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سه دعن يي 
وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين , والصلاة"والسلام على خير خلقه محمد واله 
الطاهرين , ولعنة الله على أعدائهم أجمعين”ل4/يوم الدين. 
تإكتاب الخمس » 


وهو حقّ ماليّ فرضه الله تعالى على عياده » فقال تبارك وتعالى في 
0 ل نا 





وما ْنا عل بين يو الفرقان يوم 0 00 
ك0 


قديرْ» 

وقال الصادق عليه السلام في ما رواه في الوسائل عن الصدوق في 
الفقيه مرسلاً » وني الخصال مسنداً: إِنَ الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا 
الصدقة أنزل لنا الحّمْس ء فالصدقة علينا حرام » والحُمْس لنا فريضة » 


(1) سورة الأنفال 4128 


4 مصباح ان 3 ج04 
والكرامة لنا حلال20, 

فهو على إجاله مما لا ريب فيه » بل هو من الضروريّات التي يخرج 
منكرها عن زمرة ا مسلمين. 

#إ و) تفصيله يتوقف على شرح ما به يتعلق هذا الحق ومستحقيه: 
فلإفيه فصلان». 

ويبغي قبل الخوض في المقصدء التنبيه على أمرء وهو؛ أنه يظهر 
من جملة من الأخحبار :أت التنيا بأسرها ملك لرسول لله وأوصيائه -عليه 
وعلييم السلام - وهم التصرّف فيها بما يريدون من الأخذ والعطاء. 

منها: رواية أبي بصير عن الصادق -عليه السلام » قال » قلت له: أما 
على الإمام زكا ال : أكالت تكائيا محتد؟ أما علمت أن الدنيا 
والآخرة للإمام يضعها حلْث يشاء, أويلفعها الى من يشاء » جائز له 


ذلك من اللهء إِنْ الإمام لإيَيَيَكَليَلة أبداً ولله في عنقه حق يسأله 
2ن( 
يه" 











وخبر ابن ريّان » قال: كتبت الى العسكري عليه السلام: روي لنا 
أن ليس لرسول الله -صلّى الله عليه وآله من الدنيا إلا الخّْمس » فجاء 
الجواب «أنَ الدنيا وما عليها لرسول الله -صلّى الله عليه وآله-» © 

وني مرسل محمد بن عبدالله , الضمر الدنيا وما فها لله ولرسوله 
ولناء فن غلب على شيءٍ منها فليئّق الله وليؤة حق الله» وليبرٌ 


)١(‏ الفقيه ؟:50//لاء الخصال:05/110, الوسائل : الياب ١‏ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس » الحديث 0. 

(0) الكاقي لتممولع 

© الكاقي لاتجيد 





الخمس / في ملكينهم (ع) للدنيا بأسرها )!بيس 39 
إخوانه ء' فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن براء منه»"2 

وني خبر آخر عن الباقر -عليه السلام- :«قال رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله: خلق الله تعالى آدم ] وققطعة النديا طح فا كان لآدم 
فلرسول الله » وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد _صلّى الله عليه 
وآله»220, 








بر أبي سيّار قال أبوعبد الله .عليه السلام:«أُوَما لنا من 
الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ ياأباسيّار الأرض كلها لناء فا 
أخرج الله منها من شيءِ فهو لنا»7"الحديث. 

وفي خبر أي خالد الكابلي عن أن يجعفر .عليه السلام , قال: «وجدنا 
في كتاب علي -عليه السلام- « إن الأرضن لثم يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين»9؟ أنا م بي أورثنا أالأرض » ونحن ١‏ 
والأرض ل مَنّ”“آلسلمين فليعمرها وليؤد خراجها 
الى الإمام من أهل بيتي ء “وله كذ أكل00 »ليث ء الى غير ذلك 
من الأخبار. 

ورا يؤيّده: قوله -صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير: ألست 
أولى بكم من أنفسكم ؟ واعستراف المخاطبين بهء ثم إثباته لعلي 
عليه السلام-»"2 فإنَ كونه أولى بهم من أنفسهم يستلزم كونه أحق منهم 











(1) الكائي 408:1/؟ء وفيه: أحمد بن محمد بن عيدالله. 

() الكافي زنج /لاء 

(©) الكافي 4:08:1/+» الوسائل » الباب + من أبواب الأنقال , الحديث 17 
(4؛) سورة الأعراف 211800 

(ه) الكاق جتاحوار 

(2) تفسير البرهاث 48621. 








.م مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
بالتصرّف في أموالهم » ولا نعني بالملكية إلا هذا. 

ولكن قد يقال: بعدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر؛ فإنه كاد أن 
يكون غالفاً للضرورة » ولم ينقل عن أحد من الأصحاب التعبّد بهذا 
الظاهر عدا ابن أبيعمير في ما حكاه عنه السندي بن الربيع حيث قال 
-على ما نقل عنه: إنّه أي ابن أبيعمي لم يكن يعدل بيشام بن الحكم 
شيئاً » وكان لا يغب إتيانه» ثم انقطع عنه وخالفه » وكان سبب ذلك 
أن أبامالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه أني عمير 
ملاحاة”"© في شيءٍ من الإمامة, قال ابن أبيعمير: إِنَّ الانيا كلّها 
للإمام على جهة الملك » وأنبِيأولى بها من الذين في أيدهم » وقال 
أبومالك : أملاك الناس م لما حكم الله به للإمام من النيء 
والخمس وال مغن , فذلبك _لهء ودلب أيضاً قد بيّن الله للإمام 
-عليه السلام أين يضعه وكيَعَنَ يصع به فتراضيا بهشام بن الحكم 
وصارا اليه » فحكم عكنام لآنيمالك حل ان أبيعمير, فغضب ابن 
أبيعمير» وهجر هشاماً بعد ذلك 29 

ولكنك خبير بأنّ الملكيّة التي قصدت ببذه الرّوايات ليست ملكيّةٌ 
منافية لالكيّة سائر الناس لما جملهم الله هم كسهمهم من الخمس/ء بل 
ملكيّة من سنخ ملكية الله تبارك وتعالى لا في أيديهم » فقضيّة التعبّد 
بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأنّ حال ساثر الناس بالنسبة الى ما 
بأيديهم من أمواهم بالمقايسة الى النبيَ -صلّى الله عليه وآله وأوصيائه 
-عليهم السلام حال العبد الذي وهبه مولاه شيئا من أمواله » ورخصه في 











(0) الكاني 
كل 


41١4‏ ذيل الحديث 8 وفيه: السري بن الربيع » وما في المتن كيا في الجواهر 





الخمس / في ملكيتهم (ع) للدنيا بأسرها 0 
أن يتصرّف فيه كيف يشاءء فذلك الشيء يصير ملكاً للعبد حقيقةٌ » 
بناءً على أنّ العبد ملك , ولكن لاعلى وجه ينقطع علاقته عن السيّد » 
فإنَ مال العبد لا يزيد عن رقبته » فهو مع ما له من المال ملك لسيّده » 





ومتى شاء سيده أن ينتزع منه ماله جاز له ذلك » فيصح إضافة الال إلى 
سيده أيضآء بل سّده أحق به من نفسه وأولى بإضافة امال إليه» فن 
الجائز أن يكون ما في أيدي الناس بالإضافة الى ساداتهم كذلك », فإِنَ 
الدنيا وما فيها أهون على الله من أن يجملها ملكا لأوليائه » ولايمكن 
استكشاف عدمه من إجماع أو ضرورة بة ما يمكن معرفته بمثل 
هذه الأدلّة هي : أن الأثمة .عليهم السلام كانوا ملتزمين في مقام العمل 
بالتجتب عمّا في أيدي التاس يعدم آتلتياحة شيء منها إلا بشيء من 
الأسباب “الاهرية المقرّرة في الشريعة » ويهذ ]لا يدل على أنه لم يكن لهم 
في الواقع إلا هذاء فلا مانم عن الَعَجَْبَظَوَاهرٌ النصوص الزبورة المعتضدة 
بغيرها من المؤيّدات العقلية وَالتَليمْ 

نعم لو كان مفادها الملكيّة غير المجامعة لملكيّة سائر النامن كحضتهم 

من المخمس » لكانت مصادمةٌ للضرورة » ولكتّك عرفت أنّه ليس 
كذلك, 

ويظهر من عغاصمة أبي مالك مع ابن أبي عمير في القضية الزبورة أنه 
زعم أن ابن أبي عمير أراد هذا العنى من الملكية فأنكره عليه » وصتقه 
هشام في ذلك » وهو في محلّه على تقدير كونه كما زعم » ولكن لا يظن 
بابن أبي عمير إرادته » والله العام . 





ما الفصل الأول »* 
لاف ما يجب فيه 


ا وهو سبعة > على الأصح. 

«الأول: غنائم دار الجنزب رن القسم. على إجماله هو القدر 
تين مما يفهم حك بنصل الكتاب') ]| ويد عليه كثر من الأخبار. 

وقضيّة عموم الكتباب وبِعشي الأخبار الدالّة عليه ٠‏ كخ وبصي 
عن الباقر -عليه السلام نكأ “كلأسي “قوئل عليه على شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله , فإِنَ لنا حمسه ء ولا يحل لأحد أن 
يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا»"© بل وكذا إطلاق كثير 
3 معاقد إجاعاتهم الحكيّة كصريح الآن وغيره: أنَّ الغنائم 

فها الخمس أعمٌ #ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها 
ها لم يكن مغصوياً من مسلم أو معاهد > ونحوها من محترمي امال » 
فلا ينبغي الاستشكال فيه كما أنه لاينبغي التأمل في وجوب رة 
ا مغصوب على مالكه , وكونه مضموناً على من أخذه ولو بوسائط » 








.4128 سورة الأتفال‎ )١( 
الكاني ١:164/0140ء الوسائل , الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث ه.‎ )( 


الخمس / في غنائم دارا حرب 1 
واستيلاء الكافر عليه عدواناً لا ينني حرمته » كما هو واضح. 

وحكي عن صاحب الحدائق أنه أنكر التعميم على الأصحاب ء وقصر 
الخمس على ما يحول وينقل من الغنائم دون غيره من الأراضي 
والمساكن , مستظهراً ذلك من الأخبار المشتملة على قسمة الغنائم أخاساً 
وأسداساً عليهم » وعلى الغافين » حيث إنَّ موردها ما عدا الأراضي » 
فإنّها لاتقسم على الغافين, بل هي ملك لجميع المسلمين الى يهم 
القيامة » كيا نطق به الأخبار, وكذا الأخبار الواردة في أحكام الأراضي 
الخراجيّة ؛ فإنّه لا تعرّض في شيء منها حال المخمس 90 

وفيه: أن تقسيم المنقول على الأقسام الخمسة أو الستة لا يشعر بأنّ 
مورد المنمس مقصور على ما فيهطذه الأوكامر 

وأا ما دل على أن الأراضي المفتوحة يِنوةٌ ملك للمسلمين » فهي 
غير آبية عن التقيّد بالآبة الشريفة وَعَيِرَهَاً مما عرفت. 

وأنا ما ورد في بيان' أَحَكَامنَ كفالايْضَاضا أله يظهر منها أنه ليس 
على من تقل منبا شيء عدا الخراج الذي يأخذه السلطان» ولكن هذا 
لاينقي استحقاق بني هاشم منها الخمس ء بل ربا يستشعر من الأخبار 
الواردة في تحليل حقّهم لشيعهم: ثبوت الخمس فهاء ولكته 
-عليه السلام- جعل شيعته في حل من ذلك لتطيب ولادتهم7©, 

مع إمكان أن يكون هذا من باب إمضاء عمل الجائر إرفاقاً بالشيعة » 
كما هو الشأن بالنسبة الى حقوق سائر المسلمين » فيكون الاجتزاء بما 
يأخذه الجائر باسم الخراج بدلاً عن أجرة الأرض من قبيل الاجتزاء بما 
(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8:15 وراجع: الحدائق الناضرة 714:15 


(؟) الكافي 5:1غه/35ء الفقيه 97:7/اىء التهنيب 151:4 كمء الاستيصار 181/00/15 
الوسائل , الباب 4 من أبواب الأنفال, الحديث *. 

















1 مصباح الفقيه (ج6١)‏ 
يأخذه باسم الزكاة والخمس » فالأظهر: ثبوت الخمس فهاء ولكن 
لايجب على من تقبّلها سوى خراجها. 

ويتفرّع على هذا جواز الحكسم ملكيّة رقبة الأرض المفتوحة عنوةً في ما 
لو وجد شيء منها تحت يد مسلم وإن علم بكونه عامراً حال الفتح إذا 
احتمل انتقاله اليه من سهم الخمس بوجه سائغ بأن كان بإمضاء الإمام 
-عليه السلام- أو نوابه. 

ولافرق في وجوب الخمس في ما يغتتم من دار الحرب بين كونه 
ا قليلاً أو كثيراً): لإطلاق أدلته» الاين يصلح لتقييده. 

فا عن ظاهر غرّية المفيد._رحه الله من اشتراط بلوغ عشرين 
ديناراً مع شنوف وعدي طاو ل عبر با عرفت . 

ويسبغي أن يستثنى مأن الغنائم بتي |إيتعلّق بها الخمس ما ورد فيه 
دليل بالخصوص على .أنه ملك لأتخاص خاصضّة , كصفوة المال التي منها 
قطائع الملوك التي ورد فيك الاعا انها الإمام كناضة0) » وسلب المثتول 
الوارد فيه أنه لقاتله7 7 ونحو ذلك ء فإِنَ ظهور الأخبار الخاضة في إرادة 
ملكية المجموع أقوى من إرادته من الآية والروايات الواردة في الخمس » 
كا لا يخق. 

وكذا يشبغي استشاء المؤونة المصروفة في ضبط الغنيمة » ونقلها مما 
كان وضعه على الغاتم من ماله إضراراً به » ومنافياً للعدل والإنصاف » 
خصوصاً فيا لو كان سهمه أل من مصرفه , والله العالم. 

قي الكلام في تفسير الغنيمة الواردة في الكتاب. 





.50119 كيا في الجواهر 15:17 , وحكاه العاملٍ في مدارك الأحكام‎ )١( 
5 من أبواب الأنقال , الحديث‎ ١ التهذيب 174:4//ل5» الوسائل , الياب‎ )1( 
عوالي اللآلي 11س40/د.‎ )0( 





يل 





الخمس / في غنم دارالخرب: 

فأقول: ربا يظهر من كلمات غير واحد: أنَّ الغنيمة في اللغة اسم 
لكل ما استفيد واكتسب» كما يلوح بذلك ما في مجمع البجرين ؛ فإنّه 
قال: الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة » ولكن اصطلح جاعة على 
أن ما أخذ من الكمّار إن كان من غير قتال فهو فيء, وإن كان مع 
القتال فهو غنيمة ‏ واليه ذهب الإماميّة » وهو مرويي0". انتهى. 

أقول : فكأنَ ما اصطلحوا عليه عرف خاص ربا ب 
الآية بشهادة السياق» كيا حكي ذلك عن كثير من الفشرين » وإلا 
فكثير من الأصحاب يستدلّون بإطلاق الآية لإثبات الخمس في سائر 
الأنواع الآتية » بل ربا نسب”) الإيتتيدلال به الى الأصحاب عدا شاد 
منهم » بل عن الرياض دعوى الإنخاع عل يوم الآية 90 

وعن المفيد -رحه الله في|اللقنعة أنهأقال: الغنائم كل ما استفيد 
بالحرب من الأموال , ومل استيفييدٍ ميّ"العادن والغوص والكنوز والعنير» 
وكلّ ما فضل من أرباح الكجَارات وَالرراضَت والصناعات من الؤونة 
والكفاية طول السنة عل الاقتصاد9؟. 

ونحوه فسرها الشهيد في الدروس”* ويحكي البيان © 

وعن الطبرسي في مجمع البيان أيضأنغوو”*, بل اقعى أن اسم الفنيمة 
في عرف اللّفة يطلق على جيع ذلك . 





(0 مع اابحرين 0525 ا 

(1) كما في كتاب المخمس للشيخ الأنصاري: 
() حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 
(؛) التهنيب 171:4 والقنمة:حام. 

(6) الدروس 50821 (1) البيات2352. 

(0) كبا في كتاب اخمس للشيخ الأنصاري: ١ه‏ وراجع: مجمع الييان :80م 








8 وراجع: رياض المسائل 595:1 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

أقول : الظاهر أن هؤلاء الأعلام أيضاً أرادوا مما ذكروه معنى الغنيمة 
التي يتعلق بها الخمس . ويتزّل علها إطلاق الآية , وإلا فهي بحسب 
الظاهر اسم لكل ما استفيد؛ فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآ .إل 
أن يدل دليل من نصّ أو إجاع على خلافهء كما يشهد لذلك -مضافاً 
الى ذلك خبر حكيم عن أي عبد الله عليه السلام- » قال: قلت له: 
« وإعلموا أن غنمتم من شي ع» الآية(') «هي والله الإفادة يوماً بيوم » 
إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا»9؟ 

ويؤيّده أيضاً: موّقة سماعة » قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- 
عن الخمس » فقال:«في كل ما أفتادٍ الناس من قليل أو كثير»2". 

وصحيحة ابن سنان قيال: متتيك/أبا عبد الله -عليه السلام- يقول : 
«ليس الخمس إلا في الغنلائم خاضة» 9 إن مقتضى إبقاء الخال 
: حمل الغنائم على مطلق_الآستفادة والتكسّب ء الى غير ذلك من 
الأخبار اكشعرة به أو الال 

ولكن ربا يستشكل في ذلك : باستلزامه تخصيص الأكثر. 

وفيه: أولاً: المنع ؛ إذ لايستى كل ما يدخل في املك ولو بسبب 
قهري من إرث ونحوه الاستفادة والاكتساب. 

وعلى تقدير تسليم الصدق وعدم انصراف إطلاق اللفظ عنهء فنقول: 














24118 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) التبذيب 544/111:4» الاستيصار :174/04 , الوسائل , الباب 4 من أبواب الأنفال » 
الحديث 4. 

(؟) الكاني :11/046 » الوسائل , الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 8. 





() الفقيه 1/4/91:1 التبذيب 704/174:4ء الاستبصار :184/5 الوسائل » الباب ‏ 
من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث ١‏ 


1 


الخمس / في المعادن 
إنَّ مقتضى عموم الكتاب والستة: ثبوت الخمس في الجميع » ولكن 
يستكشف بواسطة الإجماع والسيرة وغيرهما من الأدلة الآتية أن أولياء 
الخمس قد زهدوا عنه » ورفعوا اليد عن حقّهِم في كثير من الموارد التي لم 
يدل عليه دليل خاصٌ »ء مه على رعاياهم » وإرفاقاً بشيعتهم » كما يؤيّده 
قوله -عليه السلام في بعض الأخبار الآتية في تحليل الخمس: «الناس 
كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنَا أحللنا شيعتنا من ذلك »90©. 

ويؤّْده أيضاً جملة من الأخبار العتبرة الدالّة على ثبوت الخمس في 
بعض الأشياء » كالميراث والهبة ونحوها ممّا يشكل الالتزام به في مقام 
العمل » كما ستوضّحه ؛ فإنَ توجيةيتلك الأخبار بما ذكر من أحسن 
مماملها بعد عدم إمكان العمل يظاهرها وال العالم. 

الثاني * مما يجب فيه |الخمس: «المعادن 6 بلا خلاف فيه ء بل 
إجماعاً , كما عن غير واحد :نقله. 

ويد عليه -مضافاً ال الأبمَاع) وََمَومالكتاب » وبعض الأخبار 
امتقتعة. خصوص جلة من الأخبار: 

منها: ما رواه في الوسائل عن الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن 
غير واحد عن أبي عبد الله .عليه السلام » قال: «الخمس على خمسة أشياء: 
على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير اخامس 27 

وني الخصال بإسناده عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله 
-عليه السلام- يقول : «فيا يخرج من العادن والبحر والغنيمة والحلال الختلط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه » والكنوز الخمس 0©. 











.7 التبذيب :مط ثيمم » الوسائل : الباب 6 من أبواب الأنفال ء الحديث‎ )١( 
.517/141 الوسائل : الياب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث لاء وراجع: الخصال:‎ )( 
.5 الوسائل : الباب © من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث‎ 50/74٠ (م) الخصال:‎ 








مصباح الفقيه (ج4 01 

وعن الشيخ والكليني -في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أَنٍ جعفر 
عليه السلام-» قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد 
والرصاص » فقال : «عليها الخمس جميعاً»(2, 

وعن الحلبي ني الصحيح- في حديث » قال: سألت أبا عبد الله 
-عليه السلام- عن الكنز كم فيه ؟ قال: «الخمس» وعن المعادن كم فيها ؟ 
قال: «الخمس» وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان في المعادن كم 
فيها ؟ قال : «يؤخذ منها كما يؤْخذ من معادن الذهب والفضّة9).. 

وعن الصدوق أيضاً نحوه 9 

وصحيحة زرارة عن أي جعفر.تعليه السلام- » قال: سألته عن المعادن 
ما فيها ؟ فقال : «كلّ ما كان"ركازا قفيّةكإيخمس» وقال : «ما عالجته يمالك 
ففيه ما أخرج الله سبحانه لمنه من حجارتم مصفّى الخمس»2, 

وني صحيحة محمد .بن ميلم كآل: سألتٍأبا جعفر -عليه السلام- عن 
الملاحة » فقال : «وما الأائحة؟» فقال رضن سبخة مالحة يجتمع فيها الماء 
فيصير ملحاً » فقال :«هذا المعدن فيه الخمس«فقلت: والكبريت والنفط 
يخرج من الأرض ؟ فقال :« هذا وأشباهه فيه النمس»*© 








وعن الصدوق في الفقيه نحوه, إلا أن فيه: فقال:«مثل المعدن فيه 

)١(‏ الوسائل : الباب © من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ١‏ التهذيب 83184هو7 
الكافي 2/4411 

(؟) الوسائل.: الباب © من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ؟, التهنيب 25437/151:4 
الكافي 1:جوه/كل 

(©) الوسائل : الباب © عن أبواب ما يجب فيه الخمسء ذيل الحديث 4 الفقيه 6: جلا 
وفيهما مثله. 


(4) التبذيب 7407/117:4) الوسائل : الياب + من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث 8. 
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الخمس / في المعادن 3 
الخمس» 07 الى غير ذلك من الأخبار التي سيأي ذكرها إن شاء الله 
فلا إشكال في أصل الحكم. 

وإنا الإشكال في تحديد موضوعه ؛ فإنه قد اختلف في ذلك كلمات 
الأصحاب واللَغوتّين. 

أما اللَخوّون: فظاهرهم الاتفاق على أن المعدن اسم مكان, كما هو 
مقتضى وضعه بحسب الهيئة » ويساعد عليه العرف في موارد استعمالاته: 

في القاموس: المعدن ؟ ( مجلس ) منبت الجواهر من ذهب ونحوه 
لإقامة أهله فيه دائماً » أو لإنبات الله تعالى إيَاه فيه» ومكان كل شيء 
ال 

وني الصحاح: عدنت البلية توظنيةم وعدنت الإبل بمكان كذا: 
لزمته فلم تبرح منهء جناب عدن »ء أي): اجات 
ا ممين بكسر الدال ؛ لأنْرالياس يَتيَكَوَنَ فيه صيفاً وشتاءً » ومركز كل 
شيء: معدنه 229 3 

وني النهاية الأثيريّة في حديث بلال بن الحارث أنه أقطعه معادن 
القبيلة » ا معادن التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّة 
والنحاس وغير ذلك , واحدها: المعدنء والعَدْن: الإقامة » والمعدث: 
مركز كلّ شيءء ومنه الحديث 9 

ون مجمع البحرين: جتات عدن» أي: جتات إقامة الى أن قال- 
ومنه ستي المعدن ؟( يحلس), لأنَ الناس يقيمون فيه الصيف 












إقامة. ومنه سميّ 





(1) الفقيه 5/817 الوسائل : اباب + من ابواب ما يجب فيه الخمسء» ذيل الحديث 4, 
)١(‏ القاموس المحيط 140:4 

(0) الصحاح 7313125 

(4) التهاية لابن الأثي 1118م 





1 مصباح الففيه رج14) 
والشتاء » ومركز كل شيء معدنه , والمعدن مستقرٌ الجوهر0". 

وهذه الكلمات -كما تراها- لا اختلاف فيها من حيث المفاد» وهي 
بأسرها متفقة الدلالة على أنَّ المعدن اسم للمحلّ لا للحال » كا أنها 
متفقة الدلالة على أَنَّ المعدن له معنيان: عام وخاصٌ ء وظاهر الجميع : 
أنه متى أطلق اسم المعدن من غير إضافته الى شيم يراد به معنا 
الخاصٌ » وهو لكان الذي يستخرج منه جواهر الأرض » كما في عبارة 
النهاية » أو منبت الجواهر كيا في عبارة القاموس , أو مستقرّها كما في 
اام 
وأمًا الصحاح فلم يصرّح معنى#مطلقه » بل أوكله الى وضوحه. 
وأا مع الإضافة: فيصيح' إطلاق هكحلى مركز كل شيء, أي: مكانه 
اي م 01 
الأرض المشتملة على نوع. خاص من التراب أو الحجر أو الرمل ونحوه: أنه 
معدن هذا الشيء , ولكنه“لا يبن سألَالدعَنَ من إطلاق اسم المعدن 
مثل هذه الأشياء » بل ينصرف الى المعنى الأؤل. 

وهل هو لشيرع إرادته من مطلقه أو لكونه أكمل أفراد اللطلق أو 
لصيرورته حقيقةٌ فيه, كيا را يستشعر من كلمات اللفوتين ؟ 
احتمالات لا يخلو وها عن قوة. 

وأما الأصحاب: فظاهرهم الاتّفاق على أنه اسم للحال لا للمحلٌ ع 
فإتهم عرّقوه: بما استخرج من الأرض » وقد اختلفوا من حيث التعمم 7 
والتخصيص. 

فني المسالك قال: المعادن جع معين بكسر الدال , وهو هنا: كل ما 





() مجمع البحرين 581:5 





الحخمسس / في المعادث 
استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم 
الانتفاع بهاء ومنها: املح والجُصٌ وطين الغسل وحجارة الرحى 
والمَفْرة! » واشتقاقها من: عدن باللكان: إذا أقام به؛ لإقامتها في 
ال اي 

وني الروضة: امعين بكسر الدال , وهو: ما استخرج من الأرض 
ما كانت أصلهء ثم اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها كالملح 
والجصٌ وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق 
والفيروزج وغيرها(؟ . 

وني الدروس لم يفسّر ا معدن » ولكن صرّح بأنَ منها: | 
والنورة وطين الغسل والعلاج وججارة الزك 2 . 

وتوف غير واحد في صدقٌ اسم المعلنأعرفاً على مثل هذه الأشياء 
التي ليست بخارجة من مسييي الأرْض عرفاً» بل را منعه بعضهم » 
مستشهداً لذلك : بكلام المَلآمَهوَابِنَالثيلآتينَ في عبارة المدارك . 

وني المدارك بعد أن نقل في تفسير المعدن عبارة القاموس كما قتمنا 
نقلها » قال: وقال ابن الأثير في النهاية: المعدن كل ما خرج من الأرض 
مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. 

وقال العلامة في التذكرة: المعادن كلّ ما خرج من الأرض مما 
يخلق فيها من غيرها مما له قيمة » سواء كان منطبعاً بانفراده كالرصاص 
والصفر والنحاس والحديد » أو مبع غيره كالزئيق » أو لم يكن منطيعاً 


14 

















ة والجضٌ 














00 ا الأحر الذي يصيغ به. مجمع البحرين 604:4. 
() مسالك الأقهام 40221 


(5) الروضة الببية 35:1 
(4) الدروس 15021 





5 مصباح الفقيه رج 4 1) 


كالياقوت والفيروزج والبَلّخْش 7" والعقيق والبلور والسبج”2 وانكحل 
والزرنيق وا مغرة والملح » أو كات مائعاً كالقير والنفط والكبريت عند 
علماثنا أجمع. ونحوه قال في المنتهى. 

وقد يحصل التويّف في مثل المغرة ونحوها للشك في إطلاق اسم المعدن 
عابها على سبيل الحقيقة ‏ وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على 
المخصوص . 

وجزم الشهيدان بأله يندرج في المعادن: المغرة والجصٌ والنورة وطين 
الغسل وحجارة الرحى. وني الكل توقّف”". انتبى كلام صاحب 
المدارك ,. 

وفي الرياض بعد أن نقل“عن المَهِين الجزم بدخول الأمثلة المزبورة 
في المعادن » قال: وتوقّف! فيه جاعة من متأخري المتأحرين ‏ قالوا: 
للشك في إطلاق اسم اليعدن عَلَيًا على سبيل الحقيقة » وانتفاء ما يدل 
على وجوب الخمس فها عل" اللخصوص”) كرفي عله 0). انتهى . 

والعجب من صاحب المدارك وجميع من تأخّر عنه ممّن عثرنا على 
كلماتهم أنهم نقلوا عمن ابن الأثير في تفسير المعدن العبارة التي نقلها في 
ا مدارك ؛ وجعلوا كلامه معارضاً لكلام صاحب القاموس. 

ورجّحه بعضهم على كلام صاحب القاموس بأنّ الشبت مقتم على 















(؟) السبج: الخرز الأسود. الصحاح 27070121 

() مدارك الأحكام :4 وراجع: النهاية لابن الأثير 147:6 وتزء 
ومنتبى الطلب ,044:١‏ والدروس 3 ومسالك الأفهام :١‏ مهه, والروظة 
الببية عتجج, 

(4) رياض المسائل 1:سو2, 











الخمس / في المعادن لف 
الناني » مع أن عبارة الهاية ليست إِلّا كا قتمنا نقلهاء وهي ليست 
عغالفةٌ ما في القاموس إِلَا في مرّد التعبيرء فلعل لابن الأثير نا أي 
غير ما رأيناهاء أو أن النهاية التي نقل عنها في المدارك كانت مشتملةً 
على هذه الزيادة » أو أنه ذكر ابن الأثير هذه العبارة التي نسبوها اليه في 
مقام آخر لم نظلع عليه. 

وكيف كان فقد عرفت أنه لا اختلاف بين اللغوتّين في تفسير 
المعدن , وأنه اسم للمحل. 

وأتنا الفقهاء فقد جعلوه بأسرهم اسماً للحالء فكأنّ منشأه أن 
غرضهم م يتلق إل ببيان ما تلق بدئالحكم الشرعي » وهو ما استخرج 
من المعدن لا نفسه» فسمّوه معدزا تسمية لكا باسم المحل. 

واختلافهم في مثل حجر الرجى_وطين)العْسل وحوه نشأ من الخلاف 
في' صدق اسم المعدن عرفا على مِركَرَّ"مثل هذه الأشياء » كيا يقتضيه 
إطلاق كلمات ١‏ عند يرهم “ذالم أم يشترط في صدق 
اسمه عرفاً كون ما يستخرج منه من غير جنس الأرض عرفاً » كما ربا 
يستشعر من تفسير صاحب القاموس , حيث قال: مكان كل شيء فيه 
أصله0© ؛ فإنّه مشعر باشتراط المغايرة واعتبار الفرعية » بل لا يبعد أن 
يتعى أنَّ هذا هو منصرف كلام من عداه أيضاً ممّن قأل: بأن مركز 
كل شيء معدنهء حيث إِنَّ التبادر منه إرادة الأشياء الخارجة عن 








مستى الأرض. 
وكيف كان فاستفادة ثبوت الخمس في مطلق المعادن بهذا المعنى من 
الأخبار مشكلة ؛ فإنَّ المتبادر منها مما عدا صحيحة محمد بن مسلم » 








(1) القاموس المحيط 740:4 
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مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
خصوصاً من قوله باعليه السلام. في صحيحة زرارة التي وقع فيها السؤال 
عمًا في امعادن:«كل ما كان ركازاً ففيه الخمس ء وما عالجته مالك ففيه 
ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مص » المخمس»06" انما هو إرادتها 
بالمعنى الأخصّ الذي ادعينا انصراف اسم العدن اليه ء ولا أل من 
إجماها وعدم ظهورها في إرادة الأعم . 
مسلم » التي وقع فيها السؤال عن الملاحة وإن 
كانت صريحة في إرادة الأعمّ, بناءً على ما رواه الشييخ من قوله 
-عليه السلام- في الجواب : «هذا المعدنفيه الخمس»0", 

ولكتك عرفت أنه -عليه التيلام- -على ما رواه الصدوق قال: «هذا 
مثل المعدن»0؟ فلا تدلَ حِدِثتدٍ عل التعى , بل على خلافه أدل » ولذا 
استدل في الرياض”' (بذه الروايلة لإثبات أن المتبادر منها المعنى 
الأخصضٌ. 

نعم يفهم منها عَل هذا التَعَكَي أكون الملح والنفط والكبريت 
ونحوها من الأمور المتكوّنة في الأرض من غير جسها مما يعد في العرف 
من أشباه المذكورات ملحقة بالمعادن في وجوب الخمس فها دون مثل 
حجارة الرحى وطين الغسل والجصٌ مما لم يعلم اندراجه في عمومه 
وأشباهه , الوارد في الصحيحة وإن قلنا بصدق اسم العدن عليه عرفاً 
معنا الأعم. 

اللّهمَ إلا أن يقال: بِأنَّ ثبوت الخمس في هذه الأشياء وإلحاقها 


وأمَا صحيحة محمد بن 






.8 التبذيب :747/117 الوسائل : الباب + من أبواب ما يجب فيه الخخمسء الحديث‎ )١( 
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(؛) رياض المسائل 216:1 





الخمس / في المعادن ف 
بامعادن في هذه الصحيحة كاشف عن أن امراد بالمعادن في الأخبار 
الحاصرة للخمس في خسة معتاها الأعمّ , وإلَا لم يكن الحصر حاصراً» 
بل يكشف عن أنَّ المراد في نفس هذه الرواية التي فرّع الخمس عليه 
مطلقه , فإنَ الأرض السبخة التي يجتمع فها الماء فيصير ملحأ لدى المرف 
أيضاً لاتسمّى معدن املح , بل مثله , فالشبّه به على ما ينسبق الى 
الذهن معدنه لا معدن الذهب. 

هذاء مع اعتضاده بفهم الأصحاب وظهور كلماتهم » بل صراحة جلة 
منها في دوران الحكم مدار صدق اسم المعدن في العرف , واختلافهم في 
بعض الوارد نما هو في تشخيص المصداق , لاني عموم الحكم ء فالأظهر 
ثبوت الخمس في جيع ما يستخزج من الأرض مما يسمى في العرف 
معدناً ببعناه الأعمَ » ولكن قد يختنى الصبق العرني على بعض الأشياء » 
كأرض احص والنورة وما ,ييَخذ مَنَهحجارة الرحى ونحوه» فإلّه ليس 
بنظر العرف غالبا إلا كتائ قلع َالأرَضَالتتتملة على خصوصية يعظم 
الانتضاع بها للبناء أو اتّخاذ الأواني الحرفيّة ونحوهاء بل قد لايشكُ في 
عدم الصدق وصحّة سلب الاسم عنه , كما لو كان ما يِتَخذْ منه حجر 
الرحى مثلاً جبلاً عظيماً » أو مكاناً واسعا من الأرض قابلاً حجارته مثل 
هذه الأشياءء كما أنه قد يعكس الأمرء كما لو كان نوع نخاصٌ من 
الحجر ممتاز عن سائر أنواعه بأوصاف خاضّة مخلوقاً في موضع معيّن من 
الأرض ككنز مدفون فها ؛ فاته لوسثل في العرف عن مأخذ هذه 
الحجارة » يقال: إِنّ ها معدناً خاضاً. 

وكيف كانء فالمدار على التسمية في العرف , لاعل نحو الساعحة 
والتجوّزء فني الموارد التي يصحَ إطلاق اسم المعدن عليها حقيقةٌ » ولا يصح 
سلبه عنها عرفاً؛ يجب الخمس فيا يستخرج منها #سواء كانت 





14 باح الفقيه (ج4 )١‏ 
متطبعةً » كالذهب والفضّة والرصاص » أو غير منطبعة كالياقوت 
والزبرجد والكحل » أو مائعةً كالقير والنفط والكبريت». 

وأمًا الموارد التي يشك في صحّة إطلاق الاسم عليه على سبيل الحقيقة 
فين وجوبه من هذه الجهة بالأصل , ولكن ربا يتعلق به الوجوب من 
حيث اندراجه في أرباح المككاسب ء فيراعى فيه شرائطه من زيادته على 
مؤونة السنة » وقصد التكسب إن اعتبرناء » وغير ذلك مما ستعرف. 

ا وهل يعتبر التصاب فيا يجب الخسس فيه من المعادن ؟ فيه وفي 

قدره خلاف. 

فني صريح السرائر"؟ ومحكيية#ليلنلاف”" وظاهر غيرهما من أطلق 
القول بالوجوب , وم يمت بِالاشتراط: أنه لا يجب فيه الخمس * 
مطلقاً» قليلاً كان أو كثيراً « بعد »ضع متدارظ المؤونة ‏ أي: مؤونة 
الإخراج والتصفية » بل: فيه الدروس نسيته الى الشكثر», 

وف السرائر قال في رد تتح القائل باعتبار النصاب: إجماع 
الأصحاب متعقد على وجوب إنخراج الخمس من المعادن جميعها على 
اختلاف أجناسها , قليلاً كان المعدن أو كثيراً» ذهباً كان أو فضّةٌ من 
غير اعتبار مقدار”» . انتهى 

وأمَا مقدار المؤون من كلماتهم تصريحاً وتلويحاً: أنه لا خلاف 
بينهم في عدم وجوب ُمسهء كما سيأقٍ تحقيقه عند تعرّض لصتف 











)١(‏ السراثر 1نم 

() حكاء عنه » صاحب الجواهر فيها 18:17 , وراجع: الخلاف 116:9 للسألة 14 
(0) الدروس 25021 
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المخمس / في المعادان كا 
رحه الله له إن شاء الله 

وحكي عن أبي الصلاح الحلبي أنه اعتير بلوخ قت بيار لس 

إوقبل: لا يجب حتى يبلغ عشرين ديناراً» كيا عن الشيخ في 
النهاية والمبسوط(؟ , وابن حمزة في وسيلته"” » ووافقهها غير واحد من 
التأترين » بل في المدارك نسبته الى عامته8». 

«و» مذاطا هو المرويّ» -صحيحاً في اتبذيب عن أحمد بن 
محمد بن أني نصرء قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- عمّا أخرج من 
العدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: «لاشيء حتى يبلغ ما 
يكون في مثله الزكاة عشرين دينارأً» ”5 

عزو لكن مع ذلك القول «الأوَ#أكثر) قائلاً من القدماءء كما 
سمعت عن الدروس نسبته الىأ الأكثرء بل على الشيخ في الخلاف دعوى 
الإجماع عليه9؟, كما أنه هو ظ]مركَبدازة"التثرائر النقتمة آنفاً» إلا أن 
غرض اللي -على ها يعطية ايوق كئهء:دتوى الإبماع على أصل وجوب 
الخمس في المعادن من غير اشتراطه بشيء » كما في الغوص ء لا على نفي 
الاشتراط » كما لا يخق على من لاحظ مجموع كلامه. 

وكيف كان , فستندهم بحسب الظاهر ليس إلا إطلاقات الأدلة. 

ولا يخق عليك أن اشتهار هذا القول بين القدماء أخذاً بإطلاق 


(1) حكاه صاحب المدارك ف 
(]) حكاه صاحب المدارك .فيا 
(©) كبا ني جواهر الكلام 218:15 د 
(4) مدارك الأحكام 6نمدم. 
(0) التبذيب 591/1884 الوه 
(5) حكاه صاحب الجواهر فيها 10 
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لها 





مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
النصوص المتضمّنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل » 
وإعراضهم عن النص الزبور مع صحّته » وصراحته في ني وجوب شيء 
عليه ما لم يبلغ النصاب , ووضوح عدم صلاحيّة مثل هذه امطلقات لق 
يمكن الخدشة في إطلاق كثير منها من حيث هو بورودها في مقام بيان 
أصل التشريع لمعارضة النصّ الخاصٌ مما يوهن التعويل عليه , ولذا ل 
يرجّحه ا مصتف. 
وممًا يزيدها وَهناً: ما حكي عن الشافعي في أحد قوليه وعن غيره 
أيضاً من العامة القول بوجوب الزكاة في معدن الذهب والفقّة0© 
وإشعار الرواية بإرادتها » فيحتمل .أن يكون غرض السائل بقوله: هل فيه 
شيء ؟ الزكاة » فأجابه -عليهالسلام»ريأنه «ليس فيه شيء حت يبلغ ما 
يكون في مه الزكاة» يعفي ليس فيل زكاة حق يبلغ نصابها» فتكون 
الرواية على هذا التقدير جاريه كَرَك التفية. 
كا يؤيّد هذا الاخكمال تا ةلواركان. القطود أنه بعد بلوغ النصاب 
يكون فيه الخمس » لكان متاجاً الى بيان زائدء بخلاف ما لو كان 
00 ب 5 
قد وهنا أيضاً بعد ارتكاب التقيبد يبليغ العشرين في صحيحة 
ل ا ا 0 
السبخة الالحة التي يجسمع فيها الماء فيصير ملحاً”'" , فإِنّ هذه الصحيحة 
وإن لم تكن مسوقة لبيان الإطلاق من هذه الجهة . إلا أنّ تنزيلها على 
إرادة ما لو كان املح التَخذ من مثل هذه الأرض بعد وضع اكؤونة بالغ 




















)١(‏ حكاء في الخلاف 7:د1و السألتوع1 
(1) التنذيب 844/177:4» الوسائل :الياب © من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث 4. 





الخمس / ني المعادن 1 
هذا الحت لا يخلو عن يمد ؛ إذ قلما يتفق حصُول مثل الفرض. 

هذا » ولكن ربا يغلب على الظن أن أحد بن محمد بن أبي نصر كان 
عارفاً بأنّه ليس في المعدن زكاةء وأنه لو كان فيه شيءء لكان هو 
الخمس إنا بواسطة سماعه خير الديدار الآقي20 , الذي رواه محتد بن 
على بن أب عبد الله » أو غير ذلك من الروايات الواصلة اليهء ولا أل 
من أنه كان يحتمل ذلك ؛ لأنّه على ما في التذكرة!" مذهب 
أبي حنيفة » الذي هو بحسب الظاهر أشهر المذاهب في زمانه» فن 
الستبعد أن لا يحتمله أصلاً» ويقصد من إطلاق الشيء خصوص 
الزكاة » فالظاهر أن مراده بقوله: هل فيه شيء ؟ إِمَا خصوص المنمس 
أو الأعمّ » كها هو مقتضى إطلاقبالسوالاة 

وما يؤْيّد احتمال إرادة صوص الحلِس: قّة احتمال وقوع هذه 
الصحيحة بعد صحيحته _الأخرى الوآوّدة“قي"الكنز عن أبي الحسن الرضا 
-عليه السلام- » قال : سألي أكون تبتكف #عنمضلٌ) من الكنزء قال: (اما 
يجب في مثله الزكاة فيه الخمس) 7 فامراد بأبي الحسن في هذه الصحيحة 
أيضاً على هذا ؛ الرضا -عليه السلام ء فأريد بها بيان انّحاد حكم المعدن 
مع الكنزء وأنه ليس في المعدن أيضاً شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله 
الزكاة كما في الكئز. 

وكيف كان فالصحيحة كادت تكون صريحة في أنّه لاشيء فيه ما لم 
يبلغ النصاب » واحتمال إرادة خصوص الزكاة وجرها يحرى التقيّة مع 








)١(‏ يأ في صم1. 
() تذكرة الفقهاء 26 43٠١‏ للسألة ونم 
() الفقيه 99:7/ه/اء الوسائل : الباب © من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 7. 





4" مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
مخالفته للأصل والظاهر ممّا لا ينبغي الاعتناء به. 

وما أشرتا اليه من بد التقييد في مشل معدن املح فهو استبعاد لغير 
البعيد » بل الغالب فيمن اد اللاحة مكسبآً له بلغ ما يتخذه من 
معدنه حد التصاب في زمان قليل » خصوصاً في الأماكن التي يعر وجود 
اللح فيها » ويختصٌ معادنه بأشخاص خاضّة , قعمدة ما يوهن الاعتماد 
على الرواية هو ما عرفت من إعراض أكثر القدماء عنهما عنباء ولكن طرح 
الخبر الصحيح الذي اعتمد عليه بعض القدماء كالشيخ وابن حزة وكثير 
من التأخرين , بل عاتتهم كبا اقعاه في المدارك ١‏ من غير معارض 
مكافيئ مشكل » فالالتزام بمضمونه أشبه بالقواعد وإن كان القول الأول 
أحوط. 

احجّة القول باعتبار(الديدار لمكي إعن أبي الصلاح الحلبي27: ما 
رواه الشيخ بإستاده عن 02221 , / نصر عن محمد بن علي بن 
أبي عبدالله عن ألي اَل عطلينه النشلاعس “قال : سألته عما يخرج من 
البحر من الولو والياقوت والزبرجد, وعن معادن الذهب والفضّة هل فيه 
زكاة ؟ فقال: «إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس» © 

وعن الصدوق مُرسلاً عن الكاظم -عليه السلام نوو 

وهذه الرواية قاصرة عن مكافأة الصحيحة المزبورة سنداً ودلالةً 
وعملاً. 

















(1) مدارك: الأحكام 

() حكاه صاحب المدارك فها 5:6+م, وراجع: الكافي في الفقه: 01/٠‏ 
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الخمس / في المعادن لها 


أنَا يهن حيث السند:فهو مطعون بجهالة الراوي كما في المدارك وغيره. 
و[أما] من حيث العمل:فلم ينقل القول بمضمونه في اللقام إلا عن 
أبي الصلاح » وهو لا يخرجها عن الشذوذ , فالصحيحة بالإضافة اليها من 
قبيل الرواية امشهورة التي ورد في بعض الأخبار العلاجيّة الأمر بالأخذ 
بها في مقام امعارضة. 
وأمَا من حيث الدلالة فن وجوه: 
أ: فلأنَ الجواب ليس نصّاً في إرادة حكم الذهب والغفّْة ؛ 








أمَا ألا 
فإنّه وإن وقع التصريح با في طيّ السؤال ء إلا أن تعدد الأمثلة التي 
وقبع السؤال عن حكنها -خصوصاً بعد فرض السائل مجموعها من وار 
واحدٍ فيا هو مداط الحكم- يجعل اواك منزلة العمومات القابلة 
للتخصيص » فيحتمل أن يكوناً المقصود بكإلجكواب ثبوت الحكم فيا وقع 
عنه السؤال على سبيل الإجمال ةرجات لمنه الشيخ -رحه الله في * 
التهذيب -على ما حكي عنهآ !ب باه إني/يشماوك حِكمْ ما يخرج من البحر 
لا المعادن. 

وني المدارك بعد أن نقل هذا الجواب عن الشيخ» قال: وهو 
ا 

وفيه: أن كونه بعيدا لاينني احتماله حتى يصلح معارضاً للنصٌّ 
الْخاصٌ الوارد في المعدن. 

وكون الصحيحة أيضاً لها جهة عموم حيث إنها تتناول سائر المعادن 
غير قادح ؛ فإنّه لايمكن تخصيصها با عدا معدن الذهب والفضّة إِمَا 





.3155:4 حكاه العاملي في مدارك الأحكام :753 وراجع: التبذيب‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام 16كدم.‎ 


8 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
لكون معدنها بمنزلة القدر القن الذي ينسبق الى الذهن من إطلاق 
السؤال » فترك التفصيل في الجواب يجعله كالنص في إرادته » وإمًا لعدم 
القول بالفصل. 

وثانياً: فلأته ليس نصّاً في الجواب ؛ لأنّ ثبوت الخمس فيه عند بلوغخ 
قيمته ديناراً أعمّ من أن يكون على جهة الندب » كثبوت الزكاة في مال 
التجارة عند تحقّق شرائطها , غاية الأمر أن ظاهره ذلك . فيرفع اليد عنه 
في بعض موارده أي معادن الذهب والفضّة بالنص » ولا عذور فيمء بل 
هو من أهون التصرّفات وأقرب الحتملات في مقام التوجيه. 

وثالثاً: فليا أشرنا اليه في صدر المبحث من أن الأخبار الثبتة للخمس 
في مورد من موارده لا تصلح.ظَثَآرضَئةللأخبار النافية له عن ذلك المورد ؛ 
لجواز أن يكون نفيه عنه,أمن قبل ولي /الخمس.إرفاقاً برعاياه » فلا ينافي 
ذلك ثبونه في أصل الششرع تكن “تتتترف له شواهد في هذا الباب» 
فيمكن أن يكون الديِتَْي#النواقع بيبا لكؤت ا خمس » ولكنّ الإمام 
-عليه السلام. وسّع على الناس , وجعلهم في حلّ من ذلك » ول يكلفهم 
بشيء ما لم يبلغ عشرين ديناراً» فليتأقل. 

وقد تلخص مما ذكر: أن القول باعتبار بلوغ قيمته عشرين ديناراً ؛ 
تعويلاً على الصحيحة”" المزبورة » لا يخلو عن قوّة » ولكنّ العمل بإطلاق 
أدلّة الخمس أحوط. 

ثم إن المدار على ما يتبادر من النصّ إِنََّا هو بقيمة النصاب أي 
العشرين ديناراً وقت الإخراج » كيا صرّح به غير واحد. 


.60 أي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء التي تقتمت في ص‎ )1١( 





الخمس / في المعاد فنا 

وعن الشهيد: الاجتزاء بقيمته القدية7©. فكأنَ مراده القيمة القدمة 
التي كانت لعشرين ديناراً في صدر الإسلام » وهي ء ماثتا درهم » كيا 
يظهر من تتبّع الآثار. 

وأمَا الشيء المستخرج من المعادن فلا طريق الى معرفة قيمته 
القدهة » مع أنه لا وجه يعتد به للاجتزاء به. 

وأمَا [القيمة] القدهة للعشرين ديناراً فيمكن أن يوجّه اعتبارها بظهور 
الخبر في كون المعيار بلوغ نصاب الزكاة » فلا يبعد أن يكون ذكر العشرين 
ديناراً من باب اتحاده مع مائتي درهم في ذلك الزمان ؛ لأنه هو الأصل 
في زكاة النقدين , على ها ذكره شيخنا المرتضى 20 -رحمه الله مستظهراً 
من أخبارها , فالعبرة على هذا التقدية إنيا؟هر ببلوغ ماثتي درهم التي هي 
قيمة العشرين ديناراً في ذلك الزلان من حيّك /هي. 

وفيه: أن مل العشرين دينأزألجيإزاةة-تظدار ماليته الخاضة الثابتة 
له في ذلك الزمان باعتباَمَشسَاواته لاني «بدرهم لاف الظاهرء بل 
الظاهر كونه بنفسه ملحوظاً في الحكمء وإلا لعبّر مائتي درهم ء مع أن ما 
قيل: من أن الأصل في نصاب النقدين مائتا درهم -إن سلّم فهو من 
قبيل الحكم والمناسبات المقتضية لتعلق الحكم به في أصل الشرع » وإلا 
فالعشرون ديناراً أيضاً كمائتي درهم في حد ذاته أصل مستقلٌ في زكاة 
النقدين. 

هذا ء مع أنه لم يعلم مساواتها في القيمة حين صدور الرواية » وكيف 
كان فالقول بكفاية القيمة القدمة ضعيف. 





(1) حكاه صاحب الجواهر فيا 318:15 وراجع: 
(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:014. 








عا مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
ثم إن التبادر من سؤال السائل في الصحيحة المزبورة» وكذا من 
جواب الإمام عليه السلام: اعتبار النصاب فيا أخرج من المعدن دفعة 
أو دفعات في حكم الواحد » بأن بينها20 الإعراض » كما صرّح 
به شيخنا المرتضى -رحمه الله وفاقاً لما حكاه عن العلامة في المنتهى 
والتحرير وحاشية الشرائع وشرح للفاتيح والرياض -خلافاً للمحكي 3 
الشهيدين في الدروس والمسالك والأردبيلي وصاحبي المدارك والذخيلة 29 
كا بالعمومات المتضمّنة لوجوب الخمس في هذا النوع. 
أن العبرة بظاهر النصّ الخاصٌ الدالَ على اعتبار النصاب. 
اللّهمَ إلا أن يمنع ظهور النصّ الخاصٌ في ذلك , أ 
ظهوره في ذلك ليس على وجهابْعتةي في رفع اليد عن إطلاق الأدلق, . 
والأوجه: أن يقال: إن الإعراض/ أتخلل في البين إن كان على وجه 
عد العود اليه في العرف كلام اتتدائياً مستأنفاً بحيث يكون فعله بعد 
الإعراض وقبله منزلة قات «ؤاقعة, في أزمفة'متباعدة من باب الاتّفاق 
من غير ارتباط بعضها ببعض,لوحظ كل فعل من أفعاله بحياله موضوعاً 











وفيه 

















وأمَا إن لم يكن كذلك , بل كان عوده اليه بمنزلة إعراضه عن 
إعراضه السابق , والرجوع الى عملهءفهو بحكم ما لولم يتحقق بينها 
إعراض في استفادة وجوب الخمس فيه عند بلوغ مجموعه النصاب من 
لخر الخاصٌ ء فضلاً عن العمومات الدالّة عليه. 





(1) ورد في النسخة الخطية والطيمة الحجر. 

(1) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري :644 » وراجع: منتهى الطلب 041:1 وتحرير الأحكام 
, ورياض المسأئل 7437-118:1ء والدروس 950:1ء ومسالك الأقهام 1:1ه4, 
ومجمع الفائدة والبرهان 55:6 ء ومدارك الأحكام ه:/«دمء وذخيرة العاد: 4/8 











المخمس / في المعادن نا 

هذا مع إمكان أن يقال: إِنّ انصرافه عن الدفعات المتباثئة المستقلة 
أيضاً بدوي منشأه أنس الذهن ء وانسباقه الى الشيء الستخرج من 
معدن امجتمع عنده حتى بلغ النصاب » فانصراقه عن الدقمات إن هو 
من حيث عدم اجتماع محضّلها لديه, وإلا فلو فرض اجتماعه لديه 
وانضمام بعضه الى بعض ؛ يشكل دعوى اتنصراف النصّ عنه » كا أنّه 
يشكل دعوى انصرافه الى ما استخرجه بالدفمات التوالية غير المتخللة 
بالإعراض عند عدم اجتماع ما حصّله بها لديه » كما لو اتخذ الملاحة 
مكسباً » فاستخرج من معدن املح يوماً فيوماً على التدريج مقدار ما 
يكفيه في مؤونته وصرفه كذلك , فإِنّ قوله -عليه السلام- : «ليس فيه شيء 
حتى يبلغ ها يكون في مشله الزكاة عشي دينارً»''" منصرف عن مثل 
ذلك في بادئ الرأي » ولكن انطرافه عنه بحسب الظاهر بدويّ » ولذلك 
لم يلعفت إليه أحد من الأصحاب ليشي" الاجتماع شرطاً في وجوب 
الخمس ٠‏ فالقول بكفاية بلوغأتحْمَنَ اتات مطلقاً:إن لم يكن أقوى فهو 
أحوط. 

وهل يعتبر اتحاد المعدن؟ قولان» أظهرهما: الأول كما صرّح به 
شيخنا المرتضي ”2 رمه الله » وقواه في الجواهر""' ؛ لظهور الصحيحة 
المتقتمة”؟ في المعدن الواحد. 

وعن ظاهر غير واحد التوّف في امسألة "6 





.١ التبذيب 49/188:4<» الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الزكاة» الحديث‎ )١( 
.014 كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:‎ )1( 

(©) جواهر الكلام 
(؛) أي: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء التي تقدمت في ص 88. 
(0) كيا في كتاب الخمس للشيخ الأتصاري: 014. 
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مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدروس: عدم اعتبار هذا 
الشرط » وانضمام ما أخرجه من معدن الى الآخر في اعتبار النصاب0©. 

نعم لايعتير اتحاد ما أخرجه من معدن واحد بالنوع , فلو كان ما 
استخرج منه مشتملاً على الذهب والفضّة والنحاس والرصاص مثلاً » 
لوحظ قيمة المجموع بلا خلاف فيه على الظاهر عند القائلين باعشبار 
النصاب , بل في الجواهر احتمل رجوع قول من لم يعتبر اتحاد المعدن الى 
هذا عدا كاشف الغطاء الصرّح بخلافه9" , كما يحتمل أن يكون مرادهم 
فيا إذا كانت المعادن متقاربةٌ في أرض واحدة على وجه عد المجموع منزلة 
الواحد ء والله العالم. 

ولو اشترك جماعة في الإاتتخراج”بحيث صار امحضل مشتركاً بينهم إذا 
بلغ نصيب كل منهم التصاب » فلا شيّة أن وجوب الخمس عليهم. 

وأمًا إذا لم يبلغ ءفني الوَاهَرحكى عن غير واحد التصريح بعدم 
الوجوب » وقال : بل “لا أيحوف إن مرّحبخلافه . لكن قد يقال بظهور 
صحيح ابن أبي نصر السابق » بل وغيره من الأخبار بخلافه » كبا اعترف 
به الشهيد في بيانه ؛ وهو أحوط إن لم يكن أولى » بل قد يتعى ظهور 
الصحيح المذكور ني عدم اعتبار ذلك في التعددين غير الشركاء أيضاً وإن 
كان بعيداً جداً إن لم يكن ممتنعاً). انتهى 

وقال شيخنا المرتضى -رحه الله : ولو اشترك جماعة في الامستخراج 
بحيث صار امخرج مشتركاً بينهم » فصرّح بعض باعتبار بلوغ نصيب كل 


.30:1 والدروس‎ 75٠ حكاه صاحب الجواهر فيها 70:15 وراجع: كشف الغطاء:‎ )١( 
7021 جواهر الكلام‎ )1( 





(©) جواهر الكلام 70:15 وراجع: البيان:514. 


الخمس / في المعادن و 
منهم النصاب » وظاهر الصحيحة: عدم اعتبار ذلك97. انتهى 

أقول: دعوى ظهور الصحيحة في عدم اعتبار ذلك متجهة لولم نعتبر 
خصوصية الفاعل , وقلنا: بأنّ الاعتبار ببلوغ ما أخرج من المعدن من 
حيث هو عشرين ديناراً من أي شخص حصل » وبأي كيفية تحقّق » 
فلا يتفاوت الحال حينئدٍ بين أن يكون التعتدون شركاء أم غير شركاء » 
بل ولا بين كون فعلهم في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة , فإْه يصدق 
على كل تقدير على ما أخرج من المعدن أنه بلغ حد النصاب » وقد 
سمعت عن الجواهر أن إرادة هذا المعنى من الصحيحة بعيدة جتأ» بل 
ممتنعة » أي مقطوع العدم. 

وكون العمل المجميع في صورة'الشْركةيعة عملاً واحداً في العرف » 
بخلاف صورة استقلال كل مثم بعمله ليلح فارقاً بين امقامين» فإِنّ 
وحدة العمل لو سلّمدا انسبائهًا آكَمَالَدَمن من النصّ فنشأه انصراف 
الذهن إلى قيامه بفاع ل واد :فلا انطكراف جزماً عند إرادة 
الأعمّ » كيا لو وقع السؤال عمّا أخرجه آل فلان من العدن» فأجيب: 
بأنّه إذا كان ما أخرجوه بالغاً حت النصاب » فالأظهر اعتبار بليغ نصيب 
كل منهم النصاب » فإِنَّ المتبادر من الصحيحة -سؤالاً وجواباً- بواسطة 
المناسبات المغروسة في الذهن ليس إِلَّا إرادة حكم ما يستفيده الشخص 
من المعدن مباشرةً أو تسبيباً : فهي منزلة ما لو قال: سألته عمًا يستفيده 
الشخص من ا معدن » ولولا انسباق هذا المعنى الى الذهن من النصّ 
لايكاد يسلم شيء من الفروع المذكورة في المقام من النقوض الواردة 
عليه طرداً أو عكساً مما لايلتزم به أحدء كما لا يخق على المتأقل » 











.074 كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:‎ )١( 





لضا مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 
فليتأقل. 

وهل الاستخراج من المعدن شرط في تعلق الخمس بما أخرج منهء 
فلو أخرجه حيوان » وطرحه في مكان آخرء أو كان ذلك بجري السيل 
ونحوهء فاغتئمه أحد من ذلك المكان, فلا خس عليهء أم لا يعتير 
ذلك » بل العبرة بخروجه من المعدن ولو بفعل الحيوان ونحوه؟ وجهان » 
ربا يْيّد الأخير: تصريحهم بأنه لو وجد شخص »ء العدن في ملك غيره 
فأخرجه فهو للمالك , وعليه الخمس ؛ فإنّ مقتضاه أن لا يكون لتصوصية 
امخرج مدخليّة في ذلك , وأنَّ الاعتبار بكون الشيء مأخوذاً من المعدن 
ولو بسبب غير اختياري حاصل من غير المغتم المكلف بإعطاء الخمس. 

ويؤيّده أيضاً: ما عن اِلأْكرميأنَ العنبر اللأخوذ من وجه الماء أو 
من الساحل معدن27 , مل أن وجه اللا أو الستاحل بحسب الظاهر ليس 

ولكن عن المحقّق الأَرَدتيقالمباقشة في هذا الحكم : بأنّ لمتبادر من 
الأدلّة ااسديع من معدنه لامثل ذلك , إلا أن يكون معدن العنير 











وجه الماءا 
وعن كاشف الغطاء التصريح بأنّه لو وجد شيئاً من ا معدن مطروحاً 
في الصحراء فأخذه فلا خخس7 , وهذا أوفق با يقتضيه الجمود على ما 
ينسبق الى الذهن من ظواهر أدلته. 
ومكن التفصيل بين ما لو كان بفعل غير المالك أو بهبوب الرياح 


)١(‏ حكاه العاملي في مدارك الأحكام » والبحراني في الحدائق الناضرة 8143:1, وكيا 





0 حكاء الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 084 وراجع: مجمع الفائدة والبرهاث :5:8 
(5) حكاه اه صاحب الجواهر فيها 51:17 ؛ وراجع: كشف الغطاء: 





الخمس / ف المعادن نا 
وجري السيل ونحوه بدعوى أن المتبادر من أدلته إنما هو وجوب الخمس 
فيا يستخرج من المعادن سواء ملكه احرج أم لاء بأن كان أجيراً أو 











وكيلاً أو فضوليّاً أو غاصباً , غاية الأمر أنَّ قراره على من دخل في ملكه 


بمقتضى الناسبة » فخصوصيّة الفاعل ملغاة لدى العرف فيا يفهمون من 
أدلّته » ولكن لاعلى وجه يتعدتى الى مثل السيل وهبوب الريح ونحوه. 

ألا ترى أنك لو راجعت وجدانك تجد الفرق بين ما استخرجه غير 
امالك إِمَا فضوليّاً أو غصبا أو بزعم أنه ملكه , فاتكشف خلافه » فدفع 
الحاصل الى المالك في استفادة حكمه من الأدلّة بشهادة العرف » 
وقضائهم بعدم مدخليّة خصوصيّة المالك في ذلك » وكون وجوب الخمس 
في مثل الفرض أولى » وبين مايكل أَخلَاليلٍ من المعدن شيئاً فطرحه 
فيمكانآخرء فإنّه موضوع آخرالدي اعرف ] أجنبيّ عمّا ينسبق الى 
الذهن من أدلته. 5 

ودعوى: أنه لا فرق بين الصَوريِنَ لك آلكاتل؟ يمكن دفعها: بأنّ 
العبرة في مثل هذه الموارد بما يتفاهم عرفاً من أدلّته » لاعلى التحقيق 
الناشئ من التأمّل في إلغاء الخصوصيّات التي يحتمل مدخليتها في 
الحكم » ونحن نرى بالوجدان الفرق بين الصورتين في كون استفادة حكم 
إحداهها من الأدلّة أقرب من الأخرى » فالتفصيل بين الصورتين غير 
بعيد» بل يمكن الفرق بين مثل العنبر الذي: جرت العادة باتخاذه من 
وجه الماء أو من الساحل » وبين غيره مما يوجد على وجه الأرض من 
باب الاثفاق بواسطة سيل ونحوه -بدعوى: أن الأول بحكم العدن في كون 
الأخذ منه لدى العرف مصدقاً للأخذ من معدنه بخلاف الثاني. 
ولكتك ستسمع الكلام في أن العنبر في حد ذاته هل هو من المعادن أم 
لا؟ 

















مغ د هصباج الفقيه وج18) 

ثم إنه صرّح في المدارك وغيره أنه لو أخرج حمس تراب المعدن لم 
يجزئه » لجواز اختلافه في الجوهر» ولو علم التساوي جازل"). انتهى. 

وأشكله في الجواهر: بظهور ذيل صحيحة زرارة السابقة في أول 
البحث في تعن الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر"2. انتهى 

وفي الكتاب المنسوب الى شيخنا المرتضى -رحه الله: 001 
أل وقته بعد التصفية فيا يحتاج اليها ؛ لظاهر صحيحة زرارة «ماعالجته 
بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه هن حجارته مصفَى » الخمس)0, 

أقول: فعلى هذا لو نقله الى آخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية 
لايجب الخمس على أحدها. 
نا على الأول : فلإخرايخة عن كم قبل تعلق الخمس به. 

وأمَا على الثاني: فلانقاله إليه ساثرأ الأسباب غير الموجبة للخمس » 
كيا ربا يشهد لعدم ,وجيوبه عل" الثاني مضافاً الى ظهور الأدلة في تعلق 
الوجوب با مستفيد من ا معد دو خَيوْةدَستَصُوْضٌ ما رواه في الوسائل عن 
الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمّن 
يا عمروبن أب القدام عن الحارث بن حصيرة الأزدي , قال 
وججد رجل ركازاً على عهد أميرالمؤمنين اا » فابتاعه ألي منه 
بثلاثماثة درهم وماثئة شاة متيع فلامته أميّ وقالت: 
بثلا ثمائة شاة أولادها ماثة » وأنفسها ماثة وما في بطونها ماثة, قال: فندم 
أبي فانطلق ليستقيله , فأبى عليه الرجلءفقال: خذ متي عشر شياه» خذ 








هذه 





(1) مدارك الأحكام همد وجواهر الكلام 51215 
(1) جواهر الكلام 51215 
(5) كتاب المخسس للشيخ الأنصاري 





الخمس / في المعادن 
متي عشرين شاة»فأعياه» فأخذ أبي الركازء وأخرج منه قيمة ألف 
شاة» فأتاه الآخر فقال: خذ غنمك واثتني ما شئتء فأبى » فعالجه 
فأعياه» فقال؛ لأُضِرَنَ بك ؛ فاستعدى أميرالؤمنين عليه السلام- على 
أبي » فلمًا قصّ أبي على أمير الؤمنين -عليه السلام- أمره» قال لصاحب 
الركاز: «أد خس ما أخذت , فإنّ الخمس عليك , فإِنّك أنت الذي 
وجدت الركازء وليس على الآخر شيء لأنه نا أخذ ثمن غتمه»©. 

وعن الشيخ أنّه رواه بإسناده عن أحد بن أبي عبد 0 , 

والمراد بالركاز الذي باعه الرجل بحسب الظاهر. هو تراب المعدث 
قبل التصفية , وإلا لم يكن يشتبه أمؤبي كا يشهد لذلك ‏ مضافاً الى 
ذلك -ما عن العلامة في التذكق ولتق من نقل هذه القضة عن 
الجمهور أتهم رووا عن أبي الحبارث_الزني .أنه إاشترى تراب معدن ممائة 
شاة متبع » فاستخرج مشهد ثمن,ألفّ شاة, فقَالٍ له البائع: رد عليّ 
البيع » فقال: لا أفمل , فقال: لآتَينّ عَلِيا َيه الشلام- فلأسعينَ بك » 
فأق على بن أبي طالب -عليه السلام » فققال: إِنَّ أبا الحارث أصاب 
معدناً ؛ فأتاه علي عليه السلام- فقال: «أين الركاز الذي أصبت ؟»قال: 
ما أصبت ركاناً » إنا أصابه هذاء فاشعريت منه بمائة شاة متبع » فقال 
له علي عليه السلام : «ما أرى الخمس إلا عليك ». 

أقول: الضمير راجع الى البائع بشهادة ما عرفت. 


لها 




















(1) الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ١ء‏ وراجع: الكاني 
معي 

(1) الوسائل : الباب + من أبواب ما يجب فيه الخمس ء ذيل الحديث 1. 

(؟) حكاه صاحب الجواهر قببا 11:15 : قال 





فبها: مستثهداً له في الأخير .يعني منتهى الطلب- 
ا رواه الجمهور؛ الى آخرهء وراجع: منتهى الطلب 065:1 


6 مصباح الفقيه (ج6 )١‏ 


وكيف كان » فالخبر المزبور كما يدل على عدم وجوب الخمس على 
المشتري » كذلك يدل على وجوبه على البائع وإن أخرجه عن ملكه قبل 
التصفية ‏ كبا يدل على ذلك أيضاً جميع ما دل على تعلّق الخمس 
بالمعادن ؛ فإنَ مفادها ثبوت الخنمس في كل ما يغتنمه من العادن سواء 
صفاه المغتنم أم أخرجه عن ملكه قبل أن يصفيه. 

وأمًا قوله -عليه السلام في صحيحة زرارة:«ماعالجته مالك ففيه ما 
أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخنمس»7) فهو مسوق لبيان 
أن فيه حمس ما يخرج من حجارته مصفّى ء لا أن أل وقته بعد 
التصفية » فكأته أريد ب (اللصمّى:) ما يصفو له بعد وضع مقدار ما صرفه 
فيه من ماله. 

وكيف كان , فلا ظهور له في إرأدة| أؤل وقت تعلق الخمس ؛ كي 
يكون مفاده اشتراط.وجوب حمس بالتصفية » وعلى تقدير تسليم ظهوره 
في ذلك فليس على وج صل تيه سآئرالأخبار؛ ىا لا 

فظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره في امدارك وغيره من أنه لوعلم 
بتساويه في الجوهرء جاز له إخراج حمس العراب ؛ مما لا ينيفي 
الاستشكال فيه. 

وقال أيضاً في المدارك : قال الشيخ رمه الله: يمنع الذتي من 
العمل في المعدن لنفسه , فإن خالف وأخرج شيئاً, ملكه وأخرج خسه ؛ 
ول يدل دليل على منع الذي من ذلك7". انتهى. 

وني الجواهر بعد نقل كلام صاحب المدارك قال: وهو كذلك 














)1 664 الوسائل: الياب من أبواب ما يجب فيه الخمس» الحديث *. 
(؟) مدارك الأحكام © :دس وراجع: الخقاف 12١ل‏ السألة .16 








الخمس / في المعادن 4 
بالتسبة الى غير ما كان في ملك الإمام من الأراضي الميتة ونحوهاء أو 
نينت كالأراضي الفتوحة عنوةٌ » وأمَا فيهما فقد يقال: بعدم ملكه 
أصلاً » فضلاً عن منعه ققط ؛ لعدم العلم بتحقّق الإذن من الإمام لهم في 
الأول » وعدم كونه من المسلمين في الثاني كا أنه قد يقال ببقاء 
المعادن على الإباحة الأصليّة لسائر بني آدم نحو الحطب والماء وإن كانت 
في الأراضي المذكورة » أو يقال بالفرق بين ما كان للإمام أو المسلمين » 
فيلتزم بعدم الملك في الثاني دون الأول ؛ لعموم إذنه الحاصل من قوله 
[صلى الله عليه وآله]: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له70" أو يفرّق بين 
الذتي وغيره: بإمكان التزام معاملة ايذتي لذتته معاملة المسلمين في نحو 
ذلك دون غيره» لكن يقجه عل الأونميعني القول بالإباحة الأصليّة 
الذي هو أوّل الأقوال الذكورة أل مقام نويحي ملكيتهم- بل وعلى الأخير 
أيضاً استثناء ذلك من إطلاق لَك لكيه امعدن الك الأرضء بل 
لمله من اللازم في الحملة اكليم لالم امن المسلمين إذا كان في 
الأرض المفتوحة عنوةٌء مع أنها ملك لسائر المسلمين » ولعله لأنه بنفسه 
في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع » ولقام 
الكلام مل آخر””. انتى. 

أقول: عدم العلم بإذن الإمام -عليه السلام لذي إن كان موجياً 
للحكم بعدم صيرورة ما يستفيده من المعادن الواقعة في الأراضي اميتة 
ونحوها [ملكاً له] ”© لكان حال الخالف أيضاً حاله , بل أسوأ ؛ فإنّه وإن 














)١(‏ سان أب داود :4ج .© ولا ء سن الترمذي +2 17/8/0517 و1575/134ء مسئد 


أحد :مم7 ولم7ء وسأن 





قي 1نكة وكقل 
)١(‏ جواهر الكلام 114-1515 
(©) زيادة يقتضها السياق. 
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شمله بعض الأخبار النبويّة » كقوله -صلى الله عليه وآله- فيا أرسل عنه 
-صلَى الله عليه واله :(موتان الأرض لله ورسوله ٌُ هي لكم مني أيها 
المسلمون)20, 

ولكن الأخبار المستفيضة الصادرة عن الأثة -عليهم السلام- » الواردة 
في مقام التعريض على امخالفين كالنصّ في قصر الرخصة ء وإباحة ما 
يتعلّق بهم من الأراضي وغيرها على شيعتهم 

وعموم قوله -عليه السلام: (من أحيا 0 ميتة فهي له) إلا يجدي فيا 
لو أحيا أرضاً مشتملةً على معدن يتبعها في اللكبّة لامطلقاً , كرا أنّه لو 
كان ملكيّة الأراذ ا 0 00 
ذلك عدم دخوله في ملك از مطلفً وإن كان هو أحدهم كما نبّه عليه 

في الجواه؟ , 

فالحق الذي لاعمال لَلَاْرتيَاتٍ فيه: أن المعادن الواقعة في الأرض 
ا موات » وكذا في الأراضيٍ الْقيوكَةئعِوة-طتدًا ليس غصوصا بأشخاص 
خاضة -سواء قلا بأتها من الأنفال أم لا في حال غيبة الإمام عل الله 
فرجه , وعدم استيلاثه على أمواله » حالما حال الماء والكلاء الواقعين 
فبها في جواز الانتضاع بها والأخذ منها على حسب ما جرت سيرة كافة 
الئاس عليه في سائر الأعصار والأمصار من غير أن يحوم حوها شائبة 
إنكارء كا أشار اليه في الجواهر في مبحث المعادن من كتاب إحياء 
ا موات حيث قال: 

امشهور نقلاً وتحصيلاً على أن الناس فيها شرع سواء » بل قيل: قد 









ك4 اسئن الببيقي 2:5 
(5) جواهر الكلام 105 





الخمس / ف المعادن 1 
يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه , مضافاً الى السيرة 
المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمان تسلطهم وغيره على الأخة 
منها بلا إذن حتى ما كان منها في الموات الذي قد عرفت أنه لهم » أو ني 
المفتوحة التي هي للمسلمين ؛ فإنّه وإن كان ينبفي أن يتبعها 
فيكون ملكاً للإمام في الأول » وللمسلمين في الثاني ؛ لكونه من أجزاء 
الأرض المفروض كونه ملكاً لخماء بل لو تجتد فيها فكذلك أيضآء إلا أن 
السيرة المزبورة المعاضدة للشهرة المذكورة » ولقوله تعالى: «خلق لكم ما 
في الأرض » 7 ولشتّة حاجة الناس الى بعضها على وجه يتوقف عليه 
معاشهم نحو الماء والنار والكلاء. 

وني خبر أبي البختري عن فر تِرأبيه عن علي -عليه السلام-: 
لايحلَ منع الملح والنار”؟ وير ذلك ممّبا للا يخق على السارد لأخبارهم 
يوجب الخروج عن ذلك 7 , اننهي - 
أقول: ورتها يؤيّده "صا كلقي -السذقّا يستدل به الأصحاب 
كثيراً ما في باب إحياء الوات: من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو 
20 














وعن بعض كتب الأصحاب روايته: «فهوأحق به» © إذ المراد به 
بحسب الظاهر ما يعم القام » والله العالم. 





(1) سورة . 

(]) قرب الإستاد: 48/10 الوسائل : الياب ه من كتاب إحياء اموات , الحديث ؟. 

(م) جواهر الكلام 1١8:88‏ ء وراجع: المبسوط +:70/4ء والسرائر 88:5*. 

(4) سان الببيقي :11110147 

(ه) مسعدرك الوسائل : اباب ١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات . الحديث 4 وعوالي اللآني 
عمالو 
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+ انثالث مما يجب فيه الخمس: يإ الكنوزع بلا خلاف فيه 
ولا إشكال » بل عن غير واحد دعوى الإجاع عليه 

ويدل عليه مضافاً الى الإجاع , وعموم الآبة(2 الشريفة » وبعض 
الروايات الواردة في تفسيزهاء المتقتمة في صدر المبحث , ولا سيا في 
خصوص القام الذي ورد في بعض الأخبار أنه مورد لنزول الآآية » مثل ما 
عن الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو» وأنس بن محمد عن أبيه ججيعا 
عن الصادق عن آبائه [علهم السلام] في وصيّة النبيّ لعلي 
-عليها السلام » قال: يا علي إن عبد المظلب سنّ في الجاهلية حمس سنن 
أجراها الله له في الإسلام الى أن, قال ووجد كيزا فأخرج منه الخمس 
وتصتق بهء فأنزل الله «وَالتَمياما نمم من شيو فأن فا 
توق لكان سو ار 0 1 العادن » 
وسيأت بعضها في طيّ_ البح [0س3اة 21 

ثم إننه ريما يطلق ]لك كم ةالتركاز كا في عبارات كثر من 
الأصحاب كالدروير 447 وبحكي التذكرة والمنتهى © , 

ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشكٌ في صدق 
اسم الكنز عليه مما سيأتي الكلام فيه أوضحء بل هو بإطلاقه قد يتناول 













يه 497/134:4 , الخصال: ٠/5‏ الوسائل : الباب © من أبواب ما يجب فيه 
الخمس » الحديث 8 

() الفروس 25011 

(5) حكاه صاحب الجواهر فيها 4:1 , ورا. 
اكوم 


ذكرة الفقهاء :٠‏ ؟41, ومتهى الطلب 








الخمس / في الكتوز 1 
المعدن ونحرو مما لايشلة20 في خروجه عن تُسمى الكنزء كما في 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- » قال: سألته عن المعادن ما 
فها ؟ فقال: «كلّ ما كان ركازاً فيه الخمس»7" الحديث. 

+« وهو أي الكنز على ما عرّفه جاعة كالمصتف وغيره: إ كل مال 
مذخور تحت الأرض. 

وامتبادر منه إرادة كونه عن قصدء فلا يتناول المال المستثر بالأرض 
لاعن قصد أو بقصد غير الاتخارء» كحفظه في ة قليلة مثلاً, كا 
ص بذلك الشهيد الثاني في المسالك والروضة. 

فني الأول قال: يعتر في الاتخيار كونه مقصوداً لتحمّق الكازء 
فلا عبرة باستتار امال بالأرض يثب الطيامب بي بل يلحق باللّقطة » ويعلم 
ذلك بالقرائن الحالية » كالوعاء؟". 

وقال في الروضة في .تعويف الكَن: هو ا مال المذنخور تحت الأرض 
قصدا"». ا 

ولكن حكي عن كاشف الغطاء أنه لم يعتبر القصد فيه » بل فشر 
الكنز الذي يجب فيه الخنمس: : بما كان من النقدين مذخوراً بنفسه أو 
بفعل فال 90 , 

ولكتك خبير بأنّ إطلاق المذخور على العاري عن القصد مبنيّ على 
ضرب من التوبتع » فلا يبعد أن يكون إطلاق اسم الكنز عليه أيضاً من 

















904« الوسائل : الياب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 5. 
() مسائك الأقهام 45021 

(؛) الروضة البهية 38:5. 
(ه) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 04 وراجع كشف الغطاء: 80١‏ 
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هذا الباب. 

فالإنصاف أن صدق اسم الكنز حقيقةٌ على المال المستتر بالأرض 
بنفسه لا بفعل فاعل لا يخلو عن تأمّل وإن كان ربا يساعد عليه العف 
في بعض موارد استعمالاتهم » كقوهم: عثر فلان على كثز فإنهم 
لا يلتفتون في مثل هذا الإطلاق الى كون ذلك الشيء الذي عثر عليه 
مما كنزه إنسان لفاقته كبا فشر الكز به في مجمع البحرين0© كوه 

مستتراً في الأرض بنفسه » ولكن لا يبعد أن يكون هذا الإطلاق مبنياً 
على التوسّع وعدم الالتفات الى جهة قيامه بالفاعل. 

وكيف كان , فإن سلمأ متيق اسم الكنز على مثل الفرض حقيقة 
فهو وإلا فهو بحكمه في تينلن يبه , كا يدل عليه الصحيحة 
المتقتمة”" المصرّحة بأنَ[ كل_ما كاك رُكاناً الى آخره ؛ إذ لا يشوف 
صدق اسم الركاز على _القصدي وآلآ لما صدق على المعادن. 

ثم إِنَ المراد + «نحَك بارع بحسب الظأهر ما يعم جوف الأبنية 
والسقوف ؛ إذ لا خفاء في صدق اسم الكنز عليه بمقتض 
واستعماله فِ امحاورات العرفيّة » ولدا لاينسبق الى الذهن من مثل قول 
إلا أنه وجد مالاً مذخوراً في الأرض أعم 

من أن 0 تحت الأرض أو في بناء ونحوه. 

ها عن كاشف الغطاء من منع جريان الحكم في مغله20 ؛ لا يخلو 
عن نظر. 














(1) مجمع البحرين 70:4 وفيه: لعاقبته ؛ بدل لفاقته. 
(0) تقدمت في صي.هع. 
(5) حكاه صاحب الجراهر فيها 50:15 » وراجع: كشف الغطاء: :71 





الخمس / في الكنوز 4 

نعم هو متجه في مشل الذخور تحت حطب أو بطن شجر أو خشبة 
ونحوها ؛ فإنّه لا يطنلق اسم الكنز على مثله عرفا » ولا أقَلَ من انصراف 
إطلاقه عنه. 

فا عن غير واحد من إيجاب الخمس في مثل هذه الفروض » بل فيا 
يوجد في جوف الدابة وبطن السمكة ؛ محل نظرء بل منع ؛ إذ لاوجه 
يعتد به له عدا ادّعاء ا مناط الذي عهدته على متعيه , والله العالم. 

ثم إِنّ ظاهر المتن وغيره -إن لم يكن صريحه كصريح غير واحد من 
العلماء واللغويّين ممّن تعرّض لتفسير الكنن صدقه على كل مال مذخور في 
الأرض ؛ فيثبت الحكم في الجميع ؛ لعموم أدلته. 

ودعوى انصراف إطلاق.اللكنز الواودٍ في النصوص الى خصوص 
النقدين عل نظر» بل منع» صوص لو أثايد]بهها المسكولك . 

فا عن كاشف الغطاء من كه موضوعاً أو حك بالنقدين » وأنّ 
ما عداها يتبع حكم اللتَطلَة001 وان لمتكي عن ظاهر جاعة من 
القدماء حيث لم يذكروا غيرجما - ضعيف. 

اللهمّ إلا أن يتمسّك لذلك بدليل خاصٌ » كما في المستند» حيث 
استدلَ للاختصاص: بمفهوم صحيحة البزنطي عن أي الحسن الرضا 
-عليه السلام- » قال: سألته عمًا يجب فيه الخمس من الكنزء فقال: «ما 
يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس ففيه الخمس» 27 فقال ما لفظه: 

ظاهر إطلاق جاعة وصريح الحكي عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير 
والمنتبى والتذكرة والبيان والدروس: عدم الفرق في وجوب الخمس بين 





(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 0:17؟ ع وراجع: كشف الغطاء: 55 
(؟) الفقيه 5/1:97/اء الوسائل : اكباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 6. 
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أنواع الكنز من ذهب وفضة ونحاس وغيرها ؛ لعموم الأدلة. 

وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل , والخلّي في السرائرء وابن 
سعيد في الجامع : الاختصاص بكنوز الذهب والفضة. 

ونسبه بعض من تأَخَر الى ظاهر الأكثرء وهو الأظهر؛ افهرم صحيحة 
البزنطي المتقتمة. 

وحل مثله فيها على الأعم من العين والقيمة تور لا دليل عليه. وبه 
يخصص عموم الأخبار, 5 أنه قد يتأتل في إطلاق الكنز على غير الذهب 
والفشة أيض]20©. انتهى 

0ك1 212 عنه: بأنّ ظاهرها إرادة الكقدار, كما اعترف به في 
الرياض”؟ , بل ادعى الا تاق عل را المقدار منه لا النوع 9 , 
ذلك : : ورود مرسلة بمضموني] طريحة في اللقدارء وهي : ما عن 
المفيد في المقنعة » قال: سئل آلرَعَآ -عليه السلام عن مقدار الكنز الذي 
يجب فيه الخمس » فقال لاما يَنب كي الزكأة' من ذلك ففيه الخمس » 
وما لم يبلغ حت ما يجب فيه الزكاة فلا حمس فيه» 9, 
ل: المتبادر من اطلاق المشل إرادة المماثلة على الإطلاق أي في 
سائر الجهات التي لها دخل في موضوعيّة المثل لحكه , لا مقدار ماليته 
الذي هو أمر اعتباري لا دشل له في حقيقة المشل ولا في حككه, كا هو 











(9) مستند الشيعة 3نؤلاء وراجع: الاقتصاد: 08 ء والوصيلة:5؟1, وتخرير الأحكام 6:1 
ومنتهى اللطلب 040:١‏ وذ" 9: اكع السألة واس والبياث: 18؟ء والدروس 315011 
والنهاية:1907 ؛ وللبسوط 51:1 , والجمل والعقود (الرسائل العشر):؟ء والسرائر 
تمل ء والجامع للشرائع:14١.‏ 

(91") رياض المسائل 146:1 

2( المقنعة:88؟ . الوسائل : الباب ه من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 5. 
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مراد امجيب. 

نعم ظاهره كون المائلة في القدار أيضاً مقصوداً بالتشبيه » ولكن 
مقدار نفس امثل الذي هو من مقومات موضوعيته لوجوب الزكاة » أعفي 
ل ل 0 
من أظهر الجهات التي ينسبق الى الذهن من إطلاق الثل لا مقدار 
قيمته ؛ فإنّه خارج عن منصرف التشبيه كغيره من الجهات الاعتبارية 
التي لها دخل في تعلق حكه كحلول الحول » وكون مالكه متمكنا من 
التصرّف فيه ونحوه. 

الهم إلا أن يتعى ظهور السؤال في تعلقه به من هذه الجهة » فيكون 
إطلاق الثل في الجواب حينئلٍ مزل عليه 

ولكته لا يخلو عن تأمل » أبل منع ؛ إِك التبادر من السنؤال اليس إلا 
تعلّقه بنفس ما يجب فيو المنمس ميت هي لاهن حيث القيمة » 
فيكون الجواب بممنزلة أن يتآ نشي نَإنهيجّب في الكنز المائل 
للموضوع الذي يتعلّق به وجوب الزكاة » وهذا ظاهر في إرادة الممائلة من 
سائر الجهات ء لا المساواة في القيمة. 

وأمَا ما في الرياض من دعوى اتفاق الأصحاب على فهم القدار منه 
لا الديع ؛ فهر نا يجدي فيا لو كان فهمهم لذلك كاشفاً عن قرخة 
داخخلية أو خخارجيّة أرشدتهم اليهء وما لم يحصل يحصل الجزم بذلك لا يكون 
فهمهم حجةٌ على من لم يفهم منه ذلك . 

هذاء مع أن منشأ هذه النسبة الظاهر لين إلا إن 
الأصحاب فهموا منه اعتبار النصاب » فزعم التنافي بيده وبين فهم 
المماثلة من حيث النوع. 

وقد أشرنا الى عدم التناني» وأنّ ظاهره المماثلة في المقدارء ولكنّ 
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المقدار المتقوم بعين المثل لا بقيمته. 

وأمَا الرسلة :فع أن الغالب على الظنَ كونها نقلاً مضمون هذه 
الصحيجة على حسب ما فهمه المفيد» فلا تصلح صارفةً لها عن ظاهرهاء 
أنه لا منافاة بينها وبين اعتبار الماثلة من حيث النوع ؛ إذ لا دلالة فيها 
على ثبوت الخمس في كل كنز بلغ هذا الح من أي نوع يكون كي 
يكون عمومه شاهداً على إرادته من حيث اماليّة لامن حيث الوزن الذي 
يبعد إرادته في سائر أنواع الكنوز. 

فالإنصاف أن القول بالاختصاص أوفق بظاهر الصحيحة. 

ولكن قد يشكل ذلك : بأنّ إطلاق المثل اعتبار المماثلة مطلقاً 
حتى في اعتبار كونه مسكوكاً ,“فإن”كونه كذلك كبلوغه حد النصاب 
من الجهات الداخليّة التبرة في الوطبوع| الذي تجب فيه الزكاة, مع أنّ 
الالعزام به في ما يجب الخمسَ"فنيه لا يخلوعن إشكال ؛ حيث إن 
القائلين بالاختصاصٌ تذاهرق يبل تريح بعضهم كالحلي في 
السرائر92 : عدم الفرق بين المسكوك وغيره , فيشكل الالتزام باعتباره 
بعد عدم «معروفيّة قائل به أو ندرته. 

وهذا وإن لم يكن مانعاً عن ظهوره في إرادة المماثلة من حيث النوع 
والقدرء فإنهما في حت ذاتهها من أظهر الجهات التي يمكن إرادتها من 
إطلاق الثل » بخلاف مقدار اماليّة التي هي صفة اعتبارّة » ولكتّه يوهن 
الاعتماد عليه في رقع اليد عمّا تقتضيه إطلاقات الأدلّة الواردة في الكتزء 
المعتضدة بالشهرة » وبعموم الغنيمة”"2 والفائدة'” الواردتين في الكتاب 
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والستة » خصوصاً بعد الالتفات إلى إرادة مقدار اماليّة من مثل هذا 
التتعبير الواقع في هذه الصحيحة في صحيحته الأخرى الواردة في معدن 
التي قد أشرنا ني ما سبق إلى أن الغالب على الظنَ ورودها مع هله 
الصحيحة في مجلس واحد » فيظن بذلك أن اللحوظ لديهم في هذا التشبيه 
لم يكن إلا جهة اكالية. 

هذا كلّهء مع إمكان أن يتعى أن الراد بالوجوب في قوله 
-عليه السلام :اما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس»27 ليس الوجوب 
بمعناه المصطلح ؟ كي يخمصٌ مورده بالنقدين » بل مطلق الثبوت ولو على 
سبيل الاستحباب » فيعم سائر أنواع الكنوز إذا بلغت حد النصاب حيث 
يتمق مثله الزكاة في الجملة في ماالو كنذأ للتكشب. 

وليس حل الوجوب على إرادة هذا الى أبأبعد من صرف امثل عن 
ظاهره بحمله على مجرّد المماثلة. فير الَليّهأو بحمله على المماثلة من حيث 
النوع والقدر الستلزم لارتكاتب التحعيضقاعجؤفأك أدلة الكنوز. 

الله إلا أن يتعى انصراف ما يجب في مثله الزكاة عن مثل مال 
التجارة ولو على القول بوجوب الزكاة فيها حيث إِنّها لا تعلق به من 
حيث هوء بل بشرط اتخاذه للتكسّب » فينصرف عنه إطلاق اللفظ . 
ولكته لا يخلو عن تأقل. 

وكيف كان ؛ فالقول بوجوب الخمس' في سائر أنواع الكننوز -كما هو 
المشهور. إن لم يكن أقوى فهو أحوط , والله العالم. 

ويعتر فيه النصاب بلا خلاف فيه على الظاهرء بل عن غير واحد 





فيه الخمس ء الحديث 6 
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دعوى الإجماع عليه » كما أنه لا خلاف على الظاهرٍ في أن نصابه بلوغه 
حتاً يجب في مثله الزكاة. 

وما حكاء في الجواهر عن الغنية من القول بأنَ نصابه بلوغ قييمته 
ديناراً؛ متعياً عليه الإجماع بحسب الظاهرل ؛ اشتباه نشأ من غلط 
النسخة الحكي عنها هذا القول , وإلا فعبارة الفعية صريحة في خلافه » 
فإِنَ صورتها هكذا: 

ويعتبر في الكنوز بلغ النصاب الذي تهب فيه الزكاةء وفي الأخوذ 
بالخوض بلوغْ قيمته ديناراً قصاعداً بدليل الإجاع المتكرر”. انتهى . 

فكأن النسخة التي عثر علبيياٍصاحب الجواهر .قلس سرّه كانت 
مشتملة على السقط» وكيفن كتوصل في هذا الحكم هو الصحيحة 
المزبورة. 

ويشهد له أيضاً:مرسلة المفي التقتمة © التي هي نصّ في ذلك. 

ولكن قد أشرنا إلى علب الدن كرجا تلا لفون الصحيحة » 
لا رواية أخرى مستقلة » فالعمدة هي تلك الصحيحة » وهي غير قاصرة 
عن إفادة المآعى , أي: اشتراط بلوغ النصاب » كها تقدمت الإشارة 
إليه. 

ويؤيّده أيضاً: فهم الأصحاب ء وفتواهم , ونقل إجاعهم عليه » فهذا 
إجالاً مما لاشبية فيه. 

ولكن الشأن في تشخيص ما أريد بامثل في الرواية ‏ فإنَه مما يختلف 





(1) جراهر الكلام 1521 
0( الغنية ( الجوامع الفقهية): 07. 
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به الحد امزبور؛ لأنه إن أريد بمثله ما يماثله على الإطلاق » فإن قيل 
باختصاطه بالنقدين إبقاءٌ للفظ «المغل» والوجوب على ظاهرهما » 
فنصاب كُلَ منبها ما هو نصابه في باب الزكاة » كما هو واضح. 

ا 
الثبوت مع إبقاء لفظ «المثل» على ظاهره من اللماثلة الحقيقيّة من جيع 
الجهات , كبا نفينا البْمد عنه » فيتجه ما حكي عن غير واحدل" » 0 
لعله أشهر الأقوال من التفصيل بين ما إذا كان من أحد النقدين » 
فيعتبر فيه بلوغ عينه نصابهها » وإن كان من غيرا فبلوغ قيمته إما 
عشرين ديناراً أو ماثتي درهم كما هو الشأن في مثله على تقدير تعلق 
الزكاة به كما تقرّر في زكاة مال العخارة: 

وإن أريد مثله قيمته » أي [النقد الذي/ يدر به مقدار ماليّته » ويقع 
عرضاً عنه غالبا في المعإملاتءِ وَيَعَِامدآ أله في باب الغرامات من 
الذراهم والدنائير الساوية لهف مدا /الالية.»-فإطلاق لكان عليه ما 
لمائتها في امالية أو لوقوعه تداركا له وبدلاً عنه » فهو مئل حكمي له 
كا أن ما يشاركه ذاتاً مث حقيقيّ له. 

وكيف كان » فقنضى إطلاق النصّ على هذا التقدير بلغ قيمته 
نصاب أحد النقدين من غير فرق بين كونه بنفسه من أحدهما أم لاء فلو 
ا ل 
الأعصارء أو كان ماثة درهم في زمان أو مكان قيمتها عشرون ديناراً 
وجب فيه الخمس ء فإنّه يصدق أنه يجب في مثله الزكاة بالمعنى المزبور. 

ودعوى أن الظاهر من الماثلة هو أن يبلغ ما كان من أحد النقدين 








() كيا حكاه في 
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نصابه وإن كان من غيرهما فتكني قيمة أحدهماء فيصدق على عشرة 
دنائير أله لايجب في مثله الزكاة, بخلاف مقدار من الحديد يسري عشرة 
دنائير ومائتي درهمء مدفوعة: بأنّه إن أريد با مثل مثله الذي هو عبارة عن 
النقد المساوي له في الاليّة » فلكلّ شيء مِفْلان بهذا العنى: أحدهما من 
جنس الدراهم » والآخر من جنس الدنائير» ففي العشرة دنانير لا يجب في 
أحدمثليه الزكاة » وتجب في الآخر. 

وكذا الحديد الفروض أنه يسوي عشرة دنانير» كما أنه لو فرض 
العشرة الدنانير مسكوكة بسكة قدمة مرغوبة عند الناس بحيث بلغت قيمتها 
إِمَا لجودة جوهرها أو كرغوبية تيكتا عشرين ديناراً يصدق أنه يجب في 
مثلها الزكاة مطلقاء منؤاء مُدريكليها بالدراهم أو الدنائيرء كا أنه 
ينمكس الأمر لو فرض|عكسه ء بأن أوجد كنزاً مشعملاً على عشرين 
ديناراً » ولكن لرداءة جوهر لآ يسوى في هذا الزمان بهذه القيمةء 
ولا مائتي درهم مثلاً يَصَدَق لَه ليقي “مثله الزكاة. 

وإن أريد مثله الحقيق » فني الحديد أيضاً لا يصدق. 

وبعبارة أحرى: أن لفظ «المشل» من الألفاظ البيمة اممتاجة إلى 
القييزء فقوله: ما يجب في مثله الزكاة إِمَا أن يراد منه مثله عينا أو في 
الجملة أي مماثله إِمَا من إحدى الجهتين أو مطلقاً؛ أي من كلتا 
الجهتين » وأما إرادته عيناً في بعض مصاديق الكنزء وقيمةٌ في بعضها 
الآخر, كيا هو مآل الاستظهار المزبور» فهو استعمال للفظ «المثل» في 

اللّهمّ إلا أن يكون الكلام في مقام الإبيام والإجمال ء بأن يكون 
المقصود بيان أنه يجب الخمس في الكنز الذي تجب الزكاة في شيء من 
أمثاله الأعمَ من الحقيقيّة والحكية على سبيل الإجال » فلا ينافيه حينئكٍ 
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التفصيل في الصاديق » ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين » ولكن 
ينافيه الاستظهار المزبور كما لا يخق. 

وغاية ما مكن أن يقال في تقريب الاستظهار المزبور هو: أن امكل 
مطلق شامل للحقيق والحكي , بعنى أنه استعمل لفظ «الثل» في 
مطلق ما يشابهه ولو من جهة مالي » ولكنّ الانصراف الى الى الحقيقي في 
الدينار والدرهم » والحكي في ما عداهما ينشأ من قبل الحكم » أعني 
رع با رن علد رات الى كر عر قل بلي ستو 
به الزكاة » فينحصر مصداقه في ما عدا الدينار والّرهم في المثل الحكمي 
وهو قيمته , وأمَا في الدينار والدرهم.حيث تتعلق الزكاة ممثله الحقيق 
لايقدر الذهن له مشلاً اعتباريَأني لأْيليّقتِ إلى مثله الاعتباري ؛ كي 
يفهم إرادته من الإطلاق. 

وفيه: أن اللناسبة بين ابليكم الوح كآشفة عن أن المراد بالمثل في 
كل مورد هي مصاديقه لمأن يعدبا -الزكأة » لاما ينصرف إلى 
الذهن من مفهوم «الثل» القيّد بقبوله للزكاة. 

توضيحه: أنه فرق بين ما لو قال: ما الزكاة في مثله القابل لأن 
يتعلّق به الزكاة» سواء كان حقيقياً أو حكياً ففيه الخمس » أو قال: ما 
تجهب الزكاة في مثله حقيقياً كان أو حكياً ففيه الخمس ؛ فإنه لا يبعد في 
الأول دعوى انصرافه عن المثل الاعتباري في ما كان له مثل حقيقي 
بالتقريب المزبور. 

وأما في الثاني فلا ؛ فإنّه وإن لم ب يكن المراد منه أيضاً في الواقع إلا 
مصاديقه القابلة لأن يتعلّق به الزكاة » ولكن هذا التقييد نا هو من قبل 
العقل الحاكم بعدم معقوليّة إرادة الأفراد غير القابلة للحكم ؛ فلا يعقل 
فيه الانصراف بعد فرض كون ا حكم معلقاً على طبيعة مُرسلة. 
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فالانصاف أن الاستظهار المزبور -بعد فرض إرادة القيمة من مثله- في 
غير حله. 

٠‏ اللّهم إلا أن يقال: إن المراد بمظله ليس قيمته كي يتمسّك 
فإنه تأويل بعيدء بل المراد به مثله حقيقةٌ » ولكنّ وجوب 
يّ على التوسّع » وتنزيل ما لا يتعلق بعيجه الزكاة منزلة 
قبسته التي يتملق بها الزكاة لضان إى متدار مائتنه ني هي عمدة ما 
به الغرض في أمثال المقام » فليتأقل. 

ثم لو ملم أن المراد با مثل هو خصوص امثل الاعتتباري أعني القيمة 
فقد يغلب على الظن أن المقصود به ليس مطلقه » سواء كان من جنس 
الدينار أو الدرهم » بل وض الديدار؛ لما أشرنا إليه آنفاً من أن 
الظنون أنه لم يرد بالمثل إن هذه الملحيلحة إلا ما أريد منه في صحيحته 
الواردة في المعدن » التي هي كالتض ف ذلك . 4 

فيتجه حيدش ل ما ليكله رن تن :وتتترف انحل أنه نا يجب الخمس فيه 
«إن بلغ ديناراً #ايحسب بحسب القيمة من أيّ جنس يكون » كما في 
المعدنء إل أن التعويل على مثل هذا الظنَ الناشئ من الحدس 
والتخمين في صرف النصّ عن ظاهره مشكل. 

فالأظهر ثبوت الخمس فيه إذا كان من غير النقدين ببلوغ قيمته 
نصاب أحدهما مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ. 

وأا في النقدين فببلوخ ل منها نصابه دون نصاب الآخر؛ لما 
عرفت من تطرّق احتمالات في النصّ مقتضية هذا التفصيل » فالأصل 
براءة الذقة عن الخمس عند عدم بلوقه نصابه وإن بلغ قيمته نصاب 
0 ند يقتضي ثبوقه » سواء 
أريد بالمثل: الحقيق في » كيا هو مآل سائر الاحتمالات , أو المثل 
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الاعتباري _أعني القيمة » والله العالم. 
إن وظيفة هذا الباب إنما هو بيان تعلق الخمس بالكنز الفرو 
عن تمّك الواجد له » كا في نظائره » ولكن جرت عادة الأصحاب على 
شرح موضوعه , أي: بيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه في هذا 
الباب. 

و4 تفصيل القول فيه: أن الكنز إما أن يكون في دار الحرب أو 
دار الإسلام » وعلى التقديرين إمَا أن يكون عليه أثر الإسلام أم لاء فإن 
لا كان في أرض دار الحرب > سواء كان عليه 0 أم لم يكن » 
وسواء كانت الأرض ملكا لواحد خخاصٌ منهم أم لال أو ني #إدار 
الإسلام » وليس عليه أثر#, وكثانت وض مباحة أو مملوكة للإمام 
-عليه السلام » أو لقاطبة ال ألمين فهو اده ولإوجب » عليه فيه 
عل الخمس 6 بلا لاف فيا على الام بل عن جماعة من الأصحاب 
التصريح في الأول بأنّ الأَصعَدَاب ”لياه وعن الخلاف ني 
الحلا فيه" . وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه0© , 

واستظهر غير واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني أيضاً ؛ لأصالة 
عدم جريان يد محترمة عليه » فيجوز تملكه بحكم قوله -عليه السلام-:(من 
سبق الى من لم يسبق إليه مسلم فهو له) وغير ذلك من أدلّة حيازة 
المباحات. 

واحتمال تبعيّة ما يوجد في أرض السلمين لملكهم في عدم جواز 








الأنصاري في كتاب الخمس ص 618. 
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مه 
تملكه كنفس الأرض قد عرفت ضعفه في المعدن. 

ويشهد له أيضاً -مضافاً إلى ذلك بعض الأخبار الآنية. 

وإن وجده في 3 الإسلام » وكان عليه أثره» فعن الامان 
والشهيدين وغيرهم' '' -بل عن بعض نسبته إلى أكثر التأخرين"© ؛ وعن 
جامع المقاصد: أنه الأشهر؟ - أنه لقطة ؛ لأصالة عدم القلك بمجرّد 
الوجدان , وبقائه على ملك مالكه. 

ولأنه مال ضائع في دار الإسلام عليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره 
مما يوجد في بلد السلمين مما جرى عليه يد مسلم ولو يحكم الغلبة. 

ولأنَ اشتماله على أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام أ ارة قويّة 
على كرنه ملكا لمسلم ‏ فلايل التطرّقر فيه كسائر ما يوجد في بلدهم. 

ولويّقة محمد بن قيش عن الباق ا :«قضى علي 


-عليه السلام- في رجل _وجد وَرَكنَا”في خربة: أن يعرّفها , فإن وجد من 
0 
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يعرّفها , وإلا تمتّع بها 
وأجيب عن الأصول: باندفاعها بأصالة عدم جريان يد حترمة عليه » 
فيجوز تملكه » كا في ما يوجد في دار الحرب. 
ووجود أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام لا يوجبان العلم بكونه 
لسلم . بل غايتهها الظنّ بذلك » فلا يعوّل عليه في مقابل الأصول 
المعتبرة » كها لا يعوّل على الظنَ الحاصل من أحدهما اتفاقاً » واعتضاد 





34215 حكاه صاحب الجواهر فيا‎ )١( 
وقواعد الأحكام 231:1 وال‎ , 

(؟) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكا. 

(5) حكاه صاحب الجواهر فيها 716:54 وراجع: جامع القاصد 809:5 

(1) التهذيب :1145/9568 ء الوسائل : الباب ه من أبواب كتاب اللقطة ء الحديث 0. 


شرائع الإسلام 180:1 ء وتحرير الأحكام 
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الخمس / في الكنوز 64 
إحدى الأمارتين بالأخرى لدى الاجتماع غير مُجدٍ بعد أن لم يدل دليل 
على اعتبارهما. 

ودعوى كونه لقطةٌ ؛ مدفوعة: بعدم صدقها على الكنوز قصداً. 

وعن الوّقة: بحملها تارةٌ على الخربة المعروفة اللالك » فامراد: تعريف 
الورق مالك الخربة. وأخرى: بحملها على الورق غير المكنوز. وثالغة: 





ل يت تار 
عليه السلام » في نقل قضايا أميرالؤمنين -صلوات الله عليه وظاهره 
إرادة بيان الحكم لا مجرّد حكاية. وني الأولين: ما فييما من البعد. 
والإنصاف أن حلها على إرادة*تعري فاك الخربة عند معروفيّته ولو 
على سبيل الإجمال غير بعيد» بل لا ينسبق إلى الذهن من الأمر بتعريف 
الكنز الذي يوجد في الخربة إلا إرادة تيف ساكنها دون الأجانب. 
هذاء مع معارضة انسبالم عن أبي جعفر 
-عليه السلام » قال : سألته عن الدار يوجد فها الورق » قال: «إنذكانت 


معمورةً فيا أهلها فهي هم , وإن كانت خربة قد جلا علا أهلهاء 
60 








فالذي وجد امال أحق به 
ونحوها 00 أحدهما , قال: وسألته عن الورق يوجد 
في دار فقال: «إنكانت معمورةً فهي لأهلها » وإن كانت خربةٌ فأنت 


أحقّ ها وجدت »7 . 
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وحلها على التلّك بعد التعريف سنة, أوعلى ما لم يكن عليه أثر 
الإسلام أبعد من حمل الويّقة على بعض المحامل التي تقتمت الإشارة إليها. 

ولو سلّم التكافؤ فيرجع إلى أصالة الإباحة » وعدم عروض الاحترام 
لهذا المال , الدافعة لأصالة عدم انتقاله من مالكه » هكذا قيل. 

ولكن يتوججه عليه: أن الرجع في تعارض الخبرين -بعد تسليم التكافق 

هو التخيير» لا التساقط والرجوع إلى الأصول العمليّة » فالحق أنه 
لا مكافثة بينهها لا سنداً ولا دلالةٌ. 

وأا أصالة عدم عروض الاحترام: فلا تحجري في ما يوجد في أرض 
المسلمين مطلقاً » سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن » إلا إذا احتمل 
دفنه قبل صيرورة الأرض للش لعي روإلا فيحكم بكونه مملوكاً لدافنه 
بمقتضى اليد » وكون دافما معترم امال /بحككم الغلبة ؛ ضرورة أن كلّ من 
حدر اس اح نا ا ل 
بخلافه » ولذا لو عل آكيائآ وتلا ةعليه لدم إعراضه عده , لا يجوز 
التصرّف فيه بالضرورة إلا إذا علم تفصيلاً بكون. ماله فيئاً للمسلمين » 
إل الالطاف أعلم وار التعويل على هذا الأصل ولراى اخدال دن 
الدفن على انتقال الأرض إلى المسلمين . فلو وجد مالا مذخوراً في الأرض 
التي استولى عليها المسلمون في هذه الأعصارء, وعلم بحياة مالكه أو ورثته 
وعلمهم به » لا يجوز التصرف فيه وتملكه بمجرّد احتمال كونه حربيًاً باقياً 
في دار الحرب بلا شبهة ء بل الحقّ الذي لا مجال للارتياب فيه: أنَّ 
الأصل في مال الغير مطلقاً الاحترام » وعدم جواز التصرّف فيه إلا أن 
يدل دليل على خلافه » فلو وجد شخص مجهول الحال في أرض خخارجة 
عن أرض المسلمين والكقار, لايجوز أد ماله مع احتمال إسلامه 
جزماً, بل وكذا لو وجد في دار الحرب ء إلا أن يقال: بأنّ الغلبة هناك 
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أمارة معتبرة » وهو محلّ نظر. 

وليش مينى هذا الأصل عموم الناس مسآطون على أموالهم00© أو قوله 
-عليه السلام في التوقيع المروي عن صاحب الزمان -عجّل الله فرجه-: 
«لايجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بإذنه»7"وء 


ونحوه حتى يقال: إِنَّ 
هذه العمومات مخصصة بالنسبة إلى الحرني » فلا يجوز القسّك بها في 
الشبهات الصداقية ؛ ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو 
من الضروريات على مثل هذه المراسيل التي قد لايقول بحجيتها أكثر 
العلماء » بل هو أصل عقلائي ممضى في الشريعة » كقاعدة اليدء وسلطنة 
الناس على أموالهم » وغيرها من القواعد_العقلائية. 

فا في المدارك من الاسعدلالءظل تواز تملك ما يوجد في دار 
الحرب » بل مطلقاً: بأنّ الأصل ,ني الأشياء/الأباحة » والتصرّف في مال 
الغير نا يغبت تحرمه إذا ثبت كون"آكانتتيحتزم”! أو تعلق به نبي خصوصاً 
أو عنوماًء والكل هنا منضٍ ريم ضييض وركانَ أصل الإباحة نما 
هو في غير مال الغيرء وأمّا مال الغير فالأصل فيه الحُرمة. 

وأما قوله: والتصرّف في مال الغير نا يثبت تحرمه ؛ إلى آخرهء ففيه: 
أنّ كونه مال الغير بنفسه دليل على حرمة التصرّف فيه من غير رضا 
مالكه عقلاً ونقلاً, فإِنّ معنى الللكيّة كون المال له واختصاصه به » 
فإباحة تصرّف الغير فيه واستيلائه عليه على الإطلاق من غير استناد إلى 
طيب نفس مالكه حقيقةٌ أو حكاً ينافي حقيقته » فيمتنع ثبوتها شرعاً إلا 
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بتصرّف من الشارع إِمَا في موضوعه بأن ينتي ملكّة موضوعه , كما في مال 
العبدء بناءً على أنه لا يملك , أو يجعل المتصرّف هذا الحقَ كحق اللازة 
وا مولى على العبد, بناءً على أنه يملك , والمسلمين على الكفّار حيث 
جَمَلهمٍ وما في أيديهم فيئاً للمسلمين » أو يرخصه فيه من باب الولاية على 
امالك » وإلا فالتصرّف فيه ظلم وعدوان ؛ إذ لامعنى للظلم والعدوا 
الذي قضى ضرورة العقل والشرع بحرمته إلا مزاحمة الغير في ما هو له 
لاعن استحقاق. 

واحتمال استحقاقه له كا في المارة أو عدم استحقاق مالكه 
للتصرّف فيه وكون ملكيّته صوريّة في الواقع وني نظر الشارع » كما في 
مال العبدء كاحتمال كولة مَأدوتاِسن قبل المالك أو الشارع من باب 
الولاية مما لا يلتفت إليهأني مقابل الأصلُول والقواعد المعتبرة في الشريعة. 

والحاصل : أن ما جرى عَلَيجد ار يحكم ملكيته له مقتضى اليد ء 
وقضية ملكيّده له عزملةة ترق خييزة-في ةحتى يغبت جوازه ‏ فلا يبق 
ين محال لجريان أصالة عدم الاحترام في الال المذخور قصداً إلا أنّ 
الملكيّة علاقة اعتباريّة عرفيّة يدور أحكامها مدار بقاء تلك العلاقة عرفاً» 
كما في النسب , فعند انقطاعها عن صاحها لِمَا اخختياراً» كيا في صورة 
الإعراض » أو قهراً » كيا في ما يوجد في البلاد الخربة في الأعصار القدهة 
مما لا يحفظ إضافته إلى مالك مخصوص إمَا لهلاكه أو ضياع النسبة بحيث 
لو وجده مالكه لايرى اختصاصه به ولايحفظ نسبته إليه بواسطة 
الاضمحلال لا اشتباهه عليه » فحينفٍ يعامل مع ذلك امال في العف 
والعادة معاملة المباحات الأصليّة» كا يقضي بذلك استقرار سيرة 
العقلاء قاطبةٌ عليه » فضلاً. عن المتشرّعة » ولذا استقرّت السيرة على 
حيازة الآثار الباقية في البلاد القدهة , المعلوم كونها للمسلمين » مثل 
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الكوفة ونحوها ما يوجد فيها من آثار بني أميّة وبني العتاس ونظرائهم ممّن 
يحكم ظاهراً بإسلامهم ؛ فإن أحداً من التشرّعة لايتوف في تملّك ما 
بقي من آثارهم من الأحجار والأخشاب والكنوز وغيرها. 

ويؤيّده أيضاً , بل يشهد له: الأخبار الواردة في الكنز ونحووء فإنها 
وإن لم تكن مسوقةٌ لبيان الحكم من هذه الجهةء ولكتّه يفهم مها 
مفروغيّة صيرورة الكنز ملكاً لواجده عند حيازته على حسب ما جرت 
العادة في تملكه. 

ويشهد له أيضاً: عموم ما دل على حيازة امباحات » مثل: (من سبق 
إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهوله)(0 إذِ ليس القصود به عدم سبقه إليه 
أصلاً , وإلا لم يجز القسك بيإف كتْريّجمن الموارد التي استدل به 
الأصحاب » بل المقصود به كولّه بالفعل كلأأمالك عرفاً» فيعمَ مثل 
القام . 

وكون مثل هذه الأشياء” ]انتملك كلإمنامٌ)-على القول به غير 
ضائر؛ فإِنَ مثل هذه العمومات إِمَا إذن من الإمام عليه السلام-ء أو 
إمضاء نا في أيدي الناس من معاملة المباحات في مثل هذه الأمور ولو 
من باب الإرفاق والتوسعة على شيعته. 

والحاصل : أنّ الأموال التي ليس ها مالك معروف على قسمين: 

قسم يعت في العرف بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكهء يقال: بألّه 
لامالك له كالأمثلة الزبورة. 

وقسم لايسلب عرفاً إضافته إلى مالك . بل يقال : إن مالكه غير 
معروف » فهذا القسم إمَا لقطة إن كان امال ضائعاً على مالكه , وإلا 
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فجهول امالك » وحككهما وجوب التعريف كما تقرّر في له. 

وأمَا'القسم الأول: فقتضى الأصل جواز التصرّف وتملكه بالحيازة 
التي هي من الأسباب امملّكة للمباحات شرعاً وعرفاًء ولا يجري فيه 
أصالة الاحترام » أي: استصحاب حرمته© الثابتة له حال استيلاء (يد 
الغير عليه)'" لمن لم يثبت له إباحته ؛ فإنَ مستند تلك الحرمة إن كان 
العقل وبناء العقلاء » فوردهما حال عدم قصور يد المالك » وتمكنه من 
استيفاء حقّه منه لا مطلقاً , وإن كان الأدلّة السمعيّة الدالّة على عدم 
جواز التصرّف في مال الغير إلا عن طيب نفسه , فقند تبدّل الموضوع ؛ 
لأنَ وصف المملوكيّة للغير من مقوّياته وقد انتنى في الفرض بشهادة 








العرف. 

واحتمال عروض ملكيّة جديدَة مقتضية لحرمة التصرّف فيه منفيّ 
بالأصل. 

هذاء مضافاً إِىَمََيِمَكيتك:الإشارة إِلَيْهُ من شهادة السيرة وقضاء 
الأدلة بالجواز. 

وني خصوص الكنز أيضاً: الصحيحتين المتقتمتن 09 





فلا ينبغي الاستشكال في أنّ من وجد كنزاً هو من هذا القبيل 0 
هو منصرف كلمات الأصحاب والأخبارء سواء كان في أرض الكمّار أو 
المسلمين مما ليس له مالك مخصوص عدا الإسام .عليه السلام- ولو مع 
العلم بجريان يد مسلم عليه في الأعصار القدمة » فضلاً عمّا لو كان عليه 


)١(‏ في الطبعة الحجرية: الحرمة. 





(4) تقتمتا في صيةه. 
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يرد أثر الإسلام » الذي هو أعمَ من ذلك , يملكه الواجد ويخرج خحمسه » 
وكذا لو وجده في أرض مملوكة له بإحياء ونحوهء كما هو واضح. 

و) أما #إلو وجده في ملك * / له «مبتاع مثلاً , أي منتقل 
ببيع ونحوه » فني محكي ا منتهى والتذكرة والمسالك 7" 
وغيرها «عرّفه البائع » فإن عرفه فهو أحق به ولا فلمالك الذي 
قبله » وهكذاء بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً بيننا0؟ . 

واستدلَ عليه في محكي المنتبى تارة: أن يد الماك الأول على الدار 
يد على ما فها ‏ واليد قاضية بالملك . وأخرى: بوجوب الحكم له لو ادعاه 
إجاعاً قضاءٌ لظاهر يده. 

ونوقش فيه: بأنه لوتم يدك -كُمشحِيحتي محمّد بن مسلمء 
السابقتين 29 على كونه له منأغير تعريف)/, أل وجب الحكم به ولولم 
يكن قابلاً للاتعاء كالصي ولب كَآليّت"فيدفع إلى ورثته إن عرفرا» 
وإلا فإلى الإمام عليه السلا 00 لايتقولون ابه. 

ويمكن دفعه هذا النحو من لتبعيّة غير الستقلة لايتم 
ظهورها في الملكيّة لصاحب اليد إلا بضميمة الاّعاء » خصوصاً مع ظهور 
فعله -وهو نقل الدار في عدم اظلاعه بما هو مدفون فيها » وليس اعتبار 
اليد تعبّدياً محضاً ؛ كي يقال: إنها إن كانت معتبرةً فقتضاها ما ذكرء 
وإِلّا فلا عبرة بها 0 مستندها بناء العقلاء » وإمضاء الشارع على 
حسب ما جرت سيرتهم عليه » وهم لا يرون لليد السابقة -الغير الباقية 
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(1) حكاه عنها صاحب الجواهر قها 2 راجع: منتبى المطلب 049:1 وتذكرة الفقهاء 
المسألة ؟١*ء‏ ومسالك الأقهام1: 431 
(؟) جواهر الكلام 51:15 





(6) سبقتا في ص04. 





5 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
بالفعل بالنسبة إلى مثل هذه الأموال التي لم يحرز استيلاء صاحب اليد 
عليها إلا بمحض حصرفا في ملكه وسلطنته علها بالشيع لاعل سبيل 
الاستقلال » خصوصاً مع ظهور فعله في ما ينافي ملكيّته ها اعتباراً أزيد 
من قبول اذعائه للملكيّة , وتقديم قوله على قول خصمه في مقام 
التداعي » وعدم جواز التعويل على أصالة عدم مملوكيتها له . الملحقة ها 
با مباحات الأصليّة أو اللقطة أو مجهول المالك -على الخلاف الآتي إِلَه 
بعد الفحص والسؤال عنه. 

هذا مع أن الالتزام بوجوب الحكم بكونه له من غير تعريف إلى 
آخر ما ذكر أمر هين » ولم يعلم عدم التزامهم به ؛ فإنّ مرادهم بوجوب 
تعريف امالك : الوجوب,النشرطي#/أي : اشتراط جواز تملكه , أو غير 
ذلك مما ذكروه. 

ولاينافيه حكهم: بأل ]نكل يعرَقَه المالك فهو لواجده , أو لقطة أو 
غير ذلك ؛ فإنه جار برعبَالَأذ ةك [للازمة كن جهلهم به. وعدم كرنه 
ملكا لهم في العادة. 

وفرض ثبوت الالك وانتقاله إلى ورئته الذين يمكن جهلهم به عادةٌ 
خارج عن منصرف كلماتهم 

وكيف كان » فالالتزام بما ذكر ليس بمستنكر؛ كي يناقش في 
الدليل المزبور بذلك . 

ولذا قال في الجواهر بعد أن استدل بهذا الدليل للمتعى: بل قد 
0 ألا كم ملكيت: لها ينقد لعن تنه ون حير حاية إى. دراه 
إيّاه » كيا عساه يومئ إليه صحيحتا ابن مسلم السابقتان20. اننهى , وإن 





() جواهر الكلام 115 





الخمس / في الكنوز 3 
كان الأظهر خلافه ؛ ما أشرنا إليه من عدم مساعدة الأدلّة على اعتبار 
مثل هذه اليد في أزيد ممّا ذكر. 

نعم قد يتجه الحكم بكونه مملوكاً لصاحب اليد ما لم ينفه عن نفسه 
في ما لو كانت يده فعليّة» كيا لو وجده في دار الغير؛ فإنَ الأظهر 
وجوب دفعه إليه ما لم ينفه عن نفسه ء بل وإن نفاه أيضاً ما لم يعرف له 
مالك غيره بالفعل على أحد الوجهين الآتيين في مسألة ما لو وجد كرزاً 
في ملك الغير. 

وصحيحتا محمد بن مسلم السابقتان20 إِنما وردتا في هذا الفرض » 
حيث قال -عليه السلام: في إحداهيا: «إنكانت -أي الدار التي وجد 
فيها الورق- معمورةً فيها أهلها فهيظلم» أكديث. 

وني الأخرى :«إن كانت ملْمورةٌ فهيلأهلها» الحديث ‏ فالاستيناس 
بها ما نحن فيه » فضلاً عن الاستكهاتسيج له في غير عله » وسنشير إلى ما 
يصلح فارقً بين امقامين في لاله الإتيّة توعان /شلمألل. 

وقد يناقش في اقتضاء الدليل الزبور الترتيب المذكور للتعريف بالنسبة 
إلى الأيادي السابقة , نظراً إلى تساوي الجميع في عدم اليد لهم وقت 
التعريف كمساواتهم فيها قبله » وقرب زمان يد أحدهم من يد العرّف 
لا يقتضي ترجيحه على غيره. 

ويدقعه: : أنّ قضيّة اعتبار اليد هو ترجيح اليد السابقة بقة على القدهة » 
وكون حال كل يد بالنسبة إلى سابقتها حال الأصل بالنسبة إلى الدليل. 

ومن هنا يتجه تقديم قوله في مقام التداعي , وسرّه أن من كان يده 
على شيءٍ #الفعل مهما ألغى يده ون عن نفسه ملكيّة ذلك الشيء فقد 





(1) سبقتا في ص 0 





58 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
أحيا يد من تلقّاه منه » وجعل يده منزلة إدامة تلك اليد , كما لو أقرٌ بأنّ 
استيلاءه على بعض الدار التي تلقّاه من «زيد» وهو من «عمرو» وهو 
من «خالد» أو جيعها ليس عن استحقا انه يحكم كونه بالفعل 
1«زيد», كا أنه لو اععرف «زيد» أيضاً بذلك يحكم بكونه 
!«عمرو» , وهكذاء كيا لايخق. 

واستدل شيخنا المرتضى -رحه الله لوجوب تعريف البائع -بعد أن 





ننى الخلاف عنه ظاهراً بما دل على وجوب تعريف ما وجد في بعض 
بيوت مكة , وما وجد في جوف الدابة©. 

وهو مويّقة إسحاق بن عمَارِء الواردة في الأؤلء قال: سألت أبا 
إبراهم عليه السلام عن رجل مزل بض بيوت مكة فوجد نحو من سبعين 

درضاً مدفولة » فلم تزل مله وم يكوه اًإحتى قدم الكرفة كيف يصنع © 
قال:«يسأل عنها أهل المنزك لعَلهمَجحقرَبا» قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: 
«يتصدق ببا29»1, 

وصحيحة عبدالله بن جعفرء الواردة في الثاني» قال: كتبت إلى 
الرجل -عليه السلام- » أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرةً للأضاحي » 

فلمًا ذبحها وجد في جوفها صرّة دراهم أو دنانير أو جواهرء من يكون 
ذلك ؟ يع -عليه السلام- «عرّفها البائع » فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك 
رزقك الله إتام»2, 

وفيه ما أشرنا إليه من أن موضوع البحث في هذا المقام -على ما 











)١(‏ كتاب الخسس للشيخ الأتصاري:090. 

5 4>ه» الوسائل : الباب © من أبواب كتاب اللقطة , الحديث م. 
لفلنل” التبذيب 1174/685:7ء الوسائل : الاب ١‏ من أبونب كتاب 
اللقطة » الحديث .١‏ 
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ينصرف إليه إطلاق النصوص والفتاوى » ويومئ إليه تفصيلهم بين ما لو 
كان عليه أثر الإسلام وعدمه- إنّما هو الكنوز التي توجد تحت الأرض مما 
لايرى العرف اختصاصه بشخصء بل يقال لما: مال بلا مالك » 
فالخبران أجنبيّان عمًا نحن فيه ؛ فإنَ موردهما من قبيل مجهول امالك . 
أما الأخير فواضح ؛ ضرورة عدم الفرق في ذلك بين ما لو وجد 
في جوف الدابة » أو في حلقها ء أو على ظهرها أو في الأرض في 
كونبا في العرف مالاً ل يعرف صاحبه , فحكله -لولا النص الخاصٌ- 
وجوب التعريف مطلقاً » كنظائره, ثم التصتق أو القّك بشرط الضمان 
أو غير ذلك مما فصل في محله » ولك نلعزم في مورد النضّ فاده ؛ 

وأما الأؤل فكذلك ؛ ضرورة .أن الدراهم) التي يجدها النازل ببعض 
بيوت مكة في أوقات الحج ونجوهل/ سيت بحسب العادة من قبيل الكاز 
الذي هو محل الكلام ؛ فإنّ العادة قاضَية بأنَ مغل هذا الشخص 
لا يفحص عن عروق الأرض ومواضعها التي يمكن أن يوجد فيها مثل هذا 
الكنزء بل يجدها مدفونة في زاوية البيت ونحوها من الواضع التي يعلم 
عادةٌ بأنها إِمَا للنازلين بهذا البيت , أو لأهل المنزل على أبعد الاحتمالين 
في مثل هذه المنازل المعدة لنزول الحجّاج وغيرهم. 

وكيف كان » فلا ينبغي التأقل في كون مورد النصّ من قبيل المال 
اجهول امالك الذي حكه بمقتضى الأصل الذي قرّرناه في صدر الكلام: 
حرمة التصرّف فيه إلا على الوجه المقرّر في الشريعة وهو حفظه مع 
التعريف » والفحص عن صاحبه » ومع اليأس عنه إِمَا التصتق أو غير 
ذلك منّا ذكر في محله , كما يفصح عن ذلك أمر الإمام -عليه السلام 











17 مصباح الفقيه (ج 4 .)١‏ 
بالتصتق بعد التعريف(© 

ولا ينافيه قصر التعريف على أهل المنزل؛ فإنَ في قوله 
-عليه السلام :«لعلّهم يعرفونها»”"' إشعاراً » بل دلالة على وجوب تعريف 
كل من يحتمل معرفته ممّن يمكن السؤال عنهء إلا أن ما يوجد مدفوناً 
في بيوت مكّة لولم يعرفه أهل المنزل الذي قد يراد منه الأعمّ من مالكه 
والأشخاص النازلين فيه معه ممّن يعرفهم لحصل غالباً اليأس عن 
الاطلاع على صاحبه » فعليه حيئئلٍ ما التصدق أو غير ذلك ممّا هو 
مدون في عله. 





وقد يستدل أيضاً لوجوب التعريف: بالإجاع » وقضيّة ذلك : قصره 





على القدر المتيقن من معقناه , وَظْونيصوص من انتقل الملك عنه إليه 
بلا واسطة ؛ إذ لم يتحقَّق الإجماع بألدلية إلى من عداه ؛ لإمكان أن 
يكون مراد المصت ف وغيره ممَسَعَبّر كعبارته خصوص من ابتاع منه 
بلا واسطة » بل هذا عَومَتقرَق كنقلهة 

وحمل لفظ «البائع» الواقع في كلامهم على إرادة الجنس تأويل 
بلا داعي , بعد فرض انحصار مدرك الحكم في الإجاع , كما أنا لو عوّلدا 
ته على الخبرين السابقين , لكان مقتضاه ذلك ء إلا أن يستشعر من 
الخبر الثاني وجوب تعريف كل من يحتمل ملكيّته له بالتقريب المتقدم » 
فلا يختصٌ حينئدٍ بخصوص من جرى يده على الدار» بل كل من أمكن 
أن يكون ذلك مملوكاً له وإن كان أجنبياً , إلا أن يننى وجوبه بالنسبة 
إلى من عداهم بالإججاع » وكيف كان فالعمدة ما عرفت. 

وملخصه بتقريب آخر أسلم من الخدشة: أن مقتضى الأصل في ما 








(1,؟) تقتمث الإ 





الى مصادره في صفحة ٠8‏ الهامش 7 
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جرت عليه يد الغير التي لم يعلم عدم احترامها شرعاً: حرمة التصرّف فيه 
حتى يعلم انقطاع علاقته عنه وعدم اختصاصه به بالفعل » كما في الآثار 
الباقية في البلاد الخربة من أهل الأعصار القديمة مما ليس لأحد علاقة 
اختصاص بها بحيث تعد عرفاً مالأ(" بلا مالك , ويعامل معها في العيف 
والعادة معاملة المباحات ء وأمَا في مثل هذه الآثار فقتضى الأصل وغيره 
-ممًا تقتمت الاشارة إليه جواز التصرّف فيه وتملكه بالحيازة. 

فالكنز الذي يوجد تحت الأرض إن علم كونه من تلك الآثار ولم 
يتجدد عليه يد لم ينقطع علاقتها ولو بحكم الأصل هو من هذا القبيل » 
يجوز تملكه بالحيازة » سواء كان علية:أثر الإسلام أم لم يكن » من غير 
فرق بين أن يجده في الأراضي ير المملوّكة”الشخص خاص أو في أرضه 
التي ملكها بالإحياءء أو الشرائمء_أو غير_ذلك]ء بل وني ملك الغير أيضاً 
على أحد الاحتمالين الآنيين: 

وأما إن لم يعلم ذلك بأنَ احَتَمَلَ حدوئه' أو حدوث يد مستقلة عليها 
في هذه الأعصارء وكان في الأراضي المباحة ونحوها مما لايد لأحد علبها 
بالفعل » ولم يكن الكنز محفوفاً بأمارات الحدوث من حيث السكّة ونحوها 
بحيث يعد عرفاً من قبيل امال المجهول المالك فهو أيضاً كذلك ؛ إذ 
لا يعتنى بشيء من الاحتمالين لدى العرف والعقلاء. 
فواضح ؛ مخالفته للأصل. 

وأمَا الأول: فالأصل فيه وإن كان معارضاً بأصالة عدم حدوثه في 
الأعصار التقتمة » مع أنْه لايجدي في إثبات كونه من أهل الأعصار 
السابقة ممّن انقطعت علاقته عنه ؛ كي يرفع اليد بواسطته عن 














)١(‏ ورد في النسخة الخطية الطبعة الحجرية: مال. والصحيح ما أثبتناء 


يفا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
استصحاب بقاء علاقة واضعه ؛ إذ لا اعتماد على الأصول المثبتة » ولكن 
لأجل غخالفة هذا الاحتمال للظاهر حيث إِنَّ كونه مذخوراً في ملح هذه 
الأراضي التي لايد لأحد من أهل العصر علها بالفعل أمارة عدم 
اخنتصاصه بهم » فلا يراه العرف بالفعل مملوكاً لشخص » بل يرونه 
بلا مالك ولا يعتنون بهذا الاحتمال » وقد أشرنا إلى أن هذا هو الملاك 
في جواز حيازته » بل هذا هو القدر امتيقّن من الكنز الذي فهم إمالاً من 
الأدلّة الشرعية جواز حيازته ؛ إذ قلا يوجد كاز لا يتطرّق فيه هذا 
الاحتمال ولو بعيدأ, كا لا يخق. 

وأما لو وجد في مكان توارديتك عليه أيادي أشخاص خاضة خصورة » 
فحاله بالنسبة إلى من عدلههذه الأَشيِكاصٍ -ممّن احتمل كونه ملكا له » 
وكونه موضوعاً في هذا الأكان بوضعه) كا عرفت من عدم اعتبار العف 
والعقلاء باحتماله. 

وأمَا بالنسبة إلى هذه >الأسخاص فد اعد العرف على إلغاء احتمال 
حصوله بفعلهم » بل ولا على إلغاء احتمال حدوث استيلائهم عليه ؛ كي 
يرونه مالا بلا مالك ؛ لأنّ كونه كذلك موقوف على سلب إضافتهم عن 
هذه الأشخاص », وهو مخائف لقواعد اليد ؛ لأنّ مقتضاها الحكم بكون 
المال ا موضوع في موضع ملكاً مالك هذا الموضع ولو بضميمة ائعائه » 
فلا يصح للأجنبي وضع يده عليه ما لم يعلم بانقطاعه عنهم. 

فا في المدارك من أنه يمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد 
السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ؛ لأصالة البراءة من هذا 
التكليف » مضافاً إلى أصالة عدم التقته”2 ؛ ضعيف 4 ا أشرنا إليه غير 





(1) مدارك الأحكام 6:ايم. 
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مزة من أن مقتضى الأصل -بعد العلم بجريان يد عليه حرمة.التصرّف 
حتى يعلم انقطاع علاقتها عنه. 

وأننا أصالة عدم التقتم فهي يحدية في ما لو وقعت الخضومة بين 
صاحب الأيادي المتريّبة لاني ما إذا أراد الأ 
فإنَ عليه الحكم إجالاً ا بكونه ملكاً لصاحب الأيادي ولو بضميمة ادعائهم 
على الترتيب الذي تقتضيه قاعدة اليد » كما تقتمت الإشارة إليه. 

فتلخص مما ذكر أنه يجب عليه أن يعرّف البائع » بل كل من 
جرت يده عليه في ما سبق » فإن عرفه , فهو له بإوإن جهله فهو 
للمشتري ‏ نا أشرنا إليه آنفاً من أن حاله حينئذٍ حال غيره مما يوجد 
في أرض مباحة » وقد عرفت أن الأظهرصيرورته ملكا لواجده ل وعليه 
ا خم س. 

والقول بكونه لقطهٌ علي تقكيرأتتيكون"غليه لكام كه 
وضنحوها كما ربا يظهر من ع كوَإحَكا ”بل :بلطل المذهور- ضعيف 

وأمَا لو وجده في ملك الغيرء فقال شيخنا ال مرتضى -رحه الله : 
الظاهر أنّ حكه بعد الأخذ كا تقتم في ما لو وجده في ما انتقل إليه 
بالبيع من وجوب تعريف امالك » فإن لم يعرفه فهو ل(" ؛ وربّا يظهر 
ذلك من غيره أيضاً. 

وحكي عن الخلاف أنه قال: إذا وجد ركازاً في ملك مسلم أو ذمي 
فلا يتعرّض له إجاعاً.20 انتهى . 

وقد حله شيخنا المرتضى -رحمه الله على إرادة الحكم التكليني 





ي أن يضع يده عليه ؟ 














)١(‏ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:811. 
() كبا في كتاب الأنصاري: 1ه وراجع: الخلاف 178:1 ء للسألة +186 
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امحض » وقال: وحينئدٍ فيمكن أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب 
التعريف بعد حصوله بيد الواجد إِمَا معصية أو اتّاق01©, 

ولكتك خبير بأنّ حل كلام الشيخ امحكي عن الخلاف على إرادة 

محض التكليف بعيد عمًا يتسبق إلى الذهن من كلماتهم في نظائر المقام. 

اللّهمّ إلا أن يكون في كلماته شواهد عليه » أو يكون هو أيضاً متن 
ذكر الحكم بوجوب التعريف في المقام ؛ كي يكون شاهداً على التأويل » 
وإلا فظاهر هذه العبارة امحكية عنه عدم جواز تسلكه معنى عدم نفوذه 
متعياً عليه الإجماع . 

وكيف كان فلا شهة شبهة في أنه يحرم عليه أخذه من ملك الغير ما لم 
يكن راضياً بتصرفه فيه » يا لكشررة في لله بسد الأخذ أيضا اعجو 
له تملكه من غير أن يعرَفياً من وجده/في/ملكه , وأنه لو اتعاه يجب دفعه 
إليه. 

وإنما الإشكال فق [كل]( ريج ْلٌ) الواجد دفمه إلى مالك 
الأرض مطلقاً ما لم يعلم بسلبه عنه أم له حيازته لدى جهل المالك 
بحاله؟ وكذلك في تكليف المالك من أنه هل يجوز له أخذه من الواجد 
لدى جهله بجاله أم لا؟ 

أما حكم المالك ؛ فإ اغارف عن الكنزء 'وأنه بالفعل ملك 
له وأنه حاصل بوضعه أو وضع غيره م ممّن انتقل إليه بإرث ونحوه» 
فحكه حينئذٍ واضح. 
جاهل بحاله , ولكته يحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان 











و 





() كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 0+1 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 





الخمس / في الكنوز 7 
له وإمًا أله لايحتمل ذلك » بل يعلم بأته لم يحصل بفعله أو فعل غيره 
من انتقل إليه بإرث ونخوه» ولكته لا يعلم بأنّه هل هو حادث في ملكه 
بفعل الغير أو أنّه من الكنوز القدهة الباقية في ملكه ممّا هو ملحق 
با مباحات الأصلية, وقد أشرنا -في ما سبق إلى أنّ احتمال حدوث مثل 
هذا الكنز بفعل الغير ما لم يكن عليه أثر الحدوث ا موجب لإلحاقه بمجهول 
ا مالك غير معتنى به شرعاً وعرفاً » فحكم هذه الصورة أيضاً حكم ما لو 
علم بأنّه من الكنوز القدهة التي لم يجر عليها يد استقلالية حادثة. 

فالكلام حينئذٍ يقع في أن مثل هذا الكنز ونظائره مما هو بالفعل من 
المبباحات الغير المملوكة لأحد هل هو كأجزاء الأرض وتوابعها يدخل في 
ملك قن ملك الأرض بإحيا يأل شراوكؤغيوه ‏ أو أنه باق على إباحته؟ 
فيجوز لكلّ أحد تملكه بالحيازة. 

وستشير في مسألة ما لو وجدٍ دَيََاقي” جوف سمكة أن القول بالتبعية 
امائعة عن جواز حيازة اللي لأبتققوين وج )كا ربا يؤيّده إطلاق 
قوله -عليه السلام- في صحيحتي محتد بن مسلم المتقتمتين(): «إنكانت 
-أي الدار معمورةً فها أهلها فهي هم» فعلى هذا لا إشكال في أنه يجب 
على الواجد دفعه إلى ا مالك مطلقاً إلا أن يعلم بأنه بالفعل ملك لغيره» 
فيجب صرفه حينئلٍ إلى ذلك الغير» وليس له تملكه على أي . 

و2 نا التبعيّة » وقلنا ببقائه على إباحته فيقضح حكم هذه 
الصورة من أنّه ليس للمالك أخذه من الواجد بعد أن وجده وحازه ناوياً 
به لقلّك » فيبق الإشكال حيحئدٍ في ما لو كان جاهلاً بحاله واحتمل 
حصوله بفعله وعروض النسيان له فيندرج في موضيع السألة البباحثة 
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عمًا لو وجد في داره شيئاً لم يعلم أله له » فهل يحكم بكونه له بمقتضى 
ينه على الدار» أم بعدعه كيا يقتضيه الأصل » ويشهد به أيضاً رواية!» 
واردة فيه » أو التفصيل بين ما لو احتمل كونه بوضعه اختياراً» وعرض 
له النسيان » وبين غيره مما كان حصوله في هذا المكان على تقدير كونه 
له بغير اختياره » كا لعله مورد النصّ ؟ وجوه , تحقيقها موكول إلى له 
من كتاب اللقطة. 

وأمَا الواجد» فإن قلنا بأنه يجوز له تملكه على تقدير كونه من الكنوز 
القدمة التي لم يجر عليها يد حادثة استقلاليّة » فهل يجب عليه ما لم يحرز 
كونه كذلك الحكم بكونه ملكا .لصاحب الدار حتى يتبيّن خلافه كسائر 
ما يجده تحت يده ن أثاث ببؤثه وترم أو أنّ حاله حال ما لو وجده في 
ملك مبتاع له في أن يده [لضعفها لالدللة لها على الملكيّة في مثل هذه 
الأشياء إلا بضميمة. الاذعآء©وجهان , لا يخلو أوَهها عن وجه ؛ إذ 
الظاهر أن اعبار اليد القِعَلةبلينمنَ انبا عض الكاشفيّة والظهور 
النوعي » كما في اليد القدمة المنقطعة » بل هي كأصالة الصحّة في عمل 
الغير وتي أفعاله الماضية قاعدة عقلاثية مقرّرة في الشريعة مبناها إيكال أمر 
ها هو تحت تصرّف الغير إلى ذلك الغيرء وحل تصرّقه على كونه صحيحاً 
ناشئأ عن استحقاقه له, وعدم الفحص والتفتيش عنه حقّى يتببيّن 
خلافه » فليتأمّل. 

ا وكذا »يجب تعريف البائع #« لو اشترى دابة ووجد في جوفها 
شيئاً له قيمة #افإن عرفه فهو له » ولا فهو المشتري وعليه الخمس. 















٠ راجع الكاني 10/:6/+, والفقيه 4145م والتهذيب +:1138/50ء والوسائل‎ )١( 
0 الباب © من أبواب كتاب اللقطة , الحديث‎ 
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أما وجوب تعريف البائع , وأنه إن ل يعرفه فهو للمشتري: فيدل 
له بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل 

اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمًا ذبحها وجد في جوفها صرّة دراهم 
أو دنانير أو جواهر لمن يكون ذلك ؟ فوقّع -عليه السلام-«عرّفها البائع » 
فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله إتّاه»0©. 

وقد أشرنا -في ما سبق إلى أن هذا القسم من امال من قبيل امال 
الجهول ا مالك الذي حكله _لولا النصّ الخاصٌ وجوب التعريف مطلقاً 
حتى يحصل اليأس من صاحبه ء ثم التصتق أو غير ذلك ممّا هو مذكور 
في عله » ولكن في القام بكفايةتعريف البائع » وأنّه عند جهله به 
للمشتري ؛ للنصٌّ ”© الخاص الوااذ فيه 

والظاهر أن تخصيص البائّم بالتعريف إمن ياب خصوصية المورد » 
وإِلا فالعبرة بكونه صاحب. اليد علا كب انتقالها إلى الواجد من غير فرق 
بين أن يكون انتقاها إليه يَبِيم “أو إَْرْنكأوَلمبَةأوخير ذلك » بل ولا بين 
أن تكون اليد السابقة حقّة أو عادية » فلو كانت الداة مملوكة له » ولكن 
غصيها شخص مذة طويلة ‏ ثم ره فوجد في جوفها صرة وجب أن يعرف 
ذلك الغاصب لدى احتمال كوبا له » كبا هو مقتضى الأصل. 

وأما وجوب المخمس عليه: فقي الدارك : قد قطع «الأصحاب به » ول 
ينقلوا دليلاً عليه » وظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنزء وهو بعيدء' نعم 
يمكن دخوله في قسم الأرباح. انتهى. 











١ الكافي ه:وطذرىء الفقيه متجما/ممء التهنيب +:114/11ء الوسائل : الباب‎ )١( 
.١ من أبواب كتاب اللقطة » الحديث‎ 

(1) تقس الصادر. 

(م) مدارك الأحكام 5:6ل5. 
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أقول: لاشبهة في عدم اندراجه في مفهوم الكثز لاعرفاً ولا لف بل 
قد عرفت -في ما سبق- أن الكنز الذي هومن هذا القبيل مما يعد 
بالفعل عرفاً مال مجهول المالك ليس له هذا الحكم » فثبوت النمس فيه 
نما يتجه لو قلنا به في مطلق الفوائد والغنئم » أو قلنا بدخوله في أرباح 
اللكاسب » كرا يظهر من الحلّي في السرائر حيث قال في باب اللقطة ما 
لفظه: وكذلك إذا ان | أو يقرةٌ أوشاة وذبح شيئاً من ذلك فوجد 
في جوفه شيئاً أقلَ من مقدار الدرهم أو أكثر عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان 
منه » فإن عرفه أعطاه إيَاه» وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونة 
طول سنته ؛ لأنّه من جملة الغنائم والفوائد» وكان له الباق » وكذلك 
حكم من ابتاع سمكة فوجلا في جَوقه/بدرة أو سبيكة وما أشبه ذلك ؛ 
أن البائع باع هذه الأشّياء وم يم م وجد الشتري فلذلك 0 
تعريف البائ 

وشيخنا أبو جعف رالطوتي الهم يحرف بائع السمكة الدرة » 
بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع. 

ولم يرد بهذا خبر من أصحابنا ولا رواه عن الأثمّة أحد منهم » والفقيه 
سلار في رسالته يذهب إلى ما اخترناه, وهو الذي تقعضيه أصول 
مذهينا("2. انتهى. 

ولكتك ستعرف أن الالتزام بثبوته في مطلق الفائدة لا يخلو عن 
إشكال » وإدراج مثل الفرض على إطلاقه في قسم الأرباح أشكل , نعم 
لا يبعد اندراجه فيه لو كان التكسّب مقصوراً بأصل الشراء » والله العالم. 

#إولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئاً أخرج خسه » وكان له 














)١(‏ السرائر 5 10 وراجع: التهاية: 01م #سء والمراسم::؟. 





الخمس / ها يوجد في جوف السمكة 
الباقي ولا يعرّف*. 

أقا عدم وجوب تعريف غير البائع وإن كان ذلك الشيء مثل 
الدراهم والدنائير التي عليها أثر الإسلام فضلاً عن غيرها مما ليس عليه 
أثر الإسلام أو يتكبوّن في البحر مثل الدرة ونحوها: فيدل عليه الصحيحة 
امتقتمة )١(‏ الواردة في ما يوجد في جوف الدايّة بالفحوى. 

وأا بائع السمكة فليس له خصوصيّة مقعضية لاختصاصه 
بالتعريف ؛ إذ العادة قاضية بعدم دخوله في جوفها بعد دخوفا في ملك 
البائع » فلا يتطرّق احتمال كونه من أمواله بمقتضى العادة» إلا إذا 
احتمل كونه كغيره من آحاد الناسِممّن غبر ذلك الماء واحتمل وقهع 
هذا الشيء منه قبل حيازة السمكة , وَيَيُ/الواضح أن هذا الاحتمال م 
كونه في حت ذاته بالنسبة إلى كل واحد فاحل من آحاد الناس احتمالاً 
غير معتنى به لدى العقلاء_ مما لا يقتي" آختصاص البائع بتعريفه. 

وفرض كون السمكة فنا يصسورَآيَ-طلك البائع خلاف ما 
ينصرف إليه إطلاق فتاوى الأصحاب » فحكه في مثل الفرض حكم ما 
يوجد في جوف الدابّة » كما أن حكم ما يوجد في جوف الدابّة عند فرض 
كونها كالسمكة كبا لو اصطاد غزالاً فباعه ووجد امشتري في جوفه شيئاً 
علم بتقتمه على الاصطياد حكم السمكة في عدم وجوب تعريفه كا 
أشار إلبهما في الجراهر” ٠‏ 

وحكي 207 عن عن العلامة في التذكرة اميل إلى إلحاق السمكة بالدابة في 
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(1) تقتمت في صفحة الاء 

(؟) جواهر الكلام 58-5/:15. 

() كبا في جواهر الكلام م وحكاه عنه العاملٍ في مدارك الأحكام 4:0/ااء وراجع: 
تذكرة الفقهاء 56:9 (الطبعة الحجرية). 


75 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
تعريف البائع مطلقاًئلأنَ القصد إلى حيازتها يستازم القصد إلى حيازة 
جميع أجزائها » وما يتعلق بها. 

وفيه: أن البائع أيضاً لم يقصد بالبيع إلا شراء هذه الجملة التي ملكها 
ال حائز با حيازة » وعرضها للبيع , فإن كان هذا القصد التبعي مقتضياً 
لدخوله في ملك المحيز بالحيازة كما هو الحق- فكذلك يقتضي خروجه عن 
ملكه وانتقاله إلى المشتري بالبيع » فليست الملكية الناشئة من هذا السبب 
ما لم يستقلَ ذلك الشيء بالملاحظة والقصد إلا ملكيّة تبعيّة غير مؤثرة إلا 
في إجراء أحكام المتبوع عليه » كصيرورقه جزءاً من المبيع عند إرادة نقله 
بالبيع » وتعيين وزنه » وجعل إِلعُْن في مقابل المجموع , وحرمة استيلاء 
الأجنبي عليه عدواناً كسإنز أجزاؤ ليع وغير ذلك » كما في التراب 
المستهلك في الحنطة ء أو الموجود في عرو ق | الحشيش » والحطب الذي يحوزه 
وينقله إلى الغير ببيع ونحوه. 

فليس حال هذا "انيوس نالأموال”الي منبا امعادن المتكوئة في 
باطن الأرض المملوكة لشخص خاصٌ ما لم تكن بعنوانها الخاصٌ معروضةً 
للملكيّة ؛ كي تستقل بالموضوعيّة لأحكامها الخاضة التي منها سببيتها 
للغرر والغين » وعدم تبعيّتها للمبيع في الانتقال إلى المشتري إلا حال 
المعاني الحرفيّة لا استقلال لها بالملاحظة إلا تبعاً لمتعلقاتها. 

والحاصل: أن هذه الملكيّة التبعيّة -إن سلّمناها» كبا هو الحق غير 
مقتضية لتعريف البائع » وإنما المقتضي له احتمال كونه بخصوصه مملوكاً 
له لا بالتبع » وهذا الاحتمال غير معتنى به في ما يوجد ني جوف 
السمكة . كيا تقدتمت الإشارة إليهء فلا يوجب ذلك إلحاق السمكة 
بالدابّة في تعريف البائع. 

اللهمّ إلا أن يقال: بأنَ جريان يده علهاء وصيرورة ما في جوفها 
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ملكا له بالتبع موجب لقبول قوله على تقدير ادعائه أو أدّعاء علمه بوجود 
ا ب ا 
احتمال معرفته الوجبة لاستقلاله بالملكية وخروجه عن مرد 
هذا الاحتمال احتمال غير عقلائي بالنسبة 2 يوجد 











ودعوى : 
في جوف السمكة »مدفوعة: بأنَ معنى إلحاقه بما يوجد في جوف الدابّة 
وجوب تعريف البائع. لدى احتمال معرفته إيّاه احتمال عقلائياً » كما في 
الداتة » غاية الأمر أنّ احتمال المعرفة في الثاني غالباً احتمال عقلائي » 
وني الأول بالعكسوهذا غير ضائر باتّحادهما في هذا الحكم » فليتأمّل. 

وقد ظهر مما ذكر أنَّ ما أورده ني الجواهر على كلام العلامة بعد نقله 
بما لفظه: وفيه: أن التكجه حييئلا الحكبملكية الصيّاد ما في جوفها 
لا تعريفه إيَاها » والظاهر إن لم يكن المقظوع) به خلافه » بل قد يظهر 
ذلك من الأخبار أيضاً. 

كخرر أبي حمزة عن أي جنب التتلام :أن رجلاً عابداً من 

بني إسرائيل كان محا 0 إلى أن قال- فأخذ غزلاً فاشترى به سمكة 
300 لَوْلوةً » فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق" 
الباب , فقال له الرجل: حر سالك خذ أحد الكيسين » فأخذ 
أحدهما , فاتطلق » فلم يكن أسرع من أن دق السائل الباب ء فقال له 
الرجل: ادخل ؛ فدخل فوضع الكيس مكانه , ثم قال: ل اي 
مريئاً, إنيا أنا ملك من ملائكة ربّك ء أراد ربك أن يبلوك فوجدك 
)0( 








عبداً شاكرأأءثم ذهب» 





1547:4 اممارف: الذي يقر عليه في رتقه. الصحاح‎ )١( 
١ من أبواب كتاب اللقطة ع الحديث‎ ٠١ الكباني م:ه هده » الوسائل : الباب‎ ))( 


4 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وخبر حفص بن غياث عن الصادق -عليه السلام-» المروي عن 
الراوندي في (قصص الأنبياء ) قال: «كان في بني إسرائيل رجل وكان 
محتاجاً فألحت عليه امرأنه في طلب الرزق » فابهل إلى الله في الرزق 
فرأى في النوم أيا أحب إليك , درشمان من حل أو ألفان من حرام؟ 
فقال: درهمان من حل ؛ فانعبه فرأى الدرمين تحت رأسه , فأخذهها 
واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى منزله , فليا رأته امرأته أقبلت عليه 
كاللائمة وأقسمت أن لاتمشهاء فقام الرجل إليهاء فلمًا شق بطها إذا 
ُدرَتين فباعهما بأربعين ألف درهم»0©. 

والمروي عن أمالي الصدوق .عن علي بن الحسين -عليها السلام- » 
حديثاً يشتمل على أن رجلا شك ِريم الحاجة فدفع إليه قرصيين » قال 
له :«شذها فليس عندنا غيرهما, فإن اش يكشف بها عنك » إلى أن قال: 
فلمًا شق بطن السمكية وجد كبا لؤلؤتين فإخرتين » فباع اللؤلتين بمال 
عظم فقضى مه دينه ولتت بعد ذلك -01ه20, 

قيل: ونحوه المروي في(" تفسير العسكري -عليه السلام1.00: 
لا يخلو(0) عن نظر, 

وأمًا الحكم بوجوب الخمس فيه 











فيظهر ما فيه مما مرّ. 





(1) قصص الأنبياء 774/184 الوسائل : الباب ٠١‏ من أبواب كتاب اللقطة الحديث 8. 

() أمالي الصدوق: 608-5707/ء الوسائل : الباب ٠١‏ من أبراب كتاب اللقطة , الحديث 4. 

(9) في النسخة الخطية بدل «في»: «عن». 

4( 'تضير الإمام العسكري: 07+/7017, الوسائل : الياب ٠١‏ من أبواب كتاب اللقطة 
الحديث 6 

() جواعر الكلام 00:15م. 

(0) خير لقوله في ص١8‏ «أن ما أورده في الجواهر...». 











الخمس | في افوص 0 


+« تفريع > 
#إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام » فإن لم يكن 
عليه سكّة أو كان عليه سكّة عاديّة# أيْ قدمة سابقة على زمن 
الإسلام كأنّه نسبة إلى عاد قوم هود أخرج خحسهء وكان له 





الباقي#, 
ب( وإن كان عليه سكّة الإسلامءقيل: يعرّف كاللقطة. وقيل: 
ملكه الواجد وعليه الخمس». 


وقد تقدم شرح حاله في ما سبق بعلؤنوية ظهر أن +( الأول 4 ضعيف » 
والغاني *( أشبه إل أن يكويلاما وجدةرحكوفاً بأمارات() الحدوث » 
ككونه مصروراً في صرّة ونحوها أبحيث_عدعزةًأمن ا مال الجهول امالك » 
فيلحقه حينظٍ حكم هد العدوان.» ويخرج عمّاٍ ينصرف إليه إطلاق 
كلماتهم في هذا الباب » فراجع 

الرابع ما يجب فيه الخمس: هل كل ما يخرج من البحر بالغوص 
كالجواهر والدرر 4 ونمره,ابلاخلاف فيه على الظاهرء بل عن غير واحد 
دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له- مضافاً إلى عموم الآية0© بالتقريب الكقام ادر 
ا مبحث خصوص صحيحة الحلبي » » قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام- 
عن العنير وغوص اللؤْلؤء فقال: «عليه الخمس»©. 








(01) في الطيعة ا حجرية: 
(0) الأتفال 1ع 
(©) التبذيب :443/191 الوسائل : الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث .١‏ 
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وخبر عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله -عليه السلام- يقول: 
«في ما يخرج من ا معادن والبحر والغتيمة والحلال الختلط بالحرام إذا لم 
يعرف صاحبه والكنون النمس»20, 

ومرسلة ابن أبي عمير عمن غير واحد عن أني عبد الله -عليه السلام- 
قال : «الخمس على خمسة أقسام : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» 
ونسي ابن أبي عمير الخامس0). 

2 حمّّاد بن عيسى عن العبد الصالح -عليه السلام-» قال: 
«الخمس من خمسة أشياء: من الغناتم والغوص والكنوز والمعادن 
والملاحة»229, 

وخبر محمد بن علي بن*أني عبذالمعن أبي الحسن عليه السلام-» 
قال: سألته عم يخرج مإن_البحر من الْلؤْلوْ والياقوت والزبرجد » وعن 
هل فيها زكأة؟ فقال:» إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه 





وعن الصدوق مُرسلاً نوو( 

فلا ينبغي الارتيياب في أصل الحكم , ولا في عمومه بالنسبة إلى سائر 
أنواع ما يمخرج من البحر بالفوص. 

فا في المدارك من الاقتصار على ذكر صحيحة الحلبي » والخدشة فيها: 









)١(‏ الخصال: 01/74٠‏ . الوسائل 
(؟) التصال: 00/551 ء الوسا: 





باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 5. 





(0) الفقيه 1:1؟/ا/اء الوسائل : الباب * من أبواب ما يجب فيه الخمس ء ذيل الحديث 0. 


الخمس / في الغوص 46 
بقصورها عن إفادة عموم المتعى20 ؛ مما لا ينبغي الالتفات إليه » وإن 
لايخلز عن وجه بناءً على أصله من عدم التعويل إلا على الأخبار 
الموصوفة بالصحّة » ولكن المبنى عندنا فاسد ؛ لأنا لاانرى جواز طرح مثل 
هذه الأخبار المعتبرة » المعمول بها لدى الأصحاب » خصوصاً مع 
استفاضتها » وكون بعضها بحكم الصحيح ء ولكنّ الإشكال في أنه وقع في 
أغليها التعبير عمًا يتعآق به الخمس بالغوص » وفي بعضها -كخبري 
عمّاربن مروان ومحمد بن علي بما يخرج من السحر» وبين العنوانين 
بحسب الظاهر عموم من وجه ؛ فإِنَ الأؤل0» يصدق على ما يستخرج 
بالآلة من غير غوص في الماء» بل خب رعِبمّار قد يشمل مثل صيد السمك 
ونحوه بشبكة ونحوهاء إلا أن يتعخ” انصرافة”إلي جواهر البحرء كما ليس 
بالبعيد. 

الثاني( يشمل ما يخرج. من الشطَوّظ بالغوص , فهل العبرة بصدق 
عنوان الإخراج من البحرء ونوا العوْضنَوَلو“في“الشطوط » أو العبرة 
بصدق كل من العنوانين» أو بصدق كلها » كما هو ظاهر امن أو 
بالعنوان المشعرك بين الأمرين » الصادق على كلل منهها » أي: إخراج 
شيء من الماء مطلقاً» سواء كان بالغوص أم بآلة ونخوهاء وسواء كان 
من البحر أم الشط ونحوه؟ وجوه :من إمكان دعوى أن التعبير بالغوص 
الواقع في جلة من الأخبار للجري مجرى الغالب حيث إن الفوص الذي 
من شأنه الاستفادة لا يكون غالبا إلا في البحرء كا أن الإخراج من 
جواهر البحر لا يكون غالبا إلا بالخوص. 














(1) مدارك الأحكام 
(؟) كذا في ال 
() كذاء والصحيح: والأول. 





والطبعة الحجرية» والصحيح: «الثافي» بدل «الأول». 
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ومن إمكان دعوى العكس من أن العبرة بعنوان الخوص » والتعبير 
عنه بما يخرج من البحر جار مجرى الغالب بالتقريب المذكورء كرا أنه 
يكن دعوى جري كل من الخصوصيتين » أي: البحرية والخوصية ممرى 
الغالب » وأنّ اللدار على مطلق إخراج شيء من اماء » ومقتضاه الالتزام 
بالوجه الآخير. 

ومن أن كلا مها عنوان مستقلَ يتعلق به الخمس بمقتضى ظاهر 
دليله ؛ ولا مقتضي لإرجاع أحدهما إلى الآخر؛ إذ لا تنافي بيهها » فيتجه 
حينئلٍ الوجه الثالث. 

ولكن يتوجه عليه: أن ميقتتضى ظواهر كلمات الأصحاب» بل 
صريحها -كظواهر النصوص» خَصَنؤيياالأخبار الحاصرة للخمس في حمسة 
عدم كون كل من العنوانين بحيالم مؤضوعاً مستقلاً يناط به الحكمء 
فيجب إرجاع بعضها إلى يمشيجشيء من الدعاوي المزبورة » أو 
كل من العنوانين بالآخروَالالرَام بن اش لا يجب إلا في ما أخرج 
من البحر بالغوص. 

وهذا أشبه بالقواعد ؛ لا لأنّ التقييد من أهون التصرّقات ؛ كي 
يتوجه عليه أنّه ليس بأهون من إهمال القيد الوارد مورد الغالب , بل لأنّ 
مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين كون الإطلاق جارياً بحرى 
الغالب , أو القيد كذلك : إهمال الإطلاق » لا إلغاء الخصوصيّة المعلّق 
عليها الحكم في عنوات دليله الأخض. 

هذا , مع أن مقتضى الأصل -بعد فرض تكافوٌ الاحتمالات » وعدم 
إمكان الالتزام باستقلال كل من العنوانين بالموضوعية » كما تقتمت 
الإشارة إليه- هو الرجوع في ما عدا القدر المتيقّن وهو مورد تصادق 
العنوانين- إلى أصالة البراءة عن وجوب الخمس. 











الخمس / في القوص 0 

هذا كلّه بعد الإغماض عن إمكان دعوى انصراف كل من 
الإطلاقين خصوصاً إطلاق الغوص إلى الأقراد المتعارفة الشائعة التي هي 
مورد الإجاع . 3 

فالأظهر ما يظهر من المتن وغيره من اختصاص وجوب الخمس با 
يخرج من البحر بالغوص ‏ بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً اعلى 
المشهور شهرةً كادت تبلغ الإجماع , كرا في الجواهر(9) » بل عن غير واحد 
من الأصحاب دعوى الإجماع عليه. 

ويشهد له: خبر محمد بن علي المتقتم20. 

فا عن عرّيَةَ الفيد من اعتبار عشرين ديناراً”» ؛ ضعيف لم نعرف له 
مأخذاً كا اعترف به في الجواهر !)© 

وممًا تقتم سابقاً في العدب يظهر لك اليْحث هنا في اعتبار اتّحاد 
الإخراج وامحرج والنوع وتعدّد الشركاة"وتحو ذلك , وكذلك الكلام في 
الكنز؛ لا تّحاد مناط البحمخ في ابفميع :يمن بكذه- الجههات . كا لا يخ. 

وقد ظهر مما ذكر أنه ب لو أخذ منه شيء» سواء كان على 
وجه الماء أو على الساحل أو بالآلات #امن غير غوص لم يجب 
الخنمس من هذه الجهة وإن وجب باعتبار كونه من الأرباح عند 
حصول شرائطه. 

وحكي عن الشهيدين أنهها استقربا مساواة ما يؤخذ من غير غوص لا 








() جواهر الكلام 40:15 

(1) تقتم في صفحة 84. 

() كبا في مدارك الأحكام ٠:هيص‏ وحكاه عنه العامة اللي في الختلف م1412 المسألة 164 
(4) جواهر الكلام 41-0215 
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يوذ بالغوص07©. 

وفية : ما عرفت. 

نعم قد يقوى تعلّق الخمس في ما لوغاص وشته بآلة مغلاً ثمّ 
أخرج , فإنّه يصدق عليه أنه أخرجه بالغوص » كما اعترف به في 
الجواهر() ‏ 

وانصراف لفظ «ما أخرج بالغوص» عنه إن ملّم فبدويّ لا يلتفت 
إليه. 

ولو فرض تحت الماء معدن فأخرجمنهشيئاً بالغوص بلغ نصاب الغوص 
دون المعدن , وجب فيه خمس الغوص ؛ لإطلاق دليلهء» كما هو واضح. 

ثم إن المتبادر من «مل«أخرج”بالفوص» إرادة الأموال الأصليّة التي 
يستخرج من البحر بالأغوص دود الأموال الغارقة في البحرء وكذا 
ا حيوانات التي توجد في البح رعن<التمك ونحوه. 

فا عن بعض من ابلق مكيل« الغوص() ؛ ضعيف. 

وهل يعتير أن تكون الاستفادة مقصورةً بالغوص » فلو غاص لا بقصد 
الاغتنام » بل لغرض آخخر كالعُسل مثلاً فصادف شيئاً فلا لحس؟ فيه 
تردّد من إطلاق النصوص والفتاوى. ومن إمكان دعوى انصرافها إلى 
الأؤل » كبا ليس بالبعيد. 





01010 





(1) حكاه عنها العاملٍ في مدارك الأحكام 
انع 

.41:15 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) حكاه الشهيد في البيان:815. 


:الام وراجع: البيان:717» ومسالك الأقهام 
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ضيغ 

لاخلاف بين الأصحاب على الظاهر في أنه يجب الخمس في 
العنبرء بل في المدارك (© وغيره9» دعوى الإجاع عليه, ويشهد له 
صحيحة الحلبي امتقتمة2. ولكتهم اختلفوا في نصابه على أ أقوال : 

فقيل -بل ريا نسب2 إلى الأكثر :) إن « العدير إن أخرج بالغوص 
روعي فيه مقدار دينار وإن جني من وجه الماء أو من الساحل 
كان له حكم المعادن». 

وعن المفيد في العزيّة القول بأنّ نصناِه عشرون ديناراً مطلقاً"©». 

وعن ظاهر جماعة أنه لا نطاب لمبل يجب الخمس في قليله 

وقواه في المدارك , فإنه قالءني شرح عبارة الكتاب ما لفظه: 
ويشكل بانتفاء ما يدل على اعتبآر”الذيتاز في مطلق المخرج بالخوص » 
وبالتع من ن إطلاق اسم المعدن على ما 

وأطلق المفيد في المسائل العزيّة 
وا معدن ؛ وهو ضعيف. 


ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقاً كما هو ظاهر اختيار الشيخ في 








من وجه الماء. 
أن نصابه عشرون ديناراً كالكاز 











)١(‏ مدارك الأحكام 
() الحدائق الناضرة 239موم, 





(6) تقتمت في صفحة 88. 
(4) الثاسب هو العاملٍ في مدارك الأحكام ه :بام 
(0) حكاه عته العام في مدارك الأحكام 5/16 
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أقول : أمَا الناقشة في 0 اععتبار الديثار في ما يخرج بالغوص ؟ 
فلعله في غير لها ؛ إذ الظاهر أنّ ما وقع في كلام السائل بعد «من» 
البيانيّة حيث سأل عمًا يخرج من البحر من اللؤلِوُ والياقوت 
والزيرجد(" ؛ أريد به التشيل , ولذا فهم الأصحاب منه اعتبار النصاب 
في سائر ما يخرج 0 

وأا مناقشته في إطلاق اسم العدن على ها يبتى من وجه الاء فهي 
بحسب الظاهر في ملها » بناءً على كونه روث دابّة بحريّة , كما هو أحد 
محتملاته الآتية » فإنّه على هذا التقدير لا يعد من المعادن عرفاً. 

ولكن من ألحقه بها نظلا إلى دَلالة/إلنصٌ والإجماع على ثبوت النمس 
فيه » وظاهرهما تعلق الخبْس_به لمن ليث اندراجه في الأرباح » ولذا 
لم يشترط فيه الزيادة .عن مؤونة“الشنة » فيجب أن يكون العدبر إِمَا بنفسه 
موضوعاً مستقلاً خاربجا كن الاقم آلسَبَتة التي يجب فيها الخمس » أو 
ملحقاً ببعض هذه السبعة » والأقل باطل ؛ لظهور كلماتهم في التسالم على 
انحصار ما يجب النمس فيه في السبعة ٠‏ فتعيّن الثاني » وحينئذٍ إلحاقه 
بالمسادن أولى ؛ لشباهته بها حيث إن له مكاناً مخصوصاً ولا يوجد في غير 
ذلك المكان » وكلّ ما كان كذلك يطلق على المكان | 
الشيء فيه أنه معدنه » ويقال لدى أخذه مد 
توسّعاً» مع أنه بشاءً على كونه في الأصل نبع عين في البحرء كبا هو 
أحد محتملاته التي ستسمعها من العادن حقيقة. 














إنه أخذ من معدنه 











(1) مدارك الأحكام وراجع : 
(1) تقتم الحديث في صفحة 84 
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وأخذه من وجه الاء أو الساحل القريب من معدنه الذي جرت 
العادة بانتقاله من معدنه إليه لاينافي صدق أخذه من معدنه » كما تقتم 
تحقيقه في عله , مع أن مقتضى الأصل براءة الذمّة عن الخمس في ما 
دون ذلك إلا أن يدفع ذلك: بإطلاق الصحيحة” , ولكنّ 
إطلاقها كونه قسماً ثامناً لايعتبر فيه النصاب » ولا الزيادة عن مؤونة 
السنة » وقد عرفت أن الالتزام به لا.يخلو عن إشكال. 

هذا مع إمكان الخدشة في إطلاقها من هذه الجهة » ولذا لم يشترط 
النصاب في الغوص أيضاً » مع أنه شرط فيه » كيا عرفت » فليتأقل. 

فالإنصاف أن الالعزام با في الآن من مراعاة مقدار الدينار إن أخرج 
بالغوص » وحكم المعادن إن نيان وتجّةبإماء أو الساحل لا يخلو عن 
ولكن بشرط أن لايكون جه الاء أو الإباحل أجنييّاً عن الكان 
الذي يتكوّن فيه العنبر» بل قريبا مَتَححِيتَ"صدق عل الأخذ منه عرفاً 
أخذه من معدنه» بخلافمَابََوقبدَفالبح راق البلاد النائية التي 
لا يصدق على الأخذ منها أخذه من معدنه » فهو حينئلٍ من قسم الأرباح » 
لعل هذا الفرض خارج عن منصرف النصّ وإطلاق كلماتهم » ولكن 
القول بأنّه لا نصاب له بناءً على عدم كونه حقيقةٌ من المعادن إن لم يكن 
أقوى فلا ريب في أنه أحوط. 

وأمَا ما حكي عن المفيد من أن نصابه مطلقأ عشرون ديناراً ؛ فهو 
ضعيف وإن قلنا بأته من المعادن ؛ كا عرفت من أنه لو أحرج شيء من 
المعادن بالغوص روعي فيه نصاب الغوص. 

وأضعف منه ما حكي 29 عن ظاهر كاشف الغطاء من أن نصابه 











.45 أي: صحيحة الحلبي التقتمة في صفحة‎ )١( 
531-536 الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 44:15 وراجع: كشف الغطاء:‎ )5( 





51 باح الفق ج04 
دينار مطلقاً؛لشهادة سوق صحيحة الخلبي(2© باتحاد حكه مع ما يخرج 
بالغوص. 

وفيه ما لا يخى ؛ إذ الصحيحة إن كان لا إطلاق يجب الاقتصار في 
تقييدها على مقدار دلالة الدليل » وهو في خصوص الغوص» وإلا 
فلا دلالة فيا على النصاب لا نفياً ولا إثباتاً» فيرجع في ما عدا القدر 
التيقّن -وهو ما لم يبلغ قيمته ديهارا إلى حكم الأصل » كما تقنتمت 
الإشارة إليه. 

وأمَا العنبرء فعن المبسوط والاقتصاد: أنه نبات في البح 

وني المدارك قال: اختلف كلام أهل اللّغة في حقيقة العنبرء فقال 
في القاموس: العنبر من الطييبا“روك»داية بحرّة أو نبع عين فيه. 

ونقل ابن إدريس في إسرائره عن /الجألحظ في كتاب الحيوان أنه قال: 
يقذفه البحر إلى جزيرة فلآ تأكن2"شيء إلا مات » ولا ينقره طائر 
جنقاره إلا نصل ”" فيه متقاو ]بوذ :وتيع- ركه فيه نصلت أظفاره. 

وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنْهم قالوا: ججاجم تخرج 
من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال©». انتهى. 

وي مجمع البحرين: العنبر هو ضرب من الطيب معروف. 

وني حياة الحيوان: إن العنبر سمكة بحريّة يتخذ من جلدها التراس » 
والعنبر المشموم. قيل: إِنّهُ يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواته لدسومته 














.+ تقتمت صحيحة الحلي في صفحة‎ )١( 

(؟) كما في جواهر الكلام 40:17 ء وحكاه ابن إدريس في السراثر 580:1 

() نصل السهم فيه: أي ثبت. القاموس الحيط 50:4 

(4) مدارك الأحكام ه :لم2 وراجع: القاموس حيط :5غ والسرائر 1432040:1ء 
والحيوان 71:0 والبيان110. 











امس / فيا يفضل عن الروئة بيب ببييببعي 
فيقذفه رجيعاً فيطفو على الماء ع الريح إلى الساحل(2©. انتهى 
من قعر البحر؛ إلى آخره: عدم 
تفسيره بأنه روث دابّة بحريّة » وبين غيره من التفاسيرء إلا 
أنه ربا يستشعر من قوله: إِنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دواته: 
كونه في الأصل نباتاً. 

وكيف كان ء فهذا الاختلاف غير قادح في ما نحن فيه من تعلق 
الخمس بهء إلا أنّه على تقدير كونه في الأصل نيع عين في البحر أو 
خروجه من قعر قمر حر روم ددرت عرنا و تمي الات كوت من 
المعادن » فيقوى حينئذٍ القول بأنه إن جني من وجه الاء أو الساحل كان 
له حكم. المعادن , إلا فيشكل الماقة با عد فرض كونه نباتاً أو روث 
دابّة بحريّة , إلا أنَ عدم ثبوتا كونه كذّلبك) يكني في إلحاقه بامعادن 
بواسطة الأصل , إلا أن ييناقش'فتهتينإقلاقأ الدليل وإن لا يخلو عن 
تأقل » كما تقتمت الإشارة ليده 

#«الخامس اما يجب الخمس فيه: ما يفضل عن مؤونة السنة ‏ له 
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ##على العروف 
بين الأصحاب , بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى 
الإجماع عليه”" » وادعى غير واحد تواتر الأخبار به» ولعلّه كذلك » كيا 














ستعرفه. 
وني الجواهر: هو الذي استقرٌ عليه امذهب والعمل في زماننا هذا » 

بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى انّصاها بزمان أهل 

(1) مجمع البحرين :415-418 » وراجع: حياة الحيوان 94:7 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 40:15 » وراجع: الخلاف 118:1ء السألة 1ع والغنية 
(الجوامع الفقهية):607» وتذكرة الفت 








6 ء ومنتهى الطلب 048:1 


14 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
الي ١‏ ا 

وحكي عن ابن الجنيد في مختصره الأحدي أَيْه قال: فأمَا ما استفيد 
من ميراث أو كد يِدٍ أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط 
إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك » ولولم يخرجه الإنسان لم يكن 
كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها0". انتهى. 

ورا استظهر من كلامه العفوعن هذا النرع » وكونه محلاً 
للخلاف » ولكن لا يبعد أن يكون مراده بالخلاف من حيث الرواية » 
لامن حيث الفتوى. 

وأمَا استظهار القول بالعفومن كلامه مع إمكان أن يكون تردده في 
أصل ثبوته لا في العفو عنهة“فلآنّهبييل إخخراجه مورداً لاختلاف الرواية 
لا أصل ثبوته , كيا أن الأمر كذلك في إلواقع » كما ستعرفه. 

وعن الشهيد في البيآ ناتسب القول بالعفو إلى ابن أبي عقيل 
أيضاً » فقال : وظاهراآبَنَ للشتَيهوابن- أ عقيل العفو عن هذا النوع » 
وأنه لاس فيه والأكثر على وجوبه » وهو المعتمد ؛ لانعقاد الإجماع 
عليه في الأزمنة السابقة لزمانهها واشتهار الروايات فيه0". انتهى . 

أقول: ثبوت الخمس بحسب أصل الشرع في هذا القسم ممّا لا مجال 
للارتياب فيه , والأخبار الدالة عليه فوق حد التواتر» كا ستسمع جملة 
منها. 

ويدلَ عليه أيضاً:عموم الآية9)الشريفة بالتقريب الذي عرفته في صدر 
)1١(‏ جواهر الكلام 40:17 
(1)حكامعنه العلامة ا حلي فيمختلى الشيعة' 
(©) حكاء العامل في مدارك الأحكاء 
() الأتغال نلك 





ع المسألة 41 ١‏ والعامل فيمدارك الأحكام 50/:9. 





ةلاص وراجم: البيان: 115-118 





الخمس / في|يفضل عن امؤونة ل 
ا مبحث » ولكن الإشكال يقع في مواقع : 

الأول: في أله هل أبيح ذلك للشيعة بإذن صاحب أمرهء ومَنْ له 
الولاية عليه , أي الإمام -عليه السلام» كما يظهر من جملة من الأخبار 
الآتية » فلايجب عليهم بالفعل صرفه إلى مستحقّيه » كبا حكي عن ظاهر 
القدعين20 » ومال إليه بعض امتأتَرين7 » بل عن المنتهى الجزم بسقوط 
حمس المكاسب في زمن الغيبة من هذه الجهة( ؛ أم لا؟ كما يدل عليه 
أخبار أخر معتضدة بالشهرة والإجاعات المحكيّة وغيرهما من المؤيّدات 
العقلية والنقلية التي سنشير إلها. 

وتحقيق المقام يتوقّف على نقل الروايات الدالّة على وجوبه بالفعل » 
وعدم جواز منعه عن مستحفّيهه كا بموبقتضى الأصل بعد ثبوت 
شرعيّته » ثم التكلّم في ما يقتضيلأ الجمع بينام ولين الأخخبار المناذ ها 

فأقول مستعيناً بالله: وممًا يدل عَللَالوجوب: ما رواه الشيخ بإسناده 
عن محمد بن ا حسن الأشعري 016 كنك بعضن/أضحابنا إلى أبي جعفر 
الثاني -عليه السلام-: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من 
قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع29 , وكيف ذلك ؟ فكتب 
بخته «الخمس بعد المؤونة» 7 











(1) حكاء الشهيد في | 

)١١(‏ راجع: مدارك الأ" 

(م) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس:055غ وم تعثر عليه في المننهى. ويحتمل أن تكون 
كلمة «المنتهى» تصحيف «النتق» راجع: الحدائق الناضرة 44:15. 

()) في الصادر: الصتاع. 

(ه) التهنيب 195:4/+هء الاستبصار 0:9ه/181» الوسائل :الياب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمسء الحديث ١م‏ 
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ولا يق عليك أن المنساق إلى الذهن من السؤال والجواب في مثل 
هذه الرواية نا هو إرادة الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم العاملين 
بأحكامهم -عليهم السلام- ءلا مجرّد ثبوته في أصل الشرع ؛ كي تكون الثرة 

وأوضح منه دلالةً عليه: ما رواه أيضاً بإسناده عن عليّ بن محمد بن 
شجاع النيسابوري 90 أنه سأل أيا الحسن الثالث -عليه السلام- عن رجل 
أصاب من ضيعته ماثة كرّ من الحنطة ما يري » فأخذ منه العشر عشرة 
أكرار» وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبق في يده ستون 
كراء ما اكني يجب لك من ذلك ؟ وهل يب لأصحابه من ذلك 
شيء ؟ فوقع لي «منه الخمي مَنَايُقضل من مؤونته»". 

ع علي بن مهزيارأقال » قال إل أأبوعلي بن راشد: قلت له: أمرتني 
بالقيام بأمرك وأعذ حيَّك كفالتت مواليك بذلك , فقال بعضهم: 
وأيّ شيء حقه ؟ هآو مَا نايد فقالن ليجب عليهم الخمس» فقلت : 
فني أي شيء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» قلت : والتاجر عليه والصائع 
بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»©. 

وعن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء 
تعلبني ما الفائدة؟ وما حذها؟ رأيك أبقاك الله أن' تمنّ علي ببيان 








(1) في التهذيب والاستبصار: محمد بن علي بن شجاع النيسابوري. 

(0) ان »© الاستبصار :48/107 ء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ء الحديث 7 

(؟) التبذيب 707/17*:4, الاستبصار 181/00:7, الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمسء الحديث + 

(4) ني الكاني: محمد بن عيسى بن يزيد. 








الخمس / فيا يفضل عن المؤونة 0 
ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام لاصلاة لي ولاصوم , فكتب 
«الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحهاء وحرث بعد الغرام » 
وجائزة»!2, 

وعن محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من 
بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس » 
فكتب «بسم الله الرحمن الرحم إن الله واسع كريم ء ضمن على العمل 
الثواب » وعلى الخلاف العذاب7 , لايحلَ مال إلا من وجه أحله الله» 
إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري به 
أعراضنا ممّن غخاف سطوته » فلا تزووه عدا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما 
قدرتم عليه » فإنّ إخراجه مفتاح_رؤقكم وتيحيص ذنوبكم وما تمهدون 
لأنفسكم ليوم فاقتكم , والمسلم من يني بم هد إليه » وليس المسلم 
من أجاب باللسان وخالف بالقلتوآت25 9 

وبإسناده أيضاً عن محم دبنَ يَوند,قالة:-قدم؟قوم من خراسان إلى 
أبي الحسن الرضا -عليه السلام-ء فسألوه بأن يجعلهم في حل من الخمس » 
فقال : «ما أعل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم » وتزوون حقاً جعله الله لنا 
وجعلنا له وهو الخمس , لا نجعل أحدكم في حل»0". 

وما رواه الكليني -رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه» 
قال: كنت عند أبي جعفر الثاني -عليه السلام » إذ دخل عليه صالح بن 








)١(‏ إلكاني 40:1ه/17» الوسائل : الباب م من أبواب ما يجب فيْه الخمسء الحديث ا 

(1) ني الكافي وهامش النسخة الن وعلى الخلاف العقاب. 

(5) الكاني :0/040 ء التبذيب 40/140-15:4ء الوسائل : الباب + من أبواب الأنفال , 
الحديث 1 

(4) التهذيب 15/140:4ء الوسائل : الياب © من أبواب الأنفال » ذيل الحديث © 











54 باح الفقيه (ج4 01 
محمد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم » فقال: ياسيّدي اجعلني من 
عشرة الاف درهم في حل فإني قد أنفقتها» فقال له: «أنتفيحلٌ» 
فلمًا خرج صالح قال أبوجعفر عليه السلام- :«أحدهم يشب على أموال(20 
آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم , فيأخذه ثم يجيء فيقول: 
اجعلني في حل » أتراه ظنَ أني أقول: لا أفعل , والله ليسألتهم الله يوم 
القيامة عن ذلك سؤالاً حثيقاً»27. 

وعدم وضوح كون مورده من هذا القسم من الخنمس غير قادح في 
المتعى ؛ فإنّه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم. 

وخبر الريّان بن الصلت ء المصححح » قال: كعبت إلى أبي محمد 
-عليه السلام- : ما الذي يجي علي ثايولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة 
لي وني ثمن سمك , وبرأي7) وقصك أأبيعه من أجة(؛) هذه القطيعة؟ 
فكتب«يجب عليك فيه الممتيإتتضاء ات 0 

وحمل الخمس في الترواية تى: افيس "الشابت في أرض الخراج ؛ 
لكونها من الغناثم , لا الخمس المتعلق بالأرباح كها حكي 22 عن الحقّق 
جمال الدين في حاشية الروضة يدفعه مضافاً إلى ما أشرنا إليه في صدر 
الكتاب من أن حمس أرض الخراج لا يجب على من تقبّلها إِمَا لكونها 
بالنسبة إلهم بحكم الأنفال التي أبيح لم التصرّف فيهاء أو غير ذلك من 








() هامش النسخة الخطية: حق خل. 

(؟) الكاني ١:44ه/97‏ , الوسائل : الباب ٠‏ من أبواب الأنفال , الحديث .١‏ 
ات. القاموس المحيط 8/0:1/. 

الملتف الكثير. القاموس المحيط 7:4 ِ 
زيب 944/184:4» الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث . 
(1) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس::08. 









ا خمس / فبا يفضل عن المؤوفة 44 
امحامل التي تقتمت الإشارة إلها أنه ينافي الحكم بإخراج حمس غلة 
الرحى المبنيّة على تلك الأرض ؛ 1 
الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها » غاية الأمر وجوب تخميس طسق 
الأرض ء كبا نبّه على ذلك شيختا المرتضى20© -رحه الل فتأمّل. 
وصحيحة علي بن مهزيار» قال: كتب إليه أبوجعفر عليه السلام- » 
وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مككة , قال: «إِنَّ الذي أو 
هذه -وهذه سنة عشرين ومائتين- ققط لمعنى من المعاني أكره دك 
كله خوفاً من الانتشارء وسأفشر لك بعضه إن شاء الله إِنَّ موالي 
-أسأل د 
ذلك , فأحببت أن أطهرهم وأزكينة فيلت من أمر الخمس في عامي 
هذاء قال الله تعالى: «خُذْ بن أنواهم/ِسَلدقَةٌ تُهَرهُمْ ويرَكيهمْ بها 
وَل عليهم إن ملائك. سكن واف يع علد ه أم يلما أن 
الل هو يقبّل التوبة عن عيكاوه سخ داك وأنَّ الله عراقات 
الرَحيم ه ول اعْمّْلوا قَسَيَرى الله عَمَلَكُم ورسوله والمؤمنون وسيُرون إلى 
عالم الغيب والشهادة فيكم بما كنتم تعملون »27 ول أوجب عليهم ذلك 
في كل عام , ولا أوجب علهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم » وإنما 
أوجبت علهم الخمس في منتي هذه في الذهب والفضّة القي قد حال 
عليهما ا حول » ول أوجب ذلك علهم في متاع ولا آنية ولادواب ولا خدم 
ولا ربح ربحه في تجارة ولاضيعة إلا في ضيعة سأقسّر لك أمرها تحفيفاً 
متي عن مواليّ ومتّاً مني علييم ؛ لما يغتال السلطان من أمواهم » ولا 


























57 مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
ينوهم في ذاتهم » فأمًا اليم والفوائد فهي واجية علهم في كل عام » 
قال الله تعالى: « واعلموا أنما غنمتم من شيءِ فأنَ لله خمسةُ وللرسول 
ولذي الشّرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كم آمنتم بالله وما 


أنزلها على عمبدنا يوم الشُرقانٍ يومّ التقئ الجمعان والله” على كل شي ء 
ع0 

والغناتم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء, والفائدة 
يفيدها , والجائزة من الإنسان للانسان التي لها خطرء والميراث الذي 
لا يحتسب من غير أب ولا ابن » ومثل عدق يصطلم فيوخذ مالهء ومثل 
ن ضرب ما صار إلى موالي من 
أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من 
موالي » فن كان عنده شلء من كل/فليوصله إلى وكيلٍ » ومن كان 
نائياً بعيد الشقة فليتعمد الإيصاك. ولوأبعط حين » فإِنّ د ادن غير من 
عمله » فأمًا الذي أونتب من الضياع والفلات في كل عام فهو نصف 
السدس ممن كانت ضيعته تقوم مؤونته » ومن كانت ضيعته لا تقوم 
مؤونته فليس عليه نصف سدس ولاغير ذلك »9 

وناقش صاحب الدارك في هذه الرواية بما لفظه: وأمَا رواية علي بن 
مهزيار فهي معتبرة السند, ولكتّها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها 
وجوب الخمس في ما حال عليه الحول من الذهب والفضة , ومع ذلك 
فقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة , وا ميراث ممّن لا يحتسب ء والمال الذي 





















() الأنشال 1ك 

(1) الخرمية: أصحاب التناسخ والإباحة كيا ني الصحاح للجوهري 140:0 

(0) التهذيب 2758/141:4 الاستبصار 198/10:1ء الوسائل : الباب + من أبواب ما يجب 
فيه الخمس ء الحديث ه. 





الخمس / فب| يفضل عن امؤوقة لل 
لا يعرف صاحبه . وما يحل تناوله من مال العدوّ في اسم الغناتم » فيكون 
مصرف الخمس فيها مصرف خس الغنائم » وأمَا مصرف السهم المذكور 
في آخمر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغملات فغير مذكور 
صريحاً » مع أنَا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائل90© . انتهى. 

أقول: صدر الرواية صريحة في أنَّ ما صنعه عليه السلام- في تلك 
السئة من وضع الخمس على بعض الأشياء » ورفعه عن بعض كان 
عغصوصاً بتلك السة لمعنى من العاني الذي كره -عليه السلام- تفسيره 
كله وفشّر بعضه , وهو أنَّ مواليه ججيعهم أو بعضهم قروا ف 
الحقوق الواجبة علهم , فشدد عليهم بعض التشديد ليطهرهم 
فأوجب عليهم في الذهب والفضة؟ ول يرب في ما عداها تم 
منه عليهم. 

وقد أشرنا في صدر الكتباب إل أن“للإمآم -عليه السلام أن يتصرّف 
هذا النحو من التصرّقات © كصَوَصا :رق حاف مواليه في ذلك » 
فلا إشكال في الرواية من هذه الجهة. 

وأمَا اندراج الجائزة الخطيرة وغيرها من المذكورات في اسم الغنائم 
فنا [لا](" تأقل فيه » بل من أظهر مصاديقها , بناءً على تفسيرها بمطلق 
الاستفادة , لا خصوص غنائم دار الحرب , كما شهد بذلك الأخبار 
الستفيضة وغيرها مما تقدم في صدر الكتاب , فن لا يلتزم بوجوب 
الخمس فيها يجب عليه أن يتفي عن هذا الإشكال بوجه من الوجوه 


التي سنشير إليها إن شاء الله عند التكلّم في حكم سائر أقسام الفوائد 








(1) مدارك 'الأحكام تيم 
(1) زيادة يقعضيها السياق. 





ل مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
الخارجة عن الأقسام السبعة » فهذا الإشكال غير موهن للرواية » فضلاً 
عن أن يسقطها عن الحجيّة بالنسبة إلى ما هو خارج عن موقع الإشكال. 

نعم ء ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في 
الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه » وأنّ ححس الغنائم 
ثابت في كل عام, فن هنا يستشعر اختصاص هذا الخنمس بالإمام 
عليه السلام- وأنه هو السبب في تصرقه فيه رفعاً وتخفيفاً, ولكنه 
لايلتغت إلى هذا الظاهر بعد ورود التصريح في بعض الأخبار الآنية بألّه 
منها » فلعلَ جعله قسيماً ها في هذه الرواية ؛ لخروجه عن منصرفها عرفاً » 
لا لعدم كونه مراداً بها في الواقع , 

وكيف كان » فهذا الإشكال:ِأيْضاً غير قادح في ما نحن بصدده من 
إثبات وجوب الخمس فيإ هذا القسم/؛ فُإنّها صريحة في ثبوته في ما يفضل 
عن مؤونته من حاصل الزراعات 

وأمَا إيجابه نص ادس هومن" قجله“تخفيفاً على رعيته » كما هر 
صريح الخبر» فلا يناني ذلك وجوب الخمس عليهم لولا هذا التخفيف. 

وقوله -عليه السلام :«ني كل عام» أريد به بحسب الظاهر السنين 
التي يتولّى فيها أمرهم لا السنين التي يرجع الأمر فيها إلى إمام آخر كما 
يفصح عن ذلك مضافاً إلى وضوحه -مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني » 
التي أشير فيها بحسب الظاهر إلى الكتاب المزبورء قرأها عليه » 
وهي : ما رواء”؟ الشييخ بإسناده عن علي بن مهزيار» قال: ككتب إليه 
إبراهم بن محمد الهمداني: اقرأني عليّ كتاب أبيك في ما أوجبه على 





(1) ورد في النسخة الخطية المتمدة في التحقيق وني الطيعة الحجرية: ما رواها. والصحيح ما 





المفعس / فيا يفضل عن الؤوية #ب#ب## سس ييييبيييس 00# 
أصحاب الضياع أنّه أوجب عليهم نصف السدس بعد الؤونة » وأنه ليس 
على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولاغير ذلك » فاختلف من 
قبلنا في ذلك , فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد الؤونة مؤونة الضيعة 
وخراجها لاامؤونة الرجل وعياله » فكتب وقرأه علي بن مهزيار«عليه 
الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»20. 

٠‏ ورواه الكليني بإسناده عن إبراهيم بن محمد عن أي الحسن20 
-عليه السلام نحوه » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرٌ عليك 
في طيّ المباحث الآنيةء وعند التكلّم في حكم سهم الإمام 
-عليه السلام- » مثل التوقيعات اللمروة عن صاحب الأمر_عجّل الله 
فرجه» التي وقع فيها التصرييخ بالمنع بعكم التصرّف في ما يتعلّق بهم 
-عليهم السلام- إلا بأمره 9 
إنّ مستحق الخمس في. هذا القَسْم هو مَنْ يستحقّه من سائر أقسام 
الخنيمة » كا هو صريح كَلمَاكَا الأضحَا ب وظاشر جلة من الأخبارء 
بل صريح بعضهاء مشل خير حك مؤدّن بني عيس9) عن الصادق 
-عليه السلام ‏ » قال ء قلت له: « واعلموا أنما غشمتم »600 إلى آخرها, 
قال :«هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أنَ أي جعل شيعتها في حلّ من 








)١(‏ التهنيب 4:م4/10ه7: الاستبصار :0ه/+م1اء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يهب 
فيه الخمسء الحديث 4. 

(1) الكافي 4/047:1؟ » الوسائل : الباب 4 من ما يهب فيه الخمس ء ذيل الحديث 4. 

(؟) راجع: كمال الدين: 41/0١‏ و201/081 والاحتجاج: 44 و١46ء‏ والوسائل : الباب 
+ من أبواب الأنفال , الحديث 5 ولا 

(4) ني الكاني: حكيم مؤذن ابن عيسى. وفيا 

(ه) الأثفال 2.4128 














بين: حكبم مؤدّن بني عبس 4 بالباء الموحدة. 


5314 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
ذلك ليزكوا»9 , 

وما ني بعض الروايات؟ من الإشعار باخحتصاصه بالإمام 
-عليه السلام . وأنه حقّه بالخصوص » فليس إلا لكونه وليّ أمرهء وكون 
سائر الأصناف المستحقّين له أمرهم آثلاً إليه وكونهم عيالاً له. 

وقد ورد في كثير من الأخبار ما يستشعر أو يستظهر منه اختصاص 
مطلق الخمس -من أي قسم يكون بالأمة -عليهم السلام» وله حقّهم 
خاضة , مع أنه لم يقصد بها ما ينافي استحقاق سائر الأصناف المذكورين 
في الآية قطعاً. كخبر عبدالله بن سنانء قال :قال أبوعبدالله 
عليه السلام-: «على كل امرئ فم أو اكيسب الحمن مكنا أساب 
لفاطمة -عليها السلام- » ولنثلي أَمرهاكبين بعدها من ذريتها الحجج على 
الناس » فذلك هم خاصلة يضعونه ليث شاؤاء وحرّم عليهم الصدقة 
ليخيط ثوب بخمسة"دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه 
لتطيب كف م به الوَلاكة0*إِنْه- ليس من شيء عند الله يوم 
القيامة أعظم من الزنا ء إِنْه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يارب سَلْ 
هؤلاء ما نكحوا”"»7 فإنه كالنصٌ في عدم الفرق بين لس الأرباح 
والغنيمة » وأنَّ جميعه مخصوص فاطمة ومَنْ يلي أمرها من ذريتها الحجج 
-عليها وعلييم السلامء فتخصيص الجميع بهم مع إشعار نفس هذا الخيرء 
)١(‏ الكافي 44:1ه/ 2٠١‏ التهنيب 544/911:4» الاستيصار :174/04 ء الوسائل : الباب 4 
أبواب الأنفال , الحديث 4. 
التبذيب 15:4/و© و11/+ه م , والاستبصار 4/11/:8؛ وهه/181ء والوساثل : 
الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث ؟ و5. 

















با أبييحوا. 
4+ الاستيصار 
فيه الخمسء الحديث ه. 


:6/08 . الوسائل : الباب م من أبواب ما يجب 








1 


ا خمس / فيأ يفضل عن المؤونة 
فضلاً عن؟ غيره » بل ظهوره في أنّ مناط الحكم هو حرمة الصدقة علبهم 
التي لا اختصاص لها بهم » » بل لجميع بني هاشم ء لعله لكوهم هم الأصل 
فيه , وكون استحقاق مَنْ عداهم تبعاً لهم وكرامةٌ علهم » إلى غير ذلك 
مما يقف عليه المتتبّع » فلا مجال للارتياب في أنَّ مصرف هذا القسم من 
الخمس أيضاً هو مصرف خمس الغتيمة. 

وأا الأخبار الواردة في إباحته للشيعة فهي أيضاً كثيرة » بل أكثر. 

منها: رواية جكيم وعبدالله بن سنان المتقدمتان0 , 

وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله -عليه السلام- 
قال :قلت له: إِنَّ لنا أموالاً من يلات وتجارات ونحو ذلك » وقد 
علمنا أنّ لك فيا حقّاء قال :للم أتمللنا إذأ نشيعسا إلا لتطيب 
ا كن لوك اواك سح 
فليبلّغ الشّاهد الغائب»7© 

وخبر يونس بن يعقوب م كال اكيت ته أبن عبد الله عليه السلام- » 
فدخل عليه رجل من القمّاطين9© , فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا 
الأموال والأرباح وتجارات تفلم أن ك فيها ثابت وإنا عن ذلك 
مقضرون » فقال:«ما أنصفتاكم إن كلفناكم ذلك اليوم»9". 

ورواية أبي خديجة عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال ؛ قال له رجل 
وأنا حاضر: حلل لي الفروج » فزع أبو عبد الله -عليه السلام » فقال له 

















2٠١4و‎ ٠١ تقتمتا في صفحة‎ )١( 

(1) التهذيب :515/14 ء الوسائل : الباب + 
(6) قال امجلسي -رحمه الله في روضة المتقين 6:, 
(4) التبذيب ؛: 


أبواب الأتفال ‏ الحديث 5 

': «القماطين»: قرم يعملون بيوت القصب. 
:1/9 , الاستيصار :144/05 ء الفقيه ؟:58//الء الوسائل : الباب 4 
أبواب: الأنفال » الحديث 5. 














053 مصباح الفقيه (ج4 01 
رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق » إن يسألك خادمة يشترها أو 
امرأة يتزوجها » أو ميراثاً يصيبه » أو تجارة أو شيئاً أعطيه , فقال : «هذا 
لشيعتنا حلال» الشاهد منهم والغائب » واليت منهم والحيّ » وما 
توالدا” منهم إلى يهم القيامة فهو هم حلال , أما ولله لايح إلا ان 
أحللنا له , ولا والله ما أعطينا أحداً ذمَةٌ ولا لأحد عندنا ميثاق»0©. 

وصحيحة الفضلاء عن أي جعفر -عليه السلام. »قال :«قال 
أميرالؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام: هلك الناس في بطوزهم 
وفروجهم لأنهم لم يووا إلينا حقّماء ألا ون شيعتدا من ذلك وآباءهم في حلٌ»70). 

وخبر ضريس الكناسي ء قيال » قال أبو عبد الله .عليه السلام-: 
«أتدري من أين يدخل على ,الااس ِلركرٍ؟ «فقلت: لا أدري ؛فقال: «من 
قبل مُمسنا أهل البيلْت إلا لشُيُمكنا الأطيبين» فإنّه محل لهم 
وليلادهم2. 

ورواية محمد بن لمعن كدعا دلجي السلام- , قال :«إنّ أشد ما 
فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس ء فيقول: يارب حمسي » 
ذلك لشيعتا لتطيب ولادتهم , ولتزكو أولادهم»9©. 0 














(1) في النسخة توالدوا. وفي التبنيب: وما يولد. وني الاستبصار: من تولد. 

(1) التهنيب 784/15/:4» الاستبصار 185/08:1» الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال » 
الحديث 4. 

(©) التبذيب 1/150/:4م7» الاستبصار 5:مه/141 ع علل الشرائع: 5/0/0 , الوسائل : الباب 
4 من أبواب الأنفال , الحديث .١‏ 

(؛) الكاني 15/43:١‏ ء اتهذيب 85:4/ج8» الوسائل:الباب 4 من أبواب الأنفال » 
الحديث 7# 

(ه) التبنيب 721/955:4» الاستبصار :110/00 الفقيه 8/97:1ء الوسائل : الباب 4 
من أبواب الأنفال ‏ الحديث 8. 
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الخمس / فيا بفضل عن المؤونة 

وما روي عن كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام 
الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب في ما ورد 
عليه من التوفيعات بخظ صاحب الزمان -عجل الله فرجه: «أمَاما 
سألت عنه من أمر المنكرين لي -إلى أن قال وأمَا الخمس فقد أبيح 
لشيعتنا , وجملوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادهم 
ولاتخبث» 22 إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي نقلها عند التعرّض 
لحكم سهم الإمام عليه السلام-. 

ولا يخق عليك أن هذه الروايات وإن كثرت » ولكن لا يصلح شي م 
منها -ميًا عدا الخبر الأخيرء أي التوقيع ا مروي عن صاحب الأمر عل 
بار التتدظة الناَقيةَ لهاء فإنَ ظاهر جلّها إباحة 

مطلق الخمس , وهذا مما بمتّنع ! رادته أِلى أآخر الأبدتالفته للحكة 

المقتضية لشرعه من استغداء ريني هآسَمَكبة"عَن وجوه الصدقات » فالمراد بها 
إِمَا تحليل قسم خاص منه ©أوَكن وكأ انتيب لأنولادة كأمهات الأولاد 
ونحوها , كما يشعر بذلك لطبل الات 0 

ويومئ إليه قول أبي عبدالله -عليه السلام في رواية الفضيل: «انا 
أحللنا أتهات شيعتنا لآبائهم لتطيبوا»0©. 

أو تحليل مطلقه في عصر صدور الروايات لحكة مقتضية له وهي شدّة 
التقيّة » فإِنَ أخبار التحليل جلها ولا كلها صدرت عن الصادقيّن 
-عليهما السلام- وقد كانت العقية في زمانها مقعضيةٌ لإخفاء أمر 
الخمس » وإغماض مستحقّيه عن حقّهم » وإلا لم يكونوا مأمونين على 








الله فرجه- لمعارضة الأ 








() كمال الدين: 4/486 ء الوسائل : الياب + من أ 
(1) التبنيب 148:4 ذيل الحديث 401 » الوسا: 
ا 


راب الأنفال , الحديث 15 
؛ من أبواب الأنفال » ذيل الحديث 
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مصباح الفقيه (ج )١‏ 
أنفسهم ولا على شيعتهم الذين يؤدون إلهم حقوقهم فأباحوه لم ؛ كي 
لايقيموا على حرام » ويطيب هأكلهم ومشرهم ومولدهم. 

ومن هنا يظهر قصور تلك الأخبار في حت ذاتها عن إفادة إباحته على 
الإطلاق حتى بالنسبة إلى مثل هذه الأعصار التي لاامانع عن إيصاله إلى 
مستحقيه » ولا مقتضي لإخفاء أمره كا لايق » بل بعضها ظاهر في 
إرادة العفو عنه في 0 تلك الأزمنة لبعض العوارض المقتضية له 
وراء الجهة المزبورة » كقوله -عليه السلام- في خبر يونس :«ما أنصفناكم إن 
كلفناكم ذلك اليوم» 2 

والحاصل: أن مَنْ تدبّر في تبليك الأخبار» والتفت إلى العوارض 
المقتضية للعفو عن الخمس ع«الوجودق ري ,عصر صدورها لرأى قصور أغليها 
عن إفادة الإباحة الطلقة. 

نعم بعضها -كرواية أي - نص في ذلك , ولكن لاعموم ها 
من حيث المورد » بل هي ارقي المتاكح"والمتاجر والمواريث والعطايا» 
وستعرف استثناء هذه الأمور علا يجب فيه الخمس » كيا أن جملة من 
الأخبار الواردة في تمليل أمّهات الأولاد أيضاً ظاهرة في ذلك » وهو مما 
نلتزم به » كها ستعرف. 

ثم لو سلّم ظهور الأخبار في العفو عن مطلق الخمس أو خصوص 
الأرباح مطلقاً » لوجب رفع اليد عنه بالأخبار المتقتمة الصادرة عن 





ان 












كم الاستبصار :154/1 ء الفقيه 7:7 /لامء الوسائل : الباب 4 
اث : البا 
الأنفال , الحديث <. 


4 » الاستبصار 184/0828 الوسائل : الباب 4 من أبواب الأتفال » 


الخمس / فيا يفل عن الؤونة يبي 008 
أبي الحسن الرضا ومَنْ بعده من الأئمّة المعصومين صلوات الله علهم 
أُجعينُ » الصريحة ني عدم رضائهم بالمسامحة في أمر الخمس » ووجوب 
إيصاله إلى مستحمّيه » مضافاً إلى ما علم من حالم من نصب الوكلاء 
لقبض حقوقهم من الأخاس ء وغيرها. 

وأما التوقيع ا مروي عن صاحب الأمر_عجّل الله فرجه: فلعله وقع 
جواباً عن السؤال عن قسم خاص من الخنمس » فاشير بقوله 
-عليه السلام- :««وأمًا الخمس» إلى ذلك القسم لاجنسه , كما رما يستشعر 
ذلك من تعليل حلّه بطيب الولادة » وعدم خبقهاء فإنّه لا يقتضي إلا 
تحليل ما يتعلق بالمناكح » وعلى تقدينز:إرادة الجدس فهو معارض بأخبار 
أخر مرويّة عنه -عليه السلام-. 

مثل ما رواه سعيد بن هلة الله الراونذيأ في الخرائج والجرائح عن 
أبي الحسن المسترق ء عن اللتين. بن عببَد الله بن حيدان ناصر الدولة » عن 
عبّه الحسين في حديث عن صاب الزمَان عليه السلام. أنه رآه وتحته 
-عليه السلام. بغلة شهباء » وهو متعمّم بعمامة خضراء يرى منه سواد 
عينيه ؛ وني رجله خفّان حراوان» فقال:«ياحسين كم ترز" على 
الناحية ؟ ولِمَ تمنع أصحابي عن خس مالك ؟» ثم قال: «إذا مضيت إلى 
ا موضع الذي تريده تدخله عفواً وكسبت ما كسبته تحمل خسه إلى 
مستحقة» قال , فقلت: السمع والطاعة 2 ثم ذكر في آخره: أن العمري 
أتإه وأخذ خحس ماله بعدما أخبره بما كانء وغير ذلك ممَا سيأتي نقله 
عند الكل و لحم الإوا عله الو 


(1) رأه: نقصه. القاموس الفميط 15:0 
() الخرائج والجرائم: #بجدهيي6 1د 
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مصباح الفقيه (ج5 )١‏ 
مضافاً إلى عدم صلاحية مثل هذه الأخبار الغير المدوّنة في الكتب 
الأريعة لإثبات حكم شرعي ما لم يعتضد بعمل الأصحاب » فضلاً تحبا 
لو كان موهوناً بمخالفة الشهور أو امجمع عليه » خصوصاً في مثل هذا 
الحكم المنافي بظاهره لحكنة شرع الخمس النصوص عليها في الأخبار 
المستفيضة وغيرها من القواعد الشرعيّة كسلطنة الناس على أمواهم» 
وحرمة التصرّف فيبا من غير رضاهم , مع عدم كون هذا الحكم في حة 
ذاته من الأحكام الشرعيّة التي قد يقال فيها بجواز العمل بمطلق الظنّ أو 
الظنَ الحاصل من مثل هذه الروايات لدليل الانسداد أو غيره ممّا ذكروه 
في الأصول » بل من قبيل الموضتييات الخارجية التي يتوقف ثبوتها على 
العلم أو ما قام مقامه من,البّنة وتتؤهيم فليس هذا التوقيع إلا ممنزلة ما 
لو كان بهذا السند مروياً أعن_«زيد» أنه وهب جميع ما ملكه ( «عمرو» 
فكما لم يكن يغبت ذلك :حل ,وارثه مثل هذا الخبر فكذا في ما نحن فيه. 
وكيف كانءفلا ينبكَي الارتياب” في أنه لا يصح التعويل على مثل 
هذه الأخبار الشادّة الغير العمول بها في منع بني هاشم -زاد الله شرفهم- 
عن حقّهم الذي جعله الله لهم بنصّ الكتاب والسئة المتواترة. 
الموقع الثاني مما أشكل الأمر فيه في هذا امبحث: في متعق الخمس 
من هذا القسم : فإنَ النتصوص وكلمات الأصحاب في فتاوهم ومعاقد 
إجماعاتهم احكية لا تخلو عن نوع اختلاف وإجال. 
فعن الخلاف أنه قال: يجب الخمس في ججيع المستفاد من أرباح 
التجارات والغلات والقار على اختلاف أجناسها إلى أن قال: دليلنا 
إجاع الفرقة وأخبارهه!؟ 





14 كا في كتاب الخمس للشيخ الأفصاري: 4 وراجع: الخلاف 118:7 ء السألة‎ )١( 


الخمس / فيا يفضل عن المؤوفة. لل 

وعن الغنية0©: يجب الدمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على 
الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك من 
وجوه الاستفادة أيّ وجه كان بدليل الإجماع الشار إليه » وطريقة 
الاحتياط. انتهى . 

وعن النهاية”2: جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات 
وغير ذلك . 

وني السرائر: ويجب الخمس أيضاً في أرباح التجارات والكاسب وفي 
ما يفضل من الغللات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السئة 
له ولعياله. 

ثم قال بعد جلة من كلماتة: وقال“بيض أصحابنا: إن الميراث 
والهدية والهبة فيه الخمس .أذكر ذلك أبؤالصلاح الحلبي في كتاب 
الكاني » الذي صتفه , وم يذكره أَحَدَ"مَنَ أصحابنا إلا الشار إليه » ولو 
كان صحيحاً لدقل نشل أمشال عَعُوائَرَا+والأصل براءة الذمّة » 
ولا نغئلها » ونعلن علها شيئا إلا يدكيل0؟. انتبى. 

وني مجمع البحرين في تفسير الغنيمة :نسب إلى فقهاء الإمامية أنّهم 
عّموا مسألة الخمس , وذكروا أنَّ ججيع ما يستفاد من أرباح التجارات 
والزراعات والصناعات زائداً عن مؤونة السنة » ثم عدّد بقيّة الاقسام إلى 


أن قال: يخرج منه الخمس 20 











)١(‏ كا في كتاب الخسس للشيخ الأنصاري: 014 وجواهر الكلام 01:17 وراجخ: الغنية 
(الجرامع الفقهية): 000 


يق كولافاء 
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(4) مجع البحرين 159:5 


ينا 





مصياح الفقيه (ج4 )١‏ 

وني المدارك : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع 
التكسّب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق 
والهبة”'' , انتهبى. -ولا يخ ما في هذا الاستشناء إلى غير ذلك من 
كلماتهم التي رهما يظهر من بعضها إناطة الحكم بصدق عنوان الاستفادة » 
ومن أغلبها بصدق عنوان التكسّب. 

وكأنَ مراد الجميع أو الأغلب -على ما يظهر بالتدبّر في كلماتهم- هو 
الفوائد الحاصلة من وجوه المعاملات , أو من كد يمينه » أو من أمواله 
المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك » فإنّها 
بأسرها من وجوه التكسّب وإن.لا يطلق في بعضها على فاعلها عرفاً اسم 
الكاسب , دون ما يدخل “ملك :ِهذه الأسباب , كالارث والصدقة 
والصداق والعطيّة ونحوها | فإنه خارج| عن موضوع كلماتهم جزماً. 

واحتمل شيخنا المرتضي َيه الله إرادتهم بالاستفادة والتكشب 
مطلق ما بملكه ولو بر ث ونه باهم" إعترَافهمتخالفته لظاهر عناويهم- نظراً 
إلى ما في كلمات جلة منهم ممّا يستشعر منه إرادة الأعة0© , 

وفيه : أنه بمتنع عادة إرادة ثبوت الخمس في مثل الإرث والهبة مع 
عموم الابتلاء با وكوها من أشيع ما يملكه الإنسانء من غير تصريح 
به» فضلاً عن تأديته مثل هذه العبارة الظاهرة في خلافه. 

كيف » ولو كان هذا مرادهم لم يكن وجه -يعتد به الحصرهم 
الخمس في فتاويهم ومعاقد إجاعاتهم الحكية في أقسام معدودة ؛ كي يوهم 
ذلك خلاف مقصودهم » بل كيف يحتمل كون كل الأصحاب أو جلّهم 








() مدارك الأحكام #زعم 
(1) كتاب الخمسن: 001 


الخمس / فيا يفضل عن امؤوفة يللا 
أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث ونحوهء ولم يشتهر ذلك بين 
العوام' اشتهار الشمس في رابعة النهارء مع عموم الابتلاء به!. 

مضافاً إلى ما يظهر من الحلّي وغيره» بل من كل مَنْ تعرّض له 
بخالفة القول بثبوت الخمس في الإرث واهبة والصدقة للمشهور بل 
اختصاص القول به في القدماء بالحبي. 

نعم رما مال إليه بعض التأرين. 

وكيف كانء فلا ينبغي الارتياب في أن كل مَنْ كان ني مقام بيان 
متعلّق الخمس ول يصرّح بثبوته في الإرث ونحوهء هو ممّن لا يقول به 
فلا تغترٌ بما يوهمه بعض العبائر المشعرة أو الظاهرة في تعلّقه بكلّ ما 
يستفيده الإنسان من أي وجه يكو , كتَيارةِ الفنية التقتمة2©0 من إرادة 
ما يعم الإرث ونحوه » فإنه للو لم نقل بأنصرافه في حد ذاته إلى إرادة 
التعميم بالسبة إلى وجوه الِتِكسَبَيَتقينَ"صرفه إلى ذلك بواسطة جملة 
من القرائن الداخلية والخارئجية” آي ثقتّمت#الإشازة “إلى بعضها. 

والغرض من إطالة الكلام نني احتمال اشتهار القول بوجوب الخمس 
في كل مال”2 يحصل للإنسان من أي سبب يكون ولو بالإرث ؛ كي 
تجعل الشهرة جابرة لضعف بعض الأخبار الآتية الدالّة بظاهرها على ذلك . 

وأا الأخبار: فربما يظهر من جلة منها تعلقه بكلَّ ما يملكه الإنسان » 
ويستفيده من أي سبب يكون. 

هنها: ما روي عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن 
الرضا عليه السلام» في كتابه للمأمون » قال:«والخمس من ججيع امال 





(1) تقتمت آنفاً في صفحة 191 


(1) في الطبعة الحجرية بدل مال: ما. 





114 باح الفقيه ج04 
مرّة واحدة»0, 

وما روي عن بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن 
جعفر عليه السلام- , قال: قرأت عليه آية الخمس ؛فقال:«ما كان لله 
فهو لرسوله , وما كان لرسوله فهو لنا» ثم قال: «والله لقد يشر الله على 
انين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لرتهم واحدا ء وأكلوا أربعةثم 
قال : «هذا من حديثا صعب مستصعب لا يعمل به » ولا يصبر عليه إِلّه 
هؤين بمتحن»7". 

وما حكي عن ابن طاوس -قدس الله روحه. بسنده عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر عن أبيه -عنلييها السلام- :«أنَ رسول الله قال لأبي ذر 
وسلمان والمقداد: أشهدوني على أتمكتكم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى 
أن قال وأنّ عليّ بن أبي طالب وصي محمد , وأميرالمؤمنين , وأنَّ طاعته 
طاعة الله ورسوله والْأبْمّة من ولدة وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة 
على كل مؤمن ومؤمنة “مم لإقام اَذه لوقتال“ وإخراج الزكاة من حلّها » 
ووضعها في أهلها ء وإخراج الخمس من كل ما ملكه أحد من الناس 
حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأثمة من ولدهء فن 
عجز وم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل 
بيتي من ولد الأثمة » فن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لايأكل بهم 
الناس ولا يريد بهم إلا اللهء فهذه شروط الإسلام وما بتي أكثر»”». 

ورواية محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى 











/ الثاني -عليه السلام: أخبرني عن الخمس أعَلْ جميع ما يستفيد 
)١(‏ تحف العقول: 418 . 1 الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث 18. 





(؟) بصائر الدرجات: 0/44 ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 5. 
(؟) الوسائل : الباب غ عن أبواب الأنفال , الحديث 91 








الخنمس / فب| يفضل عن المؤونة. ل 
الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب , وعلى الضياع(© » وكيف 
ذلك ؟ فكتب -عليه السلام- بخظه«الخمس بعد المؤونة» 0 وظاهره تقرير 
السائل من حيث عموم المتعلق. 

وخبر سساعة , المروي عن الكاني » قال: سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن الخمسء فقال:«في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» 9 , 

ورها يستدل له أيضاً: بعموم الآية9» الشريفة , بناءً على تفسير 
الغنيمة بمطلق الفائدة » كيا يؤْيّد ذلك استدلال المشهور على ما نسب© 
إلهم- بعمومها لإثبات الخمس في سائر الموارد. 

وقوله .عليه السلام في خبر حكيم:##الوارد في تفسيرها:«هي والله 
الإفادة يوم بيوم إلا أن أبي جعل بعتا فَتجل/من ذلك ©, 

بل هذه الرواية بنفسها شاهدة| العموع. 

وما في ذيلها من التصريّح بيتيخليله.للشيعة غير ضبائر؛ ا عرفت في 
ها سبق- من لزوم مله كسائرٌ أخبآر'التَحَليّل على بعض الحامل التي 
لا ينافيها وجوه في هذه الأزمنة. 

ولكن قد ينافيه ما عن العلامة في المنتهى » والفاضل المقداد9؟ ىما 











(1) في للصادر: الصناع. وني هامش النسخة: الصنائع خل. 

)1١(‏ التبذيب 4:م01/15”» الاستبصار 0:1ه/141, الوسائل : الباب م من أبواب ما يجب 
فيه الخمس » الحديث .١‏ 

() الكافي :19/040 الوسائل : الباب + من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 8. 

() الأنفال 416 

(5) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 081 

(1) التهذيب 544/181:4» الوسائل : الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 4. 

(0) كمافى كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ١ه‏ وراجع: منتهى الطلب 888:1 
والتتقيح الرائع ١:/م‏ 








لكل مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 


في مجمع البحرين20- من تفسير الغنيمة بالفائدة اللكتسبةء فلا تشمل 
مثل الإرث بل الصدقة والهبة أيضاً» بل لعل هذا هو أيضاً 
منصرف خبر جكم ؛ فإنَ الإفادة والاستفادة بمعتى ع والمنساق منها إرادة 
التكستب كبا يومئ إلى ذلك سوق الخر وتمثيله ممسألة المتياط. 

فالإنصاف: أنه لايظهر من هذه الرواية إرادة الأعمّ من أرباح 
الكاسب من الإفادة يوماً بيم » بل لايبعد دعوى انصراف لفظ 
«الإفادة» و«الاستفادة» الواردتين في مكاتبة الأشعري وخبر سماعة(© 
أيضاً إلى الأرباح » قاستظهار العمم من مثل هذه الروايات لا يخلو عن 
نظرء بل وكذا غيرها من الأيجبار الزبورة عدا الخبر"؟ امحكي عن ابن 
طاوس -قدّس سرّه» معهثا في حميع”تلك الأخبار من ضعف السند. 

ونحوها في قصور الدلالة: خير علي بن راشد ء الذي رواه عنه علي بن 
مهزيار» وهو أوضح ما في هَدَا الباب من حيث كرنه مسوقاً لبيان ما 
يتعلق به الخمس من هذا القتتم . 

قال علي بن مهزيار: قال لي أبوعلي بن راشد: قلت له: أمرتني 
بالقيام بأمرك وأخذ حقّك » فأعلمت مواليك بذلك , فقال لي بعضهم: 
وأي شيه حقّه؟ فلم أذرما أجيبه: فقال «يجب عليهم الخمس» في 
شيء فقال: «في في أمتعتهم وصتائعهم » وف بعض النسخ: «وضياعهم»- 
قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»9, 




















(1) مجمع البحرين 171:0 
()) تقتما في صفحة 114 و118. 
6 
لق 
الخمسء الحديث؟. 


صفحة 23114 
:دس الاستبصار 187/08:1, الوسائل: اليابه من أبواب ما يجب فيه 











الخمس / فيا يفضاٍ لى عن ا مؤونة 004 

اماما الرواية عدم تعلقه ممطلق ما يهلكه الإنسان ء فإنَ المتاع 
-كيا في القاموس(27): المنفعة والسلعة والأداة وكلّ ما تمتّعت به من 
الحوائج عه المي + 

وني المجمع : : المتاع: المنفعة وكلّ ما ينتفع به كالطعام والبُرٌ وأثاث 
البيت -إلى أن قال- والجمع : أمتعة0), 

والأنسب بالمقام إِمَا إرادة المعنى الأول » أي المنفعة , أو السلعة. 
وعلل الثاني أيضاً لا يبعد انصرافها إلى إرادة الخمس في ما يستفيد بها 
لاني ذواتها. 

ولعلّ السائل أيضاً لم يفهم من كلامه. عليه السلام- إلا ذلك » فأراد 
بقوله : فالعاجر عليه والصانع ببيده؛ التْتريّع على ما فهمه من كلامه 
-عليه السلام- من ن اقعضائه انحصأر الخمس ف) التاجر ومن يكتسب شيئاً 


بكد يمينه, لا كل مَن ملك شين ولو بإرث ونحوه ؛ ف فنبّهه الإمام 
-عليه السلام-. 

على أنّ ذلك أيضاً ليس على إطلاقه » بل إِنَا ذلك إذا أمكهم بعد 
مؤونتهم . 


وعلى تقدير صحة نسخة «وضياعهم» يكون التفريع بملاحظة الأغلب 
من عدم كونهم صاحب الضيعة » فليتأقل. 

ولكن في بعض النسخ: والتاجر؛ بالواو؛ ولعله من سهو القلم » 
وعلى تقدير صحته فهو لا يخلو عن إججال. 

وكيف كان ء فالرواية وإن لا تخلو عن تشابه إلا أنّ ظاهرها لأجل 


(1) القاموس امحيط :م 
(1) مجمع البحرين 784:6. 








ينا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


كرها مسوقة لبيان ما يتعّق به الخمس: عدم تعلقه بأمواهم التي لا تعد 
عرفاً من الأمتعة والضياع , كالنقد النتقل إليه بإرث » ونحوه» أو غير 
ذلك ممًا لايطلق عليه في العرف اسم المتاع » سواء فشر بالمنفعة أو 
السلعة أو غير ذلك من معانيه المذكورة في اللغةء إلا على نحو من 
التوّع . 

ولكن رما يظهر من بعض الأخبار تعلّقه بمطلق الفائدة , وأنها هي 
الرادة بالغنيمة , مع وقوع القشيل فيها بالإرث والجائزة ؛ كقوله 
-عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار: «فأمًا الغنئم والفوائد فهي 
واجبة علهم في كل عام ء قناكٍ_الله تعالى: « واعلموا نا غدمم من 
شيء »27 إلى آخرها إلا أن قألت وَالِغناتم والفوائد يرحك الله فهي 
الخديمة يغنمها المرء » والقائدة يفيدهاءء_والجائزة من الإنسان للإنسان القي 
ها خطرء والميراث” الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن 2 , ومثل عدو 
يصطلم فيؤخذ ماله » ومَكل مآلا يَوَجَد ولا يعرفٌ له صاحب » ومن ضرب 
ما صار إلى مولي من أموال الخزميّة الفسقة» 7 الحديث. 

وعن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية قال: وكلّ ما أفاد الناس غْ 
ولا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص إلى أن قال-: وربح التجارة وغلة 
الضيعة وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرهاء لِأنّ 
ل غنيمة وفائئة40. 
















2 





(1) الأتفال 1116 

(1) بهامش النسخة: من غير أ خل. 

(5) التبذيب 548/141:4» الاستبصتار 158/0:1ء الوسائل : الياب + من أبواب ما يجب 
فيه الخمس ء الحديث ٠‏ 

(4) الفقه النسوب للإمام الرضا عليه السلام: 44؟ بتفاوت. 








ا خمس / فيا يفضل عن المؤوفة لم 

وخبر يزيد» قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة وما 
حتها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ا ل كن 
مقيماً على حرام لاصلاة لي ولاصوم » فكتب«الفائدة مما يفيد إليك في 
تجارة من ريحها » وحرث بعد الغرام أو جائزة» 20 

ويدلَ على ثبوته في خصوص الهبة- مضافاً إلى ما ذكر- خبر 
أبي بصير » ا مروي عن مستطرفات السراثر نقلاً من كتاب محمد بن علي بن 
عبوب عن أبي عبد الله -عليه السلام. » قال: كتبت إليه في الرجل يهدي 
إليه مولاه وامنقطع إليه هدية تبلغ ألني درهم أو أل أو أكثرء هل عليه 
فيها الخمس ؟ فكتب .عليه السلام-«الخميس في ذلك ». 

وعن الرجل يكون في داره البشتان يه رالفاكهة يأكله العيال » إِنها 
يبيع منه الشيء بمائة درهم أو إخسين درهماًء أهل عليه الخمس ؟ فكتب 
3 ما أكل فلاء وما البيع فم ه و كسان الضياع» 2 

وخبر علي بن ا حسين بن عبد رب هتفال تر “الرضا -عليه السلام- 
بصلة إلى أبي » فكتب إليه أبي: هل عليّ في ما سرّحت إليّ حمس ؟ 
فكتب إليه «لا حمس عليك في ما سرّح به صاحب الخمس»7) فإنَّ ظاهره 
أن وجه عدم الخمس هو كون المسرّح به صاحب الخمس » لا لكونه 


تسيا 
ويد أيضاً على ثبوته في مثل الهبة والإرث في أصل الشرع: رواية 
أني خديبة , المدقتمة29 في أخبار التحليل , التي وقع فها السؤال عن 





0 الكاني 17/048:1ء الوسائل : الباب م من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث‎ )١( 
.1٠١ (؟) السرائر 303:5 » الوسائل : الباب + من ما يجب فيه الخمس ء الحديث‎ 
.* من أيواب ما يجب فيه الخمس , الحديث‎ 1١ الكاني 80:1ه/+7» الوسائل : الباب‎ )5( 


(4) تقتمت في صفيحة 8١٠1م‏ 









يل مصباح الفقيه رج4١)‏ 
تحليل خادمة يشتريها , أو امرأة يتزقجهاء أو ميراث يصيبه » أو تجارة » 
أو شيء أعطيه » فقال له -عليه السلام: «هذا لشيعتنا حلال -إلى أن 
قال أما والله لايحلَ إلا لمن أحللنا له». 

إلا أن يناقش في دلالتها على التعى: بأنّه لا يكاد يظهر من هذا 
الخبر أزيد من أن لم في كل شيء في الدنيا نصيباً» فلا يحل ذلك لمن 
جرت يده عليه إلا بتحليلهم له كما في الأمة التي يشترها , وأما أنه 
بعد أن حللوه وجعلوه ملكا له. أو دفع ذلك الشخص إليه حمسهء ثم 
انتقل منه إلى ثالث ببيع أو هبة أو إرث يحدث لهم بهذا النقل أيضاً من 
حيث هو حق», فلايحلَ للثاليث أيضاً إلا بتحليلهم » كها هو المتعى » 
فلا يفهم من هذا الخبر. 

وكيف كان فعمدة إما يصحخ الإسبُشهاد به لإثباته ني مثل الإرث 
والهبة هي صحيحة على بن مَهَرََارة"؟ , وما بعدها من الروايات » وقد 
فد الييراث في الميكليكة فو معطب من خير أب ولا ابن » 
وكذا الجائزة بكونها خطيرة. 

ولايبعد مساعدة العرف أيضاً على اعتبارههما في إطلاق لفظ 
«الغنيمة» فقضية الجمع بينها وبين الأخبار الطلقة على تقدير تجويز 
العمل ببذه الأخبار إفا هو تقبيد إطلاقها بهذه الصحيحة» ولكن لم ينقل 
الالتزام به عن أحد 











إنّ من7؟ حكي عنه القول بشبوت الخمس في 
الحبة والمواريث لم يفصّل بين مصاديقهها. 
فن هنا قد يضعف القول بثبوته في الإرث بأنّ عمدة مستنده هذه 





(1) تقتمت في صفحة 1318 
(1) وهو أبوالصلاح الخلي. 





الخمس / فب| يفضل عن المؤونة. لفن 





الصحيحة » وهي موهونة بالنسبة إلى هذه الفقرة » بل وكذا بعض فقراتها 
الأخر مخالفتهيا للإجاع » » بل قد يتسرى الضعف منه إلى القول بثبوته في 
اهبة أيضاً ؛ لعدم القول بالفصل على ما قيل(© وإن لا يخلو عن تأمّل. 
وكيف كان فيتوجّه على الاستدلال بجميع ما ذكر -بعد تسليم تماميّة 
الاستدلال بالجميع لإثبات عموم متعلق الخمس بحيث يعم مثل اميراث 
والهبة ونحوها- أنه لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين ا مسلمين في زمان 
البي -صلى الله عليه وآله» ولابين الشيعة في عصر أحد من الأمة 
-عليهم السلام-ء وإلا امتنع عادةٌ اختفاء مثل هذا الحكم -أعني وجوب 
صرف خس الواريث . بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على 
النساء والصبيان من المسلمين ‏ فشكلا عن"بيرورته خلافياً بين العلماء » 
أو صيرورة خلافه مشهوراً لولم لُكن. مجمعاً يلي » فوقوع الخلاف في مثل 
اللقام أمارة قطعية على عدم _معروقيته صر الأئمة -عليهم السلام- » بل 
ولاني زمان الغيبة الصمرى إل لضي اللغادة بصيرورته من 
ضروريّات الدين لو كان في عصر البي -صلّى الله عليه وآله-, أو 
الذهب لو كان في أعصار الأمة -عليهم السلام» كبا أشار إليه الحلي في 
عبارته التقدمة0© حيث نبّه على أنّ ما ذهب إليه الحلبي من ثبوته في 
الميراث واطبة والهدية لو كان صحيحاً , لنقل كنقل أمثاله متواترء فلو 
كان ثابتاً في أصل الشرع , وداخلاً في عموم ما أريد بالغنيمة والاستفادة 
الواردة في الكتاب والسئّة كا ليس بالبعيد- لوجب الجزم باندراج مثل 
هذه الأشياء التي لم يتعارف بين المسلمين تخميسها في موضيع أخبار 








(1) راجع: كتاب الخمس للشيخ الأتصارية 


(؟) تقتمت' في صفحة 11١‏ 


نفد 
التحليل ؛ فإنها هي القدر المتيقّن مما أريد بتلك الأخبار بشهادة 
الأمارات » فليس حال الروليات الدالة على عموم متلق الخمس بعد 
تسليم دلالتها إلا حال الستفيضة المتقدمة"" في صدر الكتاب » الدالّة على 
أن الأرض وما أخرجه الله منها كلها للإمام. 

وما ورد من :أن كل شيء في الدنيا فإنّ هم -أي:للامة 
علهم السلام- فيه نصيباً9© ؛ في عدم كونه مناطاً للتكليف الفعلي » 
يؤيد ذلك اقتران أغلب ما يدلَ على عموم متعلّق الخنمس بالإذن 
والتحليل للشيعة. 

ويشهد له: خبر أبي خديجة ييبللتقدم7" , الذي اعترفنا -ني ما تقتم- 
بصراحته في التحليل الأبيوئا بالتنية/إلى بعض أقسام الخمس التي منها 
ا مواريث والجوائز. 

وكفى مثل هذا اخ ر_شاهداً لإاثبآت التحليل في مثل هذه الأشياء على 
تقدير تسلم ثبوته في"أصلالمَنرعبْعدَ"اعتشتاده بالسيرة وغيرها مما 
عرفت , كا أنه يكني في عدم جواز التعويل على مثل هذه العمومات 
اللثبتة للخمس في كل فائدة » إعراض المشهور عنبا » ومخالفتها للنصوص 
المستفيضة الحاصرة للخمس في خسة90) أو في أربعة» وني بعضها ليس 
الخمس إلا في الغنائم خاصة 7 فإنّه على تقدير تعلّق الخمس بكلٌ شيء 


)١(‏ تقثمت في صفحةلا. 





مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 








لك اق اياي 06/0 ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأثفال , الحديث +5 

(0) تقتم في صفحة ٠١6‏ 

(5) داجع: الوسائل :الباب ؟ من أبواب ما يهب فيه الخمس , الأحاديث: 4 اوة و11 

(6) باجع: الوسائل : آلباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 18. 

() الفقيه 74/91:7. التهذيب 4 6, الاستبصار 18/87:5ء الوسائل ؛ الباب » 


من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 1 








ال خمس / فيا يفضل عن المؤونة 1 
لايكاد يظهر الحصر وجه ء سواء أريد به الحصر الحقبتي أو الإضافي. 

اللّهم إلا أن ينرّل الحصر على إرادته في زمان خاص تخفيفاً من 
الإمام -عليه السلام بالنسبة إلى ما عداه » وهو كبا ترى » أو بجمله على 
التقية وهو أيضاً بعيد لا يصار إليه إلا لمعارض أقوى. 

نعم بناءً على شمول الغنيمة لكلّ فائدة يستفيدها ولو بإرث ونحوه » 
يمكن أن يكون المراد بحصر الخمس فيها بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض » 
فليتأقل. 

والحاصل: أنه لا يصح التعويل على ظواهر الأدلّة الاجتهادية في مثل 
هذا الحكم الذي يعم به الابتلاء ما لإيعتضد بعمل الأصحاب » ويشتبر 
مضمونها بين التشرّعة خصوصاً يفذ الالتائك إلى الأخحبار الكثيرة الواردة 
في التحليل , فإنا وإن ناقشبًا في دلالة كل واحد واحد مها إِمَا من 
حيث دلالته على أبدية الحكم ء .أو من حيث عموم متعلقه » أو غير ذلك 
مما عرفت » ولكنها تورث مَرْيه“الوهن في الأبَار التي لم يشتبر العمل بها 
والجرأة على طرحها أو الأخذ بالظواهر والأصول المنافية لهاء كما لا يخق. 

فتلخص مما ذكر: أن الالتزام بغبوت الخمس في ما عدا ما اشتهر 
بين العلماء -وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسبات- 
مشكل. 

ثم إنّ من جملة التكسبات التي يتعلّق الخمس بفوائدها: إجارة 
الإنساث نفسه أو خادمه أو دابته أو داره أو ضيعته أو غير ذلك من أنحاء 
الإجارات والمعاملات. 

فا في مكاتبة ابن مهزيار قال: كتيت إليه: ياسيدي رجل دفع إليه 
مال يحجَ به» هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ء أو على ما 








111 مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 
فضل في يده بعد الحج ؟فكتب .عليه السلام-«ليس عليه الخمس)»20 
مطروح أو محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة » وصرف امال في 
سبيل الله والتسبيب لعمل الخبرء كما لعله الظاهر من السؤال » 
لا الأجرة حتى يدخل في أرباح الكاسب ء أو على ما إذا ل يفضل ما 
يبق في يده بعد الحج عن مؤونة سنته أو غير ذلك . 

وأمًا نماء الإرث والهبة ونحوها: فالأشبه أنه كأصله لا يتعلق به 
الخنمس ما ا الاسترباح والتكشب » » كا صرّح به 
بعض 27 , خلافاً لآخرين7 "© فكل ما اتخذه للاكتساب فظهر فيه ربح 
بناء أو إثمار أو إنتاج تعلق به اللخمسء ولو أراد الاكتساب والاسترباح 
بفوائده لا بأصله , دخلت'قراتيمون زيادة أعيانه,» كيا صرح بها 
كاشف الغطاء 9 ولا عبرة بزيادة القِيطّة السوقية ؛ لأنّها أمر اعتباري 
لايعد رحا بالفعل » ولذا يَتَاكَتخرقا” إنَه لو باعه بتلك القيمة كان 
يربح » فتى باعه بأكث كن رأب مادخلا حينئذٍ في الأرباح » فلو 
حصلت زيادة القيمة السوقية في السنة الماضية ولم يبعه طلباً لزيادة 
الربح » وباعه في هذه السنة عدّت الزيادة من أرباح هذه السنة» ولو 
نقصت قيمته حال البيع » أو باعه بقيمة أقلّ لا يعتنى بزيادته السابقة. 

ولعل من جعل زيادة القيمة السوقية أيضاً من الأرباح -كيا في عبائر 
غير واحد مهم أراد ما لايناني في ما ذكرء وإِلَا فيظهر ضعفه بمراجعة 
العرف. 





.1 من أبواب ما يهب فيه الخمس ء الحديث‎ ١١ الكاني 67 الوسائل : الباب‎ )١( 
08 (؟) وهو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس:‎ 
04:15 م راجع: اكبيا: 515 وجواهر الكلام‎ 


(4) كشف الغطاءة ردم 









امس / فيا ييفضل عن المؤونةبببببييب سس 31198 


قال شيخنا المرتضى -رحه الله: وقد يتخيّل وجود الخلاف في ما 
يفضل من الغللات التي اشتراها وادخرها للقوت وإن لم يكن أصله ممّا 
يتعلّق به الخمس » بل دعوى الوفاق عليه؛ لعبارة وقعت للعلامة في 
النتهى حيث قال -في ما حكي عنه: يجب الخمس في أرباح التجارات 
والزراعات والصنائع وجميع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلّات 
والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد عند علماثنا أجع. وتبعه على 
هذا التعبير في الرياض. 

ولا يخق ما في هذا التخيّل ومنشأه' 

أمَا فساد تميّل وجود الخلافلا: فلأنَ مَآيمضِل مما اشتري للقوت إن 
كان أصله من الؤونة المستثناة أمنالمال-الذي يجب فيه الخمس كما إذا 
“وضع ماثة دينار من ربح تارق 6,فاشتري .يه الطبعام لسنة الاكتساب » 
فلا تأتل لأحد في وجوب الخمس في الفآضّل , لكونه فاضلاً عن مؤونة 
السنة. 

وإن كان أصله من امال الذي لا يتملّق به الخمس أو أعطي سه 
فلا تأقل أيضاً في عدم وجوب المخمس. 

والحاصل: أنه لا خلاف لأحد في أنّ الفاضل حكه حكم أصل 
امال فإن كان ممّا يجب تخميسه فلا خلاف في وجوب تخميس 
الفاضل , وإلا فلا خلاف في عدمه. 

وأمَا عبارة المنتهى فهي وإن طعن علها امحقّق الأردبيلي في شرح 
الإرشاد , والمدقّق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين: بوقوع 
التكرار فيها » إِلّا أن الظاهر أنه أراد مما يفضل من الغالات والزراعات 











لفن مصباح الفقبه رج4 )١‏ 
ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي أحدثها لقوت عياله وصرفها 
فيم من البساتين الصغار والخضرويّات ء لا المعدة للاسترباح 
والاكصساب”" حتى يكون مكرّراً لما قبله » فيكون إشارة إلى نحو ما 
تضمّئته رواية السرائر» المتقتمة من وجوب الخمس في ما يفضل عن 
أكل العيال من حاصل البستان الموجود في الدارء فلا دخل له بفاضل ما 
اشتري وادّخر للقوت , فإنَ حكمه حكم أصله إججماع”". انتهى كلامه 
بأدفى تغيير في التعبيرء وهو جيّد. 

الموقع الثالث: في شرح الؤونة الخارجة عمًا يتعلق به الخمس من هذا 
القسم . 

فسقول: لا إشكال ولاخلافبني أن الخمس إنما يجب في الأرباح 
المذكورة بعد وضع المؤنة منهاء كلذ عبر كثير منهم كيا في الآن. بها 
يفضل عن المؤونة من الأَربآح وائرات من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي 
لا يختص استثناؤها بآ #القلدم” »نبل لبعد الربح ربح إلا بعد وضعها » 
بل هي مؤونة الشخص وما يصرفه في حوائجه طول السنة. 

وقد حكي 27 دعوى الإجماع على استثنائها عن ججلة من الأصحاب. 

وعن شرح المفاتيح أن إجماعي » بل ضروري المذهب7", 

ويدلَ عليه: مضافاً إلى الإجماع , جملة من الأخبار التقتمة: 

منها: قوله -عليه السلام- في رواية علي بن شجاع النيسابوري ء الواردة 









والاكتسابات. 

لنمس: 681 ء وراجع: متتهى المطلب 68:1 ء ورياض السائل 114:1» وبجمع 
القائدة والبرهان 51١14‏ 
(1,5) حكاه الشيخ الأنصاري في كعاب الخمس: +06 , وراجع: الخلاف 118:7ء المسألة 


ولد والسرائر 48411 





الخمس / في معن المؤونة 10 
في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة ودفع العشر:«لي منه الخمس مما 
يفضل من مؤونته» 27 فِإِنَ ظاهره , بل كاد يكون صريحه إرادة مؤونة 
الرجل المفروض في السؤال من حيث هوء لامؤونته التي صرفها في 
تحصيل الحنطة وعمارة الضيعة. 

وقوله -عليه السلام في خبر الأشعري الذي وقع فيه السؤال عن أنّ 
الخمس هل يتعلق بجميع ما يستفيد الرجل من جميع ضروب الاستفادة 
والصنائع؟ : «الخمس بعد المؤونة»7'© فإنَ ملاحظة السؤال تدك على إرادة 
مزونة الشخص لامؤونة التحصيل حيث إِنَّ كثيراً من الاستفادات 
والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص. 

وأوضح منه دلالةٌ عليه: قوله “عليه ايلام في خبر علي بن راشد» 
المنقتم 29: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهام». 

وقوله -عليه السلام- في _مكائبة رمج بن"تحمد المداني , التي قرأها 
ابن مهزيار» الواردة في خش العَنَح: تلفي بعلذ مؤونته ومؤونة عياله 
وخراج السلطان»؟. 

وقوله -عليه السلام في مكاتية ابن مهزيارالطويلة. 





الذي 
أوجب من الضياع والغّلات في كل عام فهو نصف السدس ممّن كانت 


)١(‏ التهذيب :275/13 الاستبصار 44/170:7ء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه 
النمسء الحديث 7ل 

(؟) التبذيب 19:4//ه» الاستيصار :181/00 ء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمس ء الحديث .١‏ 

(0) تقتم في صفحة 57 

(4) التهذيب 4/17:4هء الاستبصار 0:8ه/187. الوسائل : !لباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمس ء الحديث 4. 





18 باح الفقيه (ج14) 
ضيعته تقوم بمؤونته » ومّن كانت ضيعته لا تقوم مؤونته فليس عليه نصف 
سدس ولاغير ذلك »0©, 

وقد أشرنا في ما سبق- إلى توجيه ما في البر من الإشكال 
والاقتصار على نصف السدس. 

وكيف كان فيستغفاد من هذه الأخبار: أن الخمس إِلَّا يجب في هذا 
القسم في الفاضل عن مؤونته , فيقيّد به إطلاق ما في غيرها من 
الروايات » ولكن ليس في شيء منها تصريح بإرادة مؤونته طول سنته » 
بل ظاهرها إرادة مؤونته من حيث هي من غير تقييدها بيوم أو شهر أو 
سدة » ومؤونة الشخص مهما أطلقيت يراد بها ما يحتاج إليه في تعيّشه على 
الإطلاق بحسب حاله» فالمتبادرمن قول القائل: فلان يني كسبه أو 
ضيحته مؤونعه ؛ هو: أنأما يستفيكه كُنه لايقصر عمّا يحتاج إليه في 
معاشه ما دام له هذا الَكسبّ“أق"اتضّيعة وإن عاش ما عاش من 
السنين » ولكن مؤوتة امخض اندي العزق تقدر بالسنين لا بالأيام 
والشهورء أو الفصول ؛ إذ'لا انضباط لما بالنسبة إلى مثل هذه الأوقات ؛ 
فإنها تختلف فيها غاية الاختلاف في سائرما يحتاج إليه من المأكل 
والملبس وغيرها(؟؟ » بخلاف السنين » فيلاحظ العرف إجالاً حين إرادة 
ا مقايسة بين ربحه ومصارفه جميع ها يصرفه بحسب حاله في السنة » ومجموع 
ما يربحه فها من كسبه أو ضيعته , فإن كان ربحه الذي يستفيده منه في 
أثناء السنة وافياً نة سنتهء يقال: ربحه يفي بمؤونته ؛ وإن كان أقلّ أو 
أكثرء يقال: لايني بها أو يفضل عنها. 

















(1) التبذيب 74/141:4» الاستيصار 198/50:1ء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخسى ء الحديث 8. 
(1) كذا. والصحيح: وغيرها. 








الخمس / ف معنى المؤونة 14 

وكذا لو سئل في العرف عن مؤونة شخص يقال: إن مؤونته في كل 
سئنة كذاء فؤونة السئة هي التي تحد بها مؤونة الشخص ء ويطلق وفاء 
كسبه أو ضيعته بمؤونته بملاحظتهاء فالعيرة ,ها في تشخيص الزيادة 
والنقصان لدى العرف ء فكأنَ هذا هو السرّ في ما فهمه الأصحاب من 
مثل هذه الأخبارء وأجعوا عليه من تقييد المؤونة بالسنة. 

ولكن قد يشكل ذلك في ما لو كان له ضيعة تفيده في سنة دون 
سنة, كما يفق كثيراً ما في المزارع التي تزيع سنة» وتعظل سنة لأن 
يكل استعدادها للزراعة » فانَ مثل هذا الفرض لو قيل 
لايراد منه مؤونة السنة » بل سنتين ؛ لما أشرنا إليه من أن معنى وفائها 
بمؤونته استغداؤه بفائدتها في معاشتاعل الإطلاق » فلولم يف ربحها إلا 
لسنة يقال عرفاً: إنّها لاتني مؤونته » بل يُتصلفها , فيتجه حيئئلٍ اعتبار 











الله إلا أن ينعقد ابم بعل “لاف د:-وهوائحل تأمّل ؛ لانصراف 
كلمات المجمعين عن مثل الفرض. 

وكذا يشكل اعتبار المؤونة في مثل الهبة والإرث ونحوه من الأمور 
الاتفاقية التي ليس من شأنها الاستمرارأوالتجدد في كل سنة إن قلنا 
بثبوت الخمس فيه فإنّه لا يطلق عليه أنه يني مؤونهه إلا مع تقييدها بحد 
معيّن كشهر أو شهرين » أو سنة أو سنتينء وهكذاء إلا أن يتمشّك فيه 
بعدم القول بالفصل. 

وكيف كان فقد ظهر بما ذكرنا وجه تقييد الؤونة بالسنة مع عدم 
وقوع التصريح به في الأخبار. 

وإن أبيت عن إمكان استفادته من الأخبار بالتقريب المزبور» 
فكفاك دليلاً عليه إجماع الأصحاب» فهو مما لا إشكال فيه » ولكن 





كيل مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
الإشكال في تفسير الؤونة وتحديدها وتحقيق مبدأ حوها. 

أمَا تفسير المؤونة فقد صرّح غير واحد: بأنّ المراد بها كلّ ما ينفقه على 
نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم » للأكل والشرب واللباس والمسكن 
والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب » وغير ذلك ممّا يعت مؤونة 
عرفا » فتعم مثل الهبة والصلةوالصدقات والنذورء وغيرها من الأفعال 
الواجبة أو المندوبة » كزيارة الشاهد أو بناء المساجد والضيافة اللاثقة 
بحاله » وما يدفعه إلى الظالم للأمن من ضررهء إلى غير ذلك من المقاصد 
العقلائية التي تصرف فيها الأموال لغرض ديني أو دنيوي. 

وعن الغنائم أنّه قال: الظاهر أنَّ تتميم رأس امال لمن احتا. 
الماش من المؤونة كاشتراء* لضعم والظاهر أنه لا يشترط الفكن من 
تحصيل الربح منه بالفإغل » فيجون طرف شيء من الربح في غرس 
الأشجار لينتفع بثمرها. ولو يعدَكتين 6 وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام 
00 

أقول: مساعدة العرف على عد مثل هذه الأشياء من مؤونته مشكلة » 
بل لافرق عرفا بين ادّخار عين الفائدة التي اكتسبها لأن يصرفها في 
المستقبل في نفقتهء أو شراء ضيعة أو دار ونحوهاء مما يحتاج إليه في 
ذلك الوقت » أو يشتري الضيعة ونحوها في هذه السنة لأن ينتفع بشمرها» 
أو يعيش بها أولاده في الستقبل ؛ إذ لايكني في إطلاق اسم المؤونة جرد 
صرف الربح في مصرف حتى مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه 
بالفعل » بل هو من قبيل مبادلة مال مال أصلح بحاله وأعظم فائدة في ما 
يستقبل » فالمقابل بعينه حينئلٍ يندرج في ما استفاده هذه السنة ولم يصرفه 


إليه في 











0+ حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس:‎ )١( 





الخمس / في مع المؤوفة 6 
في مؤونتها. 

نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيشه من بستان أو غنم 
ونحوهما لا يبعد أن يعد عرفاً من المؤونة » وكذا ما يحتاج إليه أرباب 
الصنائع في صنائعهم من الآلات والأدوات. 

وكيف كان » فالمدار على كونه لدى العرف من المؤونة » ومع الشك 
في اندراجه فيها عرفاً» يرجع إلى عمومات أدلّة الخمس في الغنائم والفوائد 
الكتسبة » من الآية وغيرها » مقتصراً في تخصيصها على القدر المتيقّن. 

وكون الخقص مجحملاً لأجل تررّده بين الأقلّ والأكثر لا يقدح في 
الرجوع إلى العموم في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل » كيا 


لا يخق وجهه. 
ثم نه قد قيّد غير واحد في إفتاوهم , ومعاقدٍ إجماعاتهم ا حكية » اللؤونة 
بالاقتصاد. 


قال شيخنا المرتضى 2َرَكَهدَاطكةفإف #أزيدابهُ ما يقابل الإسراف 
فلا مضايقة » وإن أريدا به التوسّط فني اعتباره نظرء بل يمكن التأمل في 
بعض أفراد الإسراف إذا لم يصدق عرفاً معه إضاعة المال» وان كان 
شرعاً كذلك لدخوله عرفاً في المؤونة » لكن الأقوى خلافه0"). انتهى . 

أقول: في قونه تأمّل ؛ فإنّ المتبادر من مثل قوله -عليه السلام-: 
«الخمس بعد المؤونة»7") إرادته في ما يفضل عمًا ينفقه في معاشه بالفعل » 
نظير مؤونة التحصيل في الأرباح والمعادن وغيرها » فالعبرة على الظاهر با 
يتفق حصوله في الخارج كيفما اتفق. 
)١(‏ كتاب اء 
(؟) التهنيب 01/10:4» الاستبصار 181/08:7ء الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يجب 

فيه الخمس» الحديث .١‏ 








ييل مصباح الفقيه (ج4 01 

ودعوى: أن المتبادر من الروايات إِنَا هو إرادة ما ينفقه في مقاصده 
العقلائية على النيج المتعارف لاعلى سبيل الإسراف قابلة للمنع » إلا أنه 
رما يظهر من كلماتهم دعوى الإجماع عليه. 

وكيف كان, فقد حكي 7 عن غير واحد كالعلامة والشهيدين 
وامحقّق الثاني: التصريح بأنه لو قتر حسب له. 

بل عن المناهل أنه استظهر عدم الخلاف فيه0©, 

فكأنَ محط نظرهم أن مفاد النصوص والفتاوى إِنَّا هو تعلق الخمس 
بما عدا مقدار المؤونة » فقدار الؤونة مستثنى عمًا يتعلّق به الخمس سواء 
أنفقه أم لا. 

وهو لا يخلو عن نظر ؛ للا" أشنإليه من أن التبادر من الأخبار نا 
هو استثناء ما ينفقه بالفعل كمؤونة اللعنإن ونحوها , لا استثناء مقدارها , 
فلو تبرّع متبرع بدفقته فالظاهترَتالة"لآيجسب له ما يقابله من الربح » 
فضلاً عمًا لو قتر فيه باتكب دير وانفا من مشايخنا -رضوان الله 
عليهمت. 4 57 0 85 

بل لا يبعد أن يقال: إنه لو قصر في أداء بعض التكاليف المتوقفة 
على صرف اال -كالحج ونحوه في عام استطاعته- فزاد ربحه عن مؤونته » 
وجب عليه الخمس في ما زاد. وان لم يكن يزيد عنه شيء على تقدير 
الحجّ وكون الحج واجباً عليه في هذه السنة» أو كون تداركه في ما 
يستقبل واجباً عليه » لا يوجب أن يعد عرفاً ما يجب صرفه فيه من مؤونة 
هذه السنةء كي يستثنى من ربحها » بل في كل سنة يصدر منه فعل 








((191) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: +7 , ورا 
© -1؟4 و06:1؟» والييان: 415 + والدروس والروضة الببية ؟. 


تذكرة الفقهاة 








امس / في معو ا مؤونة .اببس 0988 
الح يعد مؤونته من مؤونة تلك السنة » فيستثنى من ريحها بالخصوص وإن 
حصلت الاستطاعة أو بعضها في ما سبق. 

نعم لولم يتمكّن في ما بعد أن يح إلا بحفظ هذا الربح لؤونته 
لايبعد أن يعد حينٍ من مؤونته في هذه السنة حيث يجب عليه حفظه 
لتفريغ ذسته عن الواجب » كما لو وجب عليه أمر بنذر وشيهه ول يتمكن 

من الخروٍ أ جهن إلا مجع ما لى عن مؤونته من الأرباح في 

» على الظاهر يعد حينئٍ من الؤونة » بل من أهتها‎ ١ 
كسا أن من جلة الؤونة بل من أهتها تفريغ ذمته عمًا عليه من الديون‎ 
وأروش الجدايات والديات وقم التلفابتة»‎ 

نعم مع بقاء مقابل الدين جاله حالِمابلو اشترى ذلك المقابل من 
ربح هذه السنة » فإن احتاج إلى _صرفه في أمؤونته احتسب من مؤونته » 
وإلا فلا فلو اشترى طعاماً أو متَآننا أو دابةٌ أو غير ذلك في السنين 
السابقة على ذمته » أو على تن“ اسَتَعرْضَهن تاك" ولم يخرج عن عهدته 
إلى هذه السنة , إِمَا لعدم تمكنه من الوقاءء أو لعدم حلول أجلهء أو 
مسامحة , فأدّاه في هذه السنة مع بقاء المقابل » فإن احتاج إليه بالفعل 
بحيث لولاه لكان شراؤه بالفعل من مؤونته احتسب من مؤونته » وإلا فن 
الفاضل , فاحتساب وفاء الدين من الؤونة مشروط بعدم, بقاء المقابل » أو 
احتياجه إليه بالفعل لا مطلقاً » كيا يشهد به العرف. 

ولا يمد على الظاهر جبر الخسارات ‏ أو تدارك النقص الوارد عليه 
بسرقة أو غصب ونحوه » ولو في هذه السنة » فضلاً عن السنين السابقة من 
ا مؤونة عرفاً. 

نعم قد يتجه الجبر والتدارك في ما يتعلّق بتجارة واحدةء لا لكونه 
معدوداً من المؤونة » بل لعدم صدق الاستفادة والربح في تجارة» إلا إذا 








14 مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
حصل له منها أزيد ممّا استعمله فهاء ولا يلاحظ في إطلاق الربح 
والخسران كلّ جزثي جزثي من المعاملات بحياله تجارة مستقلة » بل لا يبعد 
أن يتعى أن النساق إلى الذهن من مثل قوله عليه السلام-: «إذا أمكنهم 
بعدمؤونتهم »207 إرادته في الزيادة الحاصلة في أموالهم بالتجارة والصناعة 
مما لا يحتاجون إلى صرفه في معيشتهم في عامهم » فيتّجه حينئلٍ جبر 
الخسارة والنقصان الواردة عليه في هذه السئة ولو في غير هذه التجارة » 
ولكنه لا يخلو عن تأمّل » فالأشبه ما عرفت. 

ولو كان للشخص مال لا يتعلّق به الخمس » ففني وجوب إخراج 
المؤونة منه أو من الربحء أو ملي أوجه . بل قيل7؟: أقوال » خيرها 
أوسطها ‏ وفاقاً لما حكين”؟ عنَالتهيد ولمحقّق الشانيين » وصاحبي 
المدارك والذخيرة » وشاررح المفاتيجء) بل أغلب من تعرّض لهء بل هو 
مقتضى ظاهر كل مخ .عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه ومعقد إجماعه : 
ما يفضل من الأرباح عَنّ مؤونة ألنسة؟ لأنه هو الظاهر من الأخبار 
الداّة على أن الخمس بعد ١‏ 

كخبر البزنطي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس 
أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: «بعد الؤونة»0) فإِنّ ظاهره إرادة 
المؤونة من المال الذي لولا استثناؤها لتعلّق به الخمس. 











)١(‏ التبذيب 4:م15/+هس, الاستيصار 7:هه/187ء الوسائل : لباب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمسء الحديث +. 

(1) كا في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 067. 

(0) الحاكي هو الشبخ الأنصاري في كتاب الخمس: +07 وراجع: الروضة الببية 6ذلالا» 
وجامع المقاصد 07:6 , ومدارك الأحكام 6:مدء وفخيرة الماد: 444 

(1) الكاني ١:46ه/17ء‏ الوسائل : الباب ؟١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث ١‏ 











الخمس / في معى الؤوقة 1 
ونحوه قوله -عليه السلام في خبر الحمداني: «الخمس بعد الؤونة»0©, 
وقوله -عليه السلام- في رواية النيسابوري المتقتمة 9 الواردة في ما بتي 

من أكرار الحنطة بعد إخراج العُشْرء ومؤونة الضيعة :«لي منه الخمس مما 

يفضل من مؤونته «إذاالظاهر أن قوله -عليه السلام-: «ممّا» بيان لقوله: 

«منه),. 
وقوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيارء الطويلة: «ومن كانت 

ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف وسدس ولاغيرذلك »29 إلى غير 

ذلك من الأخبار الدالة عليه , خلافاً ما حكي 9 عن المحقّق الأردبيل في 
جمع البرهان » والمحقّق القمي في لقثم فأوجيا إخراجها من امال 
الآخر؛ لإطلاق أدلّة الخمس المتغضر في"تُخصّكِصِها بالنسبة إلى الؤونة على 





صورة الحاجة. 
وفيه: أن إطلاق ماءدلة.عل اسيتثناء المؤوبة حاكم على تلك 
المطلقات. 


ودعوى: جري هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ 
الؤونة من الربح , فاشك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل 
الفرض مشكل, ممنوعة » بل الغالب وجود مال آخر يمكن الاستغناء به 
سنة أو سدتين وأزيد عن صرف الربح في المؤونة عند التججار وأرباب 





.7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث‎ ١١ الفقيه 80/91:1 » الوسائل : الباب‎ )١( 





(1) تقتعت في صفحة 15. 
() التهذيب 4/141:4ء الاستبصار :998/30 الوسائل : الاب 8 من أبواب ما يجب 
فيه الخمس»ء الحديث 0. 


(4) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: #ه , وراجع: مجمع الفائدة والبرهان 
ام 





صل ااا لب ___ سس ب ققصياح الفقيه (ج 8 1) 
الصنائع 7" » بل كشيراً ما يفضل عندهم من ربح السنة السابقة ما يني 
بمؤونة السنة الجديدة بعد تخميسه » وعلى تقدير التسليم فهو من باب غلبة 
الوجود , فلا يوجب انصراف التصّ عنه. 

لايقال: إن مقتضى الجمود على ظاهر النصٌ هو الالتزام بعدم تعلق 
الخمس على مَنْ كان عنده ضيعة وتجارة » أو صناعة لا يفضل ربح كل 
منها عن مؤونته » ولكنه يفضل ربح الجمرع فإنّه يصدق أنَّ ربح ضيعته 
لايفضل عن مؤونته » وكذا ربح تجارته مع أنه يجب عليه الخمس 
بلا شهة » فهذا يكشف عن جري الأخبار مجرى الغالب من انحصار مأخذ 
الؤونة في ما وقع السؤال عنه فيبالإووايات. 

لِذْنا نقول: التعدي عَِكْ مورد الي بتنقيح المناط , والعلم بعدم 
مدخلية خصوصية ا الحكم هو مطلق الريح 
المستفاد سواء كان “متء الضبيعة"أو التجارة .أو غيرهماء لا يقتضي إلغاء 
ظاهر النص من حيث أَلدَلَلَةَ عل اعتبار كُون المؤونة من الربح. 

هذاء مع أنَّ المؤونة لاتتعتد, فإذا دلَ الدليل على أنه يجب على 
التاجر الخمس في ما يفضل من ربح تجارته عن مؤونته » وورد نصّ أيضاً 
كذلك في مَنْ له ضيعة » وتصادق العنوانان على مورد كما هو المفروض- 
إن اعتبر مؤونته في ربح تجارقه » يفضل الآخر عن مؤونته ؛ إذ لا مؤونة له 
بعدٌُ» وإن اعتبرها في ما استفاده من ضيعته » يفضل ربح تجارته » وإن 
اعتيرها في لمجموع يفضل بعض من كل منراء فا يفضل عنده يندرج في 
الموضوع الذي ب يتعآق به الخنمس على أيّ تقديرء وهذا بخلاف ما لو كان 
عنده مال آخر لا يتعلّق به الخمسء كبا لا يخق. 








(1) في السخة الخطية: 





الخمس / في معنى المؤوة. ويل 

فطلخص مما ذكر: أن القول بوجوب اعتبار المؤونة من اكال الآخر 
ضعيف عخالف لظواهر النصوص. 

ولكن العبارة امحكية عن الأردبيلٍ -رحه الله غير مطلقة بالنسبة إلى 
المال الآخرء بل قال في ما حكي 7 عنه: الظاهر أن اعتبار الؤونة عن 
الأرباح إِنَا هو على تقدير عدم غيرها » فلو كان عنده ما يون به من 
الأموال التي تصرف في المؤونة عادة , فالظاهر عدم اعتبارها في ما فيه 
الخمس » بل وكذا عن المحقق القمي: التصريح باختصاص الإشكال 
بالمال الآخر المستعدت للصرف ء دون مثل رأس المال29, 

فيحتمل أن يكون مح نظرهم ما كان من قبيل فواضل الأقوات أو 
الأطعمة والشياب المنتقلة إليه بنك وَتحوو , وأنه ما دام عنده من هذا 
القبيل من امال العدّ للصرف !في المؤونة ليس له اعتبار مؤونته في ما فيه 
الخمس »ء لا معنى أن عليه أن قلح متؤؤنته منه ولو كانت من غير 
جسهاء بل معن أن عليه" أن يتف رما عددة يعن صرف الربح في 
مثله » فإذا كان عنده مثلاً حنطة معتّة للأكل لا للتجارة » ليس له أن 
يضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها في مؤونته, أو يدع هذه الحنطة 
ويشتري حنطة أخرى من الربح» لا أنه يجعل سائر مؤونته منهاء ٠»‏ فمل 
هذا لا يخلو كلامهها عن وجه ؛ لإمكان أن يقال: إن أحاله حينئظٍ حال 
مَن كان عنده دار سكنى منتقلة إليه بإرث ونحوه, في أنه لا يعد معها 
صرف الربح في شراء دار أخرى أو إجارتها من مؤونته » فليتأقل. 

وأمَا القول باعتبارها من المجموع فلم يتحقق قائله وم يعرف له واجه 





(1) كيا قي كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 077. 
(؟) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: +57. 








يل مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
عدا مرّد الاستحسان الذي لا ينبغي الالتفات إليه » خصوصاً في مقابل 
إطلاقات أدلّة الخمس » كبا هو مستند القول الأول , أو ظواهر ما دل 
على أنه بعد اللؤونة » كما هو مدرك القول الثاني » والله العالم. 

بتي الكلام ني بيان مبدأ حول اللؤونة وزمان تعلّق التكليف 
بالخمس , وسيأتي تحقيقهها عند تعرّض الصف -رحه الله لنني اعتبار 
الحول في الخمس إن شاء الله. : 

وإالسادس مما يجب فيه الخمس: #إإذا اشترى الذي أرضاً من 
مسلم » وجب فيها الخمس #عند ابني حمزة وزهرة » وأكثر المتأخرين 
من أصحابناء كيا في الجواهر” » بل في الروضة: نسبعه إلى الشيخ 
وال أخحرين أجع”"» بل عن التذكتههوالنتهى وكنز العرفان » نسبته إلى 
علمائنا, كيا عن بعضكّم”" , أوكل/أصحابنا كيا عن بعض آآخر 
منهم 7 » بل عن الغنية دعوكةالتجاج يا © 1 

والأصل في هذا الحكتج صيتيحة :أي عبَيّدة الحذّاء , قال: سمعت 
أبا جعفر -عليه السلام- يقول: «أَنّا ذتي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه 
الخمس ج000 








)١(‏ جواهر الكلام وراجع: الوسيلة: لا7٠ء‏ والغنية ((ضمن الموامع الفتهية):/00ه. 

() كا في جواهر الكلام 270:17 وراجع: الروضة الببية :سا 

(نوة) راجع: جواهر الكلام 70:17 وكتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 5ه و/10ه , وانظرة 
تذكرة الفقهاء 41:0 ومتتبى المطلب 046:١‏ , وكز العرفان 146:1 وفيه النسبة الى 
الأصحاب 

(5) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 10:17 , وراجع: الغنية (ضمن الجوامع الف 

(5) التهذيب 500/11:4» والفقيه 1/91:1مء الوسائل : الباب 4 من أبؤاب ما جب فيه 
الخمس », الحديث 1. 

















الخمس / فيا يشتربه الذي من الأراضي ليل 





عن الفيد ني باب الزيادات من القنعة » مرسلاً عن الصادق 
-عليه 5 أنه قال : «الذمتي إذا اشترى من مسلم الأرض فعليه فها 
النمس»00. 

وني المدارك بعد أن نسب هذا الحكم إلى الشيخ وأتباعه » واستدل 
عليه: بالصحيحة المزبورة قال: وحكى العّلامة في امختلف عن كثير من 
المتقتمين » كابن الجديد والفيد وابن أليعقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم 
0 يذكروا هذا القسم » وظاهرهم سقوط الخمس فيه ». ومال إليه جدي 
-قدس سرّه- في فوائد القواعد » استضعافاً للرواية الواردة بذلك » وذكر في 
الروضة تبعاً للسّلامة في امختلف أنها من الولق. 

وهو غير جيّد ؛ أن ما أوردثاه هنَ#اليسند من أعلى مراتب الصحة 
فالعمل بها منتعيّن » لكتها تمالية م ن/ذك متعلق 27 الخمس صرياً 
ومصرفه. 

وقال بعض العامة : إنالِتَدَمَي" إذا:اتبترىأرْضاً من مسلم وكانت 
عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس. ولعلّ ذلك هو الراد من 
اد 209 إن 
النض " . انتهى 

أقول : والإنصاف أن هذا الاحتمال هو في حد ذاته -بعد الالتفات 
إلى خصوصيات المورد من عدم اندراج موضيع الحكم في الغدائم والفوائد 
التي تعلق بها هذا الحكم في الشريعة » واختصاصه بشراء الأرض دون 
غيرها» وكون المقصود بهذا الحكم بيان ما هو وظيفة الحاكم من مؤاخذته 





() مدارك. الأحكام معت 


للا مصباح الفقيه (ج ؟ نز( 
به كسائر الحقوق المتعلّقة بالأراضي الخراجية لا وجوبه عليه على حد 
وجوب الزكاة وخس الغنائم وغيره من التكاليف التي يلتزم فها بكون 
الكفار مكلفين بها ء ومعاقبين عليها عليها » ولكنهم غير ملتزمين بها ما داموا 

في غاية القوة, إلا أنّ الالعفات إليه مع غخالفته الإطلاق النصّ » 
ا مع استازامه لحمل الرواية على التقيّة » عخالف للأصول والقواعد 
الشرعية من التعبّد بظواهر النصوص ما لم يثبت خلافها. 

نعم لو علم. معروفيّة الفتوى التي نقلها عن بعض العامّة في زمان 
الباقر -عليه السلام- » لا يبعد أن يتعى صلاحيتها لصرف النصّ عن 
ظاهره بالحمل على ما قيل ولو تقيّة » ولكنه لم يثبت » فالالتزام بظاهر 
النصّ على ما يققتضيه إطلاقة -كبكهر المعروف بين المتأحرين أشبه 
بالقواعد. 

ثم إن متعاق الخمس عل كتكاتظه رمن النضّ خصوصاً مما أرسله 
5-6 رجه اط - هو نفق نا أشتراهالذتجي-أعي رقبة الأرض علا حاصلها 
أو قيمتها على ذمته. 

وأما مصرفه: فا معروف بين من أثبته هو: مصرف حمس الغنيمة » بل 
م ينقل الحلاف فيه عن أحدء بل صرّح بعض 7 بإجاعهم عليه ؛ 
لانصراف إطلاق الخمس إلى إرادة الخمس امعهود إقا بدعوى صيرورته 
حقيقةٌ فيه في عصر الصادقين -عليهما السلام » كالزكاة وغيرها من أسامي 
العبادات , أو لمعهوديته الموجبة لصرف الإطلاق إليه حيث إِنّه لو كان 
غيره مراداً لوجب بيانه , فعدم البيان في مشل المقام كاشف عن إرادة 
ا معهود. 








)١(‏ وهو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: /ده. 





الخمس / فيا بشتريه الذقي من الأراضي ول 


وما تجده في النفس من الوسوسة فيه فليس ذلك إلا لتطرّق 
الاحتمال الزبور من تشريع هذا الحكم لاستيفاء الحق المتعلق بالأراضي 
الُشرية من الزكاة أو الخراج » وإلَا فلوعلم بإرادته من نفس الأرض 
التي يشترها الذتي أو قيمتها ولولم تكن من أرض الخراج » بل ولاامن 
لمزايع -كيا يقتضيم إطلاق النصٌ فلا يكاد يتوقم منه إلا إرادة خمسها 
لأصحاب الخمس المعروفين في الشريعة -زاد الله شرفهم- كا يؤْيّد ذلك 
فهم الأصحاب وعدم نقل خلاف فيه من أحدء والله العالم. 

ثم إِنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم ال مزبور 
على خصوص ما لو اشتراها الذتي:ثن مسلم » ولكن صرّح كاشف 
الخطاء بعمومه لما تملكهامنه بعقد مناوضة كأئن ةك كانت دون الانتقال المجانى. 

وعن ظاهر الشهيدين عمومهاجتى في الانتقال اللجاني. 

قال شيخنا المرتضئ جورم الم : وهل ابلبكم المذكور يختصٌ 
بالشراء » كما هو ظاهر المشهورء أَوْ يْعم مطلق المعاوضة » كما اخختاره 
كاشف الغطاء » أو مطلق الانتقال ولو مبجاناً, كما هو ظاهر الشهيدين ؟ 
فيه إشكال: من اختصاص النصّ والفتوى بالشراء » ومن عمومه عرفاً 
لسائر المعاوضات , ومن أن المناط هو الانتقال» كما يستفاد من نقل 
أقوال العامة واللخاصة في المعتير ومنتبى والتذكرة ؛ حيث إن ظاهر 
الأقوال المذكورة عن العامة في مقابل الإمامية هو: مطلق الانتقال. 

مضافاً إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في النتبى بقوله: لنا: أن 
في إسقاط العشر إضراراً بالفقراء ؛ فإن تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم 
(فأخرج الخمس)0©. 





() ورد بدل ما بين القوسين في النسخة الخطية: فالخمس. وني الطبع الحجري: بالخمس. وفي 
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ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أي عبيدة الحذّاء -فذكر الرواية 
التقتعة20. 

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخ , إلا 
أله لا يخرج بذلك عن الدلالة. 

على أن مراد الستدل » بل غيره من القائلين الذين استدل هم بذلك 
هو: مطلق الانتقال » ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح: بالأرض 
المنتقلة إلى الذمتي » ونسب الحكم فيها إلى الأكثر. والمسألة لا تخلوعن 
إشكال7 . افن ‏ 

أقول: فالاقتصار ني الحكيخ؛إتخالف للأصل على مورد النصّ أشبه 
بالقواعد. مع أن دعوى أنَامناط م وطاق الانتقال إن لوعلم أن 
المقصود بشرع هذا الحكم هو استيفاءا الجق المتعلق بالأرض المنتقلة إليه 
من عُشر أو خراج ».كبا يلوح به الاستدلال امحكي عن المنتهى » وهو 
لايناسب ثبوته لأر باب لمعن »ول تََعَه بمطلق الأرض التي يشتريها 
الذقي , كما تقتمت الإشارة إليه فهو حكم تعبّدي عض يشكل 
التخطي عن مورده. 

اللّهم إلا أن يصرف النصّ عن ظاهره: 
الحشر في الأراضي العشرية » فيتجه 
المناط » ولكنه هدم للأساس ء كيا لا يخ . 















الصدر في اللوضع الأول منه كما في النسخة الخطية ء وكلاهما تصحيف. وفي الموضع الثاني 
من المصدر كا أثبتناه » وهو مواقق ا ني امنتهى 044:1 وهو الصحيح. 

.188 تقدمت في صفحة‎ )١( 

(1) كتاب الخمس 


3107 ء والروضة 





الأنصاري: اه و70ه ء وراجع: كشف الغطاء: ١5م‏ والبيانة 
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ثم إن مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم اخختصاص الحكم بأرض 
الزراعة » بل مطلق الأرض التي اشتراها الدمّي من مسلم ولو أرض 
ا مسكن والبساتين ونحوهما » كا هو صريح جاعة » خلافاً ما 008 
عن الفاضلين في المعتبر والمنتهى » فخضاه بأرض الزراعة » واستجوده في 
المدارك (© ؛ نظراً إلى شيوع إطلاق اسم الأرض على أرض الزراعة » 
وعدم تعارف التعبير عن الدار والمسكن والبساتين ونحوها إلا بأساميها 
الخاصة , فلو سثل عمًا يملكه فلان , فقيل له: شيء من الأرض » أو أمر 
عبده بشراء شيء من الأرض ء لا يتبادر منه إلا إرادة المزرع. 

وفيه: أن هذا نما هو لأجل المنابيهات المغروسة في الذهن المقتضية 
للصرف في خصوصيّات الوارب:*ولذا كتصرف إلها في مثل قرهم: 
« الأرض تطهر باطن النعل » وقوله -صلي ]اش عليه وآله:(جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا)!" إلى يغير ذلك تن الموارد. 

والحاصل : أن نفس الأرَض لح بك عَيَ تهنا" أطلقت لا ينسبق إلى 
الذهن منها إلا نفسها من حيث هي ء وإنّما ينسبق إلى الذهن بعض 
أنواعها في بعض الوارد لقرائن حالية ونحوهاء وني ما نحن فيه لا مقتضي 
للصرف عن الأرض البياض التي اشتراها لأن يعمّرها دارا أو مسكناً أو 
بستاناً ونحوه وإن لم تكن بالفعل قابلةً للزرع ولا معدودةٌ لدى العرف من 
أرض الزراعة. 





)١(‏ حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: لاله ء وراجع: المعتبر 714:7 » ومنتهى المطلب 
لتقم 

()) مدارك الأحكام متخد 

(©) الفقيه 4/198:1؟/ء الخصال ١:0</48ء‏ الوسائل : الياب 7 من أبواب التيمم ٠»‏ 
الحديث 7 و4. 
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نعم رما تنصرف عن الأراضي اللشغولة بالفعل بالعمارة والأشجار 
ونحوها مما يطلق عليه بالفعل اسم الدار والحمام والبستان ونحوه» 
لالانصراف اسم الأرض عن أرضها ‏ بل لأنَّ دخول الأرض في المبيع 
في مثل هذه الأشياء إِنَا هو بالتبع » فهي بعدوان أرضيتها غير متعلقة 
للشراء » بل بعنوان جزثيتها للحمام مثلاً » ولذا لايقال عرفاً: اشترى 





فإن أراد الفاضلان بأرض الزراعة خصوصها فدعوى الانصراف 
ممنوعة. وإن أرادا بها ما يقابل الأرض امشغولة التي لا يطلق على شرائها 
اسم شراء الأرض ء فهو لا يخلوعن وجه وإن كان دعوى الانصراف عن 
أرض الدار والحمام ونحوها"أيضا:إدا/ركانت بعنوان أرضيّها متعلّقة 
للشراء » كما لو كانت علمارتها مثلاًالشلخص » وأرضها لشخص آخرء 
فاشترى أرضها من رصياحبهاً كَوْنَ عمارتها » أو اشترى مجموعهها من 
صاحبهما على وجه تكو أَرْضَهنَ 1 َتاذ تلحوظة بالشراء لا تخلو عن 
تأقل » بل منع. 

فيتجه حينشذٍ التفصيل بين ما لو اشترى ذقي أرضاً من مسلم ولو 
أرض دار أو حمام أو دكان ونحوهء أو اشترى نفس الدار والحمام والدكان 
فعليه الخمس في الأقل حيث يصدق عليه أنه اشترى أرضاً بخلاف 
الثاني. 

لايقال: إنه إذا ثبت في الأول يشبت في الثاني أيضاً ؛ لعدم القول 
اي 0" 
لأنا نقول: كثير من الأصحاب لم يعّروا إلا بمثل ما ورد في النص » 
فكلامهم أيضأ كالنصٌ ينصرف عن مثل الفرض ٠‏ فن أين يعلم التزامهم 
بغبوت الخمس فيه ؛ كي يمكن اأعاء عدم القول بالفصل ؟ 
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وأشكل منه دعوى تنقيح الناط ؛ ا أشرنا إليه آنفاً من كون الحكم 
تعبّديًاً عضاً, ولذا أشكل التخظي عن مورد النصّ إلى سائر أنحاء 
الانتقال » فكيف يمكن القطع بالمناط. 

فالإنصاف أن القولك بوجوب الخمس في مثل الفرض لا يخلو عن 
إشكال لا لدعوى كون شراء الأرض في مثل هذه الموارد ضمنيّاً وهر 
خلاف ما يتبادر من النصّ ؛ فإنها ممنوعة ؛ إذ لا فرق بين الشراء 
الضمني والاستقلالي في صدق شراء الأرض » بل لكونه تبعيّاً كغيرها من 
أجزاء الدار من الحص والآجر والأحجار والأخشاب ونحوها مما لاايكون 
بعناوينها الخاصة مقصودةٌ بالشراء. 

هذا , ولكن قد يغلب عل الِظن أن كلمن قال بثبوت الخمس في 
أرض الدار ونحوها لو اشتراها لُستَقلةٌ قال به لو انتقلت إليه تبعاأ لشراء 
الدارء إلا أن التعويل على مثل مَدََالظنَ "في استكشاف رأي العصوم 
من فتاوى الأصحاب مشكلٌ فألصألة موق كردي 

والأشبه بالقواعد هو الاقتصار في الحكم امخالف للأصل على مقدار 
دلالة الدليل وهو كل مورد يصحّ أن يطلق عليه في العرف أنه اشترى 
الأرض من غير مساعة أو تأقل. 

1١ : 2 

«سواء كانت ممّا فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة #حيث 
يصع بيعهاء كا لو باعها الإمام في مصالح المسلمين ؛ أو باعها أهل 
الخمس من سهمهم الذي وصل إلهم » أو غير ذلك من الموارد القي يصت 
بيعها » بل قد يقال في امبيع منها تبعاً للآثارء بناءً على حصول املك 
للمتصرّف بذلك وإن كان يزول بزوال تلك الآثار» كيا عن جمع من 
التأترين7؟ التصريح به - 
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وفيه تأقل » بل منع ؛ فإنا إن سلمنا صدق اسم الملكية على مثل 
هذا الحق ؛ فنقول: إن المتبادر من النصّ إِنَما هو الشراء اموجب لانتقال 
الأرض إليه على الإطلاق » خصوصاً لولم نقل بجواز تعلق الشراء بنفس 
الأرض من حيث هي إلا بالتبع » لا بعدوان كونه شراء الأرض » كما 
يظهر وجهه مما مر آانفاً. 
فا ذكره شيخنا المرتضى -رحمه الله بعد أن نفى الإشكال عن ثبوته 
على تقدير الملكية » تبعاً للآثار ما لفظه: وإن قلنا: بأنّ المملوك نفس 
الآثار» ونا يصح بيع العين في ضمن الآثارء عع الإشكال في تعلق 
الخمس من أن الذتي لا ملك أرضياً حتى يخرج ُمسها , ومن صدق أنه 
اشترى أرضاً ولو تبعاً وإنيم ملْكباجقيقة » ولذا يقا : إنه اشترى 
الأرض المفتوحة عنوةء فعليه الخمس بَاعبيار استحقاق الأرض تبعاً لللآثار 
فتقابل الأرض من حيث إنها محف غير بملوكة مال , فعليه حمس ذلك 
امال 7©. انتهى ؛ لا يلوك لود 
وإطلاق شراء اء الأرض عرفا في مثل القام إن كان فهو إمَا من باب 
المساعة أو من حيث يرونها ملكأ حقيقياً للمتصرف » وما يؤخذ منهم 
من الخراج إِنها يوذ منهم ظلماً وعدواناً » ولذا لا يستنكرون سرقته أو 
إنكاره » أو أنهم يرونه من قبيل الحقوق المتعلقة بأمولهم من حيث 














الحراسة ونحوها. 
والحاصل: أنّ من يرى من العرف أن ما يوْخذ منه الخراج بمنزلة 
أجرة الأرض لا يقول إن اشترى الأرض إلا تجوزا » فلا ينبغي التأمّل في 


خروجه عن موضوع النصّ » فضلاً عن منصرفه. 


(1) كتاب الخمس: 080 
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ا( أو كانت مما لإليس فيه» الخمس ط كالأرض التي أسلم 
علييا أهلها 6 لإطلاق الدليل. 

فا عن الحقّق الأردبيل وبعض مَنْ تبعه من المتاقشة في الأول: بعدم 
جواز بيع الأرض المفتوحة عنوةٌ ؛ لعذم ملك أحد بالخصوص فا ء ولزهم 
تكرار الخمس فيها(© ؛ فكأته في غير مله ؛ ما أشرنا إليه من صحّة بيعها 
في بعض الصور. 

وأمَا تكرار الخمس فلا محذور فيه بعد اخحتلافك جهتي الوجوب » 
خصوصاً لو تعلق الشراء بها بعد تخميسها. 

ونظيره في الضعف : توقم اختصبائضيه بالأؤل بحمل النص على إرادة 
الخمس التعلّق بها في الأصل “وأنه ين مٍأتيتيفاؤه من الذمّي » وليس 
حالها حال سائر ما يملكه الذمي, ابتداءً ممَأْ يبْمّق به الخمس من المعادن 
ونغوها مما يقزر على مذفبة .لهو رآلْنضٍ في كينه حكأ تعبلياً مسيباً 
عن شراء الذتي ها من مس طق قلا َكَل له بخمس أصلها كي 
يتوهم اختصاصه مورد ثبوته. 

ولا يسقط هذا الخمس ببيعها ثانياً مسلم وإن كان الأول » بل وكذا 
لا يسقط لو رقها إليه بالإقالة ؛ لأنها فسخ من حينها » فلا يؤْثّر في إسقاط 
الحق الثابت بسبب سابق عليه ء بل قد يقال بعدم سقوطه أيضأ في ما لو 
ردها بخيار كان له بشرط أو غيره ؛ لإطلاق النصّ. 

ولكته لا يخلو عن تأمل » خصوصاً في مثل خيار امجلس ؛ لإمكان 
دعوى أن المتبادر من النصّ الشراء الغير المتزلزل. 

ثم لوقلا بثبوته » فيشكل ره بناءٌ على تعلقه بالعين -كا هو 





() حكاه صاحب الجواهر فيها 17:13 وراجع: مجمع الفائئة والبرهان 514:4 
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الأظهر إلا برضى البائع بقبول ما عداهء أو بإرضاء أرباب الخمس 
بقبول قيمته على إشكال ينشأ من أن صيرورة بعضه مستحقاً للغير ممنزلة 
التصرّقات المسقطة للخيارء ولكته لا يخلو عن بحث. 

وكذا لايسقط بإسلامه بعد صيرورة الأرض ملكه , بخلاف ما لو 
م العقد أو حصول القبض في ما لو كان القبض شرطاً في 
تأثيره 


مصباح الفقيه وج4١).‏ 





1 ذمي من مثله فأسلم البائع قبل الإقباض أخذ من الذي 
الخمس على ها صرّح به بعض 20 
ولكثه لا يخلو عن نظر؛ روخم عن منصرف النصّ. 
ثم إن وجوب الخمسيغل النْمبيكم تعبد شرعي ليس جهل 
المشتري به موجبا لخياره| في فسخ الِأمن حيث تضرّره, فإِنّ نفس 
المعاملة من حيث .هي .ليست كسرريّةٌ ؛ كي يشبت فيها الخنيار» كما 
لايخق. 
ويتخيّرمَنْ إليه أمرالخمس بين أخذ رقبة الأرض وبين [أخذ] © 
ارتفاعها من إجارة وحصة مزارعة ونحوهما , كما صرّح به غير واحد » ولكن 
ينبغي نقييده عند إرادة الأجرة ونحوها برضى الذمي ؛ فإنَ له الخروج عن 
عهدة الخمس بدفعه من العين » فلا يجب عليه الالتزام بالأجرة ل وأرادها 
أرباب الخمس. 
وعن الحدائق أنه قال: الأقرب: التخيبر إذا لم تكن الأرض مشغولةٌ 
بغرس أو بناء ‏ وإلا تعيّن الأخذ من الارتفاع . 
1 5 4 1 
وطريقه أن تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة » وتقرّم الأجرة على ما 








)١(‏ وهو صاحب الجواهر فيها 270:95 () زيادة يقتضيها السياق. 
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للمالك وعلى خمس الأرض » فيأخذ مستحق الخمس ما يخصّ الخمس من 
الأجرة”". انتهى . 

وهوجيّد ؛ إذ ليس لأهل الخمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه 
موضوعاً بحق » فليس لهم إلا الرضى ببقائه بالأجرة » ولا حاجة حينئٍ إلى 
تقويم نفس الأرض إلا إذا توقف معرفة أجرتها على معرفة قيمتها ؛ إذ الأجرة 
قد تختلف باخمتلاف القيمة » وليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس 
الأرض إلا برضى مستحقه. 

وعليه فهل هو بمنزلة شرائه منه ثانياً حتى يشبت فيه أيضاً الخمس ؟ 
وجهان , أوجههما: العدم ؛ فإنَّ هذا لا يعد في العرف شراءً للخمس الذي 
هومن الأرض , بل هو لديهم خروخ عن يك الخمس المتعلق بالأرض 
التي اشتراها بدفع قيمته » فلا ينؤرج عرفاً في) الأبساوضات » فضلاً عن أن 
يطلق عليه اسم الشراء , وال العالم. 

السابع )مما يجب فبّه الحسسن :)انحلا إذا اختلط بالحرام 
ولا يتميّز» أحدهما , ولا يعرف صاحبه ولوإجمالاً في قوم محصورين » 
ولا قبدره ولو إجمالاً بأنّه أقلّ من الخمس أو أكثر» بل كان مروداً بينهما 
«إوجب فيه الخمس*». 








فهاهنا صور أريع : 
الأولى: أن يكون قدر الحرام المختلط بالحلال وصاحيبه كلاهما 
مجهولين » ففي هذه الصورة قال في المدارك : قد قطع الشيخ وجماعة 


(1) حكاه صاحب الجواهرفيها 38:17 ء وراجع: الحدائق الناضرة 536:17 


نلا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
بوجوب إخراج الخمس ء وحل الباقي بذلك7. بل عن بعض نسبته إلى 
المشهورا"؟ » بل عن ظاهر الغنية أو صريحها دعوى الإجماع عليه 9 , 

واستدل له بجملة من الأخبار: 

منها: ما عن الصدوق في الخصال بسنده -الصحيح- إلى الحسن بن 
محبوب عن عمّار بن مروان » قال: مسمعت أبا عبد الله عليه السلام- يقول: 
«فيما يخرج من المعادن والبحرء والغشيمة » والحلال المختلط بالحرام إذا 
لم يعرف صاحبه » والكنوز الخمس»290. 
ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله -عليه السلام- » قال: «إنّ 
جلا أنى أميرالمؤمنين -عليه الجبلام- ‏ فقال: يا أميرالمؤمنين إِنَي أصبت 
مالاً لا أعرف حلاله من حراثة » فقَال/أخرج الخمس من ذلك المال » فإِنّ 
الله عزُوجلٌ”* قد رضي من المال بإلجُمس » واجتنب ما كان صاحبه 
وي 

وفي دلالة هذه ألرَابئة علق لَمْدَعَىَتأمل ؛ فإنه يظهر من ذيلها أنّها 
وردت في من أصابه مال من شخص آخر لم يكن ذلك الشخص مبالياً في 
كسبه بالحلال والحرام » وكانت أمواله مجتمعةٌ من الحلال والحرام » 
فيحتمل أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعروف الذي قد رضي الله 





اية: 161 » والميسوط 585:1. 
(1) حكاء عن صاحب المفاتيح في الجواهر 15:٠/ء‏ وراجع: مفاتيح الشرائع 115:1. 
(©) حكاه صاحب الجواهر فيها 1١:11‏ ور (الجوامع النقهية): 
اليه 4 » الوسائل : الباب * من أبواب ما يجب فيه الخمس ١ ٠‏ 






)١(‏ مدارك الأحكام #:لاممء وراجع: 

















الخدم / قي الحلاال تلو ب حرام .--- بي 188 
تعالى في كل مال استفاده من حيث 
ل 

وأمَا من هذه الجهة فله المهتّا ووزره على الآخر» كما يناسبه التعليل » 
ضرورة أن الله تعالى رضي من المال الذي اكتسبه بالخمس ء لا من مال 
الغير الذي استولى عليه عدواناً » فعلى هذا التقدير يمكن تطبيق ما في الخبر 
على القواعد بتنزيله على الغالب من عدم إصابة مال ذلك الشخص كله 
إليه ؛ واحتمال كون ما وصل إليه من جلاله ولوبعيداً » كما هو الشأن في ما 
يوْخد من السارق والعامل. 

ويحتمل وروده في ما كان حلاله وجرامه باعتبار اشتماله على الربا 
ونحوه مما ورد في كثير من الأخياء مهفي مثل الفرض » كصحيحة 
الحلبي عن أبي عبد الله -عليه البلام قال : أت جل أبي فقال 
مالاً وقد علمت أن صاحبه الذي وريِته مَنةاقد كان يربي وقد اعرف أن فيه 
ربا وأستيقن ذلك ولبيس يطيب لي لاله لكل علي له , وقد سألت فقهاء 
أهل العراق وأهل الحجازفقالوا: لاايحلٌ لك أكله , فقال أبوجعفر 
-عليه السلام : «إنكنت تعلم بأنَ فيه مالا معروفاً ربا » وتعرف أهله فحُلٌ 
رأس مالك » ورد ما سوى ذلك . وإن كان مختلطاً فكُلّه هنيثاً ؛ فإنَ المال 
مالك » واجتنب ما كان صاحبه يصنع»» 217 الحديث , إلى غير ذلك من 
الأخبار التي سنشير إلى بعضها. 

هذا ء مع إمكان أن يكون الحكم في الواقع في ما يؤخذ من مثل العامل 
والسارق إباحته للآخذ ما لم يعلم حرمته بالتفصيل وإن علم إجمالاً بعدم 


غنيمةً » لامن حيث كونه مما 








)١(‏ الكافي 40:0 1/» ء التهذيب 11:07 ١/اء‏ الفقيه 1/44/00/0:5ء الوسائل : الباب ه من أبواب 
الربا » الحديث *. 





10 مصباح الفقيه (ج014) 


عينه . ولا يعرف صاحبه » وصيرورته مضموفاً على 





خلوصه من حرام لم ب 
خصوص الغاصب الذي صيّره ممتنع الإيصال إلى صاحبه » كما ستأتي 
الإشارة إلى كونه قولاً في المسألة ‏ إلا أن الالتزام به لأجل مخالفته للقواعد 
لا يخلوعن إشكال وإن كان قد يعضده بعض الأخبار الواردة ف لايع 
والحاصل: أن استفادة المتعى من هذه الرواية من حيث هي مع 
هذا الاحتمال لا تخلوعن إشكال. 
ومنها: ما عن الفقيه مرسلاً.. قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين ١‏ 
-عليه السلام- ء فقال: يا أميرالمؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة ؟ 
بخمييه , فقال: «هولك إن الرجل إذا تاب تاب 





قال :«إيتني بخمسه» أن 
ماله معه6 290 

وفيه : أنه لا دلالة فلّه على نيبا أخذه منه من الخمس من حيث 
اختلاطه بالحرام »بل ظاه كله" أن توبته سبب حلّية ماله لا تخميسه » 
فيحتمل وروده في مخ لم يكن كيرا في طاملاته عن مثل الربا» كما 
ورد في عدّة من الأخبار زوال أثره بالتوبة » كرواية أبي المعزا عن أ 
عبد الله عليه السلام قال : «كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل 
منهم التوبة» وقال: «لو أن رجلاً ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك 
المال ربا ولكن قد اخلط في التجارة بغيره حلالاً , كان حلالاً طيّباً 
فليأكله , وإن عرف منه شيئاً أته ريا فليأخذ رأس ماله وليرة الربا » وأيّما 
رجل أفاد مالا كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد , فأراد أن 
ينزعه » فما مضى فله ع ويدعه في ما 








الباب ٠١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس , الحديث *. 
لبي المعزاعن الطبي. الرسائل : الباب ف من آبواب الربا : 


)١(‏ الفقيه 87/56:7» الوما: 
(؟) الكافي 4/140:6 وقيه: 
الحديث ؟ 











الخمس / في الحلال امختلط با حرام ع1 


ون الحلبي -في الصحيح- نحوه إلى قوله: «فليأخذ رأس ماله» 0©, 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر- عليه السلام- 
هن أهل خراسان قد مل الربا حتى كثر ماله , ثم سأل الفقهاء , فقالوا: 
ليس يقبل منك شيء إلا أن ترقه على أصحابه ؛ فجاء إلى أبي جعفر 
عليه السلام- - فص عليه قضته » فقال أبو جعفر-عليه السلام - : «مخرجك من 
كتاب الله 0 
حر والموعظة: التوبة”؟ »الى غير ذلك من الروايات التي ورد فيها 

تفسير الموعظة الواقعة في آية الربا: بالتوبة. 1 

وهذه الروايات وإن لا يخلو الالتزام:يمفادها عن إشكال كما 0 
تحقيقه في محله » إلا أن الخبر الكأبور أيبابظاهره ليس إلا كإحدى هذه 
الروايات . فلا يفهم منه أن ما أخذ منه من) الأخمس لم يككن إلا أجل 
اجتماع ماله من الحرام والجلال »بل كضبة تعليل ليه بالتوبة خلافه » 
فليتأقل . 

ومنها: خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة مسنداً » والمفيد في 
المقئعة مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السلام- » قال :«أق رجل إلى 
يونين عليه السلام- فقال اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه©) 
حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام » وقند اختلط 
علي » فقال أميرالمؤشين -عليه السلام: تصتق بخمس مالك فإنَ لله 











(1) التهذيب 54/17:07 ء الوسائل : الباب ه 
(1) سور ١‏ الآآية الالار 

(0) التهذيب 4/18:9+ء الوسائل : الياب ه 
(4) بهامش النسخة الخطية الطبعة الحجرية -كما في الفقيه: طلبه خل. 





164 باح الفقيه (ج 4 )١‏ 
رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال»7؟ 

ونوقش فيه: بما أشار إليه وإلى جوابه شيخنا المرتضى -رحمه الله بعد 
أن أدعى ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرّعة للخمس في عصر الصادق 
-عليه السلام بقوله: نعم » الظاهرمن الرواية الثالثة .يعني الخبر المزبو * 
إرادة المعنى اللغوي , سيّما بملاحظة الأمر بالتصتق به , فإِنّ الصدقة وإن 
أطلق في كشير من الأخبار على الخمس كما قيل- إلا أن ظهوره في غيره 
أقوى من ظهور لفظ الخمس في المعنى المعهود » بل أمره بالتصتق من دون 
طلب نصفه المختصٌ قرينة على عدم إرادة الحق الخاص. 

واحتمال إذنه في صرف حقِّهٍإِمختص إلى شركائه مدفوع -مضافاً إلى 
ظهور الكلام في الفتوى دون الإذن-: بن التعليل ظاهر في كون الحكم من 
باب الفستوى لا الإذن لخصلوص السائل)ء إلا أنّ ذلك كله مندفع بظهور قوله 
-عليه السلام- في ذيل بالرواية: «مَن الله قد رضي من الأشياء بالخمس» ومن 
المعلوم أنّ خدمساً آخ رحب لسن المح لم يمهد من الشارع في شي ء » 
فضلاً عن الأشياء”" . انتهى . 

أقول : في اندفاع ذلك كلّه بما ذكره نظرء خصوصاً مع معهودية الصدقة 
إجمالاً في الشريعة في ما لا يعرف صاحبه » فإنَّ الخمس المصطلح ليس 
مفهوما مباثناً لمفهوم الخمس » فالمقصود بذيل الخبر الإشارة إلى أن 
الخمس المعهود أيضاً كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية » وهي أن الله 
تعالى رضي من عباده في ما سلّطهم عليه من ماله بدفع نخمسه على حسب ما 
أمرهم به في موارده » قفي سائر الموارد أمرهم بصرفه إلى السادة, وفي هذا 











)١(‏ الكافي 000:0/ه , |/ > التهنيب ٠070/6385‏ , المقنعة: 80 وفيها 
نحوه » الوسائل : الياب ٠١‏ من أبواب مأ يجب فيه الخمس » الحديث 4. 
(1) كتاب الخمس: 810 








الخمس / في الحلال الختلط با حرام 
المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدرء فلا منافاة. 

نعمء لا يبعد أن يقال: : إِنَّ ظهور سائر الأخبار» خصوصاً خيرابن 
اف الخمس المعهود أقوى من ظهور هذه الرواية في الصدقة 
المعهودة » فتحمل هذه الرواية أيضاً عليه بعد العلم بوحدة التكليف لولم نقل 
بن التخيير أولى منه في مقام الجمع » كما سيأتي التنبيه عليه عند التكلّم 
في ما يقتضيه الجمع بين شتات الأخخبار وإرجاع بعضها إلى بعض » 
فلي 0 0 

ومنها: ماعن المفيد©! في الزيادات أنه أرسل عن الصادق 
عليه السلام- » عن رجل اكنتسب الام حلال وحرام » ثم أراد التوبة من 
ذلك » ولم ب بر له الحلال بعينه نز الحراغ "فال : «يخرج منه الخمس وقد 
طاب » إن الله طهّر الأموال بالخملس ». 

وهذه الرواية لا قصور في للها ؛ فإِنَ ظاهرها إرادة الخمس 
المعروف » وأنّه هو السبب لطهاريُة >“ وَلَكنها!تَمَيفة'التندد بالإرسال. 

يرد وهنها: عدم التزام المفيد-رحمه الله بمفنمونها حيث نسب 
ليه أله لم يوجب هذا الخمس. 

فعمدة ما يصح الاستناد إليه لإثبات الخمس في المال المختلط بالحرام 
من حيث كونه كذلك هوخبرعمّاربن مروان » وهو كالصريح في إرادة 
الخمس المعروف » ولكتّه رواه في المستند عن الخصال بسنده إلى ابن 
أبي عمير » ثم قال بعد ذكر أخبار الباب ما لفظه: 


1 








م 





(1) الخصال: 0 الباب # من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 0. 





1 باح الفقيه (ج4 )١‏ 

أقول : أمّا اللخمس بالمعنى المعهود , فالظاهر عدم ثبوته فيه ؛ لأنّ 
الأصل ينفيه ‏ والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته. 

ما رواية الخصال: فُلأنَ الرواية على النحو المذكورإِنّما هوما نقله عنه 
بعض المتأحرين. 

وقال بعض مشايخنا المحقّقين: وذكر الصدوق في الخصال في باب ما 
يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عميرعن غمير واحد عن 
الصادق عليه السلام- , قال :«الخنمس على خخمسة أشياء: على الكنوز 
والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس. 

وقال مصتّف هذا الكتاب: 00 الذي نسيه : مال يرثه الرجل وهو 
يعلم أن فيه من الحلال والتخرام #ولاإيعرف أصحابه » فيؤديه إليهم » 
ولا يعرف الحرام بجنسه , فيخرج منه البخملس » انتهى . 

وأنا تفخصت عن الخصبال كردت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس 
من بعض نسخه هكذا ,لعفي ايان بحر والكنوز» ولم أجد الرواية 
بالطريقين المذكورين فيه مع التفخص عن أكثر أبوابه » وفي بعض آخر كما 
نقله عنه بعض مشايخنا » ولعلّ نسخ الكتاب مختلفة , ومع ذلك لا يبقى فيه 
حتّمة » مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب7©. انتهى كلام صاحب 
المستيد. 

أقول : في الوسائل روى:عن الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن 
يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال: 
معت لبا عيد الله عليه السلام- يقول :«ني ما ييخرج من المعادن والبحر 
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه » والكنوز 





)١(‏ مستعد الشيعة ؟: هلالا 





الخمس / ني الحلال امختطط بالخرام 3 
ا 

وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن 
أبن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: الخمس 
على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن 
أبي عمير الخامس (9؟). انتهى . 

وفي الحدائق ”2 روى أيضاً خبر ابن مروان عن الخصال موصوفاً سنده 








فما نقله في المستدد عن بعض مشايخه إنما ذكره الصدوق في خبر ابن 
أبي عمير» فلا دخل له بما رواه عن ابن مروان » بل لعل هذه الرواية هي 
مستنده في ها ذكره في تفسير الخامظل الذّيونسيه ابن أبي عمير » فقوله : 
مال يرثه الرجل من أبيه إلى [لخره » من بَأب/التمشيل » و إلا فلا يظنَ 
بالصدوق أن يقول بهذا التفسير بِاجَتهآدميفإنة"رتجُم بالغيب » ومن المستبعد 
أن يكون له مستند آخر غير ما أوْرَكمقيَ)ا كقابه: 

وكيف كان فما نقله عن مشايخه لا يوجب وهناً في ما رواه عنه في 
الوسائل وغيره عن ابن مروات » إلا ننه يظه رمن قوله : وأنا تفخصت ؛ إلى 
آخره: أنه لم يجد خبرابن مروان بهذا المتن في النسخ التي تصفّحها مع 
فحصه عنه في مظانه. 

وهذا أيضاً غير قادح بنقل مَنْ نقله عنه ؛ فإِنّ عدم وجدانه ليس أمارة 
قطعية على عدم وجوده , مع احتمال سقطه عن تلك النسخ ‏ فإِنّه أقوى من 





(0) الحدائق. 





الناضرة 534:11 





1 مباح الفقيه (ج4 )١‏ 
احتمال الزيادة والدسس في النسخ التي روى عنها في الوسائل وغيره. 

والحاصل: أنه لايتبفي الاستشكال في الرواية من هذه الجهة » فهذه 
الرواية هي عمدة ما يصحّ الاستناد إليه في هذا الباب » ويستكشف بها وجه 
الخمس المأمور به في خبر الحسن وغيره من الأخبار المتقتمة التي ناقشنا 
في دلالتهال» على إرادته من حيث الاختلاط بإجمال وجهه » بل إشعار 
بعضها أو ظهوره في خلافه ؛ لصراحة هذه الرواية في أن الحلال المختلط 
بالحرام أحد الأقسام التي يتعلّق بها الخمس » فيرتفع بها الإجمال عن تلك 
الأخبار. 

ثم إن المراد بشبوت الخمس,في الحلال المختلط بالحرام هوأنَ الشارع 
جعل تخميسه بمنزلة تشخيعظ الحرآر وإيصاله إلى صاحبه في كونه موجباً 
لحل الباقي » وجواز التصرّف فيه , فلس ثبوت الخمس فيه كثبوته في الكنز 
ونحوه في كونه بالفعل مملوكا لَبَََهَآشَم وإن كان قد يوهمه خبر ابن مروان 
في بادئا الرأي حبظا ييل قي كئلذيا نامس , ولكنه غير مراد منه 
على الظاهر ؛ فإنّه لا يستقيم إلا على تقدير الالتزام بصيرورة ما فيه من 
الحرام عند الجهل بمالكه ملكا لمالك الحلال على حسب ما يملكه من 
سائرما يغتدمه مما يتعآق به الخمس » فتسميته حراماً على هذا التقدير إنّما 
هي بعلاقة ما كان ء وإِلّا فهو بالفعل حلال , كسائرما يستفيده مما يجب 

وهذا كما تراه خلاف ظاهر هذه الرواية » فضلاً عن مخالفته الأصول 
والقواعد التي يشكل مخالفتها بمثل هذه الرواية » مضافاً إلى ظهور خبر 
السكوني والمرسل المتقتمين”" » في ما ذك رمن أن الشارع جعل إخراج 








(1) في النسخة الخطية: دلالته. وما أنبتتاه من الطبعة الحجرية. 2 (1) تقتما في صفحة ١97‏ و89١.‏ 





الخيمس / في الال الغنتليط با حرام ل باس 888 
خمسه خخمساً كان أوصدقة هوالسبب في حلّية الباقي . 

فالذي يتحصّل من مجموع النصوص والقتاوى بعد إرجاع بعضها إلى 
بعض » إِنَما هوشرعية الخمس لتحليل المال السمتزج بالحرام » لا كون 
المال مشتركاً بينه وبين أرباب الخمس. 

فمن هنا قد يقوى في النظرعدم التنافي بين هذه الأخبار وبين ما ورد 
في جملة من الأخبا رمن الأمر بالتصتق في مالا يعرف صاحبه7" » لا لما 
قيل من أن تلك الأخبار وردت في المال المتميّز دون الممتزج حتى تتحقّق 
المعارضة ؛ لما ستعرف في حكم الصورة الآتية من ضعف هذا القول » 
وكونه جموداً محضاً » بل لأنَّ مفاد تلك الأخبار ليس إلا جواز التصدتق بعين 
المال الذي لا يعرف صاحبه هللا بتمتوككوهذا شيء لا ينافيه أخبار 
الخمس ؛ فإِنّ مفاد أخبار الخمسل ليس إلا أن طرف خمس مجموع ذلك 
المال المختلط بالحرام إلى أرباب الْحَمَتَنَ كتمييزعين الحرام » وإيصاله 
إلى صاحبه مبرئ للذقة » ومويح ب لَحَليَ افيه ولامتافاة بينهما ؛ فإن من 
الجائز أن يكون التصتق بعين مال الغير أيضاً لدى إمكانه (مُبر تأ لنقته)9. 
كما لوتصتق بجميعه على الفقيرمن باب الاحتياط , أو دفع جميعه إليه 
على أن يكون ما فيه من مال الغير صدقة » ثم صالحه عمّا فيه من حقّه بشيء 
كتخميسه » موجباً للخروج عن عهدة ما فيه من مال الغيرء وليس الأمر 
بالخمس أو الصدقة في مثل المقام ظاهراً في الوجوب العيني ؛ كي يكون 
وجوب كل منهما منافياً للآخر» بل هومسوق لبيان ما به تتحقّق براءة الذمّة 
هن مال الغير» ويباح له التصرّف في ما عداه » فالأمر بإخراج خمس ذلك 


(1) أنظر على سبيل المثال: التهذيب 1101/641:5 » الوسائل : اباب © من كتاب اللقطة , 
الحديث «. 





(1) كذا في النسخة الخظية و الطبعة الحجرية. والظاهر زيادة ما بين القوسين. 


3 مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 


المال خصوصاً مع اقترانه بسا في الأخبا رمن التعليل بأنّ الله قد رضي من 
الأشياء بالخمس ليس إلا بمنزلة ما لوقال: لوأخرجت خمس ذلك المال 





يحل لك الباقي ء لا أنه يجب عيناً عليك إخراج خمسه تعبّداً. 

وقد عرفت أن المراد بثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام في 
خبرابن مروان0 أيضاً بحسب الظاهر ليس إلا إرادة هذا المعنى » 
فلا ينافيه جواز التصدّق بجميع ذلك المال أو بجميع ما فيه من الحرام في 
ضمن المجموع , كما أن ما ورد فيه الأمر بالتصتق بما عنده من المال الذي 





لا يعرف صاحبه ؛ غير منافٍ لذلك ؛ فَإنّه لا ييفهم منه أيضاً الوجوب العيني 
لوروده في مقام توقم الحظرء فلا يفهم منه أزيد من الجوازء ولكن يفهم 
وجوبه من تحصوصية الموردءظيت إنمقتتضى الأصل حرمة التصرف في مال 
الغير إلا بالوجه المرخوطل فيه » لا من إلالة لفظ الأمرء فلا مثافاة حينئق 
بين أخبار الخمس وأخبار الْصَدَقَة: ومقتضاهما الالتزام بإباحته انا بصرف 
خمسه إلى أرباب اللخْسَينَأو]لِكَصِدقَبَجيعْ ما فيه من الحرام بأي وجه 
أمكن » كما أنَا لوقلنا بظهور خبر السكوني ( في التصدق بالخمس 
لا الخمس المصطلح » كما يقتضيه الإنصاف » لكان مقتضى الجمع بينه 
وبين غيره -ممًا ظاهره إرادة الخمس المعروف كخبر ابن مروان- هو الالتزام 





بجواز كل منهما , وكون المكلّف مخيّراً بين التصتق بخمسه أو صرفه في 
مصرف الخمس المصطلح » فالقول به غير بعيد إن لم ينعقد الإجماع على 
خلافه » فليتأقل. 


وكيف كان فالأحوط كما صرّح به غير واحد صرفه في فقراء 


187 تقدم في صفحة‎ )١( 
16+ تقتم في صفحة‎ )1( 





الخمس | في الحلال النتلط بالحرام بإ بيس 113 
بني هاشم وإن قلنا بانحصار مصرفه في الصدقة ؛ إذ الظاهرعدم حرمة هذه 
الصدقة عليهم » بل في خبر السكوني ‏ الذي هومسد هذا القول إيماء 
إليه » كما تقتمت الإشارة إليه. 

وقد ظهر بما أشرنا إليه .من أن الخمس في هذا القسم ليس من قبيل 
حمس الكنوز وسائر أقسام الغد كونه حا فعلياً ثابتأ لبني هاشم أنه 
لا منافاة بين هذا الخمس وبين الأخبار الحاصرة للخمس في ما عداه ؛ إذ 
ليس في الحلال المختلط بالحرام من حيث هو الخمس ء ولكن الشارع 
جعل صرف خمسه إلى أرباب الخمس بمنزلة إيصال مال الغير إليه في كونه 
مطهّراً لهذا المال » وكفى بكونه كذلك مصحححاً لأن يعد في عداد ما فيه 
الخمس » كما في خبر ابن مروان يوإلآ فهوكي الحقيقة ليس منها. 

وكون عدده في هذا الخبر مع أشتماله على]هذًا القسم خخمسة لا ينافي ما 
في بعض الأخبار الحاصرة له في ماآعَدَاةَحن ثبوه أيضاً في خمسة , مع خلوؤه 
عن هذا القسم , فإنّ أحد الحلسّية لني ريدم للكٌ)الأخبار: الملاحة ؛ 
وهي في هذه الرواية مندرجة في المعادن فلا منافاة » فليتأقل. 








تنبيهان 
الأؤل: قال شيخنا المرتضى -رحمه الله : لوظهر المالك بعد إخراج 
الخمس فهل يضمن الدافع » كما صرّح به الشهيدان في الروضة والبيان » أم 
لا » كما عن الرياض والمدارك والذخيرة ؟ قولان: من قاعدة اليد ؛ وكون 
الإذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرّف في الباقي » 
فلا يفيد رفع الضمان. 
نعم » غايته رفع الإثمء مضافاً إلى النصّ بالضمان في أمثاله من 











1 اح الفقي رج4 1 
التصدق بمجهول المالك واللقطة , ومن أنَّ ظاهر التعليل في قوله 
-عليه السلام :إن لله رضي من الأموال با خمس» أن ولاية الخليط المجهول 
مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه وقد رضي عن الخليط 
بالخمس » فإخراجه مطهّر للمال » ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة 
بين مالك الحلال وبين الشارع تقدّس ذكره » وهذا بخلاف مسألة التصتق 
بمجهول المالك واللقطة . إن الظاهر أن التصتق بهما إِنّما هوعن صاحبه 
بإذن الشارع في إيقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولي » وأين هومن إيصال 
المال إلى ولي مالكه ؟ كما يستفاد من تعليل أخبار الباب. 

مع أن التصتق بمجهول البإلك جائز ؛ لجواز إبقائه أمانة , أوتسليمه 
إلى الحاكم , فلا ينافي الفضثمان :كلاف دفع هذا الخمس » فإنّه واجب » 
ويبعد معه الضمان ”2 انلهي_كلامه كتيل سرّه-. 

وهوجيّد » إلا أن ما ذَكره فيَدِيلَ عبارته من أنّ هذا الخمس واجب » 
ويبعد معه الفلسان 7م 3ك 0 بلك الضمان من أن الإذن في 
التخميس في مقام بياث سبب إباحة التصرّف في الباقي ؛ لأنّ وجوبه على 
هذا التقدير شرطي لا شرعي » وثبوت الضمان معه أقرب من ثبوته مع الصدقة 
الصادرة عن إذن الشارع » خصوصاً مع عدم كون يده في الموارد التي ورد 
فيها الأمر بالصدقة يد ضمان » بخلاف المقام. 

مع أنا قد أشرنا آنفاً إلى إمكان الالتزام بعدم تعيّنه بل كونه مخيراً بين 
التصدق وصرف خمسه في بني هاشم إن لم ينعقد الإجماع على خلافه » 
فعمدة ما يصح الاستناد إليه لرفع الضمان هوما اّعاه من استفادته من 








)١(‏ كتاب اللخمس: 04٠‏ , وراجع: الروضة 87 ء والبيان:718 ؛ ورياض المسائل 
10ء ومدارك الأحكام 1:0 وذخيرة المماد:404. 








اللخيمس / في الال الحقتلط بالحراء يتب لاس سس 15# 
الأخبار بالتقريب الذي ذكره » فليتأقل. 

الثاني : 0 شيخنا المرتضى -رحمه الله--وفاقاً لغير واحد ما لفظه: لو 
كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ؛ لعدم الدليل 
على سقوطه , فيجب حيئئٍ أؤلاً هذا الخمس ء فإذا حل لمالكه وطهر عن 
الحرام أخرج خمسه , ولوعكس صحّ » لكن تظهر الفائدة في ما لوجعانا 
مصرف هذا الخمس غير الهاشمي , وحينئدٍ فليس له العكس » وكيف كان 
ل 00 ع شيل 

ولعله لإطلاق قوله -عليه السلام : «وسائر ا مال لك حلال». 

ولا يخفى أنّه من حيث اختلاط الجرام » لا من كل جهة » ولذا لوكان 
زكويا لم تسقط زكاته7". انتهى . 

أقول : تعدد الخمس بتعتد أسبابه هو أذ تقتضيه إطلاقات أدلّته » 
ولكن قد يشكل ذلك بناء على إِرَآده امس المصطلح من خبر السكوني » 
الذي ورد فيه الأمر بالتصدقبِكسَ َال :#!فإنحمِلَةُ على إرادته من حيث 
الاختلاط مع وروده في المال المجتيع بالكسب في الأزمنة السابقة » الذي 
يتعّق به خمس الاكنتساب أيضاً غالباً لا يخلوعن بُعْدٍ » خصوصاً مع ما فيه 
من التعليل ب «إنّ الله رضى من الأشياء بالخمس». 

وقياسه على سائر الحقوق المتعلقة بماله ممّا يختلف معه نوعاً ومستحقًاً 
قياس مع الفارق. 

نعم , هذا متجه في ما لوأريد به الصدقة لا الخمس المصطلح » كما 
نفينا البعْد عنه. 

وكيف كان » فالأظهر ما ذكروه من عدم سقوط خمس الاكتساب ونحوه 






(1) راجع: الجواهر 115 (1) كتاب الخمس: 060 


154 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
بهذا الخمس وإن قلنا بظهور الخبر المزيور في الاكتفاء به بناءً على إرادة 
الخمس منه ؛ إذ لم تغبت إرادة هذا المعنى منه ,"كما تقتمت الإشارة إليه » 
والله العالم . 

الصورة الثانية: ما إذا علم مقدار الحرام ولم يعرف صاحبه » فقد صرّح 
غير واحد بأنه يتصتق به سواء كان بقدر الخمس أو أقلَ أو أكثرء بل رتّيا يظهر 
عدم الخلاف فيه. 

واستدك له: بجملة من الأخبار» كرواية عليّ بن أبي حمزة , قال: كان 
لي صديق من كتّاب بني أميّة , فقال ني : استأذن لي على أبي عبد الله 
-عليه السلام- ؛ فاستأذنت له عليم» فأذن له , فلمًا أن دخل سلّم وجلس » 
ثم قال: جعلت فداك إني كنك ف يوان هؤلاء القوم » فأصبت من دنياهم 
مالا كثيراً أغمضت في لطالبه .فقا أبؤإعيد الله عليه السلام- : دالولا أن 
بي أبيّة وجدوا لهم من يكب كيجي لهم إلفي ء , ويقاتل عنهم » ويشهد 
جماعتهم لما سلبوا حقّنا ولق تتكهة التّاسومًا في أيديهم ما وجدواشيئاً» 
قال: فقال الفتى : جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال:«إن قلت لك 
تفعل» ؟قال: أفمل ؛ قال له : «فاخرج من جميع ما اكتسبت ١7‏ في ديوانهم » 
فمن عرفت منهم رددت عليه ماله » ومن لم تعرف تصتقت به ء وأنا أضمن 
لك على الله عزوجل الجئة» فأطرق الفتى طويلاً , ثم قال له: لقد فعلت 
جعلت فداك . قال ابن أبي حمزة فرجع الفتى معنا إلى الكوفة , فما ترك 
شيئاً على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه » قال 
فقسمت له قسمةٌ واشترينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة » قال: فنما أتى عليه إل 
أشهر قلائل حتى مرض » فكتّا نعوده » قال: فدخلت يوماً وهوفي الوق » 











)١(‏ في التهذيب وهامش النسخة والحجرية: كسبت. 





الخمس / في الجلال اخلط بالحرام ب-ب--ب سسب سبي 198 
قال: فبفتح عينيهء ثم قال لي: ياعلٍ وفى لي والله صاحبك » قال: ثم 
مات » فتولينا أمره فخرجمت حتى دخلت على أبي عبد الله .عليه السلام- » 
فليا نظر إليّ قال لي «ياعلي وفينا والله لصاحبك »قال » فقلت: جعلت فداك 
والله هكذا قال والله لي عند موي20 

وصحيحة يونس بن عبد الرحمن » المرويّة عن الكافي والتهذيب » قال: 
سثل أبوالحسن الرضا .عليه السلام- وأنا حاضر» فقال له الساثل : جعلت 
فداك » رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله » ورحلنا إلى منازلنا » 
فلمًا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا » فأيّ شيء نصنع به ؟ 
قال : «تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة)يقال: لسنا نعرفه , ولا نعرف بلده » 
ولانعرف كيف نصنع» قال: «إذا كاك كذانفبكوتصدق بثمنه» قال له: على 
مَن جعلت فداك ؟ قال: «على أهل الولاية»'”/ 
بن حبيبصِاجِب الْكَانَ , قال: كتبت إلى العبد الصالح 









ورواية 
-عليه السلام- قد وقعت عدي مَاننا ره وأربمَة درام وأنا صاحب فندق 


ومات صاجبها ولم أعرف له ورثةٌ فرأيك ”© في إعلامي حالها وما أصنع بها 
وقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب «اعمل بها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى 


0 


» الكافي 8 عء التهنيب 1:3 ١؟1 ء الوسائل : الباب 40 من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
.١ الحديث‎ 


0 » التهذيب :118/540 ء الوسائل : الباب 7 من أبواب كتاب اللقطة , 





() في النسخة المخطية والطيع. الحجرية: ورأيك . وما أثيتناه من المصادر. 

(؛) الكاني 16:0 (باب ميراث الفقود) الحديث , وفيه: نصربن حبيبء التهذيب 
م/م , الاستبصار 161:4 ٠1/4ء‏ الوسائل : الاب + من أبواب ميراث الختثى ٠‏ 
الحديث «. 








لاب د قتباج الفقيه (ج4١)‏ 

ولعلّ أمره بالعمل بها وإخراجها قليلاً قليلاً ؛ لعلمه بحاجته , فأمره 
بالعمل لينتفع به. 

ويحتمل أن يكون عن قبيل ميراث مَن لا وارث له مما هوملك للإمام 
-عليه السلام- » فيكون أمره بهذا النحومن التصدق ترخيصاً له بهذا النحومن 
التصرّف. 

كما يؤْيّد هذا الاحتمال: رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار 
عن أبي الحسن -عليه السلام , عن رجل صارفي يده مال لرجل ميت 
لا يعرف له وارثأ كيف يصنع بالمال ؟ قال: «ماأعرفك لمن هو» يعني 
27000 

وقد ورد أيضاً في بعضة الأخبار الوأربة في ميراث من لا وارث له: الأمر 
بالتصدق , فيحتمل أن تكؤن هذه الرواية أيضاً منها. 

ويؤيّد المطلوب.أيضاً يض الروايات للواردة في بيع تراب الصياغة 
والتصدق بثمنه » مثل : تحبر علي بن مََيمُونَ الصائغ » المروي عن الكافي » 
قال : سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عمًا يكنس من الترا 
به ؟ قال : «تصدق به فإمًا لك وإمّا لأهله»7 الحديث. 

وعن الشيخ بإسناده عن علي الصائغ , قال: سألته عن تراب الصؤاغين 
وإنّا نبيعه , قال« أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟» قال قلت: لا » إذا 
أخبرته أتهمني؛ قال: «بعه» قلت: أي شيء؟ قال: «بطعام» قلت: فأيّ شيء 





بيعه فما أصنع 


(1) في الصادر: نفسه. 

(؟) التهذيب 4:٠ؤم/1ء‏ الاستبصار 741/19:4 2 الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث. 
الختثى , الحديث 11م 

(") الكاني 74/10٠8‏ ء الوسائل : الباب ١+‏ من أبواب الصرف » الحديث ١‏ 


اللخمس / في الحلا التلط بالحرام ب بب-_ببببب سي 199 
أصنع به ؟ قال : «تصتق به إمَا لك وإمًا لأهله»0 الحديث. 

وربما يستشعر من بعض الأخبار كون الصدقة بالمال الذي يتعذّر إيصاله 
إلى صاحبه من الأمور المعروفة لدى السائلين » مثل: ما رواه الشيخ بإسناده 
عن معاوية بن وهب قال: سثل أبوعبد الله -عليه السلام عن رجل كان له 
على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هوأم ميّت ء ولا يعرف له وارث 
ولا نسب ولا بلد » قال : «اطلبه» قال : إن ذلك قد طال فأصتق به؟ قال: 
«اطلبه»”'فإنه يستشعر منه أن أمره بالطلب لرجاء إيصاله إليه , ولا لكان 














يرحصه في التصذ 
ويؤيّده أيضاً: الأخبار الكثيرة,الؤاردة في التصتق باللقطة وما هو 
بمئزلتها. 


منها: رواية حفص بن غياثُ ».قال : سأْلْتإ أبا عبد الله عليه السلام- » 
عن رجل من المسلمين أودعنه رخل من اللصوص دراهم أو ستاعاً , واللضٌ 
مسلم أيرده عليه ؟ ققال: «لكيرك». فنا أمكنه أن رده على أصحابه فعل » 
ولا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرقها حولاً » فإن أصاب صاحبها 
ردّها عليه , وإِلَّا تصدق بها , فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر 
والغرم , فإن اخمتار الأجر فله الأجرء وإن أختار الغرم غرم له » وكان الأجر 
له»”" إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في أن حكم المال 
المجهول مالكه الصدقة ممّا يقف عليه المتتبّع. 





. التبذيب :111/68 ء الوساثل : الباب 1 من أبواب الصرف ء الحديث‎ )١( 

(؟) الكاني /:16/لاء الفقيه 55/541:4/اء التبنيب 4:كه/هه؟1ء الوسائل : الباب 1 من 
أبواب هيراث الختثى , الحديث ؟. 

89 الفقيه م: 55/110 » السائل : الباب ١8‏ من أبواب كتاب 

اللقطة , الحديث 1. 





1 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


ولكن ريما يظهر من صحيحة ابن مهزيار الطويلة أنَ المال الذي 
لا يعرف صاحبه 
فيها الخمس »ء فقال فيها: «والغناتم والفوائد يرحمك الله فهى الغنيمة يغدمها 
المرء » والفائدة يفيدها , والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطرء 
والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن » ومثل عدق يصطلم فيؤخذ 
ماله » ومثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب»" الحديث. 

كما أنّه قد يستشعر ذلك من بعض الأخبار المتقدمة9؟ , التي ورد فيها 
الأمر بتخميس المال الذي أغمض في مطالبه , كما تقتمت الإشارة إليه. 

فعلى هذا يكون حاله بعد اليأعن صاحبه كما هومورد الأخبار حال 
اللقطة التي ورد فيها أيضي"أخبار مستيضة دالّة على جواز تملكها بعد 
التعريف متعهداً بالخروج عن عهدتها على يدير مجيء صاحبها. 

ولكن قد يشكل'النصمويل على هذا الظاهر بعد مخالفته للمشهور أو 
المجمع عليه ؛ إذ لم يَتْعلٌ التول بَإِبَاحة مال الغير عند تعذّر إيصاله إلى 
صاحبه عدا ما حكي 7( عن المحمّق الأردبيلي في كتاب الصيسد والذباحة 
من شرحه من نسبة القول بإباحة الحرام المختلط بالحلال الغير المسميّز عينه 
ولا المعروف صاحبه إلى القيل ؛ وهومع أنه خارج عن مورد الصحيحة 
لا يخرجها عن الشذوذ. 

هذا , مع أنّ الصحيحة بنفسها منصرفة عدمًا لو استولى على هال الغير 
عدواناً » ثم جهل صاحبه ء فلا يبعد أن يكون المراد بالمال الذي يوجد 











)١(‏ التبذيب 544/141:4» الاستبصار 158/7٠:‏ ء الوسائل : الياب 8 من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ء الحديث 8. 

(1) تقتمت في صفحة +18 

(؟) الحاكي هو النراقي في المستند 3:9 





الخمس / في الحلال الختلط بالحرام لذ 





ولا يعرف له صاحب ما كان مثل اللقطة والكنز ونحوه مما لا يبعد الالتزام 
بإباحته بعد اليأس عن صاحبه . 

والأولى رد علمها إلى أهله : والرجوع في حكم ما لا يعرف صاحبه الى 
أخبار الصدقة » كما هو المشهور. 

ولكن قد يناقش في تناولها للمقام : بأنَ موردها المال المتميّزء فإلحا 
الممتزج به قياس. 1 

ففي الحدائق بعد أن نقل القول بوجوب الصدقة بمقدار الحرام في هذه 
الصورة » أي : صورة العلم بقدره , سواء كان أقلّ من الخمس أو أكثرء 
وحكى عن المدارك اختياره » قال ما لفظه : 

وقيل بوجوب إخراج الخمس ثِمالصكقة #الزائد في صورة الزيادة. 

والظاهر أنّ مستند القول الأول هو الأخْبال الدالة على الأمر بالتصتق 
بالمال المجهول المالك م ومن أَحَلَوكَ"أخحرجوا هذه الصورة من عموم 
النصوص المتقتمة. 

ولقائل أن يقول: إِنّ مورد تلك الأخبار الدالة على التصتق إِنّما هو المال 
المتميّز في حد ذاته لمالك مفقود الخبرء وإلحاق المال المشترك به » مع 
كونه [من ما](" لا دليل عليه قياس مع الفارق ؛ لأنّه لا يخفى أن الاشتراك 
في [هذا]29 المال سار في كل درهم درهم , وجزء جزءِ منه » فعزل هذا 
القدر المعلوم للمانك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنها 
شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصق 
به عنه ء فهذا العزل لا ثمرة له » بل الاشتراك باقي مثله قبل العزك. 

فإن قيل : إِنّه متى كان المال مشتركاً بين شريكين فإنّ لهما قسمته » 





(1,1) زيادة أثبتياها من الصدر. 


3# مصباح الفقيه (ج4 .0١‏ 
ويزول الاشتراك [ بالقسمة](" ويتميّزحصة كل منهما عن الآخر. 

قلنا: صحّة القسمة في الصورة المذكورة وزوال الاشتراك من حيث 
حصول التراضي من الطرفين على ما يستحقّه أحدهما في مال شريكه بما 
يستحقه الآخر في حضته » كما صرّح به الأصحاب » فهوفي قؤة الصلح » بل 
هوصاح موجب لنقل حصّة كل منهما للآخرء وهذا غي رممكن في ما نحن 
فيه » فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق » كما لا يخفى. 

وأمَا القول الآخر, وهو: إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة 
الزيادة: ففيه ما في سابقه بالنسبة إلى الصدقة بالزائد في الصورة المذكورة. 

وبما ذكرنا يظهر أن الأظهر دخول هذه الصورة تحت إطلاق الأخبار 
المتقتمة , وأنه لا دليل على إخ3أجهاهرانتهى . 

وفيه أزلاً: أن ورود تلكأ الأخبار فو العبال المتمييز لا ينافي دلالتها على 
حكم ذلك المال من حيث هو ؟ قن خصوصية كونه متميّزأ ليست إلا كسائر 
الخصوصيات التي لا م سيآلا يالك 

نعم » قد يتخيّيل مائعية الامتزاج عن الاجتزاء بالصدقة بمقدار الحرام ؛ 
للوجه الذي ذكره في أثناء كلامه » ولكنك ستعرف فساده : خصوصاً بعد 
الالتفات إلى ورود الأمرفي بعض الأخبار المتقتمة”" ببيعه والتصتق 
بثمنه » فإلّه لا يبقى معه مجال لهذا التوقم. 
ابن أبي حمزة9) موردها على الظاهر هوالمال 
الممتزج ل ا المجهول ؛ إذ العادة قاضية بأنّ مغل هذا 











هذاء مع أن رواية 


(1) زيادة أثبتياها من الصذر. 

(1) الحدائق الناضرة 41 متم وراجع: مدارك الأحكام زخمم, 
() تقدم في صفحة ٠١+‏ 

(4) تقتمت الرواية في صفحة 154. 





لفل 





الخنمس / في الحلال امختلط بالحرام. 
الشخص الذي وردت الرواية فيه لولم يكن أصابه مال حلال خلطه بغيره في 
تلك المدة فلا أقلّ من خلط بعض ما اكتسيه من الحرام ببعض بحيث لم يبق 
أعيان أموال مَنْ يعرفه منهم متميّزة عمّا لا يعرف صاحبه » فيتأتى 1 
إشكال التعيين , كما لا يخفى » بل مقتضى إطلاق ما ورد في المتميز 
عدم الفرق بين بقائه على صفة التميبز أو امتزاجه أو اشتباهه ب من 
ل غاية:الأمر أنَ عليه حينئذٍ الاحتياط في مقام العمل لولم تنفه قاعدة 

نفي الحرج ونحوه » كما لا يخفى . 

لايقال إطلاق تلك الأخبار إنما يقتضي جواز التصئق بعينه أو ثمنه لو 
عرضه الاختلاط بعد أن جهل صاحبه دون ما إذا امتزج أؤلاً» ثم جهل 
صاحبه » كما هو الغالب في ملو فيهأخبار الخمس » فيمكن الفرق 
بينهما بصيرورة الأول بواسطة نُنجَز التكلّيِفيٍ بالتصتق به لدى الجهل 
به ب ا 0 11 

لأنا نقول : الأمر تعلق انقب ةبمنؤانكون مال الغير» مع أنه ليس 
إلا من باب الترخيص » كما تقتمت الا ا 
المرتضى -رحمه الله » فلا يجعله بالفعل ملكاً للفقراء » كالزكاة والخمس 
حتى يصير بمنزلة معلوم الصاحب. 

وثانياً: سلّمنا أن أخبار التصتق قاصرة عن إفادتة بالنسبة إلى صورة 
الامتزاج , ولكن أخمبار الخمس أيضاً كذلك بالنسبة إلى مثل الفرض ؛ فإنّ 
صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلاً خارجة عن منصرفها جزماً. 

نعم حبر ابن مروان7') مطلق » ولكن إطلاقه وارد مورد حكم آخرء 
فلا يفهم منه إلا ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام ععلى سبيل 


























(1) تقتم الخبر في صفحة 197. 


يفنا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
الإجمال , والقدر المتيمّن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام. 

هذا ؛ مع ما في إيجاب الخمس في ما لوكان الحرام المختلط أقَلّ قليل 
كواحد من الألف , أو الاكتفا. 'كتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى من البُمْد 
المانع من صرف الروايات إليه » فصورة العلم بالمقدار خارجة عن مورد كلا 
الحكمين » فيرجع في حكمها إلى الأصل » وهو: حرمة التصرّف في ملك 
الغير من غير رضاه , ولكن له تخليص ماله بالقسمة برفع أمره إلى الحاكم إن 
كان » ولا فعدول المؤمنين » وإن تعذّر يتولاه بنفسه ؛ لقاعدة نفي الضرر» 
كما لو امتزج ماله بمال شخص غائب أو صغيبر أو مجنون أو مجهول يرجى 
معرفته , فإنَ وجوب الخمس أو الصيدقة أوغير ذلك إنّما هو بعد 0 عن 
صاحبه » فقبله خصوصاً مع.خالة اَن بوجدان صاحبه ليس له صرفه في 
الخمس أو الصدقة بلا شبهة » بل علي هحفيله والفحص عن صاحبه , وحيث 
ا في الشريعة » 
له أن يرفع أمره إلى العَلاكم! وناليم , وتعيين مال الغائب 
المجهول , ثم الفحص عن صاحبه . فإن وجده فهوء وإلا فيندرج في 
موضوع أخبار الصدقة » » أويفهم حكمه منها بتنقيح المناط. 

فما ذكره في طيّ كلامه من توقف تقسيمه على رضى الشريكين » 
وبدونه يمتنع »فلا يجدي التصتق بمقدار الحرام في حلية الباقي ‏ ضعيف ؛ 
فإنَ الحاكم يقوم مقام شريكه. 

مع أنّ صحّة القسمة لا تنوط برضى كل من الشريكين » بل لكل منهما 
إلزام صاحبه به » فإن امتنع يتولاه الحاكم الذي هووليّ الممتنع. 

فتلخص لك أن القول بوجوب الخمس في هذه الصورة » أي : صورة 
العلم بمقدار الحرام تفصيلاً » سواء كان أقَلَ من الخمس أو أكثرفي غاية 
الضعف. 














الخمس / في الحلال امختلط با حرام ييل 

مع أنه بسب الظاهر مخالف للإجاع وإن أومه إطلاق بعضهم 
الخمس في الحلال المختلط بالحرام » ولكنه لا يظن بأحد متهم الالتزام به » 
ولذا خصٌ غير واحد من أساطين الأصحاب عنوان ا مسألة بصورة عدم 
تميّر القدار وا مستحق. 

ويتلوه في الضعف: القول بوجوب دفع ذلك المقدار حمسا لا صدقةٌ , 
قل أو كثر. 

ولعلّه لدعوى استفادته من الأخبار التي ورد الأمر فيها بالخمس 
بتقيح التاط » نظراً إلى أن الجهل بالقدار إِنََا يناسب تحديد مقداره 
بالخمس لا تخصيص مصرفه بأرباب .اليس , فيستكشف من ذلك أن 
قصره عليهم دون سائر الفقراء ميثؤه عدم تميق عينه لا الجهل بقدره. 

وفيه: أن كون الخمس الثابْت في الحلال أمختلط بالحرام تحديداً لمقدار 
الحرام امختلط , لا كونه حك تتعيديًا أمر حدسي غير مقطوع به؛ كما 
تقتمت الإشارة إليه مراراً» مَصَلا عن أن يقّطع أنّ مناط أصل 
الاستحقاق مض الاختلاط , والجهل بمالكه من غير أن يكون للجهل 
اتقدارة ادهل فيدر 

وأضعف منه: القول بأنّه على تقدير زيادته على المخمس يصرف خمسه 
في مصرف الخمس » والزائد صدقة؛ إذ لا مقتضي هذا التفصيئل ؛ فإنّه 
إمَا أن تتناوله أخبار الصدقة ولو بتنقيح المناط أوالعار ادر كذلك , 
أو لا يتناوله شيء منها» ويرجع في حكمه إلى الأصول » وعلى أي 
التقادير لا يتجه هذا التفصيل » كا لا يخق. 

ولو كان مقدار الحرام مجهولاً تفصيلاً » ولكنه يعلم إجالاً بأنّه أقن من 
الخمس أو أكثرء فالظاهر كونه بحكم ما لوعلم كونه كذلك تفصيلاً في 
كونه خخارجاً عن مورد أخبار الخمس. 


لفن 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

أما صورة العلم بكونه أقَلَ: فلظهور التعليل الوارد في الأخبار ب «إنّ 
الله رضي من الأشياء بالخمس» في إرادته في غير هذه الصورة ؛ لأنّ 
سوقه يشهد بوروده في مقسام بيان التوسعة والتخفيف » فلا يناسبه الإلزام 
بالأكثر. 

اللّهمَ إلا أن يحمل الخمس على التعبّد الحض من غير أن يكون 
مربوطاً بقدر الحرام » ومنزلاً منزلة إيصاله إلى صاحبه ؛ كي ينافيه العلم 
بكونه أقل. 

ولكتك عرفت أن الالتزام بكونه كذلك في غاية الإشكال . مع 
عخالفته لظاهر المشهور أو المجميع:عليه , فا استقربه في المشاهل -على ما 
حكي 7 عنه من وجوب لخم هذه الصورة ؛ لإطلاق الأخبار 
والفتاوى- ضعيف. 

ويستكشف من.عيدم شمو النصوص والفتاوى هذه الصورة: أن 
صورة العلم بكون ا حرام "أك من الهس يض كصورة العلم بأنّه أقلّ غير 
مقصودة بالروايات ؛ إذ التفكيك بين الصورتين في إرادتهها من الروايات 
لا يخلو عن ُعْد» بل المقصود بها بحسب الظاهر هو صورة الجهل الذي 
يناسبه التحديد بالخمس شرعاً , أي ما كان حرامه مرقداً بين الأ من , 
الخمس والأكثر كيا لعله الغائب في موارد التصوص ء دون ما إذا علم 
بأله أن أو أكثر. 

هذاء مع ما في إرادة صورة العلم بكونه أكثر كصورة العلم بكونه 
أقلّ من البعد حيث إن مقتضاها تحليل مال الغير مجّاناً» وهو كإلزامه 
بدفع الأكثر في صورة العلم بكونه أقلَ بعيدء فلا يكاد ينسبق إلى الذهن 











(1) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس:041. 


الخمس / في الحلال اختلط بالحرام 
إرادتها من مثل هذه النصوص. 

فالأظهر خروج كل من الصورتين عن مورد النصوص » فيتجه فيما ما 
عرفته في صورة العلم التفصيلٍ مقدار الحرام من الصدقة. 

ثم لوقلنا بشمول أخبار الخمس لصورة العلم بالزيادة » فقتضاه 
الاقتصار على إخراج خمسه ؛ لما في الأخبار من التصريح بِأنَ سائر المال 
لك حلال27 فاحتمال وجوب دفع الجميع خساًء أو صرف خمسه في 
مصرف الخمس والزائد صدقة ضعيف. 

وعى الختار من وجوب الصدقة » فهل يقتصر عل القدر المتيقّن » أو 
يتصتق ما تيقّن معه بالبراءة ؟ وجهان» قضية الأصل والاقتصار في رفع 
اليد عمًا تقعضيه اليد على الِتتِفّن هَيرَهالأول , ولكن الاعتماد على 
الأصول والقواعد بعد أن علم إجالاً بامتزاج ما افي يده بالحرام مشكل. 

وما يقال من أن العلم الإجاك باتتزاج ما في يده بالحرام ينحل إلى 
علم تفصيلي وشك بدوي © فرع يالشكركه- إن الأصول والقواعد ؛ 
على إطلاقه لا يخلو عن نظرء كبا أوضحناه في الأصول » فالأحوط -إن لم 
يكن أقوى- هو التصتق مما يحصل معه اليقين بالبراءة » والله العالم. 

الصورة الثالثة: أن يعرف قدر الحرام وصاحبه » وحكمه الشركة في 
العين بنسبة ا مالين» فهذا مما لا إشكال فيه إذا كان صاحبه معروفاً 


لين 








وأمَا إذا كان مروداً بين أشخاص محصورة » فقد يشكل الأمر حيث 
قاعدة اليد وجوب إيصال مقدار الحرام إلى صاحبه , ولا يحصل 








ء الفقيه :415/109 ء التبذيب 1:م0/6+١٠‏ . الوسائل : الباب ٠١‏ 
من أبواب ما يجب فيه الخمس » الحديث 4. 





لفن 


الجزم به إلا بدفع مثله إلى كل منهم » وهو ضرر عظم. 

ولذا قد يقال » بل قيل فيه: بالقرعة ؛ لأتها لكل أمر مشكل. 

وقيل: بالقسمة بينهم ؛ أخذاً من بعض الأخبار الواردة في الوديعة 
الرقدة بين شخصين20, 

والأوجه : الالتزام بوجوب الاحتياط » وتحصيل الجزم بتضريغ ذمته 
بصلح ونحوه ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الإمكان كبا صرّح 
به بعض » بل لعله امشهورء حيث إنَّ تضرّره بذلك نشأ من سوء اخختياره 
وتفريطه في مال الغير» فيشكل أن يعارض ضرره ضرر ذلك الغير وإن 
كان أكثرء فقعضى قاعدة البيندٍء العتضدة بقاعدة نني ضرر المالك : 
وجوب إيصال ماله إليه » فتجب عَحِصيلٍ مقدماته الوجودية والعلمية بحكم 
العقل وإن توقّف على| بذل.المال/ إِلَا أن ينفيه قاعدة نني الحرج 
والضرر, وهو مشكل. في مثالَآلقام الذي نشأ التكليف به من سوه 
اختياره » وكون رفعة سادرم تبر َال على تقدير عدم وصول ماله 
إليه » كما تنقدمت الإشارة إليه, فإِنَ شمول القاعدة لمثل هذا الضرر 
لا يخلو عن تأمّل. 

نعم » لولم يكن استيلاؤه عليه على سبيل العدوان , بل كان مال 
الغير عنده وديعةً أو عاريةٌ فامتزج ماله من غير نعقٍ أو تفريط » أو كان 
استيلاقه عليه لاعلى وجه يستند العدوان إليه » بأن حصل بفعل الغيرء 
كما لو غصبه ثالث ء فخلطه ماله » فيتّجه حينئٍ نني وجوب مقتماته 
الوجودية والعلمية بالقاعدة , فلا يجب عليه حينئلٍ بذل الأزيد من مقدار 





مصباح الفقيه (ج14) 





, من أبواب كتاب الصلح‎ ١8 ء الوسائل + الياب‎ 445/8١8: الفقيه :75/55 , التبذيب‎ )١( 
.١ الحديث‎ 





الخمس / في الحلال امقتلط با حرام يل 
الحرام » ويرجع في تشخيص مالكه إلى القرعةء أو أنه يقسمه بين 


محتملاته على الخلاف في ما هو من نظائر المقام. 

واحتمل شيخنا الرتضى -رحه الله في هذه الصورة -أي: صورة 
اشتباه صاحبه في قوم محصورين القول بأنه يدفع إلى الحاكم هم من 
المال المذكور ما تتيقّن معه بخاوَ ما في يده من الحرام » فيكون المال في يد 
الحاكم مرداً بين قوم صورين. 

ثم قال ما لفظه: وعليه» فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول 
الإشكال حينئذٍ من جهة لزوم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب دفعه 
عليه مع الاتّحاد » وهو خسران عظيم. 

ثم قال: وأضعف من ذلكثا دَقمبهالإشكال من أنّه لا بُعد في 
لزوم ذلك عليه عقوبة لما صنع أمن_الخلط بأبهرام'". انتهى . 

أقول : وجه الأضعفية: .أنه لا كي تجرد نني البُعد عن إيقاع الغاصب 
في الشقّة والضرر من باب الْسَقوبهبقي جو َالاللزام به , ورفع اليد عمًا 
عمومات أدلّة نني الحرج والضرر بالنسبة إليه » كما هو واضح. 

وأمًا ما ذكره رافعاً للإشكال من دفعه إلى الحاكم ؛ ففيه: أنه أشكل 
من أصله ؛ إذ لاولاية للحاكم على صاحب ا مال مع حضوره وعدم 
امتناعه عن الحق » فكيف يسوغ له دفع مال الغير إلى الحاكم » وللحاكم 
قبوله مع حضور صاحبه في ضمن هذه الأشخاص الحصورة ! خصوصاً يع 
تصريح كل منهم بعدم رضاه بهذا التصرّف » وعدم امتناعه عن التعيّد 
بحكم الشارع في حقه. 

نعم لو قيل: بأنّه لايجب على من اختلط ماله بالحرام إلا دفع مقدار 














01090 كتاب الخمس:‎ )١( 


نينا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
الحرام وإيصاله إليهم على سبيل التوزيع أو القرعة » فامتنعوا"» عن قبوله » 
يقبله الحاكم ولايةٌ عنهم ؛ لأله ولي الممتنع » وهذا لا مدخلية له في دفم 
الإشكال , بل الإشكال اندقع بتحكيم أدلة ني الحرج والضرر على قاعدة 
الشغل. 

والحاصل: أنه إن كان الدفع إلى الحاكم بعد الإفتاء بأنّه لايجب 
عليه تحصيل القطع بإيصال الحرام إلى صاحبه » بل يكفيه إيصاله إلى 
الجميع على سبيل التوزيع أو الموافقة الاحتمالية الحاصلة بالقرعة» 
فلا دخل له في رفع الإشكال ؛ إذ لم يبق بعد إشكال ؛ كي يتدفع بهذاء 
وإن كان قبله فلا يجوز؛ إذ لاولاية للحاكم على صاحب الحق الذي 
لا يرضى إلا بحقّه ؛ ١‏ 

الصورة الرابعة: أن إيكون قدر أبكرام مجهولاً وصاحبه معلوماً » فهل 
يقتصر على القدر التيقن اقتصاراً”في رفع اليد عمّا يقتضيه ظاهر يده على 
ما علم خلافه » ولأصالة براه |لدةيَنَ“التكليف بدفع أزيد مما علم 
التكليف بهء» أو يدفع ما تيقّن معه البراءة تحصيلاً للجزم باخروج عن 
عهدة ما علم تنجّز التكليف به على سبيل الإجمال ؟ فيه ترقد » أحوطهما: 
الثاني. 

6ك عن التذكرة القول بدفع المخنمس » فكأنَ مستنده دعوى 
دلالة الأخبار المزبورة الواردة في مجهول المالك على أن الخمس تحديد 
شرعي لمقدار الحرام الممتزج الذي لاايعرف مقداره» من غير مدخلية 






)١(‏ كذا في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق , ولي الطبعة الحجرية, والأنسب بالعبارة: فإنا 
امتتعوا. 

(1) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 550:1, والشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 
0ه وراجع: تذكرة الفتهاء 457:6 











الخمس / في الخلال اخلط بالحرام 
للجهل مالكه فيه. 

وفيه نظرء بل منع. 

وقد يقال: : بأنّه يتفع إلى الغير ما يعلم بكونه له ويأخذ لنفسه أيضاً 
القدار الذي يعلم بكونه له» ويعامل في المشكوك معاملة امال الرد بين 
شخصين من الرجوع إلى القرعة أو التنصيف » على الخلاف فيه , ومبتاه 
تسليم عدم اقتضاء العلم الإجالي وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الشكوك » 
بل يعمل فيه بالبراءة » فين التكليف بدفعه إلى الغي بالأصل. 

ولكن لا يجدي ذلك في الحكم بكونه ملوكاً له ؛ إذ لا تعويل على 
الأصول المثبتة. 

وجريان يده عليه غير مُجِدٍ يغلا أنانعِلكتم, بشيوع الحرام في المجموع » 
وكون يده على امجموع عادية. 

ولعلّه إلى هذا يرجع ما عن كَكََ“الخطاء من أنه قال: : لو عرف 
ا مالك دون المقدار وجب صل لجار انانتهى؟ 

ويتوجه عليه إِنَا إن بنينا على أن العلم الإججالي باشتماله على الحرام 
لايصلح مانعاً عن الرجيع إلى البراءة في ما زاد على على المتيقن » فعدم 
مانعته ععن الأخذ ما يقتضيه اليد من الحكم ملكية المشكوك ما لم يعلم 
خلافه أولى ؛ إذ لا يبعد أن يقال: إن حال اليد حال الأصول اللفظية » 
وسائر الأمارات التعيّدية التي قد تقرّر في كله أنه لو ورد عليها التخصيص 
بمجمل مرةد بين الأقل والأكثر يقعصر في رفع اليد عمّا يقتضهها على 
الأقل , فا نحن فيه ليس إلا من هذا القبيل. 

فن هنا قد يتجه الالتزام بملكية الشكوك في اللقام وإن أوجبنا عليه 








531 حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: «+ه , وراجع: كشف الغطاء:‎ )١( 


بحيلا مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
الاحتياط في نظائره مما علم إجمالاً باشتغال ذمته بتكليف مرد بين 
الأقكَ والأكثرء كقضاء فوائت لا يعلم عددها ونظائره » ولكنه لا يخلو 
عن تأقّل. 

فالوجه أن يقال إنا إن بنينا على أنَّ العلم الإجمالي في مثل هذه 
ا موارد يوجب تنجّز التكليف متعلّقه على إجماله فلا محيص عن الالتزام 
بالاحتياط بدفع مقدار يعلم بعدم زيادة الحرام عنه » وإن قلنا بأنّ العلم 
الإجمالي مآله لدى التحليل إلى علم تفصيلٍ وشك بدوي » فا متجه الرجوع 
إلى البراءة » والأخذ مقتضى اليد بالنسبة إلى الشكوك دون سائر 
الاحتمالات التي تقتمت الإشارةئإليها. 





وقد أشرنا آنفاً إلى أن دعوى الأتجلالٍ على إطلاقه -أي: في ما إذا لم 
يحصل بعد التأمل انحلال ححقيقديخيث لم يبق معه العلم على إجاله- 
لا تخلو عن تأقل » فرقع: اليد بالديية إليِهمعِمًا تقتضيه قاعدة الشغل 
مشكل , والله العالم. 


اتبيه 
صرّح شيخنا المرتضى 27 _رحه الله وغيره29 بأنّه لو تصرّف في .المال 
اتختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق الخمس يذمته » ولو تصرّف في 
الحرام المعلوم فصار في ذمته » وجب دفعه صدقةٌ. 
ويشكل ذلك : بما عرفت في ما سبق من أن تعلّق الخمس بهذا 
القسم ليس على حسب تعلقه بسائر ما يتعلّق به الخمس في كونه حقّاً 





(1) كتاب الخمس:041 
(1) أنظر: جواهر الكلام 15:تدلاصا. 





الخمس / في شرائط المكلّف به 
فعلياً لبني هاشم » بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه » ولكن الشارع 
جعل تخميس امال منزلة إيصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج 
عن عهدتهء وسببيّته لحل الباقي» وقضية ذلك اشتغال ذمته لدى 
التصرّف فيه » وإتلافه بما فيه من مال الغير للالكه » فيشكل الفرق حينئكٍ 
بينه وبين الجرام التميّز الذي أتلفه » وجهل مقداره» مع أنّه في هذا 
الفرض يجب عليه التصتق. 

الهم إلا أن يراد بتعآق الخمس بنمته كونه مُثرئاً لها وإن كان 
الحرام في الواقع أكثر من ذلك , بدعوى: استفادته مما دل عليه مع 
وجود العين بتنقيح المناط » فليتأمل. 


1 





فرع > 

ل الأول: الخمس يجب في الكبز) مطلقاً إسواء كان الواجد له 
حرا أو عبداً » صغيراً أو كَبِيرآء وكذًا العادن والغوص #الإطلاق 
الأخبار 7 المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع » بل ظهورها في ثبوته 
فيها من حيث هي كما لا يخنى على من لاحظها , فلا يختلف الخال حينشل 
بين أنحاء الواجدين » والمكلّف بإخراج الخمس على تقدير قصور الواجد 
لِصغرٍ أو جنون ونحوه هو الوليّ » كما هو واضح. 

وني المدارك بعد شرح العبارة قال: وربها لاح من العبارة اعتبار 
التكليف والحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة. 

وهو مشكل على إطلاقه ؛ فإنَ مال المملوك لمولاه » فيتعلق به خُمسه. 

نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه2292. انتهى. 


(1) تقدمت في صفحة: 15-16 () مدارك الأحكام 0186م 


ييل مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

أقول: لا يبعد ابتناء الكلام على أن العبد يملك ضرورة أن المراد 
بالواجد ليس ما يترائى من لفظه ء بل المستفيد » فكأنّ مبنى قصر وجوب 
الخمس في ما عدا هذه الأنواع الثلاثة على غير المملوك -كما يلوح من 
العبارة دعوى اعتبار الاستقلال بالتصرّف في تعلّق الخمس ماله 
كالزكاة. 
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط » بل قضية إطلاقات الأدلّة 
مجه عدم الفرق بين العبد وغيره في هذا الباب. 

وأمَا ما استوجهه من اعتبار التكليف في الجميع » يعني في ما عدا 
الثلاثة المذكورة » وهي : الغنيمة والأرباح وامال الختلط بالحرام والأرض 
التي اشتراها الذتي من يمظلم قهركأيضاً ني غاية الإشكال , خصوصاً 
بالنسبة إلى المال الختلط الحرام الذي/ شرع الخمس فيه لتحليله. 

فن هنا قد يتجه ,القول بَتعَق الخخمس به في مال الطفل أيضاً ولو لم 
نقل به في ما عداه من الأقتَام بل ”توكذا“غنائمه ؛ لظهور جل ما دل على 
الخمس في الغنيمة حتى الآبة الشريفة التي هي الأصل في هذا الباب في 
تعلقه بامال الفتم من حيث هو : 

كها يفصح عن ذلك ء مضافاً إلى وضوحه: ما ذكروه في كيفية 
تقسم الغنيمة من أنها تقسّم حمسة ألحاس » فيؤخذ حمسه للإمام وقبيله » 
ثم يقسَم الباق بين مَنْ حضر القتال ولو كان طفلاً . بل وكذلك 
الكلام في أرباح تجاراته ؛ فإِنَّ بعض ما دل على ثبوت الخمس في 
الأرباح ظاهره تعلقه بها مطلقاً» وأنها مندرجة في الغنائم التي دلّت الآية 
الشريفة على ثبوت الخمس فيها من حيث هي » فالأظهر عدم الفرق في 
شيء من هذه الأنواع بين أصناف الناس. 

نعم » ثبوته في الأرض الشتراة لطفل الذمّي لا يخلو عن ترد ؛لا نحصار 
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مستنده في الرواية الشتملة على لفظة «على» الظاهرة في التكليف » مع 
أن إطلاق الذتي عليه مبنيّ على التوبتع , ولكنه مع ذلك لعله أظهر”"© ؛ 
إذ الغالب في مثل هذه الموارد استعمال لفظة «على» في محرّد الثبوت 
والاستقرارء كما في قوله: عليه دين . وعلى اليد ما أخذت ؛ كما أن 
المنساق إلى الذهن من إطلاق النمي في مثل المقام إرادة ما يعم 
أطفااهم » والله العالم. 

الفرع +( الثاني: لا يعتبر الحول في شيع من * أنواع لا الخنمس *» 
بلا إشكال ولا خلاف في شيءٍ منها مما عدا الأرباح ؛ لإطلاقات أدلنها 
كتاباً وسئّةً. 

وأا حمس الأرباح فهو أيضاً كذالك وَإهبلم يتضيّق التكليف به إلا 
بعد مضيّ الحول على الشهورء بل لم ينقل الْبُصرِيح بخلافه عن أحد عدا 
الجلي في السرائرء فإنه بعد أن حكم بَْتتَوب إخراج الخمس من المعادن 
والكنوز على الفور, قال ما لقظه” 

وأمَا ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرياح 
والمكاسب والزراعات فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصوها » بل بعد 
مؤونة المستفيد ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية على جهة 
الاقتصاد » فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلاً 
كان الفاضل أو كثيراً , ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله 
له وإخراج ما يكون بقدر نفقته ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة » وإخراجه على 
الفور أو وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي » والشرع خال منه » 
بل إجماعنا منعقد بغير خلاف: أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول 








)١(‏ في الطبعة الحجرية 
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سنته » فإذا فضل بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره. 

وأيضاً فا مؤونة لا يعلمها ولايعلم كميّتها إلا بعد مضيّ سنته لأنّه 
ربا ولد الأولاد أو تزوج الزوجات , أو اهدعت داره ومسكنه» أو مانت 
دابته التي يحتاج إليها ء أو اشعرى خادماً يحتاج إليه » أو دابّة يحتاج اليها 
إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكرهء والقديم تعالى ما كلّفه إلا بعد 
هذا جيعه , ولا أوجب عليه شيئاً إلا في ما يفضل عن هذا جميعه طول 
سنته20, انتهى 

ويتوجه على الوجه الذي ذكره أولاً: أن ليس الراد ما بعد المؤونة 
الواردة في النصوص والفتاوى .التأخّر الزماني حتى يكون مفاده توفيت 
وجوب إخراج الخمس لاجس تزيزر صرت المؤونة » وإلا لم يكن فيه 
دلالة على متعلقه » بل |التأخر الرتي] . أوبيان عدم وجوب الخمس إلا في 
الزائد عمًا يصرفه في المؤونة اينهم منه إلا تخصيص عموم ما دل على 
ثبوت الخمس في الأرزبج”مَعندَ)المؤوة-لأقييد إطلاقه ما بعد زمانها. 

ولكن الذي يقتضيه الإنصاف أنه لا يبعد أن يتعى أن المتبادر من 
بعض أخبار ا مؤونة - كقوله -عليه السلام في خير النيسابوري , الوارد في ما 
بتي من أكرار الحنطة:«لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته» (2) وقوله 
-عليه السلام- : «بعد المؤونة» الواقع جواباً عن السؤال في مكاتبة السزنطي 
عن أن الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ إِنها هو إرادته في 
الباقي عنده بعد صرف المؤونة7"', إلا أنه لوروده في مقام بيان ما يجب فيه 








(0) السرائر الخمك 
)١(‏ التبذيب :79/11 , الاستيصار 48/119/:1 » الوسائل : الياب ‏ من أبواب. ما يجب فيه 
الخمس » الحديث 7ش 


(؟) الكاني 17/040:١‏ ء الوسائل : الياب ١1‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث .١‏ 
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الخمس , وعدم وجوبه في جيع الربح » بل في الزائد عن مؤونته لا يفهم 
منه إلا أنه يجب إخراج خسه بعد صرف الؤونة » وآنه يجوز لبه التأخير 
إليه » وأمًا أله مبدأ حدوث التكليف بحيث لو أخرجه قبله لم يجزئ فلا ء 
فلا ينبض مثل هذه الأخبار مقيّداً لإطلاقات الْأدلّة من هذه الجهة » كما 
أن الوجه الذي ذكره ثانياً لاايصلح وجهاً إلا لجواز التأخير من باب 
الاحتياط . 

فالأقوى ما هو ا مشهور من أنه لا يعتبر الحول في شيء من الخمس 
#ولكن يور #جوازا لاما يجب في الأرباح كا صرّح به في التن 
وغيره » بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافاًء بل الظاهر الإجاع عليه! 
إِمَا «( احتياطاً للمكتسب 6 ك يفضي أِِ الذي ذكره الحلي ثانياً » 
أو لاستفادته من الأخبار الزبولة بالتقريب] المتقتم » المعتضد بالسيرة » 
فلا ينبغي الاستشكال فيه من هذه أجَهَة , إلا أنه قد يشكل ذلك بن 
قضية تعلق الخمس ما يفضّل عن ألؤولة سي نَحبن“ظهور الربح -كما هو 
الشهور. عدم جواز التصرّف فيه والاكتساب به بناءً على تعلق الخمس 
بالعين » كما هو الظاهر لدى العلم إجمالاً بتحقّق الزيادة » والحكم 
ببطلان العاملات المتعّقة به ولو مع الجهل بشبوته بعد انقضاء السنة 
واستكشاف الزيادة » وهذا خصوصاً الأخير منهها ممّا لا يمكن الالتزام به. 

ويكن التفضي عن ذلك بدعوى دلالة الأخبار التي اعترفنا بدلالتها 
على جواز التأخير بالملازمة العادية على جواز التصرّف فيه مطلقاً وأنَّ له 
الولاية عليه ما لم يتضيّق التكليف بأدائه » كما يؤْيّده السيرة » وقاعلة 
نني الحرج » ضرورة أن منعه عن التصرّف في الربح والمعاملة معه معاملة 








(1) جاهر الكلام 11 
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المال المشعرك » خصوصاً في ما كان تدرجي ال حصول حرج شديد 
لا ينبني الارتياب في كون الأمر في الخخمس أوسع من ذلك , ولذا لم 
ينقل القول به عن أحد. 

ولكن الإشكال في تعيين مبدأ الحول , وأنّه من حين حصول الربح » 
وي أو من حين الشروع في التكسّب ء وأنّه يلاحظ بالنسبة إلى 
كل دبح دبح» أو بالتسبة إلى امجموع » فقد اضطربت كلمات الأعلام 
في ذلك . 

فني الجواهر قال ما لفظه: ومبدأه كما في المسالك والروضة ظهور 
الربح » بل فيا أنه لو حصل ل ربح في أثناء الحول لوحظ له حول آآخر 
بانفراده. 

نعم كانت مؤونة بقيّة ال حول الأول] معتبرة منهما» ويختص هو بالباقي 
إلى زمان حصوله » كيا أنه نص الأول بالمدق السابقة عليه وهكذا. 

ونحوها في ذللك كلق الاتنناء حبك نال: ولكن ربح عام 
مستقل , والقدر الشترك بينهما يوزع عليها » وعليه يقجه حينئزلا سقوط 
الخمس عمّن كان له ربح قام ببعض مؤونة سنته نصفها مال ثم حل 
له ربح آخر عند انقضاء مؤونة الأول قام بالنصف الآخخر من سنته وزاد 
لكن لا يحملها إلى زمان أوّل حصوله » وهكذا وإن كان قد حصل له 
تام مؤقة سنعه من الريح ونا بل ومتن يحل له في كل يع ريع 
ككثير من أرباح الصنائع والحرّف ء لكن لا يقوم كل واحد منها بمؤونته 
إلى أل حصوله ولو مع ملاحظة توزيع المششرك بينهها من المدة عليهيا » 
سواء أريد بإخراج مؤونة المشترك منهها التوزيع على حسب النسبة أو غيره. 











(1) في النسخة الخطية: وعليه حينئٍ يقجه. 
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وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى » لكن كأنه معلوم العدم من 
السيرة والعمل , بل وإطلاق الأخبارء بل خبر عبد الله بن ستان » المتقدم 
سابقاً .. المشعمل على قوله :«حتى الخيّاط يخيط قيصاً بخمسة دوانيق فلنا 
منه دانق»7 كالصريح بخلافه وإن كان هو مقيّداً بأخبار المؤوئة. 

ولعلّه لذا قال في الدروس والحدائق: ولا يعتبر الحول في كل 
تكتب » بل يبتدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه » فإذا تم 
حكن اسل 

وهو جيّد لا يرد عليه ما سمعت ء موافق للاحتياط » بل وللاقتصار 
على المتيقّن خروجه عن إطلاق الأدلةء بل قد يتعى القطع به في نحو 
الصنائع البني ربحها على التجدد يؤثأ فيوف/أم ساعة بعد أخرى » تنزيلاً 
لها باعتبار إحرازها قّة منزلة البأبح الواحد الحأصل في أول السنة » ولذا 
كان يعد صاحيها با غنيَأء بل لَعلَتتضٌ الحرف مثلها في ما ذكرنا 
أيضاً فتأقل. 

لكن قد يناقش: بأنّه لا دليل على احتساب المؤونة السابقة على 
حصول الربح مغ فرض تأر حصوله عن أول زمان التكسّب ؛ إذ هو 
حينئظٍ كالزمان السابق على التكسّب » بل المنساق من النصوص 
والفتاوى احتساب مؤونة السئة من أول حصول الربح ؛ إذ ذلك وقت 
الخطاب بالخمس. 

ومن هنا مال في المدارك والكفاية لما في الدروس ء ولكن جعل أوّل 
السنة ظهور الربح في أوغماء فقال بعد أن نظر في استفادة ما سمعته عن 





)١(‏ التهذيب 4 لم04 , الاستبصار 18٠/8:‏ ء الوسائل : الباب م من أبواب ما يجب 
فيه الخمسء الحديث 4 
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جده من الأخبار: ولو قييل باغتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح 
ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس 
من الفاضل عن مؤونة ذلك الخول ء كان حسناة"2. انتبى ما في الجواهر. 

واختار شيخنا ا مرتضى -رحه الله القول امحكي عن الدروس من 
كون مبدأ الحول من حين الشروع في التكتتب ء فقال ما لفظه: 

ثم إِنّ الأظهر ني الروايات والفتاوى أن المراد بالعام هو العام الذي 
يضاف إليه الربح عرفاً » ويلاحظ الؤونة بالنسبة إليه ‏ وأما ميدأ حول 
الؤونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسّب , وفي ما 
لا يحصل بقصد واختيار لو قلنا 

أمَا الأول: فلأن المتعارف وميم ميؤونة زمان الشروع في الاكتساب 
من الربح المكتسب » فالؤارع عام زراعتم الشتوية من أول الشتاء» وهو 
زمان الشروع في الزرعء ويلاحَكا"الَؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة 
أول أزمنة الاشتخال بهد إل كت ائلون:: 

وما الثاني » يعني ما لا يحصل بقصد: فلأنَ نسبة الأزمنة السابقة إليه 
على حد سواء”” » فلا وجه لعدّ بعضها من سنته » بل السنة من حين 
ظهوره إلى أن قال وبالجملة فالمراد بالحول حول الربح وهو مختلف » فقد 
يكون زمان ظهور الربح أل الحول » وقد يكون وسطه » وقد يكون آخره, 


زمان حصوله9), 








(1) جواهر الكلام هكم وراجع: المسالك 438:1 ء والروضة البهية :لالاء وكشف 
الغطاء: 771 والسدروس 704:1 , والحدائق الناضرة .804:17, ومدارك الأحكام 
1ل والكفاية:44. 

(1) في الطبعةالحجرية واللصدر زيادة: خلافاً للأول فجملره زمان ظهور الربح » بل جمله بعضهم 
زمان حصوله. 

(6) في الطبعة الحجرية واللصدر: على السواء. 
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نعم لولم يكن تعارف ء فدة الحول من حين وجود الفائدة ؛ لأنّ 
انسبة الأزمنة السابقة إليه على السواء » فلا وجه لعدّ بعضها من حوله » 
كا لا يخنى » فإطلاقة عبارة الدروس أنَّ ميدأ الحول الشروع في 
التكسب ؛ مختص بالمكاسب المتعارفة مثل الأمثلة المتقدمة0©. انتهى . 

وحاصله: دعوى أن التبادر من أدلّةَ استشاء المؤونة إِنَّا هو مؤونة 
العام الذي يضاف إليه الربح لا مؤونة سنته بعد حصول الربح » وا مرجع 
في تشخيص عام الربح العرف » وهو يختلف في الموارد » فرت ربح 
حاصل في آخر السنة يكون مبدأ حوله أوهاء وهو جيّد ؛ إلا أن يمنع 
التبادر امزبورء وهو خلاف الإنصاف » أو يناقش في كون مبدأ عام 
الرسح عرفاً من حين الشروع في الِعْكْسسبهم بل من حين حصول شيء 
من الربح » وكأنَ مَنْ عبّر بظهور الرب) مإيقصد به إِلّا حصوله » 
والاختلاف في التعبير. 

وكيف كانء فالذي تبي أنريكقال ,هون :أن ا متبادر عرفاً من 
إيجاب الخمس على المغتنم في ما ييفضل من غسيمته عن مؤونته نا هو 
إرادة مؤونته التي من شأنها استيفاؤها من الغديمة , أي الؤونة المتأخرة 
عن حصوطا» التي جرت العادة بصرف الربح فبها » فالمؤونة السابقة عليه 
من حين الأخذ في التكسّب أو الاشتغال بالزراعة إن عدت عرفاً من 
مقتمات التحصيل استثشنيت من الربح » لا لخصوص القام » بل لعموم 
استثنائها من مطلق الغناتئم»وإن كان من قبيل التين الذي يِوْديه من 
الربح بعد حصوله » فهو من مؤونته اللاحقة. 

ودعوى: أن المتبادر عرفاً من إطلاق الؤونة الواردة في النصوص 








(1) كتاب الخمس: 070076 
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والفتاوى إرادة مؤونة سنته التي اشتغل فيها بالكسب أو الزيع ؛ ممنوعة » 
بل قد منعنا في محله انصراف إطلاق المؤونة الواردة في التصوص إلى مؤونة 
السنة » فضلاً عن تعيين ميدأه. 

ولو سلّم الانصراف فإنيا هو من حين حصول الربح لاغير. 

ولا يصح استظهاره من معاقد الإجاعات اللحكية التي هي عمدة 
مستند تقييد المؤونة بالسنة بعذ تصريح كثير من الأعلام بخلافه. 

والحاصل: أن المتبادر من المؤونة التي دلّت النصوص على استشنائها 
نا هي الؤونة التي تصرف فيها الربح ولو شأنًء لاما يوضع الربح في 
مقابله مما مضى » وحيث إن الؤونة مسرت إجماعا : 
ذلك اعشبار الحول في كإجا( بتكي فإنّه هو الذي يقعضيه الجمع بين 
عموم 0 القدرة في عير حكيم بوه .عليه السلام- : «هي والله الإفادة 
يوماً 00 ' وغيرهها من ليوات الدالة على تعلّق النمس بجبيع م ما 
يستفينده من قليل أو كيدو وأتنةلوتخاط لياط ثوباً بخمسة دوانيق 
يكون لأرباب الخمس فها دائق » وبين ما دل على اشتراط زيادته عن 
المؤونة » ولا يصح التفكيك في الؤونة بحملها بالنسبة إلى الربح الأول على 
مؤونة السنة » وبالنسبة إلى ما عداه مما يحصل شيئاً فشيئاً على تمتها إلا 
بالتوجيه الآتي. 

ولكن قد يشكل الالتزام بذلك ؛ لتعذّر ضبطه , وعدم إمكان معرفة 
مقدار ما يفضل من كل منها عند انقضاء سنته غالباً فيمتنع تعلق 
التكليف بتخميس كل منهها على سبيل التدريج. 












» التبذيب 744/191:4» الاستبصار 174/04:7 ء الوسائل : الباب + من أبواب الأثفال‎ )١( 
.4 الحديث‎ 





الخمس / هل يعتبر ا حول فيه 141 

وفرض كون المجموع ريح واحداً مع مخالفته للواقع وعدم مساعدة 
العرف عليه غالباً» خصوصاً في الأرباح المستقلة المبائنة بالنوع ؛ غير مُحِدٍ 
بعد سببية الدمسة دوانيق التي اكتسبها في اليوم الأول ؛ لوجوب الخمس 
بزيادتها عن الؤونة » كما أنّه يصدق عليه في اليوم الثاني أيضاً أنه 
خاط في هذا اليوم ثوباً بخمسة دوانيق » فيجب أيضاً كذلك بص 
الرواية[:» 

الهم إلا أن يقال: إن اللقصود بالآية والروايات الدالة على تعلق 
الخمس بالغنائم والأرباح نا هو تعلقه بها من حيث هي ء لا بلحاظ 
أشخاصها , فالمراد بلفظة «ما» في الآية الشريفة: الجنس ء لا العموم ؛ 
فإنّه مشعر بإرادتها على الإطلاق أي : مَظلو_الإفادة » لا كل إ: 
على سبيل العموم » فالجمع بي[ وبين ما دك نمى اختصاصه بما زاد عن 
مؤونة السنة بتقييد طبيعة الغنيية بِرْيآديبَا"عن الؤونة لا أشخاصها » وقضية 
ذلك اعتبار ال حول من حنعَصَلُو ل الطيبتيتحةالملن غير النفات إلى 
أشخاصها » وهو أوّل ظهور الربح. 

إن قلت: تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح كالخمسة 
دوانيق التي اكتسبها الخياط في اليوم الأول في امثال امفروض سبب تام 
لوجوب خسه مشروطاً بذلك الشرط , وهكذاء فحدوث كل فرد من 
الربح سبب مستقلّ لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مؤونة السنة » فكيف 
يجعل مبدأ السنة التي اعتبرت زيادة مؤونتها شرطاً في الوجوب بالنسبة إلى 
الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول ! 
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نعم تملّق الحكم بالطبيعة دون الأفراد نما يججدي في الأفراد امجتمعة 
دون المتعاقبة » حييث إن مجموعها على تقدير الاجتماع سبب واحد لتنججّز 
التكليف بخمس المجموع مشروطاً بكذا لا الأفراد المتعاقبة التي يكون كلّ 
واحد منبا بقتضى تعلق الحكم بالطبيعة من حيث هي سبباً لحدوث 
تكليف كذلك , فلايتفاوت الحال حينمذٍ بين جعل متعلّق الحكم 
الطبيعة أو الأقراد. 

قلت: الطبيعة من حيث هي لا تتكرّر وإنّا المتكرّر أشخاصها » 
والقيد اعتبر قيداأ للطبيعة لا لأشخاصها » فالعبرة بزيادة مطلق الربح عن 
مؤونة السنة , لا كل ربح ربحيء فسببية الفرد الأول التكليف 
بخمسه بخصوصه مشروطأ بزيادئة كن الؤونة » لا لمدخلية خصوصية فيه » 
بل لانحصار الطبيعة فيه|فني ذلك الوقِسَمء فإذا وجد ربح آخر فقد ازداد 
متعلق ذلك الحكمء لا أنه تتيَاقحَنَّه حكم آخر وراء ذلك الحكم ؛ 
إذ المفروض أنه لا سْدَجلئَة لإنضوظييات-الأشلخاص في ا موضوعية » كي 
يكون لكل فرد فرد حكم مقميّد ما بعد المؤونة » بل الحكم ثابت لمطلق 
ريحه الذي يفضل عن مؤونة سنته. 

إن قلت: مقتضى ذلك : عدم اعتبار حول آخر بعد انقضاء سنته 
الأول ا يكسبه في السنة الثانية ؛ فإنَ طبيعة الربح كا لا تتكرّر بتكرّر 
أشخاصها » كذلك لا تتكرّر بتكرّر السنين , والمفروض أنْها لم تتفيّد إلا 
بزيادتها عن مؤونة السنة » فقتضاه تعلق الخمس ممطلق الربح الزائد عن 
مؤونة سنعه التي ميدأها من حين حصول شيء من الربح وإن كان 
الربح الزائد حاصلاً بعد انقضاء هذه السنة. 

قلت: المتبادر من النصوص والفتاوى الدالة على استثناء مؤونة السنة 
ِنْا هو إرادتها من ربحه الحاصل في تلك السنة. 
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هذا ولكن الإنصاف أن المعبادر من قوله تعالى: «واعلموا أنما 
يمت من شيء فأنّ لله حُمْمَهُ276 إنما هو إرادة العموم » ولذا لو فرض 
وجود دليل على اعتبار النصاب في الغنيمة لم يكن بتوقم أحد اعتباره في 
جنسها » فليس استثناء المؤونة من الربح إلا كاستثناء ما دون النصاب 
من الغوص والكاز ونحوه مما اعترفنا بعدم انضمام بعض أفراده المستقلة 
إلى بعض في اعتبار التصاب. 

ولكن لقائل أن يقول: إِنّه ليس للأدلة الدالة على استشناء الؤونة 
إطلاق أو عموم يقتضي اعتبارها على نسق واحد في كل فرد فرد من 
أفراد الربح » بل هي أدلة بجملة من هذه الجهة » والقدر المتيقّن الذي 
يمكن دعوى الإجماع عليه إِنَا هو اتتنناء#يؤونته في كل سنة من ربحه 
الذي يكتسبه في تلك السنة , بل هو ظاهر]قوله -عليه السلام في بعض 
تلك الأخبار: «إذا أمكهم بعد مؤوتتي490:6-وَققنية ذلك تقييد موضوع ما 
يجب فيه ال خمس مما يفض ل م بريه يكيل سن ةأعِمَا يصرفه في تلك 
السنة. 

فتلخص من مجموع ما ذكر: أن المتبادر من النصوص «الفتاوى إلا 
هو استثناء مؤونته التي من شأنها صرف الربح فيباء أي المتأخرة من 
حين حصول الربح لا التقتمة عليه » وأنَّ الربح المستثنى منه مؤونة السنة 
هي طبيعة الربح الذي اكتسبه فيها لا أفراده ؛ كي يعتير لكل ربح ربح 
حول مستقل. 





)١(‏ الأنفال مالك 
(؟) التهذيب 4:؟9/«هسء الاستبصار 1817/0:1 الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب 
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ولكن نقول: ليس في شيء من الأدلة ما يوجب عليه الالتزام بسنة 
خاصة معينة بحيث يتعيّن عليه استثناء مؤونتها بالخصوص من الربح الذي 
اكتسبه فيهاء بل الذي تقتضيه إطلاقات الأدلة وفتاوى المعظم الذين لم 
يحدّدوا لسنته حذأ معييناً ويساعد عليه عمل العرف وسيرة المتشرّعة أن له الخيار 
في أن يجعل مؤونته في أي سنة تفرض من ربحه الذي اكتسبه في تلك السئة؛ 
: ني يِ وقت يفرض من الزمان إلى أن يحل 
السنة مفهوم كلّي صادق على أي وقت يفرض من الزمان إلى أن يل 
مثل ذلك الزمان من عامه المقبل , فن أول عيرم إلى أول عحرّم سنةء 
ومن نصفه إلى نصفه كذلك ء ومن أوّل صفر إلى أل صفر كذلك » 
وهكذا ء وقد دل الدليل على<أنَ علليدٍ في كل سنة في ما يفضل من ربحه 
عن مؤونتها الحُمس » فإذاً حصل لم البح في أي سنة تفرض من هذه 
السنين اندرج في موضوع تقتداتإياتكتم”؛ فلو كان الربح الحاصل له في 
زسان تصح إضافته ب ىنب ةتعنيناعيفلزوم_التنزامه بإضافته إلى خصوص 
شيم منها يحتاج إلى دليل. 

مثلاً: لو اشتفل بالكسب فحصل له الربح من أول عزم شيئاً فشيئاً 
على سبيل التدريج أو دفعات, ثم بدا له في شهر رجب أن يجمل هذا 
الشهر مبدأ لسنة الربح الذي ظهر له في هذا الشهر» ويستثني مؤونة عامه 
المقبل من ربحه جاز له ذلك , فإنَ من أول رجب إلى أوّل رجب سنة 
حقيقةٌ » ويصدق على الربح الذي اكتسبه فيها أله ربح هذه السنةء فله 
استثناء مؤونتها منه » وتخميس الفاضل بمقتضى إطلاق قوله: «الخمس بعد 
اللؤونة»20, 
)١(‏ التهذيب 158:4/؟70» الاستيصار 181/8:4ء الوسائل : الباب + من أبواب ما يجب 
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ولا يجب علينا الالتزام أن لكل ربح حولاً » مع أله يصح أن يفرض 
لكل منه سنة تخصه وهي من حين حصوله إلى حين حصوله من عامه 
المقبل ؛ إذ فرق بين ما لو قيل بأنه يجب الخمس في كل ربح يفضل عن 
مؤونة السنة , وبين ما لوقيل بأنه يجب عليه في كل منة في ما يفضل 
من ربحها عن مؤونته الخُمسء كيا استظهرناه من أدلته , فني الأوك 
العموم بالنسبة إلى أفراد الربح » ومقتضاه أن يكون لكل ربح حول » وفي 
الثاني بالنسبة إلى أفراد السنة , وقد نبّهدا على أن السنة مفهوم كلّي 
يصدق على أفراد لا تتناهى , فإذا حصل له ربح في زمان صحّت إضافته 
إلى عدّة آحادها التي بينها بيها العموم من .وجه » -كيا في الفرض- يكون عبيّراً 
فى تين ها جاء ع القل. 

وكونه مسبوقاً بربح موجب| لتعلق التكلييف بخمس ما يفضل عن 
مؤونة سنته من ربحها لا علي آحَتنَاب هذا الربح من ربح السنة 
التي أضيف إليها الربح السب بعل أن/لايتكون ذلك مانعاً عن صحة 
إضافته إلى عامه القبل ؛ كي يخرجه عن موضوع الأدلة وهو ربح هذه 
السنة » ولا منافياً لحكها وهو جواز استيفاء مؤونتها من ريحه » وتخميس 
الفاضل ؛ كي يكون شموله للفرد الأول مانعاً عن شموله لهذا الفرد ؛ 
كي يلزيه ارتكاب التخصيص بالنسبة إلبيه ؛ إذ لامانع عقلاً من أن 
يرتصه الشارع في أن يستوني مؤونته في كل سنة من ريحه في تتلك السنة 
من غير تقييده بقيد» ومقتضاه أن يكون له في السنين المتداخملة التي 
حصل فيها هذا الري » الخبار في تعيين سنته » فإن اخشار لنفسه سنة 
» وجعل مؤونته من ربح هذه السنة ا مستأنفة » لم يبق له بعد 
مؤونة بالنسبة إلى الأزمئة المكمّلة حول أرباحه السابقة ؛ إذ المؤوئة 
لا تتعتد» فيقع ما فضل في يده من تلك الأرباح متعلقاً للخمس. 


ل 
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والحاصل : : أن له في أي وقت شاء وعند حصول أيّ بع أراد» أن 
ا حوله » ويستوني مؤونته من ربحه الجديد» وعليه أن يراعي 
حينئٍ تكليفه بالنسبة إلى ما مضى » فإن فضل عنده شيء من أرباحه 
السابقة ولم يعرضه الحاجة إلى صرفها في اللؤونة قبل انقضاء حوها ولو 
لأجل استغنائه عنها بالريح الجديد , أتى حُمسها ء وإلا فلاشيء عليدء 
والله العالم. ١‏ 

الفرع جل الثالث: إذا اخختلف المالك 4 للدار مثلاً ل والمستأجز لا 
لني الكنزء فإن اختلفا في ملكهء فالقول قول المؤجر مع بمينهم» 
لأصالة يده وفرعيّة يد المستأجر عنها. 

واختار في المسالك خلافث فإنة#بيد أن ذكر عبارة الآنء قال: بل 
الأصح تقديم قول المستألر؛ لأنّه صاب اليد حقيقة » ولدعوى المؤجر 
خلاف الظاهر وهو إيجار دار 25-13 

ولا يقدح في ذل كو ءآيَْورْضيه ع لايد المؤجر كما في اختلاف 
البائع والشتري , وكذا يقتم قول كل ذي يدء كالمير والمستعير مع 
الاختلاف. 

نعم » لو شهدت الحال بتقتمه على زمان ذي اليد كالبناء المتقادم 
عليه وقرب عهد ذي اليد. ونحو ذلك , عمل بها مع المين, كما اختاره 
في البيان » ولو شهدت الحال لذي اليدء زال الإشكال7©. اننهى 

وهو لا يخلو عن جودة » ولكن قد أشرنا في ععلّه إلى أن المتبادر من 
إطلاق الكنز المبحوث عنه في هذا المبحث الذي تلحقه الأحكام المذكورة 
له ما شهدت الحال بِقِتمه » ولا أقلّ من كوته بحسب الظاهر كتوابع الدار 


(1) مسالك الأقهام :١‏ 434 جع وراجع: البيان5162. 
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لا كسائر أثات البيت ونحوها مما يكون يد المستأجر عليها لفعليتها أقوى 
من يد المالك . 

وقياسه على المشتري مع الفارق ؛ إذ لايد للبائع على المبيع بالفعل. 

ومعنى فرعيتها هناك تلقّها منه , وفي المقام فرعية حقيقية » كيد 
المؤكل والوكيل ‏ بل هي هي بالنسبة إلى رقبة العين المستأجرة وتوابعها 
التي من جملتها الكدوز المذخورة تحت الأرضء فا قؤاه في المتن 
الظاهر هو الأقوى. 

«اوان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر » امنكر للزيادة ؛ 
الأصالة براءة ذمته عن الزيادة. 

الفرع لا الرابع: الخمس يجيين" بعد © حراج ا المؤونة التي يفتقر 
إلا إخراج الكنز والمعدن * والغوص وغي رأذلك من الاستفادات للا من 
حفر وسبك وغير ذلك #ببلا.خلاف كَيْه على الظاهر» بل في المدارك : 
إِنَهد المقطوع به في كلام الأصكحَابٌ00 بِلحَسَ"القلاف :دعوى الإجماع 
عليه9 , 

ويشهد له -مضافاً إلى ذلك أن الذي يظهر بالتدبّر في النصوص 
الدالّة على تعلق الخمس بسائر أنواع الاستفادات » مناط تعلق لسن 
بها إِنَا هو اندراجها في الغناتم والفوائد » ولا يعد ذلك كذلك في العف 
إلا بعد استثناء ما يصرف في تحصيلها , وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى 
أن مؤونة التحصيل في غناتم دار الحرب أيضاً بحسب الظاهر خخارجة عمًا 
يتعآق به الخمس » فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه. 








(1) مدارك الأحكام #تكوم. 
(]) حكاه صاحب الجواهر فيها 41:15 » وراجع: الخلاف 1527ل السألة 14١‏ 
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وإنما الإشكال في أنه هل يعتبر النصاب في ما اعتبر فيه من أنواع ما 
يتعآق به الخمس من الكنز والمسادن والغوص قبلها أو بعدها ؟ فإنّه موقع 
تردد. 

وفي المدارك بعد أن ذكر أن فيه وجهين قال: أظهرهما الثاني0©, 

وني الجواهر بعد أن نقل اختيار المدارك , عله ما لفظه: للأصل » 
وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة » وفاقاً للمنتهى والتذكرة 
والبيان والدروس ء بل ظاهر الأوّلِين كونه مجمعاً عليه بيننا حيث نسب 
الخلاف فيه فيهها إلى الشافمي وأحدء بل في المسالك نسبته إلى تصريح 
الأصحاب أيضاً , بل قال: إتهتع»لم يتعرضوا فيه لخلاف كبا ذكروه في 
الغلات ”'. انتوم ما و#كواهر. 

أقول : إن تم إججاعهم عليه فهواء وَإِلا فاستظهاره من الأدلة الدالة 
على اعتبار النصاك:.وهي, صحيحتا البزنيلي 7" » الواردتان في الكئز 








)١(‏ مدارك الأحكام 41:0+» والراد من الشاني ني كلام صاحب المدارك هو الأول هناء 
فلاحظ, حيث فال: ثم إن قلشا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤونة أم قبلها » فيخرج 
منه ما بي بعد الؤونة ؟ وجهان , أظهرهما الثاني. 
)١(‏ جواهر الكلام 8:15 وراجع: منتهى المطلب 544:١‏ » وتذكرة الفقهاء 499/:9» المسألة/1١س,‏ 
والبيان:718ء والدروس ,130:١‏ ومالك الأفهام 15521 
وصدر عبارة الجواهر هكذا: هل يعتبر النصاب فيا اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو 
بعدها؟ وجهان في الدارك . أقواهما في النظر: للأصل ء الى آخره. وظاهر العبارة. 
-كيا ترى- عدم نقل اخختيار المدارك . وقوله: أقواهما في ال في ؛ رأي صاحب 
الجواهرء والراد بالثاني هنا اعتبار النصاب بعد الؤونة ء لاقبل الؤونة حيث وقع هو الثاني 
في كلام صاحب المدارك . 
(©) التهنيب 6:ه741/18» الفقيه :51/دلاء الوسائل : إلباب 4 وه من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ء الحديث ١‏ و7 
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والعادن ‏ ورواية محمد بن علي(" المتضمنة لنصاب الغوص- لا يخلو عن 
تأمّل » فيشكل ارتكاب التخصيص في عمومات الخمس في الزائد عن 
امتيقّن » فليتأقل. 








() الكاني :71/040 التبذيب 705/114:4» الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه 
الخمس » الحديث 8. 


الفصل الثاني »# 

من فَضْلَيْ_كتاب الخمس 

إل قتي 

والمشهور بين كه وان الهم شهرة كادت تكون إجاعاً » 
كما في الجواهر”2 ٠‏ بل حَنَ طترتتجالانستصار/ؤظاهر الغنية وكشف الرموز 
أو صريحهها: دعوى الإجماع عليه. وعن مجممع البيان وكثز العرفان: أنّه 
مذهب أصحابنا. وعن الأمالي: أنه من دين الإمامية7". أنه لإيقسشم 
سئّة أقسام ‏ لظاهر قوله تعالى: « واعلموا نما غيمثُم من شيءٍ فأن لله 

خمُّسّه وللرسول »0) الآية. 
ويدلَ عليه أيضاً أخبار مستفيضة , كمود 











ابن بكير عن بعض 





(1) جواهر الكلام 84:15, 

(1) كيا في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:44ه وحكاه أيضاً صاحب الجراهر فيا 44:15 
الجوامع الفقهية):/000ء وكشف الرموز 034:1 وجيع 
وأمالي الصدوق:015, 


وراجع: الانتصار: 10 ء وا 






لبيان 880:4 » وكثرٌ العرفات 21 
(©) الأتغال متخو 


الخمس / في قسمته 1 
أصحابنا عن أحدهما -عليها السلام- في قوله تعالى: « واعلموا أنها غنمتم 
من شيءِ فأنَ لله حَمْسَة» الآية, قال: «خسالله للإمام » ومس 
الرسول للإمام » وخس ذوي القرى لقرابة الرسول: الإمام , واليتامى 
يتامى الرسول » وا مساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى 
غيرهم»90, 

ومرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا قال: «الخمس من خمسة 
أشياء إلى أن قال فأمًا الخمس فيقشم على ستّة أسهم: سهم شّ 
وسهم للرسول -صلَى الله عليه وآله- وسهم لذوي القرف » وسهم 
لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل ‏ فالذي لله فرسوله 99 
أحق” به فهو له خاصة , والذي للإشول هرَكلزي القرى والحجة في زمانه » 
فالنصف له خاة » والتصفلٌ لليتامى /الأساكين وأبناء السبيل من 
آل محمد -عليهم السلام- » الذين لآ “لم الصدقة ولا الزكاة » عوّضهم 
الله مكان ذلك بالخمسء فهو يعي كلح “قد كفالتهم , فإن فضل منهم 
شيء فهو له, وإن نقص عنهم ولم يكفهم أثتّه لهم من عنده كما صار له 
الفضل كذلك لزمه النقصان»0©. 

ومرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح 
-عليه السلام » قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الاثم » والغوص » 
ومن الكنوزء ومن المعادن», والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف 

















قسمة الخمس »ء الحديث 7. 
.. وجاء في التبنيب هكذا: فالذي لله 
أحقّ به. وني الوسائل هكذا: فالذي لله 


١ التبذيب 781/18:4» الوسائل : الباب‎ )١( 
في هامش النسخة والطبعة ا حجرية : فظرسول‎ )1( 
ولرسول الله -صلَى الله عليه وآلهء فرسول‎ 
فلرسول‎ 
التبذيب 534/183:4» الوسائل‎ )0( 





الياب ١‏ من أيواب قسمة الخمسء الحديث 4. 





كا 
الخمس فيجعل من جعله الله له ويسم الأربعة الأخاس بين من قاتل 
عليه وولي 0 ويقشم بينم الخمس على سكّة أسهم: سهم 53 
وسهم لرسول الله _صلى الله عليه واله. وسهم لذي القبرنى , وسهم 
لليتامى ‏ وسهم للمساكين , وسهم لأبناء السبيل » فسهم الله وسهم 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله, لأولي الأمر من بعد رسول الله -صلَى 
الله عليه وآله, وراثةٌ , وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثةٌ وسهم مقسوم له 
من الله فله نصف الخمس كملا » ونصف النمس الباق بين أهل 
بيته » فسهم ليتاماهم » وسهم لمساكيهم » ومهم لأبناء سبيلهم بيقشم 
بينهم على الكتاب والستة إلى أن قال فجعل لهم خاصّة من عنده ما 
يغنهم به عن أن يصيّرهم يفا موضخ الل والمسكدة . ولا بأس يصدقات 
بعضهم على بعض ء وهؤلا الذين جل |الله لهم الخمس هم قرابة النبي 
-صلَى الله عليه وال ؛ الذَينَلأكرهم الل فقال: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين »20 وهم بو عب آلظل اقلق" الذأكر منهم والأنثق ليس فيهم 
من أهل بيوتات قريش » ولا من العرب أحد, ولا فيهم ولامنهم في هذا 
الخمس من موالهم , وقد تحلّ صدقات الثاس لموالهم وهُمْ والناس 
سواء » ومن كانت أمّه سن بني هاشم وأبوه من سائر قريش ء فإقّ 
الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء لأنَّ الله تعالى يقول: 
« ادعوهم لآبائهم »20 إلى أن قال: وليس في مال الخمس زكاة لأنّ 
فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق 
منهم أحد؛ وجعل للفقراء وقرابة الرسول -صلّى الله عليه وآله» نصف 


(0) الشمراء 11205 
() الأحزاب «رده. 





مصباح الفقيه (ج5 0١‏ 








الخمس / في قسمته 0 
الخمس ء فأغناهم عن صنقات الناس وصدقات التي -صلَى الله عليه 
واله ووليّ الأمر»7" الحديث. 

وما عن تفسير النعماني بإستاده عن علي .عليه السلام » قال: 
الخمس يبري”'2 من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها ا مسلمون من 
الشركين , ومن المعادن , ومن الكنوزء ومن الغوص ء ويجري هذا 
اخ عل سة أجزاء » فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول » 
وسهم ذي القربى » ثمّ يسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم » 97 , 

ويدلَ عليه أيضاً بعض الأخبار الآنية» كما أنه يدل على أنَ لله 
تعالى ولرسوله -صلَى الله عليه وال وبي القرف ثلاثة أسهمء كا هو 
مح النظر في الاستدلال وغير ذلك من الرؤايات. 

فا حكيعن شاد من أصحابنا من أنه أسقبط سهم رسول الله-صلّى 
الله عليه وآله» ضعيفء بل م يعرف قأئله وقد حك ")عن بعض استظهار 
كونه ابن الجنيد. 

واعترضه شيخنا المرتضى*)-رحمه الله بأنّ امحكي عن ابن الجنيد في 
المختلف موافقة المشايخ الثلاثة وباقي علمائنا©. 








.4 من أبواب قسمة الخمس ء الحديث‎ ١ الوسائل : الباب‎  4/0+4:١ الكافي‎ )١( 
«يطرج» بدل «يجري».‎ : 

(©) الوسائل : الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ء الحديث 17 

(4) كيا ني كتاب الخمس للشيخ الأن 
(ه) كيا ني كتاب الخمس للشب 
(5) كتاب الخمس:044 ء وراجع: متلف 








: بون السألتممل 





كنا مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 

ورا يظهر من عبارة المدارك أنّ هذا القائل أسقط سهم الله تعالى » 
فني المدارك قال: وحكى المصتف والعللامة عن بعض الأصحاب قول 
بأه يِقسَم لخسة أقسام : سهم لرسوله » وسهم ذي القتربى لحم » والثلائة 
الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وإلى هذا القول ذهب أكثر 
العامة , واختلفوا في سهم الني -صلَى الله عليه وآله بعد وفاته » فقال 
قم : إنه يصرف في المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك . 
وقال آخره يسقط بوته -عليه السلام-. وقال بعضهم: إِنّه يكون 
لول الأمر بعده”". انتهى . 

وكيف كان فلا ريب في ضعف القول المزيور» بل فساده وإن كان 
قد توقمه صحيحة ربعيابن عَتببدِالله بن جارود عن أبي عبدالله 
-عليه السلام- , قال :« كبآن رسول الله .أصلى الله عليه وآلهء إذا أناه 
الغثم أخذ صفوه وكان ذلك لاثم يَقَسَمٍ ما بتي منه خسة ألماس» 





ويأخذ خسه , ثم يسم رابخا بين اس الذين قاتلوا عليه ثم 
يقسّم الخمس الذي أخذه حمسة ألماس يأخذ لس الله عروجل لنفسهع 
ثم يقسم الأربعة أحاس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل يعطي كل واحد منهم حمّاًء وكذلك الإمام يأخذ كا يأخذ 
الرسول -صلَّى الله عليه وآله»0©, 

ولكنك خبير بأنه لاظهور في هذه الصحيحة في أنّه ليس لرسول الله 
مك الله عليه وآله سهم ء فَصلاً عن صلاحية المعارضة للنصوص 
المستفيضة المعتضدة بظاهر الكتاب , بل هي بنفسها مشعرة أو ظاهرة في 








()) التبذيب 4ه الاستبصار 183/01:1 , الوسائل : الياب ١‏ من أبواب قسمة 
الخمس » الحديث + 





الخمس / ف قسمته 0 
أن الأسهم إنما هي عل ما فرضه الله تعالى في كتابه » ولكته 
عليه وآله: كان يكتني في مقام القسمة بسهم الله » فيأخله لنفسه, 
ويقسّم الباقي. 

وإن شئت قلت في الجواب عن هذه الصحيحة تبعاً للعلامة وغير 
واحد من تبعه على ما حكي 27 عنهم: بأنه حكاية فعل ‏ فلعله -صلى 
الله عليه وآله, أخذ دون حقّه توفيراً للباتي على باقي المستحقّين. 





وما عن جاعة منهم صاحب المدارك 9" من استبعاده بمنافاة ذلك 
لقوله صلى الله عليه وآله» في ذيل الرواية: «وكذلك الإمام يأعذ كما 
أخذ الرسول -صلَى الله عليه وآله » امياد لغير البعيد. 

3 أن المنساق إلى الذهن مخ قوله عليه البسلام :«وكذلك الإمام» الى 
آخخرهء بواسطة المناسبات المفرونة.ني. الذّهان: أن الإمام أيضاً كان 
كرسول الله -صلَّى الله عليه" وآلةي ...كان يستوق سائر السهام ما عدا 
سهمة لاسهم الرسول -صلى الله عليه وآله., وكيف كان فهذا مما 
لاشبهة فيه. 

م إِنّه صرّح غير واحدء بل عن مجمع البيان وكنز العرفان وغيرهما0© 
دعوى الإجماع على أنه في حياة النبي -صلّى الله عليه وآله- جل ثلا ثة من 
تلك الأقسام الستةكا للنبي عليه وآله السلام-ء وهي سهم الله 
تعالى » وسهم رسوله » وسهم ذي القرق». 


198805 الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس: 044 ع وراجع: مختلف الشيعة‎ )١( 
1/16 حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمسس: 844 ع وراجع: مدارك الأحكام‎ )1( 
كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 064 ء وراجع: مجمع البيان 850:4 ء وكثز العرفان‎ )( 


كله 





1 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

أُمَا اخستصاص سهم الله برسوله -صلَى الله عليه وآله: فيدلٌ عليه 
جملة من الأخبار التي تقتم بعضها مما وقع فيه التصريح بأنّ ما كان لله 
فلرسوله » وأنّ رسوله به أحق”© وظاهرها الاختصاص واملكية » خصوصا 
مع ما في بعضها من التصريح بانتقاله بعد النبي إلى الإمام ورالة9 . 

فا يوضه خبر زكريًا ‏ الآتي من أن الرسول يتولّى أمرهء ويضعه في 
تسل لش دبك من اوبلط أو رة علمه إلى أهله. مع أنا سنشير إلى 
أن هذه الرواية يلوح منها أثر العقيّة. 

وأا اختصاص سهم ذوي القرى بالرسول -صلَى الله عليه وآله في 
حياته فلا يمنا تحقيقه » فضلاً عن معرفة وجهه. 

٠و‏ كيف كان ء فالمشهور”يَُ,أصحابنا أنّ الراد بذي القرى في 
هذا الباب +2 هو الإمام أعليه السلامٌ يجا بل عن الانتصار ومجمع البيان 
دعوى: الإجماع عليه “موعن كد العرفان أنه قول أصحابنا!"©. 

ويدل عليه -مضافا ]ىعني كخَلدَقَ بت به فيه جملة من الأخبار 
التي تقدم بعضها كموقة ابن بكي" ومرفوعة أحد بن محمد 9 , ومرسلة 
حمّاد وغير ذلك من الروايات التي يمكن اسطادته منها ممّا لايخق 
د كت ا 0 1 














لذ التهذيب 514/177:4» الوسائل : الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس » الحديث 4. 
زفذ الكافي 4/040-554:1 » الوسائل : الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس , الحديث 4. 





() التبذيب 73*/100:4, والفقيه 4/62:1لاء والخصال: 11/4 , والوسائل : الياب ١‏ 

من أبواب قسمة الخمس » الحديث 1. 
(؛وه) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:44ه » وراجع: الانتصار: 85 » ومجمع اليبيان 
014 ء وكتز العرفان 80-21. 












0 
(8) تقكم في صفحة 001 : - 





وربما يؤيّده أيضاً: وقوع التعبير في الكتاب العزيز عنه بلفظ المفرد » 
ومقابلته مع اليتامى والمساكين وابن السبيل » مع أن امراد منهم أيضاً 
أقرباء الني -صلَى الله عليه وآله» فلا يناسبها إرادة مطلق أقربائه من 
ذي القربى الذي جعل له سهم مخصوص. 

هذاء مع أن العمدة في الباب هي الأخبار المفسّرة لهء العتضدة مما 
عرفت. 

فا حكي 7" عن ابن الجديد من أنه لم يجمل هذا السهم لخصوص 
الإمام , بل لمطلق أقارب النبي -صلي. ا عليه وآله من بني هاشم » كما 
حكي (") هذا القول عن الشافعي«بزيادة أَلتللبٍ مع هاشم ؛ ضعيف وإن 
كان قد يوم بعض الأخبار كخير زكري بن أمالك الجعني عن أبي عبد الله 
5-6 أنه سشل عن قول. الله عرْوجِل : «واعلموا أنها غنمتم من 
شيءٍ فأنّ لله ُمُه وللرسَول وَلَذيّ القرّق وَآليتامى والمساكين وابن 
50 فقال:«أمَا خحس الله عرّوجلَ فللرسول يضعه في سبيل الله» 
وأمنا لس الرسول فلأقاربه » وخحس ذوي القرى فهم أقرياؤه وحدهاء 
واليتامى يتامى أهل بيته' فجعل هذه الأربعة أسهم فهمء وأمًا 
المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لانأكل الصدقة, ولا تحلّ لناء 
فهي للمساكين وأبناء السبيل»"2. 

وخبر محمد بن مسلم » المروي عن تفسير العيّاشي عن أحد 











(1) كيا في جواهر الكلام 17لا وحكاء العلامة الحلّي في مختلف الشيعة: 144-14209ء المسألة<16. 
() كيا في جواهر الكلام 210:15 

() الأتفال 4116 

(؛) تقتمت الإشارة الى مصادره في صفحة ٠0+‏ والهامش (]). 


54 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 


سعليها البسلام- ع قال: سألته عن قول الله عرّوجِلَ « واعلموا أنها غدمتم 
من شيء فأن نه خُيته وللرسول ولذي القربى» قال: «هم قرابة 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن 

السبيل ؟ قال: «نعم»”'' وغير ذلك من الروايات التي فسّر فيها «ذي 
القرف» بقرابة النبي -صلى الله عليه وآله, على الإطلاق » مع وقوع 
التعنبير في بات ا بصيغة الجمع » الظاهرة في المتعدد, ولكن المتعيّن 
صرف ما كان من هذا النحومن الأخبار إلى ما لا ينافي الأخبار 
التقتمة » العتضدة ما عرفت ء المصرّحة بأنَّ نصف الخمس كملاً للإمام 





وال 
مع أن الذي يُغلب علخ الظرَأنبالأخبار المومة للخلاف 0 
بالتقية ؛ فإنَ اللقام من أوضح ما يناشية ذلك , فإِنَ من الواضح أنه لم 


يكن للخجج الذيين_صدرت مهم هذه الأخبار التظاهر بدعوى 
الاخنتصاص » فلم يكن لم به أي وار لني لم يحصل هم الأمن من 
إذاعة سرّهم إلا بإلقاء كلمات متشابهة. 

أما ترى أن أمارات التقية والتورية من خبر زكريًا بن مالك لائحة» 
فكأنه أريد بقوله:«فقد عرفت أنَا لا نأكل الصدقة» 0) إلى آخره » تنبيه 
أولي الألياب بإلقاء هذه العبارة المشّهة لمن لا يعقل. 

على أن المراد بالمساكين وأبناء السبيل مساكينهم وأبناء سبيلهم الذين 
لايل لهم الصدقة التي هي قسيم الخمس الذي أكرم الله به بني هاشم 








(1) تفسير العياشي 1 ع والوسائل : الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس , الحديث 18 
(1) راجع: الوسائل : الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ء الحديث ١‏ و8. 

ف في صفحتي 501 و7037 

(4) تقتم الخبر في صفحة 705 








ا خمس / في قسمته 4 
وجعل منه لنفسه سهماً إعظاماً لبني هاشم ». وجبراً لقلوهم » فسوق التعبير 
وإن كان يوهم الخلاف , ولكنه عليه السلام- علّله بعلّة تهدي العارفين 
إلى الصواب. 

وكذلك قوله عليه السلام- في صدر الحديث: «أتاخس الله عزّوجل 
فللرسول يضعه في سميل الله»لا يبعد أن يكون توريةٌ أريد به صرفه في 
مؤونته التي هي من أوضح سبل الله تعالى. 

ويظهر بر في ما أسلفناه في مبحث الواقيت عند التكلّم في 
الغروب أنه في مثل هذه الموارد لا تصلح الأخبار المناسبة لمذهب العامة 
-وإن كانت صحيحةٌ صريحةٌ مستفيضِة:م بل متواترة- معارضة ما ينافها » 
فضلاً عن مثل هذه الأخبار القابلة للتأوتْلم فلا ينبغي الاستشكال في 
ما ذكر اغتراراً ما يوهمه إطلاق الآية والأخبار النافية له في الظاهر, 

«و كذا لا ينبغي الإرتيباب فَأنَ ما كان للبي -صلَى الله عليه 
وآله. من سهمه وسهم اش عاق لبعْدك الماع التقائم مقامه# كا فو 
صريح جلة من الأخبار التقتمة7؟ » فنصف الخخنمس كملاً في هذه 
الأعصار لإمام العصر عجّل الله فرجهء سهمان له بالوراثة » وسهم 
مقسوم له من الله تعالى» كما وقع التعبير بذلك في بعض تلك 
الأخبار. 

فا عن الشافمي من انتقال سهم رسول الله بعد موته إلى الصالك 
كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك 59. وء 
أبي حنيفة من السقوط أصلاً9»؛ إنها يتجه على قواعدهم لا على 3 














)١(‏ تقتمث في صفحات 201١‏ و1١‏ و7 





(؟) وهي مرسلة حاد بن عيسى » امتقتمة في صفحة ١‏ 3 
(©و؛) كبا ني جواهر الكلام وحكاه المقامة الخلّي في منتهى المطلب 401:1. 





لف 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

وأا ما حكي عن ثانهها خاصةٌ من سقوط سهم ذي القرى موت 
النبي -صلّى اللهعليه وآله0©, فهو بحسب الظاهر مما لا يتجه ولوعللى 
قواعدهم » فليتأقل. 

ثم إن الأسهم الثلاثة التي دآّت الأدلة على أنه بالفعل سهم إمام 
العصر -عليه السلام. من حيث إمامته إنيا هي الأسهم الثلاثة الثابتة في 
الخمس من حيث هوء فلا تتمشى في الخمس الذي قبضه النبي -صلّى 
الله عليه وآله, أو الأمة الماضية -عليهم السلام- » فَإنّه بقبضهم صار ملكا 
لهم في عرض سائر أملاكهم » وخرج عن موضوع السهام الشابتة في 
الخمس » واندرج في موضوع آية.للواريث. 5 

وكامن هنا يعلم أنالاما كآن4 قد لقبضه النبي -صلّى الله 
عليه وآله أو الإمام ‏ الماضبي_-عليهالسبلام- » حاله من الأسهم الثلاثة 
كغيره مما تركه بعد وفاتهإينتئل الى وارثه على حسب ما نقتضيه آية 
ا مواريث ء لا آية الخمس © الله ورسوله وأهل بيه أعلم . 

ل وثلاثة من الس الستة وهي نصف الخنمس للا للأيتام 
والمساكين وأبناء السبيل #من أقارب النبي -صلى الله عليه وآله.» 
ممْن حرم عليهم الصدقة . بلا خلاف فيه على الظاهر بينشاء كيا يدل 
عليه النصوص الكثيرة التي تقتم جلة منها. 

انعم حكي 20 عن ابن الجنيد أنه جعلها مع استغناء ذوي القرى 
لطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل. 

وفيه ما لايخق ؛ فإنّه إن استند في ذلك إلى إطلاق الكتاب 





:1 كيا في جواهر الكلام 17:/م: وحكاء الملامة الخلّي في منتهى المطلب‎ )١( 
كيا في جواهر الكلام “1:1 .وحكاء السَلامة الي في عخيلض ااء‎ )1( 






1ل المسألقهده 1 


الخخمس / في قسمته لنفا 
وأغمض عمًا ورد في تفسيره, فلا وجه لتقييده باستغناء ذوي القرف » 
وإن استند إلى الأخبار المفسّرة لهء فقتضاها قصر الخمس على بني هاشم 
وعدم التعدي عنم » خصوصاً بعد الالتفات إلى ما وقع في بعضها من 
التصريح بأنَ الزائد عسا يحتاجون إليه للإمام -عليه السلام-» وعلى الإمام 
تكيل ما نقص » كقوله -عليه السلام- في مرسلة حمّاد » القدمةا امة(0): «اوله 
-يعني للإمام. نصف نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباق بين أهل بيته » 
فسهم ليتاماهم » وسهم لمساكيهم » وسهم لأبناء سبيلهم » يقنم بينم 
على الكتاب والسئّة ما يستغتون به في سنتهم » فإن فضل عنهم شيء فهو 
للوالي » وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من 
عنده بقدر ما يستغدون بهء وإنبلاشارعَيّكه أن مونهم , لأن له ما فضل 
علهم |الحديث. 

لإوقيل: يقشم » ادبي كه أقستام كا نتهنا عليه آنفأ, 
وأشرنا إلى أنه لم يعرف قائلممَقَام كم اعتترَ فاب غير واحد , نعم هو 
محكي عن الشافعي وأبي حنيفة!" . 

«و» كيف كان فقد ظهر مما سبق أن القود #الأول» مع كونه 
«أشه ر »بل المشهور بيننا لولم يكن مجمعاً عليه » هو الأصح. 

بإويعتبر ني الطوائف الثلاث انت بهم إلى عبد المظلب بالأأبؤة » 
فلو السب بال خاصة لم يسلوا شين من الخمس عل الأظير» 
الأشهر بل الشهورء» بل ل يتحمّن الحلاف فيه إلا من السيّد حيث 
ذهب إلى استحقاق المنتسبين بالأة0© ايا رتل0 هذا القرل 








(1) تقا 
(0) كيا في جواهر الكلام 5215م 
(موة) حكاه ونسبه اليهما المحدث البحراني في الحدائق الناضرة 710:11 


في صفحة 501 





0 مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 





وعن الحدائق 27 صريحاً اخختياره » ونسبته إلى كثير من الأصحاب 
مصرّحاً بأسمائهم , فكأنه بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في 
صحّة إطلاق اسم الولد على ولد البنت حقيقةً » فنسب القول 
بالاستحقاق إلى كل من استظهر من كلماته ني باب الوقف أو المواريث 
أو الوصية ونحوها التزامه بالصدق الحقيقي كالأشخاص الذين عدّد 
أسراءهم » وليس الأمر كذلك ؛ فإِنّ بعض من اخمتار صدق الاسم 
حقيقة صرح بعدم استحقاقهم من الخمس شيئاً » فلا ملازمة بين القولين. 

والأقوى : عدم استحقاقهم _للخمس سواء قلنا بكون إطلاق الابن أو 
الولد على ابن البنت على ,مشثيل المي أو التجوّزء ولا يبنا البحث عن 
أنَّ الإطلاق حقيقي أد مجر عازىء بل نقول! ظاهر النصوص والفتاوى » بل 
صريحهما: البائنة بين_مستحقي اللنمس والصدقة الواجبة , وأنَّ الله تعالى 
حرّم الزكاة والصدقة عل 1 َبجَملَ"لهم الخمس فأغناهم به عن 
صدقات الناس , فالعبرة باستحقاقه للخمس اندراجه عرفاً في عنوان 
بني هاشم وبني عبد المظلب » كما وقع التعبير بهذين في غير واحد من 
النصوص. 

والمتبادر من إطلاق بني هاشم أو بني عبد المظلب ما لم .يكن امقصود 
به أبتاعة بلا واسطة » كها في المقام ليس إلا إرادة أشخاص النتسبين إليه 
كبني تمي وبني سعد وبني كنانة » وغير ذلك من أسماء القبائل المنتسبين 
إك آبائهم . 

ولا يدور ذلك في العرف مدار صدق اسم الولد وعدمه, بل يدور 















(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 3*7 وراجع: الحدائق الناضرة 60:11 





الخمس / ف قسمته يلف 
مدار إضافته إلى هاشم بحيث يطلق عليه اسم الفاشمي في العرف » كما 
وقع التعبير عنه بهذا الاسم في بعض الأخبار: 

مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله -عليه السلام- 
في حديث , قال:«لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا مظلبي إلى 
صدقة , إِنّ الله عزوجِلَ جمل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم»ثم قال: 
«إنّالرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة والصدقة , ولا تل لأحد منهم 
إلا أن لا يجد شيئاً » ويكون متن يحل له الميتة»20. 

ومن الواضح أن النسبة من طرف الأم غير عفوظة ولا ملحوظة في 
العرف ؛ فن كانت أمّه من بني تم .وأبوه من بني سعد يُمد عرفاً من 
بني سعد لامن بني تمي » ولا أقلثن اناف إطلاق اسم بني تدم أو 
تميمى عنه , فلا يتناول مثل الفرض إِطلأُقَابُ الأدلة الدالة على حرمة 
الصدقة على بني هاشم » وجلية الس 

نعم لو فرض شخص مث لكي بعلي التتلامل للم يكن له النسبة إلى 
أحد إلا من قِبَل أَمَه » لا يبعد أن يعد عرفاً من قبيلتها. 
نّ الدار في هذا الباب على اندراجه في منصرف إطلاق 
اسم الهاشمي أو بني هاشم » ولا يكني في ذلك برد تولده منه وكونه من 
ذرّيته. 

كيا يشهد لذلك , مضافاً إلى مساعدة العرف عليه: قوله 
-عليه السلام. في مرسلة حمّادء المتقتمة”©:«ومن كانت أمّه من 
بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنَ الصدقات تحلّ له» وليس له من 
)١(‏ التهذيب 105/6:4 الاستبصار 7:+/111ء الوسائل : الباب +7 من أبواب المسشحقين 


للزكاة : الحديث 1 
(؟) تقتمت في صفحة 101 

















لف 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
الخمس شيءء لأنّ الله تعالى يقول: « ادعوهم لآبائهم »20 

وضعف منده بالإرسال مجبور بالشهرة العتضدة بعدم خلاف يعت به 
في السألة » مع أن المرسل من أصحاب الإججاع. 
ويؤيّده أيضأ, بل يشهد له: أنه لو كان الانتساب إلى بني هاشم من 
الأم موجباً لحرمة الصدقة وإباحة الخمس » لاشتهر ذلك من الصدر 
الأؤل » واستقرّت السيرة على ضبط النسبة وحفظهاء مع أنه ليس 
كذلك , فعدم اشتهار مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به » فضلاً عن 
اشتهار خلافه , وكذا عدم جريان عادة المتشرّعة على حفظ هذه السبة 
وضبطها » كجريان عادتهم على حفظها من طرف الأب » من أقوى 
الشواهد على أنه ليس هاقدًا الْأثرَتي الشريعة » وكيف كان فلا ينبغي 
الاستشكال في الحكم. 

ورما يورد أيضأ على السِيَدَ ومن تبعه: بأنّه لو كان انتسابه بالأم 
موجباً لاندراجه في موضوع الطاشمي”“ لوحب لاستحقاقه للخمس » لكان 
انتسابه بأبيه أيضاً موجباً لاندراجه في موضوع القيمي أو الأموي أو غير 
ذلك ممّن تحلَ له الصدقة , وهما متنافيان ؛ لتطابق النصوص والفتاوى 
على أن الله عزُوجِلَ أحلّ الخمس من حرّم عليه الصدقة , فلا يتصادقان 
في مورد. 

ويدفعه: أن مناط حلّية الخمس وحرمة الصدقة إِنَا هو صدق اسم 
الهاشمي عليه » لا اختصاصه بهذا الاسم » وليس استحقاقه للزكاة 
والصدقة منوظاً باندراجه تحت عنوان خاصٌ حتى تتحقّق المعارضة » 
فاستحقاقه للزكاة والصدقة موقوف على عدم اندراجه في موضوع ال هاشمي 








() الأحزاب 0ه 


الخمس / في قسمته لذ 
الذي جعل له الخمس ء فلو سلّمنا اندراجه في متصرف الماشمي الذي 
دلت الأدلة على استحقاقه للخمس »ء فلا يتوجّه الإشكال عليه من هذه 
الجهة , كما لا يخق. 

٠‏ ثم إِنَ المدار-على ما يظهر بالتدبّر في النصوص والفتاوى- على 
انتسابه إلى هاشم , لكن بني هاشم بحسب الظاهر .على ما صرّح به 
بعض »ء ويظهر من آخرين محصورون في بتي عبد المظلب » ولذا خضهم 
الصتف بالذكرء كما ستأتي الإشارة إليه وإلى توجيه بعض الأخبار 
الومة لاختصاص الخمس بأهل بيت رمول الله صل الله عليه وآلفب» 
من ولد عليّ وفاطمة -عليهما السلام-. 

بإولا يجب استيعاب أشخباص كل”طائفة * من الطوائف الثلاث 
بلاشهه» بل بلا خلاف فيه فيةاملةتع ل أالظاهرء كا يظهر من 
كلماتهم. 
فقي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه: هذا هو العروف من 

مذهب الأصحاب ؛ لأنّ المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة: 

الجنس كابن السبيل » كبا في آية الزكاة؛ لا العمومء إِمَا لتعذّر 

الاستيعاب » أو لأنَّ الخطاب للجميع » معنى أن الجميع يجب عليهم الدفع 

إلى جميع اللساكين » بأن يعطي كل بعض بعضاً. 

ويدلَ عليه أيضاً ما رواه الشيخ -في الصحيح- عن أحد بن محمد بن 
أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام-: وسئل عن قوله تعالى: « واعلموا 
نا غنمنم من شيء فأنَ لله حُمْسه» قال:«فا كان لله فللرسول وما 
كان للرسول فهو للإمام» قيل: أرأيت إن كان صدف أكثر من صنف 
كيف يصنع ؟ فقال: «ذلك إلى الإمام » أرأيت رسول الله -صلى الله عليه 





10 
وآله- كيف صنع , إنما كان يعطي على ما يرى » وكذلك الإمام»1©. 

وقال الشهيد ني الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تسميم الأصئاف : 
أمَا الأشخاص فيعمَ الحاضرء ولا يجوز الشقل إلى بلد آخر إلا مع عدم 
المستحق. 

وهذا ١‏ كلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص الحاضرين , ” 
وهو بعيد”". انتهى ما في المدارك . 

أقول: بل يظهر من الخبر المزبور عدم إرادة الملكية والاختصاص من 
اللام في الآية الشريفة بحيث يلزمه تخصيص كل سهم بصنفه » فضلاً عن 
ملكيته لكل شخص شخص بين كل صنف كي يلزمه استيعاب 
الأشخاص ء كما سيأقي توضيحه قي#يسألة استيعاب الأصداف إن شاء 


الله 





مصباح الققيه (ج4 )١‏ 





وكيف كان .رفيدة السشند في القام _بعد الغض عن السيرة 
والإجماع وكون الخمسٌ ْوَل لَمْقَرَاء بي هأشم منزلة الزكاة المجعولة 
لغيرهم , كها سيأتي توضيحه في المسألة الآنية هو: أنّ عدم إمكان 
إحاطة كل شخص بجميع أشخاص الفقراء والمساكين وأباء السبيل إمّا 
لعدم حصرهم أو انتفاء الطريق غالبا للعرفة جميع أشخاصهم ء قرينة 
قطعيّة على عدم إرادة استيعاب الأشخاص » كما أن الأمر كذلك في كل 
مورد خصّص مالا بطائفة معنونة بعنوان يتعذّر أو يتعسّر عادةٌ الإحاطة 
جبميع مصاديقها » كيا لو أوصى بِثْلئه » أو وقف شيئاً على فقراء' ذريته 
أو مرضاهم ء فضلاً عن فقراء البلد أو مطلق الفقراء ء فإنّه لا يتبادر منه 











الوسائل : الباب ؟ من أبواب قسمة الخمس » الحديث .1١‏ 
الأحكام :م40 وراجع: الدروس 206:1 






الخمس / في قسمته فا 
إلا إرادة صرفه فيهم ء لاجعله لكل واحدٍ واحدٍ منهم على سبيل 
التشريك » بحيث لو صرفه المتوّي في المعروفين منهم ‏ ثم انكشف وجود 
فقير غيرهم » وجب عليهم رد نصيبه » كما هو واضح 

ولا يقاس ذلك بما لو وقفه على مطلق ذرَيته 
العموم أوسع , ولكنه يمكن الإحاطة بهم ومعرفتهم غالباً» بخلاف 
فقرائهم » كما لا يخق. 

ولكن قد يقال في مثل الفرض: إن عدم إمكان الإحاطة بالجسيع 
قرينة صارفة للعموم إلى ما يمكن » فال متبادر من الوقف على فق 0 
مثلاً نا هو إرادة صرفه في ججيع مخ يعيرفه هنهم أو يتمكن من معرفته » 
لا صرفه مطلقاً فيهم ولو بصرفه إل.ؤاحد من يعرقه مع حرمان الباقين » 
كبا هو التعى ؛ فإنّه خلاف ملأ يتبادر من/اللظ » ويتعلق به الفرض 
.غالبا في مثل هذه الموارد. 

وعليه يبتنى ما يظهر من" لكل آلْبَآرَة:التتقتمةاألقي نقلها في المدارك 

















جه عليه: أنه إن سلّم فهو ني ما إذا كان المال في حد ذاته 
قابلاً لأن يقمّط على الجميع » وإلا فهو أيضاً قرينة على عدم إرادة 
الاستيعاب بهذا المعنى أيضاً» كا لو دفع درهماً إلى عبده » وأمره بأن 
يصرفه في فقراء البلد ؛ فإنّه لاايتبادر منه إلا إرادة صرفه فيهم على 
الإطلاق. 

ودعوى: أن هذه القرينة أيضاً لا تصرف العموم إلا إلى ما يمكن أن 
يوزّع عليه الدرهم ؛ مكابرة للوجدان , مع أن إرادة الجنس من لفظ 
«الفقراء» أقرب من إرادة العموم بهذا المعنى منه بلا شهة ء وما نحن فيه 
من هذا القبيل ؛ إذ ليس المقصود بآية الغتيسة وغيرها من النصوص 





ليلا مصباح الفقيه رج4 )١‏ 
الواردة في هذا الباب إلا إيجاب الخمس على كل مكلف في كل فرد 
فرد من أفراد الغنيمة » ومن الواضح أنه لم يكن في صدر الإسلام » فضلاً 
عن هذه الأعصار التي انتشرت فيها فقراء بنيهاشم في جيع البلدان» 
خس أفراد الفوائد الكتسبة لآحاد الكلفين غالباً قابلاً للبسط على 
الجميع ء كا لا يخ 

فا عن الحدائق من اليل أو القول بوجوب الاستيعاب9 , كرا قد 
يومه بعض العبائر امحكية عن غيره7 أيضاً مع شذوذه أو مخالفته 
للإجماع ؛ ضعيف. 

ابل 4 الظاهر أنه( لو اقتصر من كل طائفة على واحد» نضلة 
عن جماعة لجاز إذ امتيناذر مركالآية ونظائرها بعد تعذّر حملها على 
إرادة الاستيعاب بالنسبقً إلى كل قُْدأفرد من الخمس الذي يتنجز به 
التكليف على احاد ا مكلفن إهكهر تكليف كل شخص بصرف خسه 
إلى جنس هذه الأصشاقك نكي لذيقَ "حنمن راجع العرف في نظائر 
المقام » ومقتضاه ما عرفت. 





وهنا مسائل 4 
#«الأول: .مستحق الخمس هو كل من ولده عبد الظلب) الني 
انحصر ذريّة هاشم -عليه السلام- في ولده, فالمدار على كونه هاشييّا كيا 
عرفته في ما سبق . ولكن الهاشميين -على مأ صرّح به في الجواهر 7 , 





(1) حكاء صاحب الجواهر فيها 17:17ء وراجع: الحدائق الناضرة 521021215 
(؟) الخاكي هو صاحب الجواهر فها 2٠0:17‏ والمحكي عته صاحب السرائر. انظر صفحة 495 
من ج١‏ متها (©) جواهر الكلام 104:15 








الخمس / في معن الفاشمي للا 
ويظهر من لمن محصورون في من ولده عبد المظلب عليه السلام- » 
ولعبد التقلب -على ما قيل- عشرة أولاد» ولذا سمي «أبوالسادة العشرة» 
وهم: عبدالله وأبوطالب والعباس وحزة والزبير وأبو هب وضرار 
والغيداق. وربّا سني حجل. ومقوم والحارث , وهو أستهم » ولكن رما 
قيل: إنهم أحد عشر؛ بجبعل حجل غير الفيداق » بل اثنا عشر بإضافة 
3 قشم» ولكن نسله منهم قد انحصر في ما نبّه عليه الصتف درحه اله 
بقوله : لإ وهم بنو أي طالب والعباس والحارث وأني لهب » فهؤلاء هم 
قرابة البي -صلّى الله عليه وآله الذين أكرمهم الله تعالى يأن جمل م 
الخمس عوض الصدقاتء, فهم جميتهم يستحقون الخنمس #إالذكر 
والأنقى ابلا خلاف فيه ولا إشكال , كنا يتمهد له المعتبرة المستفيضة إن 
لم تكن متوا 

وما في كثير من الأخبار:من تخصيصة بآل حمر -صلَّى الله عليه وآله 
أو أهل بيته أو ذريته » أو بولَدَ قاطمة َعَليها م السلام » ما لكونيم 
الأصل في هذا الحكم أو لولا يتهم على الخمسء أو غير ذلك من المحامل 
الغير المنافية له. 

وني استحقاق بي امظلب * أخي هاشم خلاف ولا ترد 6 ينشأ 
من ظهور جلة.من, الأخبار في اختصاصه ببني هاشم مع ما في بعضها من 
التصريح بأنهم هم قرابة النبي الذين جعل لهم المنمس ء» » مثل قوله 
عليه السلام- في مبرسلة حتّاد المتقتم2 نقلها في ما سبق » عن العبد 
الصالح: «وهؤلاء الذين جعل لهم الخمس هم قرابة النبي -صلَى الله عليه 
وآله » الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه » فقال: «وأنذر عشيرتك 








(1) تقدم نقلها في صفحة 701 





51 مصباح الفقيه (ج4 1) 





الأقربين » وهم بنو عبد المظلب أنفسهم , الذكر مم والأنقى . ليس فيهم 

من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد إلى أن قال وأما من كانت 
أنه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تل له » وليس 
له من النمس شيء لأنّ الله يقول: « ادعوهم لآبائهم » الحديث , إلى 
غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة أو الشعرة بالاختصاص 

ومن دلالة بعض الأخبار على الأعسم , مثل ما رواه الشيخ بإسناده 
عن زرارة عن أبي عبد الله -عليه السلام ني حديث , قال: «لوكان العدل 
ما احتاج هاشمي ولا مظلبي إلى صدقة , إِنّ لله عزوجلَ جعل لمم في 
كتابه ما كان فيه سعتهم» ثم قَال:«إِنَّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له 
الميئة » والصدقة لاتحل لأجنا :لد أن لا يجد شيئاً فيكون من تحلّ 
له الميتة»0, 

ورتما يعضده اندراج. بني الَطَلَب أيضاً عرفا في قرابة البى » 
أن يكون تخصيصه بي ما في اير آذرن نظائره من 
بذرية رسول الله -صلّى الله عليه وآله » في الأخبار الكثيرة الي تفتمت 
الإشارة إليها وإلى تأويلها فالجمع بين الأخبار بحمل الحصر المستفاد من 
الطائفة الأولى على الحصر الإضافي الغير المنافي لاستحقاق بتي المظلب أيضاً 

من أهون التضرّقات. 

ولكن مع ذلك ع( أظهره: امنع # إذ الخبر المزبور وإن كان مويف 
ولكنه بظاهره عغالف للمشهور؛ إذ لم ينقل القول باستحقاق بني المظلب 
ِل عن ابن الجنيد وعرّيّة المفيد" » وموافق لظاهر الخبر ار من 












)١(‏ التهذيب 165/0:4, الاستبصار 7/,؛ الوسائل : اثباب 76 من أبواب الستحقين 
للزكاة , الحديث .1١‏ 
(1) كا في الجواهر15ئ/ا١‏ و وحكاه العامة اللي في مخلف الشيعة: +:.٠ى‏ للسألة 16 






الخمس / هل بجوز تخصيصه بطائقة معيّنة؟ 5 


طرق .العامة عن الني -صلى الله عليه واله- أنه قال :« إنا وبنواكظلب لم 
نفترق في جاهلية ولا إسلام «وشبّك بين أصابعه وقال:«بنوهاشم 
وبنوالظلب شيء واحد»7؟ فهو مع شذوذه وموافقته للتقية لاينهض ديلاً 
لقطع الأصل » فضلاً عن صرف الأخبار الكثيرة عن ظاهرها. 

مع قّة احتمال أن يكون المراد بالمظلبي النسبة إلى عبد الظلب بحذف 
أو الجزءين » كما هو الشأن في النسبة إلى المركبات الإضافية » وهذا 
وإن كان مقنتضاه جعل العطف تفسيراً لا تأسيساً, وهو خلاف الظاهر 
إلا أنه لايبعد أن يقال: إِنَّ ارتكاب هذه امخالفة للظاهر جعاً بين 
الأخبار أهون من رفع اليد عن ظاهر الحصر المستفاد من سائر 
الروايات » خصوصاً بعد الالتفات إلا ما عَرَكتٍ, والله العالم. 

المسألة «الثانية)ه: اختلف| الأصحاب إيعدٍ اتفاقهم على اختصاص 
سهم الله تعالى ورسوله صِِلَى رآ كليه وآله وذي القرى بالإمام 
-عليه السلام- في أله «ه ليون أن ريطن ربا حمس ا الذي هو لغير 
الإمام لإ طائفة د من الطوائف الثلاث ؟ ا قيل # بل في الجواهر: هو 
الشهور نقلاً وتحصيلاً خصوصاً بين المتأتحرين » بل نسب إلى الفاضلين 
ومن تأر عنها(2: «إنعم ). 

#إوقيل كبا عن ظاهر الشيخ في المبسوط وأني الصلاح9؟: لإلا. 

وعن جمع من المتأحرين الميل إليه9», 











() من 0 داود :48 1/4/1 وح خاحة 

() جواهر الكلام 108005 

(؟) كيا في جواهر الكلام ,1١8:15‏ وحكاه عنها العاملٍ في مدارك الأحكام 0:ه0و, 
وراجغ: البسوط 771:1 » والكافي في الفقه: 99/618776 

(؛) حكاه الثراقي في المستعد 8:7م. 





يقفا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

وعن صاحب الحدائق اختياره عملاً بظاهر الآية وما ماثلها من 
السئة ؛ فإنَ اللام للملك » والعطف بالواو يقتضي التشريك 0©, 

وإرادة الجنس من اليتامى والمساكين وابن السبيل -بشهادة ما عرفت 
في ما سبق- لا يقتضي صرف الآية عن ظاهرها من هذه اللهة بحمل 
اللام على إرادة بيان محض المصرف ؛ إذ لا مائع عن إرادة الاختصاص 
من اللام » والتشريك من العطف ء غاية الأمر أنه لم يلاحظ في القليك 
والاختصاص الذي أريد من اللام أشخاص كل صنف ء بل نوعه » فهو 





بمنزلة ما لو صرّح أن 3 يسم الخمس ستة أسهم : سهم لليتامى » وسهم 
للمساكين , وهكذا , فإرادة الجييس من اليتامى والمساكين لا يناني إرادة 





الاختصاص اللحوظ فيه النؤم. 

ولو قيل: إنَه لامعو| للاخختصاصل إتمليك النوع إلا كون هذا النوع 
مصرفاً للمال , فهذا هو مرَاة"القائلين بأنه لم يقصد باللام في الآية 
الشريفة إلا بيان المصّرْف) وَمَقيَمَنا يوان يخصٌ با خمس طائفة. 

قلنا: بعد التسلم , إن هذا أيضاً لايقتضي رفع اليد عن ظهور 
العطف في التشريك ‏ كما لو قال: اصرف هذا المال في أهل هذه البلدة 
ظاهره إرادة الصرف فيهماء لا كون 
ا مجموع مصرفاً بحيث يجوز الصرف في خصوص إحدى الطائفتين أو أهل 
إحدى البلدتين » كيف ولو كان المراد باللام في الآية مجرّد بيان المصرف 
بهذا المعنى » لجاز صرف مجموع الخمس حتى سهم الإمام -عليه السلام- 
أيضاً في مَنْ عداه من الطوائف الشلاث ! مع أنه لا كلام في اختصاص 
سهم الإمام به وعدم جواز صرفه في غيره. 








وهذه , أو هذه الطائقة وهذه ؛ ذ 





() حكاء صاحب الجواهر فها 108:15 





اجع: الحدائق الناضرة 1:15م5. 
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هذاء مضافاً إلى صراحة العتبرة الستفيضة الواردة في كيفية تقس 
الخمس » المتقتمة في ما سبق » كمرسلة حمّاد وغيرها أن لليتامى 
سهماًء وللمساكين سهماً » ولأبناء السبيل كذلك » المعتضدة ببعض 
الروايات الحاكية لفعل رسول الله -صلَى الله عليه وآله وهذا كله 
بظاهره منافٍ لحمل اللام في الآية الشريفة ونحوها على مجرّد بيان 
الصرف , مع أن البسط على الأصناف موجب للقطع بالفراغ عمًا 
اشتغلت الذمّة به يقيناً » وهو إيصال الخمس إلى مستحقّيه دون تخصيصه 
بطائقة أو طائفتين » فيجب تحصيلاً للقطع بالفراغ. 

هذا غاية ما يمكن أن يستدلَ به لهذا القول وكنى في وهنهء مع 
وضوح مستنده: عخالفته للمشهور. 

واستدل للمشهور: بما في صحيحة]أحلد بن محمد بن أي نصر 
البزنطي » المتقتمة(© في مسألة عدم وَيكَوت“الاتستيعاب » الواردة في تفسير 
الآية: 

قال أحمد: قيل: أرأيت إن كان صئف أكثر من صدف كيف 
يصنع ؟ فقال يعني أبا الحسن -عليه السلام: «ذلك إلى الإمام » أرأيت 
رسول الله -صلّى الله عليه وآله, كيف صنع ؟ كان يعطي على ما يرى 
وكذلك الإمام »فإنّفيها دلالكٌ على عدم وجوب البسط. 

وأجابوا عن استدلال الخصم بالآية الشريفة: بأنها مسوقة لبيان 
المصرف , كما في آية الزكاة. 

ونوقش في هذا الجواب: ما تقدم توضيحه حلاً ونقضاً في تقريب 
دليل الخصم. وبأنَ الالتزام به في آية الزكاة لدليل لا يقتضي الالتزام به 


016 تقتمت في صفحة‎ )١( 


114 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
في آية الخمس. 

هذاء ولكنك ستعرف شهادة النصوص والفتاوى بكون نصف 
الخمس الجمول لفقراء بني هاشم ممنزلة الزكاة امجعولة لغيرهم » فلا وقع 
هذا الاعتراض»فليتأقل . 

ون على الاستدلال بالخبر المزبور مذهيم: بعدم صراحته » بل 
ولا ظهوره في جواز التخصيص. 

أقول: ولكتها صريحة في عدم وجوب التسوية بين الأسهم ولا بين 
الأشخاص » وهذا ينافي إرادة الاختصاص والقليك من اللام عل سبيل 
التشريك بين التعاطفات ؛ إذ .لو كان التشريك ملحوظاً بين الأنواع » 
لزمه ري الأسهم ءلصرقكل سهم إلى صنفه , قليلاً كان أو 
كثيراً» والرواية صريحة في خلافه. 

وإن كان الملحوظ فيه الصَكَادَينَ"أزمه الاستيعاب في الأشخاص » 
وقد عرفت أن هذا بالا تكن الالترام_بهء”بالدسبة إلى كل فرد فرد من 
أفراد الخمس. 

مع أن الرواية أيضاً كالنصٌ في خلافه ؛ إذ لو كان كذلك ء لأجابه 
الإمام -عليه السلام بالبسط على الرؤوس. 

والحاصل : أن قوله -عليه السلام :«ذلك إلى الإمام» إلى آخره » صريح 
في أنه ليس لكل شخص أو صنف بخصوصه مقدار معيّن من الخمس 
مجعول من الله تعالى بحيث لم يجز للمعطي تغييره بالزيادة والنقصان., كها 
في سهم الإمام -عليه السلام ء فهذا يكشف غن أنه لم يقصد من الآية 
بالنسبة إلى اليتامى 27 والمساكين وابن السبيل إلا ما قصد من آية الزكاة 





)١(‏ في النسخة والطبعة الحجرية: الفقراء. والصواب ما أليسناه. 





نينا 





الخمس / هل بجوز تخصيصه ب 
بالنسبة إلهم من إرادة صرف الحق فهم على الإجمال » كا يويد ذلك 
أيضاً ما سنشير إليه 

لايقال: إِنَّ مفاد الآية والروايات الواردة في تقس الخمس ستّة 
أسهم ليس إلا اعتبار قسمته كذلك » ولا ينافي 
الأسهم بالقلة والكثرة » كما التزم به صريحاً بعض التأخرين ممّن أوجب 
التعميم بين الأصناف. 

لأنا نقول: المتبادر من أدلّة الخصم بعد تسل إرادة الشاركة بين 
الأصناف في الاختصاص والقليك إنَّا هو إرادته على حسب ما تقتضيه 
قاعدة الشركة من استحقاق كل شخص أو صنف مقداراً من الخمس 
لا يحتمل الزيادة والنقصان , فجن الأدكة على إرادة اختصاص كل 
صيف أو شخص بشيء من الفمس بحيلئ] يجوز للمعطي ا مكلف 
بالخمس أن يجمل سهماً درها وَآعَترَةألقتأ"وبالمكس خلاف ظواهر 
الأدلّة » بل ظاهرها إرادة العَمَسَلةٌالمنعشتاوية “ها على الرؤوس أو 
الأصداف. 

مع أن ما ذكر منقوض بسهم الإمام الذي لا يتحسّل الزيادة 
والنقصان » فحمل الأدلّة على إرادة التعميم والبسط على الأصناف على 
وجه لا ينافيه جواز التفاوت » مع عالفته لقاعدة الشركة ؛ ليس بأولى من 
حلها على إرادة اللصرف بالنسبة إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل » بل 
هذا أول. 

فالإنصاف عدم قصور الرواية عن إثبات متعى المشهور لولا أن 
للإمام عليه السلامء الولاية على الخمس وأهله » وكون أمره مطلقاً 
راجعاً إليه في حال حضوره » كيا ستعرقه في المسألة الآتية » فلا يقاس 
عليه حال مَنْ لا ولاية له على الخمس ولاعلى أهله » ولكنه كلف في 





جواز التفاوت بين 


لفن مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
خصوص خمس ماله بدفعه إلى الإمام لدى لمكن منهء وإيصاله إلى 
مستحقيه لدى العجز عن إيصاله إلى الإمام عليه السلام-. 

اللّهمَ إلا أن يققال: إِنَّ الذي يظهر من الصحيحة هو: أنّه ليس 
لسهم كل صدف في حة ذاته حدٌّ معيّن واقعي غير قابل للزيادة 
والنقصان » بل أمره من هذه الجهة راجع إلى الإمام لا من حيث إمامته» 
وأنّ له التصرّف في كل سهم بحسب رأيه من باب الولاية. 

وكيف كان , فالذي يظهر من النصوص والفتاوى , وتقتضيه حكمة 
شرعية الخنمس» النصوص عليها في النصوص », وينطبق عليه الآية 
بظاهرها هو: أن الله تعالى جعل الخمسن ستّة أسهم متساوية: سهم لله 
تعالى » وسهم لرسوله » وسهة' لدي القرنى , وهذه نصف الخمس كملاً » 
وهو بعد النبي ‏ صلَى الله عليه وآلله ‏ للإمام -عليه السلام » كما 
عرفته في ما سبق ء والثلاثة“أنتهم آلباقية جعل سهماً منها ليتامى 
بني هاشم ٠‏ وسهساً لشاكيتهم وَتهَنقلأبعاءطبيلهم » ولكن لا خصوص 
أشخاصهم من حيث هي » كي يكون لخصوصية الأشخاص مدخلية في 
الاستحقاق » كا في الأسهم الثلاثة التي هي للإمام , ولا لاندراجهم 
تحت هذه العناوين من حيث هي بحيث يكون لصدق العنوان عليهم 
دخلُ في الاستحقاق , بل ملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث قرابتهم 
من رسول الله -صلّى الله عليه وآلهء وافتقارهم إلى الخمس في مؤونتهم » 
كيا نظق بذلك كله مرسلة حمّاد الطويلة-. 

ففيها قال -عليه السلام- : «ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم 
له تعالى » وسهم لرسول الله -صلَى الله عليه وآلهسء وسهم لذي القرف » 
وسهم لليتامى , وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل » فسهم الله 
وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثةٌ» وله ثلاثة أسهم: 











ا خمس / هل بجوزتخصيصه بطائفة معيّة؟ 
سهمان وراثهٌ وسهم مقسوم له من الله تعالى » فله نصف الخمس كملاً » 
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته » فسهم ليتاماهم » وسهم لمساكينهم 
وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسئة ما يستغنون به في 
ستتههم » فإن فضل عنبهم شيء فهو للوالي » وإن عجز أو نقص عن 
استغناثهم » كان على الوالي أ ينفق من عنده بقدر مأ يستغئون به » 
وإنا صار عليه أن موزهم لأنّ له ما فضل عنهم -إلى أن قال فهؤلاء 
الذين جعل لهم الخمس هم قرابة النبي -صلَى الله عليه وآله.» الذين 
ذكرهم اللهء فقال: « وأنذر عشيرتك الأقربين» إلى أن قال :«وليس في 
مال الخمس زكا لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على 
ثمانية أمهم » فلم يبق منهم أجدا” وجتالفقراء قرابة الرسول -صلّى 
الله عليه وآله- نصف الخمسن , فأغناضظّم|به عن صدقات الناس 
وصدقات النبي -صلّى اللهمعليه واله-ب“ووليّ الأمرء فلم يبق فقي من 
فقراء الناس » وم يبق فقي من فقو ةسل الله -صلى الله عليه 
وآله إلا وقد استغنى فلافقير»20 الحديث , إلى غير ذلك من الروايات 
الدالّة على أن الله تعالى حرّم على بني هاشم الصدقة » وجعل لهم مكانما 
الخمس ليغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذل والمسكنة. 

ذلك : أنه لو كان الخنمس الواصل بيد من يتولّى صرفه إليهم 
وافباً مؤونة جميع فقرائهم وجب بسطه على جمبيعهم » وإذا تعذّر ذلك ول 
يف إلا مؤونة البعض وجب :صرفه في البعض منهم » ولا يتفاوت الخال 
أن يكون عمجموع ذلك البعض من صدف واحد أو من مجموع 
الأصناف ؛ لاتّحاد ملاك الاستحقاق » ووجوده في الجميع » فيكون 


كنف 








كك 








.8 من أبواب قسمة الخمس » الحديث‎ ١ الكاني :وسه/4 ع الوسائل : الباب‎ )١( 





518 مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
المكلف عميراً في التعيين عند عدم وفائه إلا بحاجة البعض ء فتكون الآية 
والروايات الواردة في هذا الباب بمنزلة ما لو أوصى شخص بصرف فاء 
له في كل سنة نصفه في تعزية سيّد الشهداء عليه السلام- مثلاً » ونصفه 
الآخر في فقراء ذريته » وكان ذلك النصف بمقتضى العادة وافياً مؤونة 
فقراء ذريته إلى آخر الأبدء وكانت ذرَيته محصورةً في ولد زيد وعمرو 
وبكرء فجمل لفقراء ذرّيته من نسل كل منهم من ذلك النصف كلقه » 
ثم صرّح بعد ذلك أن غرضه من هذه الوصيّة أن لا يبق أحد من ذديته 
محتاجاً في مؤونته إلى الصدقة » وأن يصير أحد منهم في موضع الذل 
والمسكنة » فإن زاد عن مؤونتهم.شيء صرف أيضاً في التعزية» كشف 
ذلك عن أن تشليث السهام'/ بكرلا لزعمه كفاية كل سهم لكل 
صنف » فلو فرض احتطلاج صدف) ملم في زمان إلى أكثر من سهمه 
بعكس صدف أخبرء أو أنحصَكَالمْقراء من ذريته في هذا الصنف » 
واحتاجوا في معيشتب إلى صر سخيعَ"الزايخا. صرف الربح فيهم على 
حسب ما يحتاجون إليه » ولو فرض نقصان الربح وعدم إمكان صرفه إل 
في مؤونة عدة آحاد منهم لا يختلف الحال حيندٍ بين أن تكون تلك 
جموعها من صنف واحد أو من مجموع الأصناف . كا لا يخق 









: أ قوله -صلى الله عليه وآله-» في خبر عيسى بن 
المستفاد , الآتي في مسألة مصرف سهم الإمام -علييه السلام-: «فن عبجز 
-أي عن إيصال الخسس إلى ولي المؤمنين- ول يقدر إلا على اليسير من 
المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأثمّة»20 الحديث ؛ 





0١ الوسائل : الباب © من أبواب الأنفال , الحديث‎ )١( 





امس / في كيفية صرف سهم الادام .--سبببييييسس 8988 
فإنه كاد يكون صريحاً في عدم وجوب البسط على الأصناف. 

هذا كله مع اعتضاده بالسيرة والشهرة , فلا يشبغي الاستشكال في 
عدم وجوب بسطه على الأمناف أيضاً لإ و#إن كان لاهو أحوظة. 

اا «الثالثة): يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام 
-عليه السلام حال حضوره والقكن من إيصاله 0 كما يدل عليه 1 
من النصوص التقدمة ني طي المباحث السابقة » فهو يتولّى أمره على 
حسب ما يقتضيه تكلينه » وقد صرّح كثير من الأصحاب » بل المشهور 
بأنّه #إيقسم الإمام» عليه ال:<م» نصف الخمس الذي هو سهم 
الطوائف الثلاث لاعلى الطوائف : كلها لإقدر الكفاية مقتصداً » فإن 
فضل امنه شيء جكان له يؤل أُخَتورأم من نصيبه» كما وقع 
التصريح بذلك في مرسلة حمإد, المتقتمة!']| آنفاً, ومرسلة أحدبن 
محمد بن أبي نصرء الضمرة» 

وفيها قال : «فالنصف له َآضَه وَالَصفَ للشَامّى والمساكين وأبناء 
السبيل من آل محمد _صلَى الله عليه وآله, الذين لا تحلٌ لهم الصدقة 
ولا الزكاة » عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر 
كفايتهم » فإن فضل شيء فهو له وإن نقص علهم ولم يكفهم أتته لهم 
من عنده , كبا صار له الفضل . كذلك يلزمه النقصان»". 

وضعف سندهما غير قادح في التعويل بعد اعتضاده ما عرفت » مم 
كون المرسل من أصحاب الجاع . 

ومنع ابن إدريس -رحه الله كون الفضل له والنقصان عليه ؛ تخالفته 


(1) تقتمت في صفحة 90000 


(1) التبنيب 754/173:4» الوسائل : الياب © من أبواب قسمة الخمس » الحديث ؟. 





ل لاست هياج الفقيه (ج114) 
للأصول والقواعد الشرعية0©. 

وهو متجه على أصله ؛ فإنّه لايعمل بأخبار الآحادء فضلاً عن مثل 
هذه المراسيل. 

وربما استحسن ,أيه أو توقّف فيه غير واحد من التأحرين ممّن 
لايرى جواز العمل إلا بالأخبار الصحيحة » كصاحب المدارك (') وغيره. 

وكيف كان » فلا يترّب عل تحقيقه فائدة مهمّة. 

وربما يفرّع عليه جواز صرف سهم الإمام -عليه السلام » في فقراء 
الهاشميين وكون ما فضل عن حاجتهم ملحقاً بسهم الإمام -عليه السلام-.» 
وعدم جواز إعطاء هاشمي أكثريث ٍ مؤونة سدته. 

وني الجميع نظر؛ إذ الفروض “ني تميورد الخبرين صورة بسط يد الإمام 
ونقل كل الخمس أو مإهظمه إليه_جْحِيكِ يسعه القيام مؤونة جميع فقراء 
الهاشميين من سهمهم: .ولو بتتمم النقص,من نصيبه كسائر السلاطين 
القاهرين الذين ينقل إلهم اتكراج > ويصرفونه في مصارفه » فلا يتناول 
مثل هذه الأعصار التي لاايصل بيد من يتولّى إماماً كان أو غيره 
أم صاحب امال إلا أقلّ قليل » فهل ترى أنه يفهم من المخنبرين أنه 
كان على الإمام -عليه السلام في مثل هذا الفرض مؤونة جميع فقراء 
الماشميين من ماله امخشتص بهء وإِلا لكان الإمام -عليه السلام عند 
قصور يده من أفقر الناس ؛ ضرورة عدم وفاء ما في يده من أمواله عادةٌ 
بمؤونة ما يحتاج إليه الهاشميّون بالفعل في عصره , مع أنه خلاف ما صرّح 
به في بعض الأخبارء بل خلاف ما علم بالضرورة من عدم قيامهم في 











(0 السرائر 454-458:1. 
(0) مدارك الأحكام 4.116 


الخمس / فيا بعتب في بن السبيل -ب-ببببببببيبيسس 888 
الظاهر حال قصور يدهم مؤونة الجميع » فلعله لذا وقع التعبير عنه في الخبر 
الأول بالوالي » فكأته أريد بذلك الحعبيه على تربّب هذه الثرة على 
الخمس عل تقدير سلطنة الإمام وولايته في الظاهر لا مطلقاً. 

وأمَا مسألة عود الفاضل إليه فهي ثمرة صحيحة » ولكنها يرد فرض 
لا يكاد يتحقّق عادة لها مورد في مثل هذه الأعصارء كما هو واضح. 

وأمَا عدم جواز إعطاء هاشمي أكثر من مؤونته ؛ فلمله أيضاً كان من 
آثار بسط يد الإمام وقدرته على استيفاء حقّهم في كل سنة » وإيصاله 
إلهم , فإِنَ سهمهم الذي جعله الله لهم من الغنيمة في كل سنة يغنيهم 
في تلك السدة » فإذا تمكّنوا من استيفائه بواسطة بسط يد الإمام ينتفي 
عنهم موضوع الفقرء فلا يسوغ لخ تناول]الرَائِدِ كغيرهم ممّن كان له 
مدخل في كل سنة بقدر ما يعيش_بدء فلا لقان عليه حال قصور اليد 
وعدم تمكن السادة من اسجبقاذ حقّهم فإنهم حِنئذٍ كصاحب ضيعة 
وافية بمؤونته » ولكنها مخصوبة غير تحديةا آي غتائه , فلي 

المسألة « الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر #وعدم كونه 
مالكاً ما ين مؤونته أصلاً حتى في بلده أو سائر البلاد التي انقطعت يده 
عنها ل بل © يكني في استحقاقه الخمس لا الحاجة إليه في بلد التسليم 
ولو كان غنيّاً في بلده4 بلا شهة ء بل ولا خلاف فيه على الظاهرء بل 
عن المنتبى دعوى الإججاع عليه(2. بل في الجواهر: أنه رما استظهر من 
إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر قيه: عدم اعتبار هذه الحاجة فيه أيضاً 
فيعطى وإن كان غير محتاج » بل لعله كاد يكون صرييح السرائر9©, 








(1) حكاه صاحب الجواهر قيها 111:15ء وراجع: منتهى الطلب 081:1 
(1) جواهر الكلام 119:11 وراجع: السرائر 445:1 


سس هصاج الفقيه (ج18) 
0 

أقول : ولكنه لا يظنّ بأحد الالتزام بهذا الظاهرء فإنّه خلاف ما 
يتبادر من إطلاق ابن السبيل » بل لا يطلق اسمه إلا على المسافر ا منقطع 
اممتاج , فلا يقال لأرباب المكئة في سفرهم كحضرهم من التجار 
ونظائرهم : ابن السبيز 






هذاء مع أنه ب في إثبات اعتبار الحاجة في بلد التسلم : مرسلة 
حتّاد , التقتمة(" الصرّحة بذلك , المعتضدة بما دل على أن الخمس 


جعل. للهاشميين عوض الصدقة التي جعلت 7" لسائر “الفقراء. 

وتمام الكلام في موضوع يؤيض ها يتعلق به كاشتراطه بعجزه عن 
الاستدانة ونحوها وغير ذاند قي باب كرة. 
إن اليتيم 4 بعنى الطفل الذي 
الأواهر: هيو الشيرر تلا إن لم يكن 









+ عن السرائر والمبسوط9): للا .مطى اليتيم وإن 
ق الأدلة » والقابلة للفقير كتاباً وسثةٌ » وليس هو من 
الصدقات حتى ع بالفقير. بل هومن حق الرئاسة والإمارة » ولذا 
يأخذه الما 8 
ا#والارل من يو 01 20 كا يشي له مرشلة عاد 
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(1) ورد في الطبعة الخجرية والنسخة الخطية: جعل. والصحيح ما أثيتناه. 

(©) جواهر الكلام 119:15 : 

(4) كيا في جواهر الكلام 115:1 : وحكاه العاملي في مدارك الأحكام 41١:6‏ , ورا. 
السراثر 155:1 ء والميسوط 13121 


في صفحة 501 





ينين 





الخمس / في تقل من بل الى آخر. 
المنقتمة(' وغيرها ممّا يدل على أنّه عوض الصدقة ؛ إذ التبادر منه أن 
مستحقّيه مما عدا الإمام هم الذين يستحقّون الصلقة لول 0 7 
ومقابلته بالمساكين لا تقتضي المبائنة » كما في آية الزكاة ؛ 
حسن المقابلة كونهم كاين السبيل نف مستقلاً من الققير مقتضيا لجعل 
سهم هم خصوصاً» مع إمكان دعوى انصراف الفقراء إلى البالفين » 
فليتأمل . 

المسألة ع الخامسة: لا يحل حل التتسيي إلى غ ا بلئة امع ود 
الستحق #لدى ل كت 
مستحقي بلده من غيرهم ؛ إذ لا دليل على ذلك » بل الأدا 
بخلافه» 

لعو را يستأنس لذلك أما روي فَ) أب الزكاة من أن رسول الله 
مل الله عليه :وآله كان يتك صدقَة أهل البوادي على أهل 
البوادي » وصدقة أهل احص نهل ليرب 

وني خبر آخر: «لاتح صدقة الهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب 
للمهاجزين»90. 

ولكنه مموله في خصوص مورده على الاستحباب .. فضلاً عن أن 
يتعتى منه إلى الخمس. 











(1) تقتمت في صفحة 501 

(؟) الناسب هو العام في مدارك الأحكام .41١6‏ 

() الكاني :هادع الفقيه 93:6/ه4ء التبذيب »511/1١:4‏ الوسائل : الباب 8 من 
أبواب'المستحقين للزكاة » الحديث 5 

(؛) الكافي :004 ١٠ء‏ التبنيب 2701/٠١14‏ الوسائل : الباب 4 من أبواب المستحقين 
للزكاة » الحديث ١‏ 








كينا مصباح الفقيه (ج ١6‏ 


بل نافاته للفورية التي ربما يظهر من كلمات بعضهم الالتزام 
بوجوها. 

ولاستلزامه تأخير الحق” مع عدم رضا المستحقة» بل منعه. 

ولكونه تغريراً با مال وتعريضاً لتلفه. 

ويرد على الجميع أولاً: التقض بما لحل الخمس إلى مجلس آخر أو 
علة أخرى مع حضور المستحق لديه في جلسهء مع أنه لا 1 
خصوصاً لطلب الاستيعاب والمساواة بين المستحقّين أو الأشة حاجةء فإنّه 
يجوز مع هذا القصد بلا شبهة وإن استلزم تأخيره شهراً أو شهرين كا في 
الزكاة. 

وحله: أنه لادليل بهظة به غَلبفوريته عدا الوجه الذي تقتمت 
الإشارة إليه » مع أنه منع أللحق مع عل ُضى المستحق» بل مطالبته. 

وفيه: عدم انحصار المستحقَ"“ق من يطلبه ولا يرضى بتأخيره ؛ فإنّ 
من يحمل إليه أيضاً مُعنَسجقَه وآ برضت إلا بذلك , فلا مدخلية 
لرضى أشخاص المستحقّين وعدمهء بل الأمر في تعيين الأشخاص » 
وإيصاله إليهم موكول إلى من يتولّى أمره , والمدار في جواز التتأخير وعدمه 
تفاد من أدلته » وغاية ما يمكن استفادته منها في امقام وكذا في 
باب الزكاة إنما هو المنع عن تأخيره الناشئ عن الإهمالء والمساعة 
الموجبة لإضاعة الحقّء أو مع مطالبة ولي الأمر عليه السلام » دون ما 
إذا كان ذلك لغرض راجح شرعاً أو عرفاً غير موجب للإهمال والإضاعة. 

هذاء مع أنه قد لا يتوقف حله إلى بلد آخخر إلى متة أزيد ممّا يتوقّف 
عليه بسطه في بلده؛ خصصاً في مثل هذه الأعصار التي تيأ له أسباب 
لم تكن متعارفة في الأعصار السابقة على وجه قد يتمكن معها المكلّف من 
حله إلى أقصى البلاد في متة يسيرة. 











الخمس / في نقله من بللِ الى آخر. 

وأا كونه تخريراً با مال وتعريضاً لتلفه: مع أنه غير مطرد » ففيه أن 
هذا لاابقتضي الإثم » بل الضمانء فإتّه يجوز له تبديله اختياراً» 
فلا يصلح حينئذٍ أن يكون خطر الطريق مانعاً عن جواز حله لدى تعهّده 
يدقع بدله على تقدير التلف ء ولذا قوى الجواز في ا مسالك » ووافقه غير 
واحد متن تأخر عنه. 

فقال في المسالك في شرح العبارة: والأصح جواز الحمل مطلقاً» كها 
مر في الزكاة » خصوصاً مع طلب المساوأة بين المستحقّين[9. 

وني المدارك قال: والأصح ما اختاره الشارح -يعني صاحب المسالك 
رمه الله من جواز النقل مع الضيإن » 8 لطلب المساواة بين 
المستحقين أو الأشت ةك يام لك 

ورا يؤيّده: المعتبرة الواردة في الزكاة ) الْدالّة عليه ؛ إذ الظاهر عدم 
الفرق بينها في ذلك » بل, رها يهنن الجواهر"؟ عدم القول بالفصل 
بين ا مسألتين » فالقول بجواز/الكتدل فيه لأيحلوطن قوة وإن كان الترك 
أحوط. 

وكيف كان لإا فلو حمل الدمس ولا والخال هذه ضمن #وإن ‏ 
نقل بتريّب الإثم عليه » كبا في الزكاة على حسب ما تقرّر هناك . 

لإويجوز»ه الحمل من غير إثم ولا ضمان لامغ عدمه * أي: عدم 
الستحق: بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال كالزكاة » ولكن ينبخ 
تقبيد إطلاق كلماتهم مما إذا لم يكن الطريق عوفاً » كبا صرّح به بعض 


لليف 

















(1) مسالك الأقهام 490721. 
(؟) مدارك الأحكام 43١:6‏ 
(5) جواهر الكلام 114:15 





فنا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 





في باب الزكاة» فلاحظ. 

المسألة يإ السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردّد 
من إطلاق الكتاب والستّة بل عمومهما الذي لا يتطرّق فيه الخدشة بما في 
الجواهر"' من عدم كونه مسوقاً لبيان سائر الشرائط المعتبرة في 
الاستحقاق » بل في مقام بيات شرع أصل الحكم أو مستحقّيه على سبيل 
الإجال ؛ إذ لا يقدح مشل هذه الخدشة في العموم ؛ لأنّ اعتبار شرط 
للاستحقاق في من شمله العموم عخالف للأصل. 

ومن تصريح جماعة باشتراط الإمان, بل في الجواهر: لا أجد فيه 
خلافاً 0 بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه 0©, 

كون الخمس ,إكراما الله تعالى لبني هاشم عوّضهم الله 











ويؤيد 
تعالى عن الزكاة التي لاإيستحقّها عير |المؤمن إججماعاً » كا اذعاه غير 
واحد» وحيث إن غير الؤمن لا يسَتحقَ الإكرام » فلا يناسبه شرع الخمس 
له » فلا بعد دعوى “اصرق إل لاقل كاية ا مودة 0 عنه » وكون 
الخمس إكراماً لرسول الله -صلّى الله عليه وآلهء فلا يراعى فيه امناسبة 
بينه وبين خصوص أشخاص مستحقّيه » كما لا يبراعى ذلك في ترم 
الصدقة علهم لا يرفع استبعاد إرادة غير المؤمن الحا لله ورسوله من 
عمومات الأدلةق» فيشكل استفادة حكه مها وإن شمله اللفظ بظاهره 
فالقول باعتبار الإيمان كا هو مظتة الإجاع- إن لم يكن أقوى , فلا ريب 





(0) جراهر الكلام 5ززه ور 

(1) جراهر الكلام 016:15 

(5) حكاه صاحب الجواهر قيها 11:1 وراء 
(4) الشورى 7ن 


(الجواعع الفقهية):/ا. هر 








الأنفال / في معناها فنا 
في أنه أحوط. 

و4 أنا «العدالة فلا تعتبر فيه على الأظهر» الأشهرء بل 
المشهورء بل في المدارك نسيه إلى مذهب الأصحاب وقال: لا أعلم فيه 
مخالفا”'2 » وقد اعترف بهذا غيره(" أيضاً. 

ولكن ربا يستشعر من عبارة المتن حيث جعله الأظهر وم يرسله 
إرسال المسلمات: وجود الخلاف فيه. 

ولعله لم يقصد بهذا التعبير الإشارة إلى الخلاف , بل نبّه بذلك على 
استناد الحكم إلى ظواهر الأدلة الاجتهادية المبتسية على إعمال اللأصول 
والقواعد الغير المنافية لاحتمال الخلا , كأصالة العموم والإطلاق 
الجاريتين في ألفاظ الكتاب والشثة , النيككيبتين عن ورود مخضص أو 
مقيّد علهما. 

وكيف كان فكق م رذكرناه متتنداً للحكمء ويؤْيّده السيرة 
والشهرة » بل عدم معروفية الْعَائْلَ بالااشتراط. كالقول به على تقدير تحفقه 
ضعيف محجوج بما ذكر. 


ا وبلحق بذلك # 
أي: بكتاب الخمس 
لإمقصدان» 
«الأول: في الأنفال 6 
جمع نفل ساكناً وبحزكاً ‏ بمعنى الغنيمة كما عن المصباح 9 
)١(‏ مدارك الأحكام 41128 


(؟) كصاحب الجواهر فيه 218:15 
(5) حكاه صاحب الجواهر فيها 118:17 وراجع: المصياح امثير :688 





ييف 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وني القاموس: النفل محركة: الغنيمة والهبة » جع: : أنفال20, 

وعن الأزهري”": النفل ما كان زيادة عن الأصل » سبيت الغنائ 
بذلك ؛ لأنّ امسلمين فضَلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحلّ لهم الغتئم. 
وسمّيت صلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زائدة عن الفرضء وقال الله تعالى: 
« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة »27 أي: زيادة على ما سأل. 

و المراد بها هنا لما يستحقه الإمام» عليه السلام- للإعلى 
جهة الخصوص كما كان لبي صتى الله عليه وآله ‏ * زيادةٌ على 
غيره تفضّلاً من الله تعالى. 

#إوهي »على ما صرّح:بيه في اللتن: لالخسة: الأرض التي 
تملك * من الكقار © مئ“غير قتَال”م سواء ايل 6 عنها ( أهلها أو 
سلموها ) المسلمين ل طُوعاً بلا حلاف فيه على الظاهرء ويدل عليه 
أخبار كثيرة : 

منها: رواية ابن أي عير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله 
-عليه السلام» قال : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » أو قوم 
صا حوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم » وكلّ أرض خربة » وبطون الأوديةقء 
فهو لرسول الله -صلّى الله عليه وآله» وهو للإمام من بعده يضعه حيث 
شاء»9» 

وخبر زرارة » المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر -عليه السلام- » 








(1) القاموس اللحيط 01:4. 

(؟) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 6 ء وراجع: تهنيب اللغة وائههمدمم, 
0) الأنبياء جنوي 

(4) الكاني ١:55ه/7,‏ الوسائل + الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث .١‏ 


لغينا 





الأنفال / في الأراضي ا مفتوحة 
قال :«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب»)!2. 

وعنه أيضاً عن أي أسامة بن زيد عن أبي عبدالله -عليه السلام-» 
قال: سألته عن الأنفال » فقال: «هو كلّ أرض خربة » وكل أرض لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب»". 

ومرسلة حمّاد بن عيسى » المروية عن الكاني والهذيب عن العبد 
الصالح -عليه السلام » قال في حديث طويل: «وللإمام صفو الال أن 
يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة”" , والدابة الفارهة , 
والثوب , والتاع مما يحب أو يشتبي » فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج 
الخمس إلى أن قال وله بعد الخمتيع_الأنفال , والأنفال كلّ أرض 
خربة قد باد أهلها , وكلّ أرض؟م يوجف/عليها' بخيل ولا ركاب » ولكن 
صالحوا صلحاً » وأعطوا بأيديهم عل غير قتاليأءأوله رؤوس الجبال وبطون 
الأودية والآجام , وكل أرضن :ميتةءلا رب لهاء ولم صواني الوك ما كان 
في أيديهم من غير وجه الغصب أن آلغصب كله مردود, وهو وارث من 
لا وارث لهء يعول من لا حيلة له»9) الحديث. 

وموّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال: سمعته 
يقول :إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دمء أو قوم 
صوبهوا وأعطوا بأيديهم » وما كان من أرض خربة أو بطون أودية » فهذا 
كله من النيء والأنفال لله وللرسول , فا كان لله فهو للرسول يضعه 








»؛ الوسائل : اثياب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث 78. 

» الوسائل : اباب 

() الجارية الفارهة: إذا كانت حسناء مليحة. لسان العرب 01121. 

(4) إلكافي 005:1/؛ » التهذيب 77/118:4, الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال » 
الحديث 4. 





١‏ من أبواب الأنفال , الحديث /الا. 





اثلا 
حيث يجب06" إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه » التي سيمرٌ بعضها 
في طيّ المباحث الآ 1 

ورها يستظهر من بعضهاء كمصححة حفص ء المتقتمة(©: أنّ كل 
ها لم يوجف عليه سخيل ولا ركاب » أرضاً كان أو غيرها من الأنفال» 
ورما نسبه(”» بعض التأتحرين إلى الأصحاب. 

ورا يشهد له: صحيحة معاوية بن وهب ء قال ء قلت لأبي عبد الله 
-عليه السلام: السري الإمام فيصيبون غناتم كيف يقسّم ؟ قال: 
«إنقاتلوا علها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله وللرسول » 
وقسّم بينم أريعة7) أحاس »,إن لم يكونوا قاتلوا عليها الشركين كان 
كل ما غنموا للإمام يجعله ظيّث ج00 

تنبيه: وقع التصريح إفي_مونّقة سماعًة » ا مضمرة 
هذا القسم من الأنفال: 

قال: سألته عن الأنكتال )فاك !كل أرض خر 
للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيهاسهم» قا 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب»20, 

ورا يناني ذلك ما ذكر في كتاب الإحياء كما نبّه عليه شيخنا 
الرتضى -رحمه الله » قال: وني رواية سماعة:«إنَّ منها البحرين لم يوجف 





مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
















,1٠١ من أبواب الأنفال , الحديث‎ ١ و415/144ء الوسائل : الباب‎ 7/٠ /1١7:4 التهذيب‎ )١( 
.508 (؟) تقتمت في صفحة‎ 

60 الجواهر فيها 131/215 

(4) في التسخة والوسائل: 
(0) الكاني 0:م1/4ء الوسائل : الياب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث +. 

)١(‏ التبذيب 17:4/جام» الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث ل8. 





اسب هو صاحب 








141 





الأنفال / في الأرضين الموات. 
عليها. ببخيل ولاركاب» إل أن امذكور في كتاب الإحياء أن البحرين 
أسلم أهلها طوعاً فهي كالمدينة الشرّفة أرضها لأهلهاء وقد صرّح في 
الروضة بالأؤل في الخمس وبالشاني في إحياء الوات » فلعله غفلة0"©. 
ا 

ا والأرضون ا موات 14 عرفاً. 

ورا عرّفوها بالتي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنهاء أو 
استيجامها , أو استيلاء الماء عليها » أو التراب » أو الرمل » أو ظهور 
السبخ فيهاء أو غير ذلك من موانع الانتضاع. 

وملخّصه: كل أرض معظلة غيرزيمكن الانتفاع بها إلا بعماتتها 
وإصلاحها. 

إسواء ملكت ثم باد أهلها أو ير علها ملك كالمفاوز 
وسيف البحار#بالكسر .أي:. مناحلها غالباً. 

واحتمال إرادته قسما كَسَعَئقَ]ة اذل الأرضّين ا موات التي لم يجر 
عليها ملك , يبعده: أنه على هذا التقدير تزيد الأقسام عن الخمسة » مع 
أنه لا دليل عليه بخصوصه ‏ بل ظاهره بمقتضى حصره الأنفال في الخمسة 
َمل الأقسام الغلاثة الآتية أيضاً مثالاً هاء فيعتبر حينئدٍ في كونها من 
الأنفال صدق كونها من الموات عرفاً» كيا هو الغالبٌ فهاء وفيه بحث 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله. 

ويد على كون الأرضين اموات مطلقاً من الأنفال -مضافاً إلى عدم 
الخلاف فيه ظاهراً » بل عن كثير من الأصحاب دعوى الإجاع عليه'"© 





(1) كتاب الخمس اللشيخ الأنصاري: 0١‏ ء وراجع: الروضة البية 84:7 و0:/ا35. 
(1) راجع: كتاب الخسس للشيخ الأنصاري: 001. 








يننا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
أغلب الأخبار التقتمة وغيرها من النصوص الكثيرة الآنية. 

ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة الملوكة مما باد أهلها في التن 
وغيره بحسب الظاهر؛ للاحتراز عمًا كان لما مالك 0 
بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال لولم يكن ملكه لا بالإحياء. 

وأمَا لو كانت مملوكة بالإحياء فني زوال ملكيتها بعروض الخراب لها 
ورجوعها إلى ملك الإمام , كما كان قبل الإحياء » وعدمه قولان في باب 
الإحياء » لا يخلو ثانهما عن قؤة » وتحقيقه موكول إلى عله. 

ولو ماتت عمارة المفتوحة عنوةً » فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك 
بالنواقل في عدم صيرورتها للإماهيء كا عن بعض التصريح به(20 »بل 

عن السراثر نفي الخلاف في( "' الاق أن اللوات له عليه السلام- في 

بعض النصوص والفتاوى | محمول على )ا موأت بالأصل أو بالعارض مع 3 

أملها : أو معروفية م إذاكات آللك بالإجبياء على أحد القولين » كما 
يشهد له جلة من الأحبَا آلقيدة للرضسَ الخربة ببواد أهلها » كالمرسلة 
المسدعة 9 وقرها ريا ترفك 

ورما يستشعر» بل يستظهر من بعض النصوص والفتاوى: أن الأرض 
التي باد أهلها نما تصير نفلا إذا عرضها الخراب . مع أن الأظهر أنّها 
تصير نفلاً بمجرّد بواد أهلها وإن بقيت عامرةً, لا لمجّد اندراجها في 
ميراث مَنْ لاوارث له» بل لوقوع التصريح في بعض الأخبار بأد كل 





)0( اخاكن كو الشيع خ الأنصاري في كتاب الخمس: 
الرياض 455:1. 
تصاري في كتاب الخمس: 066 , نقلاً عن صاحب الرياض. راجع رياض 





> لكي ع هرسا 





(5) وهي مرسلة حاد بن عيسى , التقتمة في صفحة 04 





الأنفال / في الأرضين الموات 
أرض لا رب لما من الأنفالء وهي للإمامء كا في خبر أي بصيرء 
الآتي , بل فو من الأخبار عد من الأنفال : كل قرية جلا أهلها أو 
هلكوا ؛ من غير تقييدها بالخراب » كخير حريز ا مروي عن تفسير 
العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام- » قال: سألته » أو سئل عن 
الأنفال » فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل » نصفها 
يقسّم بين الناس » ونصفها للرسول صلَى الله عليه وآله-»(", 

وعن أبي إبراهم عليه السلامء قنال: سألته عن الأنفال » فقال: «ما 
كان من أرض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا»0©. 

يعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عقال: «لنا الأنفال» قلت : 

وما 00 قال : «منها العادن “زوالا جامر”وكل أرض لا رب هاء وكل 
أرض باد أهلها فهو لنا»(”© 

ولا داعي لتقييدها بالأخبار التي بالخراب ؛ إذ لا تنافي بينهها » 
خصوصاً مع كون القيد جارياً يرَى] لالجل رما يستشعر من بعض 
الأخبار: أن توصيف الأرض التي ياد أهلها بالخراب ؛ لكونه لازماً عادياً 
لماء لا لدخليته في صيروتتها من الأنفال » كخير عبد الله بن سنان » 
المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبدالله -عليه السلام- » قال: سألته 
عن الأنفال » قال: «هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي 
لله وللرسول»2, : 

وكيف كان فالذي يقوى في النظر أن كل أرض ليس ها مالك 


ينا 




















(1) تفسير العياشي :0 /؛ , الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث 16 
(؟) تفسير العياشي 4/40:7 + الوسائل أبواب الأتفال , الحديث 11. 
() تفسير العياشي 11/48:1» الوسائل : الباب ١‏ من الء الحعيث ها 
(4) تفسير العياشي 0:9 / ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال ‏ الحديث 14. 






0 مصباح الفقيه رج14) 


بالفعل هي نفل » سواء كانت ميتةٌ أو محياةً» وسواء كانت مسبوقةٌ ملك 
أحد أم لم تكن , كبا يوْيّد ذلك : الستفيضة المتقتمة20 في صدر الكتاب 
الناطقة بأنّ الأرض كلها هم. 

هذاء مع أنه لايترتّب على هذا التعميم ثمرة مههمة بالنسبة إلى 
الأرض العامرة التي باد أهلها بعد ما ستعرف من أن الإمام -عليه السلام- 
وارث مَنْ لا وارث له. 

اللهم إِلَا أن نلتزم باخختلاف العنوانين من حيث الصرف ء كرا 
سيأقي التكلّم فيه. 

نعم » رما يثمر في المحيات القلم تدخل في ملك أحد ؛ فإِنّ مقتضى 
ما ذكرناه كونها من الأنشال , فَيِتّي علها أحكامها وإن خقّصنا 
الأنفال بالأرضين ا موات ._كيا يظهسا مين فتاوى الأصحاب . فتلحق 
بالمباحات الأصلية ,“فليعاقل» 

ثم إن ما في أخبار البآبا من جعل الأرض التي لارب ها قسيماً 
للأرض الموات ء وكذا الأرض الخراب» أو الأرض التي باد أهلها قسماً 
آخر مقابلاً لما نما هو بملاحظة المبائنة الجزئية المتحقّقة بين المفاههم التي 
ينصرف إليها إطلاق هذه العناوين » فكأته أريد بالأرض التي لاارب ها 
في الروايات التي جعلت قسيماً للأرض التي باد أهلها: الأراضي التي لم 
يبر عليا ملك أحد ء سواء كانت عامرةٌ أو مواتًء والله العالم. 

و منها: #إرؤوس الجيال وما يكون بها من النبات 
والأشجار والأحجار ونحوها لإ وكذا بطو الأودية والآجام وما يكون 
فبهما من معدن أو نبات أو غير ذلك وا مرجع في تشخيصها العرف. 





)١(‏ تقتمت في صفحة ا. 


فا ف يس اطبا وبطلون الأودية سيب بي بيبيبيبيبيبييس 888 

والاجام كبا في الروضة7 وغيرها”2: بكسر الهمزة وفتحها مع الدّء 
جمع أجمة بالتحريك » وهي : الأرض الملوءة من القصب ونحوه. 

والمراد ب «نحره» سائر الأشجارء لا خصوص ما كان من أشباه 
القصب» كما هو صريح بعض 277 حيث قال في تفسيرها: هي الأراضي 
المملوءة من القصب و سائر الأشجار. 

ثم قال: وامراد منها ما يقال بالفارسية: «بيشه». 

وف شرح القاموس أيضاً فسّرها بهذه الكلمة. 

فالأرض المملوءة من سائر الأشجار كأتها أظهر مصاديقها » كا رهما 
يؤْيّد ذلك ما تسمعه من كلمات اللغويين من تفسيرها بالشجر اللتنت. 

وعن المددّق الموانساري في حإئته عل /الووضة قال مشيراً إلى التفسير 
الذكور: إنَه هو ا معروف في معنالها. 

وني القاموس: أنها الجر الكَثَراللتق. وكأنه سقط منه لفظ 
) 








ا 

أقول: ولكن يبمّد احتمال السقط في عبارة القاموس وقرع هذا 
التفسير في كلام غيره أيضاً. 

ففي مجمع البحرين قال: الأجة كقصبة: الشجر الملتقّ », والجمع 
أجمات كقصبات » وأجم كقصب والآجام جع الجمع ٠."‏ انتهى 

وعن المصباح المنير نحوو90©, فلعله من مساعحاتهم في التعبير. 
)١(‏ الروضة الببية 
(؟) كالمدارك 


«ذات») 











531 
(5) وهو النراقي في مستئد الشيعة 









(5) مجمع / 
(5) حكاه صاحب الجواهر فيها 10:17 غ وراجع: المصباح الثيرة 1١‏ 


لدف 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

وكيف كان» فا ذكره الأصحاب في تفسيرها أوثق » خصوصاً 
بالنسبة إلى ما أريد بها من أخبار الباب و فتاوى الأصحاب. 

ويد على كون هذه الثلاثة من الأنفال -مضافاً إلى اندراجها غالباً 
الوات , فتعمّها أدلتها- خصوص قوله -عليه السلام- في مرسلة 
حمّاد المتقدمة("): «وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام» الحديث. 

وخبر داود بن فرقدد» المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبدالله 
-عليه السلام » في حديث » قال» قلت: وما الأنفال ؟ قال : «بطون 
الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن: وكل أرض لم يوجف علها 
بخيل ولا ركاب » وكلّ أرض ميت قد جلا أهلها وقطائع الملوك »0"©, 

وعنه أيضاً بسنده عن .أ بعَبرححن أي جعفر -عليه السلام- قال: «لنا 
الأنفال» قلت: وما الأثقال؟ قال): ثإمنها المعادن والآجام » وكلّ أرض 
لارت غاء وكل أرض باد أُملها” فهو لنا»0. 

وعن المفيد في المقدعة عن حم بن تتتلم “قال في حديث: وسألته عن 
الأنفال » فقال:«كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك » وبطون 
الأودية » ورؤوس الجبال , وما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب فكلٌ 
ذلك للإمام خالصا»9, 

وفي مرفوعة أحمد بن محمد بعد أن ذكر اختصاص ما كان من فتح لم 
يقاتل عليه بالإمام -عليه السلامء قال: «وبطون الأودية » ورؤوس 
الجبال » والموات كلها هي له»'* الحديث. 


في الأرضين 


















مياشي :11/44 ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث 88. 
ِي 011/44:7 الوه 
(4) المقنعة: +51 الوسائل : اقياب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث 77. 


(0) التبنيب 754/111:4ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث /31. 








الياب ١‏ من أيواب الأنفال , الحديث 78. 


الأنفال / في رؤوس الجبال وبطون الأودية 

وني صحيحة حفص بن البختري» التقتمة 00 عد مها بطون 
الأو و وس ع 00 ار كر 

وما في الأخبار التقتمة من ضعف الستد مجبور بما عرفت » مع أن 
بعضها صحيحة » واختصاص موردها بيعض الثلاثة -وهو بطون الأودية- 
غير ضائر بعد عدم القول بالفصل ء الله إلا أن يناقش فيه بما سشير 
إليه. 

وني المدارك قال في شرج العبارة: وإطلاق النصٌ وكلام أكثر 
الأصحاب يقتضي اختصاصه .عليه السلام- بهذه الأنواع الثلاثة من أي 





14 


اك 

ومنع ابن إدريس من اختيظاص الأعام_عليه السلام- بذلك على 
الإطلاق , بل قيّده مما يكون في أموات_الأرضل أو الأرضين المملوكة للإمام. 

ورده الشهيد -رحه الل>في_البيانَ بأنه يفضي إلى التداخل وعدم 
الفائدة في ذكر اختصاصه بهذ 4 

وهو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه -عليه السلام- بذلك 
على الإطلاق صالحةٌ لإثبات هذا الحكم , ولكتها ضعيفة السند ء فيتجه 
المصير إلي ما ذكره ابن إدريس ؛ قصراً لما خالف الأصل على موضع 
الوفاق2"7. انتهى . 

أقول : القائلون بأنَ هذه الثلاثة للإمام وإن كانت في ملك الغير إن 
أرادوا أنّها له وإن كانت مسبوقةٌ ملك الغيرء بأن صار ملكه وادياً أو 











(1) تقت 


(؟) تقتمث في صفحة كالا. 


في صفحة 582: 


(©) مدارك الأحكام 417-416:6ء وراجع: السراثر 440/:١‏ ء والبيان:؟1. 


لا 





مصباح الفقيه (ج4١).‏ 
أجمة أو جبلاً وإن كان الأخير كانمحال عادةٌ , ففيه: أن إطلاقات الأدلة 
منصرفة عن مثل ذلك جزماً ء بل لا يظنَ بهم الالتزام بذلك. 

نعم رهما يلتزم به القائلون بخروج الأرض عن ملك مالكه مطلق 
الموت إذا كان ملكه بالإحياء , لا لاندراجها تحت هذه العناوين » بل 
لصيرورتها خراباً » وقد أشرنا آنفاً إلى ضعفه أيضاً. 

وإن أرادوا أن الغير لا يملكها وإن وقعت في ملكه كالجبال والأودية” 
والآجام الواقعة في ملك الغيرء أو الأراضي المفتوحة عنوةٌ التي هي ملك 
السلمين: فهو حق -كيا صرّح بذلك شيخنا المرتضى 27 رحه الله فإنّ 
هذه الثلاثة لاتدخل في ملك الغير وإن وقعت فيه كفييرها من الموات 
الأصلية الواقعة فيه » فهذههالثلا نْثْكَكبرها من الموات الأصلية أينا وجدت 
مملوكة للإمام ؛ لإطلاقاك أدلتباء لوا اندرجت عرفا في موضوع الموات 
أم لاء إلا أنها بحيب _الظاهر يعد عرفا منها » ولكن انفرادها بالذكر في 
الفتاوى ؛ لتبعية النصون وف اللصَوضل؛ لكونها من الأفراد الثقية 
التي ينصرف عنها إطلاق أرض الوات » كما أشار إلبيه امحقّق الأردبيلي 
-رحه الله في ما حكي 27 عنه حيث قال: إِنَّ هذه الثلاثة -يعني رؤوس 
الجبال وبطون الأودية والآجام- داخلة في اللوات إلا أنّ ذكرها لتوضيح 
واحتمال صرف الموات إلى غيرها. 

وني عبارة امن أيضاً إشارة إليه» كما نقتم التنبيه عليه آنف والله 
العالم. 








(1) كتاب الخمس :008 
(1) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس:5087 » وراجع: مجمع الفائدة والبرهان 
لع 





4" 
بإوإذا فتحت دار الحرب فا كان لسلطانهم من قطائع ‏ وهي 
الأراضي المقتطعة له ا أو صغايا # أي: المنقولات النفيسة التي تكون 
للملوك ا فهي للإمام )عليه السلام-ء وهذا يحسب الظاهر هو ثالك 
الأقسام التي أرادها المصتف. 
/ ال ا 
كمرسلة تاد(" » وموقة سماعة('2ء وخبر داود ين فرقد(”؟ء المروي 
عن تفسير العياشي » ورواية محمد بن مسلم2 , المروي عن القنعة. 
وصحيحة داود بن فرقد قال , قال أبو عيد الله عليه السلام-: «قطائع 
الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئئعء»”© 
وخبر القالي » المروي عن نفس هالعياشي تحن أَني جعفر -عليه السلام- » 
قال : «ما كان للملوك فهو للإمام)»0. 
ولا يخق أن هذا في ماع إذا ل تكن »* القطائع والصفايا 
٠‏ لإمفصوبة »ني أيديهم لمن ملم كك مسرم الال ؛ لقصور 
الإطلاقات عن شمول مثل ذلك » وقضاء الأصول والقواعد بوجوب رده 
إلى صاحيه. 
مضافاً إلى ما في .ذيل المرسلة التقدّمة7© من التصريح بذلك حيث 
قال: «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأُنَّ 








.1514 تقتمت في صفحة‎ )١( 
د‎ 
.141 تقتعت في صفحة‎ )0( 





لمث في صفحة +84 


(4) تقتمت في صفحة 845. 
(ه) التهذيب ١54:4‏ /لامء الوسائر 
)١(‏ تفسير العياشي :107/44 ع الوسا 


0) تقتمت في صفحة 00 


: الياب ١‏ من أبواب الأنقال , الحديث 5. 





الباب ١‏ من أيواب الأنفال ع الحديث 81. 





1 
الغصب كله عردود». 

لإوكذا له أن يصطني من الغتيمة ما شاء من فرس »جراد أو 
ثوب 6 مرتفع يإ أو جارية # حسناءء أو سيف فاخر ماض لإ أو غير 
ذلك ما 1 يجحف . 

ولقد أجاد في المدارك حيث قال: هذا القيد مستغنى عنه , بل كان 
الأول تركد", 

وبشهد للمتعى -مضافاً إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهرء بل 

عن النتهى نسبته إلى علمائنا أجمع 20 جلة من الأخبار» كصحيحة 
ربعي عن أبي عبد الله -علسيه اليييلام كان رسول الله -صلَى الله عليه 
وآله, إذا أتاه الغم أخنيضفوه وَكانٍ ذلك له إلى أن قال وكذلك 
الإمام -عليه السلام » يأخذّكيا _أخذرمكولا) الله -صلى الله عليه وآلمب»©, 

وخر ألي بصير عبن ,أن عبدَاللة -عليه السلام قال: سألته عن صفو 
المال » قال : «الإمام يأتمذ بريه الْوُوقَة0) “وا مركب الفاره » والسيف 
القاطع ع والدي قبل أن تقسّم الغنيمة » فهذا صفو المال»©. 

ومويّق أبي الصباح الكناني قال, قال أبو عبد الله -عليه السلام- : «نحن 
قوم فرض الله طاعتنا » لنا الأنفال » ولنا صفو المال»2© الحديث 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 





(1) مدارك الأحكام 6تلاوع. 

(؟) حكاه صاحب الجواهر فها 194:15 غ وراجع: منتهى الطلب 007:1 

(؟) التبذيب 0/118:4+/ء الاستبصار 145/03:5, الوسائل : 
الخمس » الحديث 8. 

(4) الجارية الروقة: الجميلة الحسناء. الصحاح 148526 

(ه) التهذيب 14:4 هلمء الوسائل : اثياب ١‏ من أيواب الأنفال , الحديث وم 

إلى الكاني 5/18:1 و10/045ء التبذيب 77/15:4» الوسائل : الباب ؟ من أبواب 
الأنفال , الحدعث 8 





اب ١‏ من أبواب قسمة 





الأنفال / فيا يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام. 

وكأنه من عطف الْخناص على العام تنبهاً على مزيد اختصاصه 
بذلك , را على العامة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي -صلَى الله عليه 
وآله ع كما نبّه عليه في الجواهر”9 

وني مرسلة حمّاد , المنقتمة('):«وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه 
الأموال صفوها: الجارية الفارهة » والدابة الفارهة » والثوب » والمتاع مما 
يشتهى » فذلك له قبل القسمة» الحديث. 

والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال آخر للغافين» 
وأن يكون لذلك امال .في حت ذاته شأنية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في 
الروايات » وغير ذلك مما يتعلق بالمقاع:صرف للعمر في ما لا يتردب على 
تحقيقه فائدة مهمة , كيا هو الشأن في كلنّسمقام جرى الكلام في بيان 
تكليف الإمام الذي هو المرجمُ فيربيان الألجكام من غير أن يكون له 
تعلق بتكليفنا بالفعل » كباءهو واضج. 

وما يغنمه الم قأدلوّن »قي سَرَيَةَ "أو جيش #إبغير إذنه)» 
.عليه السلام ل[ فهو له على الشهورء كا في الجواهرا"؟ وغيره » بل عن 
الروضة والمسالك نني الخلاف عنه؟؟ , وعن الحلّي دعوى الإججاع 
وليه" 


1 














(1) جراهر الكلام 10:05 

(1) تقتمت في صفحة 104 

() جواهر الكلام 115:15 

(4) حكاه صاحب الجواهر فيها 117:17ء وراجع: الروضة اليية :80 » ومسالك الأفهام 
اللا 

(ه) كيا ني جواهر الكلام ,»© وحكاء صاحب الحدائق يها 408:17 ء وراجع: السراثر 
كه 


55 مصباح الفقيه (ج14) 





والأصل فيه: مرسلة العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أني عبد الله 
عليه السلام-ء قال :«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة 
كلها للإمام» وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»20 
وضعف سندها مجبور بما عرفت 





وقد يستدل له أب 
أو حسنته بإبراهم بن هاشم ء قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام-: 
السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غناثم كيف تقسّم ؟ قال: «إن قاتلوا عليها 
م أمير أمّره الإمام عليه السلام- أخرج منها الخمس لله وللرسول » وقسّم 
بيهم أربعة أخاس » وإن ل يكبونوا قاتلوا عليها عليها الشركين كان كل ما 
غنموا للإمام يجعله حيث أحب»00, 

وناقش فيه شيخنا المرتضى -رحم) الله بما لفظه : ولا يخى عدم دلالتها 
على المطلوب إِلَّا إذا عبر مفهو آلقيد في قوله : «مع أمير أمره الإمام» مع 
تأمل فيه أيضا ؛ لأنّ الْمَروَص أن مير تإقاتلوا» راجع إلى السرّة 8 

يبعثها الإمام » فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا © 3 

أقول : ولكن ذكر هذا القيد في الجواب مع كونه مفروضاً في السؤال 
مشعر بأنَ له دخلا في الاستحقاق لولم نقل بكونه ظاهراً في ذلك , 
فالإنصاف أنه لا يخلو عن تأييد » والعمدة ما عرفت. 

ثم إن صاحب المدارك حكى عن المنتبى تقوية أن هذه الغديمة 
تساوي غيرها في أنّه ليس فيها إلا الخمس » واستجوده ؛ لإطلاق الآيقع 


5 5 القيد الوارد في صحيحة معاوية بن وهب 





زف التهذيب 70/8/150:4» الوسائل : الباب ١‏ من أبواب الأنفال, الحديث 11 
م الكاني 1/4:0 » الوسائل : الباب ١‏ من أيواب الأنقال , الحديث 8 
() كتاب الخمس :000 





7 
الفا / فيا يه المق لون بير اذا الامام ب سس 88# 
وضعف الرواية'"2 » وحسنة الحلبي عن أُبي عبدالله في الرجل من 
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمةً » فقال: «يؤتي 
20 0 00 

وأجيب عنه: بوجوب تقييد الإطلاق بما عرفت ء مع أن في شموله 
لم يكن جهادهم إِلآا بأمر النبي صل الله عليه 
آله من حيث هو بحثا معروفاً في الأصول. 

وأمَا الحسنة: فلا تصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بالشهرة. 

مع إمكان كون ما تضمّنته الحسنة من باب التحليل ؛ أو لكون 
الرجل الذي يكون معهم في لوائهم مأذوناً من الإمام -عليه السلام- في 
القتال معهم ولو باستفادته من الأججار الآزَّةميالتقية. 

وكذا لا يصلح لمعارضتها مأ تطابقت عليمٌ النصوص والفتاوى من 
العاملة مع أرض السواد وغيرها مِنَا كتحت "ني زمان أهل الجور معاملة 
الأرض المفتوحة عدوةً من “الكتم بو ' مين ؛ لإمكان حصول 
القتال فيها بأمر الإمام وإجازته » كما يوْيّد ذلك ما هو المعلوم من حال 
بعض أمرائهم من مراجعة الأمير -عليه السلام » والشاورة معه في مثل 








هذه الأمور. 
مع أنّ الذي يغلب على الظنَ أن بناء هذه الأحكام في زمان قصور 





4ه الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ء الحديث 4. 
للطلب 21 


(0) التهنيب 
(؛) مدارك الأحكام 416:8 » وراجع: منتهى 








لديا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
يد الأئقة -عليهم السلام- على الإغماض عن حقّهِم في ما يرجع إليهم من 
حَينك البلاية تباثو العمل الصحييح على عمل الخالفين الموقوف 
صحته على إذن وليّ الأمر وإجازته من باب الإرفاق والتوسعة على الشيعة 
أوغير ذلك من الحكم القتضية له. 

والحاصل: أن مثل هذه الأخبار لا تصلح معارضةً للنصّ الخاص » 
الصريح المعتضد بالشهرة » فا استجوده في امدارك ضعيف. 

وأمَا ما نسبه إلى العلامة في المنتبي فهو المحكي عنه في كتاب 
النمس حيث إنّه بعد حكاية قول الشافعي ممساواة ما يغنم بغير إذن 
الإمام لما يغنم بإذنه ؛ مستدلاً.بالآية الشريفة, والجواب عنها: أن الآية 
اتدل على وجوب إخراج إِظْمس لأكبيان المالك » قال: وإن كان قول 
الشافعي فيه قوة20. انتهلى . 

لكن المحكي عنه في موضَعَينَ”“من كتاب الجهاد: موافقة المشهور بحيث 
يظهر منه عدم الخلا فييك كان بلكل من غزا بغير إذن الإمام 
فم » كانت الغنيمة للإمام عندنا0, 

ثم إنّه كان على الصف -رحه الله ذكر ميراث من لا وارث له غير 
الإمام هنا من الأنفال ؛ إذ هو كذلك عند علماثنا أجمع كنا عن 
المنتهى 9 

ويدلَ عليه: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- » 
قال: «من مات وليس له وارث من قِبَل قرابته ولا مول عتاقة قد ضمن 














(1) راجع: منتهى اللطلب 4:1 
(؟) كيا في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:7هء وراجع: منتهى المطلب 540:1 و31804. 
() حكاه صاحب الجواهر فيها 198:15 وراجع: منتهى المطلب 887:1. 








الأنفال / هل المعادت منها؟ 1 
ال 

وخبر أبان بن قال » قال أبو عبد الله -عليه السلام- :«من مات 
ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية «يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول »009©, 

وا موثقة الآتية » وقوله عليه السلام- في مرسلة حمّاد » المتقتمة9): 
«وهووارث من لا وارث له يعول من لا حيلةله» إلى غير ذلك من الأخبار 





الدالّة عليه. 
ولعلّ ترك تعرّض الصف -رحه الله له هاهنا اكتفاءً بما ذكروه في 
طبقات الإرث. 


كا أن ترك تعرّضه للمعادنيهثآ بسك الظاهر بناءً منه على عدم 
كونها من الأنفالء بل هي لؤاجده, وعلليه أالخمس » كما تدلَ عليه 
الأخبار المتقتمة في صدر الكتاب ‏ وَلكَنٍَّالاصحَاب اختلفوا في المعادن. 
فعن الكليني وامفيد والشَْحوَالدِِي/والقاضيؤالقمي في تفسيره» 
وبعض متأخري التأخرين9: أنها من الأنفال مطلقاً من غير فرق بين ما 
كان منها في أرضه أو غيرها » وبين الظاهرة والباطنة » كما يشهد له جملة 


8 الكاني 1/134:90ء اثفقيه 941:4///اء التبنيب ::/امع/1881 ء الوسائل : الباب‎ )١( 
.1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة » الحديث‎ 

()) الأنشال 36ل 

(©) الكافي 40:1ه/14» الفقيه :44/90ء التبذيب 04/154:4*» الوسائل : الباب ١‏ من 

أبواب الأنفال , الحديث 14. 





()) تقتمت في صفحة 554. 

(ه) كيا في مستند الشيعة :4ع وجواهر الكلام 114:15 وراجع: الكافي 074:1 (باب 
النيء والأتفال...) والقنعة: 508 والنهاية: 414 ء والمراسم: 16٠‏ ء والمهذب 185:1 
وتفسير القمّي 04:1 وكفاية الأحكام: 40 








)١4ج( مصباح الفقيه‎ 98 1١ 
من الأخيار:‎ 

منها مورّقة إسحاق بن عتّارء المروية عن تفسير علي بن إبراهم » 
قال: سألت أبا عبدالله -عليه السلام عن الأنفال , فقال:«هي القرى 
التي قد حربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول , وما كان للملوك فهو 
للإمام -عليه السلام » وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب » وكلّ أرض لا رب طاء والمعادن منها » ومن مات ولا مولى له 
اله من الأنقال»20, 

وخبر أن بصير» المروي عن تفسير العياشي عن ألي جعفر 
عليه السلام- قال :«لنا الأنفال» قلت: وما الأنفال ؟ قال :«امنها المعادن 
والآجام » وكلّ أرض لا رتخا وَكلَ أرض باد أهلها فهو لنا»©. 

وخبر داود بن فرقد ,| المروي عنم أياً عن أبي عبد الله -عليه السلام- 
في حديث » قال ء قلت : وَمََالانَنَآنَ ؟ قال: «بطون الأودية ورؤوس 
الجبال والآجام وامعاءان نوكل رضن 1ل-يونشّق عليها بخيل ولاركاب»27 
إل آخره. 

وعن جملة من الأصحاب 29 . بل الأشهرا»: أن الناس فيها شرع 
سواء » فهي باقية على إباحتها الأصلية » سواء كانت في أرض الإمام 
عليه السلام » أو في غيرها. 

نعم , الظاهر خروج ما كان في ملك مالك خاص عدا الإمام من 


(1) تفسير القمي ١:104ء‏ الوسائل : لباب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث 80. 
©»؛ الوسائل : الباب ١‏ من الأنفال , الحديث 378 
5ه الوسائل : اثباب ١‏ من أبواب الأنفال , الحديث 8" 









3 








الأنفال / هل المعادن مها؟ سي يبي 1989 
حيث إمامته عن محل الكلام ؛ إذ لا يظنَ بأحد الالتزام بكون الناس 
شرعاً سواء في المعدن الواقع في دار زيد مثلاًء خصوصاً إذا لم يكن 
ملكها في الأصل يسبب الإحياء. 

وكيف كان » فقد استدل للقول المزبور: بالأصل ء 'بعد تضعيف 
دليل الخصم: بضعف السند في الخبرين الأخيرين » وإجمال الموقة » 
واحتمال عود الضمير «فيها» إلى الأرض التي لا رب لها. 

هذاء مع ما عن بعض النسخ من إبدال «منها» ب «فيها» فعلى هذا 
تكون أظهر في إرادة المعنى المزبورء فهي لاتصلح دليلاً إلا للقول 
امحكي 7 عن الحلّي وغيره من التفصيل بين ما كان في ملك الإمام 
-عليه السلام- » وبين غيره. 

وبالسيرة » ودلالة أخبار خمس المعادثٌ على صيروتتها ملكأ من 
يحوزها » وهو ينافي كونها ملكأ للإمام- 

وحلها على إرادته في خصوض نا ككان'ق :تلك 'بعيد. 

والالتزام بكونه من باب التحليل ورضى الإمام -عليه السلام بتملكها 
بالحيازة كتملك الأراضي الموات بالإحياء أ 
حرا ال إن عر لق 

أقول : لا ينبغي الالتفات إلى ما في هذه الأخبار من القصور سنداً أو 
دلالةً بعد استفاضتها واعتضاد بعضها ببعض » وبفتوى اللمشايخ 
ونظرائهم من أعاظم الأصحاب وأصحاب الحديث » وبا 
الدالّة على أن الأرض وما أخرجه الله تعالى منها كلها للإمام » فالقول 














(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيا 174:17 نقلاً عن ابن إدريس في السراثر 640:1 والعتلامة 
الحلي في منتبى الطلب 00:1 





لوكا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
بأنها من الأنفال هو الأقوى » خصوصاً ما كان في أرضهء فإنّه لا 
الارتياب في تبعيته لها خصوصاً الظاهرة منها كتبعية ما كان 
مالك خاص لملكه , كيا تقتمت الإشارة 
القدر المتيقّن مْمَا ذلّت الوتّقة عليه. 

ومن هنا يظهر عدم كون استقرار السيرة على تملكها بالحيازة » وكذا 
ما تقتضيه الأخبار الواردة في لس المعادن مانعاً عن الالتزام بكونبا من 
الأنفال ؛ فإنّه يستكشف بالسيرة جواز هذا النحو من الانتفاع في 
الأرضين الوات ونحوها مما ليس مالك عخصوص + كبا يستكشف بالسيرة 
جواز مبائر الانتفاعات والأخيد.من سائر أجزائها وتوابعها من الحجر 
والشجر والتراب وغير ذلك وصيركورتها ملكا لآخذها بالحيازة » فهذا 
كاشف إمالاً ما عن إضى ولي لأمل-عليه السلام- بذلك ء أو كونه 
حكا إل أ بحسب أصلٍ .الشرع قي مثل هذه الأراضي ما لم يتعلق به مي 
خاص عن صاحب "الأمرَعَليه لل “نظير جواز بعض التصرفات في 
الأراضي المتسعة والأنهار العظيمة المملوكة التي يستكشف جوازه 2 
القطعية حسب ما عرفته في مكان الصلّي من كتاب الضلاة » وستأتي 
الإشارة إلى أنّ هذا هو العمدة في جواز التصرفات في سائر أقسام الأنفال 
وإن كان أخبار التحليل الآتية أيضاً وافية بإثباته في الجميع والله 
العالم. 

المتقصد بؤالثاني : في كيفية التصرّف في مستحقه#من الأنفال والخمس , 

إوفيه مسائل: 

#الأوىيك: منتضى أصول المذهب وقواعده: أنه لإلا يجوز التصرّف 
في ذلك أي في ما يستحقه الإمام -عليه السلام ع( بغير إذندك. 


في ملك 
إليه في له مع أن هذا هو 














امس / كيف التصرف في مستحتق الاعام (ع) ب بيس 0888 

ولو تصرّف » فيه ا متصرّف » كان 'غاصباً » ولو حصل له 
فائدة , كانت للإمام» _عليه السلام من غير فرق بين زمني الحضور 
والغيبة » كها هو الشأن ني سائر الأملاك ' بالإضافة إلى مالكها م ولكن 
وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال » بل في مطلق ما يستحقّه ام 
-عليه السلام ولو من الخمس في أنه هل أبيح ذلك للشيعة مطلقاً أو في 
الجملة في زمان الغيبة , أو مطلقاً ؟ على وجوه. 

فعن الشهيدين وجماعة: التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في 
زمان الغيبة27 » بل نسبه في الروضة والمسالك" والذخيرة إلى الشهورا" ؛ 
استناداً إلى أخبار التحليل الآنية. 

ولكن ناقش بعض في هذه الثشبة ؟مالفتها لظواهر كلماتهم » بل 
ستسمع عن الحدائق دعوى الثهلة على غلا | ١ 7 ١‏ 

وكيف كان » فعن كثيررمين[ الأصَدَاب7: قصر الإباحة والتحليل 
على المداكح والساكن الاجر بل عن اختذائق نسبته إلى ظاهر 
المشهور , قال فيها على ما محكي عنه: ظاهر المشهور:هنا هو تحليل ما 
يتعّق من الأنفال بالشاكح وا مساكن والمتاجر خاصة ع وأنَّ ما عذا ذلك 
يجري فيه الخلاف الذي في الخمس0". انتهى 





)١(‏ حكاه صاحب المدارك فيها 415:0 » وراجع: البيان: 51١‏ : والدروس 174:١‏ 2 والروضة 
ك الأقهام 21 #لرك 
6ل وأمَا في المسالك 408:1» والذخيرة: 44١‏ فليس فيا النسبة الى 





ا مشهور. فلاح 
(8) راجع: جواهر الكلام 180215 


(؛) حكاه صاحب الجواهر فيها + 2 
(6) الحدائق الناضرة 421:17 وحكاه صاحب الجواهر فيها 188:15 





للها مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وحكي عن المفيد قصر التحليل على المناكح0©. 

وعن أن الصلاح ني الختلف ما يظهر منه تحريم الثلاثة أيضاًء قال 
في ما حكي عنه: ويلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن 
يصنع فيه ما بيْتَاه من تشطير الخنمس » ا د 
أخلّ الكلف با يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال» كان عاصياً لله 
سبحانه » ومستحقّاً لعاجل اللعن المتوجه عليه من كل مسلم إلى ظالمي 
آل محمد _صلَى الله عليه وآله, وآجل العقاب ؛ لكونه مملاً بالواجب 
عليه لأفضل مستحق, ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ فإنّ 
فرض الخمس والأنفال ثابتٍ بنصٌ القرآن والإججماع من الأمّة وإن 
اختلف في من يستحقّه ,_فإشماع اليد دالَ على ثبوته وكيفية استحقاقه 
وله إليسم وقبضهم إتَاه ُمدح مؤذيه بوذم الخلَ , ولا يجوز الرجوع عن هذا 





أقول: ولعل القاكيق: 7 يدون “ني ما عدا الأرضين ا موات 
وتوابعها مما لاينيغي الارتياب في جواز التصرّف فيباء بل تملّكها 
بالإحياء أو الحيازة اتكالاً على ما ذكروه في كتاب إحياء الموات. 

وكيف كان , فالذي يقتضيه التحقيق هر: أن ما كان من الأنفال 
من قبيل الأرضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأؤدية 
والآجام وتوابعها ممّا جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات 
الأصلية » فلا ينبغي الارتياب في إباحتها للشيعة في زمان الغيبة وقصور 
اليد عن الاستشذان من الإمام عليه السلام بل مطلقاً » كما يشهد 






(1) كبا في كتاب الخسى للشيخ الأن 


|| مختلف الشيعة : :407-111 الكسألة وراجع: الكاني في‎ )١( 





الخمس / كيفية التصرف في مستحق الأمام (ع) -ب اليس 180 
لذلك هضافاً إلى السيرة القطعية , وعدم الخلاف فيه على الظاهر وإن 
أوهمه بعض كلماتهم التي تقدتمت الإشارة إليها » وإمكان دعوى استفادته 
مما دلَ على ملك الأرض بالإحياء بالفحوى أو بتنقيح امناط وإن لا يخلو 
عن تأمّل جملة من الروليات المعتبرة: 

منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بن عبد اللك في 
حديث , قال» قلت لأبي عبدالله عليه السلام-: إني كنت ولّيت 
الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف 
درهم » وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لا وهي حقّك الذي جعل 
الله تعالى لك في أموالناء فقال: «ومايي من الأرض وما أخترج الله منها 
إلا الخمس ياأبا سيّار! الأرض كلها لنأثمكقام أخرج الله منها من شيء 
فهولنا» قال ء قلت له: أنا أحلل إليك_المال) كله ؛فقال لي :ريا أبا سيار 
قد طيّبناه لك وأحللناك :مه .»فض إليك مالك , وكلَّ ما كان في 
أيدي شيعتنا من الأرض فَهُم “فيه تََلوَوَعَللَ لم ذلك إلى أن يقوم 
قامنا -عليه السلام » فيجبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في 
أيديهم » وأا ما كان في أيدي غيرهم فإِنّ كسبهم من الأرض خرام 
علهم حتى يقوم قائمنا -عليه السلام-» فيأخذ الأرض من أيليهم » 
ويخرجهم منها صغرة»97. 

فإنها صريمة في تحليل الأرض للشيعة إلى أن يقمم القاتم 


عليه السلام-. 
ويستفاد منها تحليل ما فيها من المعادن ونحوها وسائر توابعها بالتبع 
والفحوى. 


)١(‏ الكافي 5/4:08:1: التبنيب 40/144:4 , الوسائل : الياب 4 من أبواب الأتفال, 
الحديث 11 


اا ببسب هصساج الفقيه (ج8١)‏ 

وخبر يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس ء قال قلت لأبي 
عبد الله -عليه السلام: ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسشم ء ممقال: «إِنّ 
الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإيهامه ثمانية أنهار في الأرض » منها: 
سيحان وجيحانٍ وهو نهر بلخ , والخشوع وهو نهر الشاس ‏ ومهران وهو نهر 
اند ونيل مصرء ودجلة » والفرات» فنا سقت أو استقت فهو لناء, 
وما كان لنا فهو لشيعتنا » وليس لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه » 
وإن وليّنا لني أوسع في ما بين ذه إلىذه» يعني ما بين السهاء والأرض » 
ثم تلا هذه الآية «قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » المغصوبين عليها 
« خالصة » لم «يوم القيامة 1-7 








هلا غصب 29 

وهذا الخبر أيضاً كالنل في علي ل/إلأرض وتوابعها » بل رما يستظهر 
منه إباحة جميع ما كان أهممن_السير) والأنفال ونحوها لشيعتهم ؛ أخذاً 
بعموم قوله -عليه السلام2: «ذوما .كان لنا فهو لشيعتنا. 
المتبادر منّ “سوق ”اير إرادة العهد من الموصول لا الجنس. 

وعلى تقدير تسليم ظهوره في العموم يتعيّن صرفه إلى ذلك ؛ جعأ بينه 
وبين الأخبار المنافية له » ١‏ عند التكلّم في حمس الأرباح. 

وخبر داود بن كثير الرقّي عن أي عبد الله -عليه السلام- قال: سمعته 
يقول: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من 
ذلك »©, 

وقد يستدلَ بهذه الروا 


وفيه 








أ لتحليل مطلق الأنفال ء بل كل ما 





197 الأعراف‎ )١( 

(؟) الكاني 404:1/هء الوسائل : الياب 4 من أيواب الأنفال , الحديث 3197 

4 علل الشرائع: بمل/س» التبنيب 17:4 ل/هم» الوسائل : الباب‎ ١ ١ 
+ من أيواب الأنفال , الحنيث‎ 








الخمس / كيفية النتصرّف في مستحق الاعام (غ) ل بييس 09# 
يستحقّه الإمام عليه السلام- ولو من الخمس. 

وفيه: أنّه لا يبعد دعوى انصرافها إلى الأقسام المزبورة من الأنفال 
التي يعم الابتلاء بها » وتتوقف معيشة عامة الناس عليها » أي: الأرضين 
وتوابعها » لامشل حمس الأرباح ونظائرها فضلاً عن ميراث من لا وارث 
أواصنايا افليك ‏ 

ولو سلّم ظهورها في العموم » يجب صرفها عن ذلك ؛ جعاً بها وبين 
غيرها مما تقدّمت الإشارة إليه. 

ورواية الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت عل أي جعفر 
عليه السلام-ء فجلست عنده فإذاشيَةَ قد استأذن عليه» فأذن له» 
فدخل فجنا على ركبتيه » ثم قإلا: جعلحٍكعداك إني أريد أن أسألك 
عن مسألة , والله ما أُريد بها إلا فكاك_رقلتي] من النارء فكأته رق له 
فاستوى جالساً » فقال:«يانةسلي فلا تسألني اليوم عن شيء إلا 
أخبرتك به» قال: جعلت فدالكً “ما تقول قي فلات و"فلان ؟ قال: «ياغجيّة 
إن لنا الخمس في كتاب الله» ولنا الأنفال, ولنا صفو المالء وهما والله 
أقل من ظلمنا حقّئا في كتاب الله, وأقل من حل الناس عل رقابنا 
ودماؤنا في أعناتها إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت » وإنَّ الناس 
ليتقلبون في حرام إك يوم القيامة بظلمنا أهل البيت» فقال نجيّة: إنَا لله 
وَإِنا إليه راجعون ؛ ثلاث مراتء هلكنا ورب الكعبة » قال: فرفعم 
القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً إلا أنا 
سمعناه في آخخر دعائه وهو يقول :«اللّهم إنَا قد أحللنا ذلك لشيعتنا» ثم 
أقبل إلينا بوجهه فقال:«يائجّة ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغيرشيعتنا»(©. 














جسده عن الوسادة فا 








16 التهذيب 400/140:4 , الوسائل : الباب 4 من أيواب الأنفالء الحديث‎ )١( 


54" مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
والمراد هذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الأنفال 
والخمس » ولكن المتبادر منها إرادة حمس الغنيمة وتحوه مما استولى عليه 
أهل الجور لا مطلقاً » وعلى تقدير ظهورها في الإطلاق يجب صرفه إلى 
ذلك ؛ جع بين الأدلة. 
وقد يستدل بالأخبار الواردة في تحليل الخمس » التي نقتم جملة منها 
في البحث المشار إليه حيث يدل غير واحد منها على إباحة حقوقهم 





وما ورد في خصوص الخمس أيضاً يمكن استفادته منه بالأولوية. 

وفيه: أنه إِنها يتجه الاستيلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة 
لصرفها عن الخمس ء ففيلاً عماْورك,فيه بالخصوص لو قيل بتحليل 
الخمس. وقد عرفت أن الأظهر_خلافهاء إؤكيف كان ففي ما عداها غتى 
وكفاية. 

ولكن قد أشرنا انما إلى أن لفو الَتَبقْنَ الذي يمكن إثبات إباحته 
بالأدلة المتقتمة وغيرها من أخبار التحليل التي سيأتي التعرّض ها عند 
التكلّم في تحليل المناكح والمساكن والمتاجرء خصوصاً بعد الالتفات إلى 
معارضة عمومات التحليل ببعض الروايات المتقتمة في مبحث الخمس- 
نما هو إباحة التصرّف في الأقسام المزبورة من الأنفال التي جرت السيرة 
على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية » أي: الأرضين وتوابعها. 

وأمَا ما عداها من الأقسام » وهي : الغنيمة بغير الإذن وصفايا الملوك 
وميراث مَنْ لاوارث له فيشكل استفادة حلّيتها من تلك الأدلّةق 
خصوصاً الأخير منهها حيث ورد فيه في غير واحد من الأخبار الأمر 
بالتصتق » الأصل ء بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه: 
عدم جواز التصرّف فيه إلا بهذا الوجه. 














الخمس / كيفية التصرّف في مستحق الامام (ع). زلذا 

ولكن هذا في ما لم يجر عليه سلطان الجور الذي يرى ولايته عليه » 
ولا قالظاهر جواز أخذه منه بشراء أو هبة أو إجارة ونحوها كغيره من 
الأموال التي يتولّى أمره حاكم الجور لشبهة استحقاقه الولاية » كما يظهر 
ذلك مما ورد في حل الخراج وغيره» بل التديّر في أخبار أهل البيت 








-عليهم السلام-» يرى أن عمدة ما تعلق به غرض الأئمة -عليهم السلام- 
من كثير من الأخبار الواردة في التحليل إِنما هو تحليل ما ينتقل إلى 
الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقّهم » واستولوا على خسهم وفيئهم » 
كما هو صريح الخبر الآتي في إباحة المناكح والمساكن , المروي عن 





العسكري .عليه السلام » ورواية عب المتقتمة27 وغيرهما مما ستسمعه في 
المبحث الآتي » بل استفادة حِلئة كما يستحقه الإمام خاصة من 
الأنفال ونحوه من الأدلّة الدالة أعلى حلية جُوائرٌ الجاثر وجواز المعاملة معهم 
أوضح من إباحة ما عداه مما يلصن" آلسلمين » أو يختصٌ بفقرائهم 
لكونه أوفق بالقواعد وأقرب إل آلأظيبا؛ 

وكيف كان » فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان أمره راجعاً 
إلى الإمام -عليه السلام-ء» 
منهم وإجراء أثر الولاية الحقّة على ولايتهم » كما صرّح به في الجواهر وفاقاً 
لا حكاه عن استاذه في كشفه من أنّه قال بعد تعداده الأنفال: وكلّ 
شيء يكون بيد الإمام مما اخقصّ أو اشترك بين السلمين يجوز أخذه 
من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهيات والمعاوضات والإجارات ؛ 
لأنهم أحلوا ذلك للإمامّة من شيعتهم2». انتهى .. 


صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه 





(1) تقتمت في صفحة 158 


(؟) جواهر الكلام 141:15 وراجع: كشف القطاء: 4د 


م مصباح الفقيه وج4١)‏ 


ولكن القدر المتيقّن إنها هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى 
ترنية الم لوكي لد على ولايتهم » كما تقتمت الإشارة إلبيه » 
لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون ولو بسرقة ونحوها » فإنّ هذا لا يكاد 
يستفاد من شيء من أدلتباء كا لا يخق. 

وقد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الإذن , والصفايا التي استولى عليها 
امخالفون من أنه يباح للشيعة أخذها منهم. 

وأمَا إذا كان الغانم هو الشيعة , فالذي يقوى في النظر أنه بحكم 
الغنيمة من أنه يؤدي حمسه ويل له الباقي, كما يدل عليه حسنة الحلبي 
عن الصادق -عليه السلام- في اليجلٍ من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون 
معهم » فيصيب غنيمة , فال : (يويييخساً ويطيب له06" إن مقتضى 
الجمع بينها وبين ما دل تلى أن الخْتّيمةٌ بير الإذن من الأنفال: حمل 
هذه الرواية على كونه. من بابَ”التحليل » وحلها على إرادته بالنسبة إلى 
شخص خاص أو فيعُزوة تحاضَة رحن الإذن خلاف الظاهر, 
وستأتي تتمّة للكلام في بيان معنى التحليل في ذيل المسألة الثالثة إن شاء 
الله 

المسألة يإ الثانية: إذا قاطع الإمام م عليه السلام- أحدا لإعلى 
شيءٍ من حقوقه حل له أي: إن قاطعه لاما فضل عن القطيعة » 
ووجب عليه الوفاء يما ا هو واضح. 

المسألة با الثالثة#: صرّح جاعة بأته لإثبت إباحة المناكح 
والمساكن والمتاجر في حال الغيبة 4 للشيعة ( وإن كان ذلك بأجعه 





اب ؟ من أبواب ما يجب فيه النمسء الحديث م 








الخمس / في أخبار التحليل 0 
للإمام 6 عليه السلام- ‏ بأن كان نفلاً ل أو بعضه كالأراضي المفتوحة 
عنوة وغيرها من الغنائم مع الإذن » التي يغبت فها الخمس #إولا يجب 
إخراج حصّة ال موجودين من أرباب الخمس منه». 

وقد وقع التصريح بإباحة هذه الثلاثة للشيعة في المرسل المروي عن 
غوالي اللآلي عن الصادق عليه السلام قال: سأله بعض أصحابه » 
فقال: يابن رسول الله ما حال شيعتكم في ما خضكم الله به إذا غاب 
غائبكم واستتر قانمكم ؟ فقال -عليه السلام: «ما أنصفناهم إن واخذناهم 
ولا أحببناهم إن عاقبناهم » نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم » وتبيح 
لهم المناكح لتطيب ولادتهم » ونبيح هي المتاجر ليزكوا أمواهم»7", 

ويدلَ عليها أيضاً في الجملة أىظظلقاٌ مل من الأخبار: 

منها: خبر الفضيل عن أيأ عبد الله حلي السلام » قال: «من وجد 
برد حبّئا في كبده فليحمد ال عَلََأْوْنَالتعم»قلت: جعلت فداك ما 
أل التعم ؟ قال: «طيب الوَركة»م*قآلة“ نو عبد اله عليه السلام- : «قال 
أميرالمؤمنين لفاطمة أحلّي نصيبك من النيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال 
أبو عبد الله -عليه السلام- : (إنَا أحللنا أّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»”©, 

وا مروي عن تفسير العسكري عليه السلام- عن آبائه عن أمير امؤمنين 
عليه السلام: أنه قال لرسول الله -صلّى الله عليه وآله:«قد علمت 
يارسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض "أو جبر فيستولي على خسي 
من السبي والغنائم » ويبيعونه فلا يحل اشتريه لأنّ نصيبي فيه فقد وهبت 








() كما في جراهر الكلام 140:15 غوالي اللآلي 4: 
)١(‏ التهذ. ١/14‏ ء الوسائل : أيواب الأنفال , الحديث .٠١‏ 
() ملك عضوض: الذي فيه عسف وظلم. النهلية لابن الأثير 85:5. 





للف مصباح الفقيه (ج4 1) 


نصيبي هنه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم 
من مأكل ومشرب » ولتطيب مواليدهم » ولايكون أولادهم أولاد حرام » 
قال رسول الله -صلّى الله عليه وآله: ما تصتق أحد أفضل من صدقبك 
وقد تبعك رسول الله -صلّى الله عليه وآله في فعلك » أحلّ الشيعة كلّ 
ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي » ولا أحلّها 
أنا ولا أنت لغيرهم»290, 

وخبر ضريس الكناسي قال , قال أبو عبد الله -عليه السلام- :«أتدري 
من أين دخل الناس الزنا؟» فقلت لا أدري , فقال:«من قبل خسنا أهل 
البيت إلا لشيعتنا الأطيبين ؛ فإنْه كل لهم وليلادهم». 

وروابة أبي حزة عن أي عفر ككليه السلام في حديث قال:«! 
تعالى جمل لنا أهل البيلت سهاماً ثلائة في ججيع النيء , فقال تبارك 
وتعالى: « واعلموا أنّا عتمم مواقي فأنَ لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والتاكينَوَاننَ/النشيل)»1؟ فحن أصحاب الخمس 
والفيء » وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله ياأباحزة ما 
من أرض تفتح ولا خمس بختتس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما 
على من يصيبه فرجاً كان أو مالأ») الحديث. 

ورواية الحارث » المتقتمة ") الحاكية لقضة غييّة. 
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الحخمس / في أخبار التحليل ليما 

وخبر سالم بن مكرم عن أب عبد الله -عليه السلام» قال » قال رجل 
وأنا حاضر: حلّل لي الفروج ؛ ففزع أبو عبد الله عليه السلام- » فقال له 
رجل: ئيس يسألك أن يعترض الطريق : إنما يسألك خادمة يشترها أو 
امرأة يتزقجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارةً أو شينًاً اعطيه ؛ فقال:«هذا 
لشيعتنا حلال » الشاهد منهم والغائب وامييت منهم والحي وما يولد منهم 
إلى يوم القيامة فه وهم حلال, أما والله لايحل إلا لمن أحللنا له» 
لاوالله ما أعطينا أحداً ذمة وما عندنا لأحد عهد ولالأحد عندنا 
ميغاق»”" إلى غير ذلك من الروايات التي لا تخق على التتبّع. 

والراد بالمتاكح -كيا صرّح به غير يواحد- السراري الغنومة من أهل 
الحرب , فإنه يباح للشيعة في زماين*الغيبة سكا بالشراء ونحوه » ووطؤها 
وإن كان جميعها للإمام -عليه السلام-, كما لو كانت الغنيمة بغير إذنه 
بناءً على كونها حينئلٍ من الأنيفال , كنآ هو الأظهرء أو بعضها كرا لو 
كانت الغنيمة مع الإذن» أو قلا انهل بايا “مظلقاً إلا الخمس. 

ربا فشّرت المناكح: بما يتناول مؤونة 
الجارية التي اشتراها من كسبه. 

وفيه: أن هذا وشبهه مندرج في الؤونة المستثناة عنما يتعلّق به الخمس 
على تقدير حصوله في عام الربح لامطلقاً, فهو بمعزل عمًّا أريد من 
الأخبار الواردة في حل المناكح , فإنّ المقصود بها -على ما يظهر منها- 
هو تحليل الجواري المسبيّة » بل المتبادر منها بواسطة الغلبة وورود جملة منها 
في سبايا بني أميّة وأشباههم » إِنَّا هو إرادة السبايا المنتقلة إلى الشيعة من 
أيدي غير المتديّنين بالخمس ٠‏ فيشكل تناوها للجارية التي سباها الشيعي 











التزويج ومهور النساء وثمن 
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نا 
المغترف بهء خصوصاً لنفسه ء فليتأقل. 

والمراد بالساكن: ما:يتخذه مها في الأرض امحتضة بالإمام 
-عليه السلام » كالمملوكة ال ورؤوس الجبال ونحوها , أو المشتركة 
بينه وبين غيره» كالمفتوحة عنوةً المنتقلة إلى الشيعة من أيدي الخالفين » 
ورا فرت ما يعم الدار المشتراة ما يتعلّق به المخمس. 

وفيه : ما عرفت. 

والمراد بالمتاجر: المال المنتقل إليه ممّن لا يخمس , والقدر المتييّن منه 
الذي يمكن دعوى انصراف أخبار التحليل إليه إلا هو في ما إذا كان 
ممّن يستحل الخمس , كاخال:وشهه » لامطلق من لا يخمقس. 

وعلى تقدير منع الانصراق اتَجَةرصوفِها إليه ؛ جمعاً بينها وبين الأخبار 
الآتية الدالة على أنه لايل شراء شي ءإن الخمس ء كا سيأقي تحقيقه. 

وما ذكرنا في تفس هم الكّلاثة ظهر لك أنه لا وجه لتخصيصها 
بالتحليل بعد ما يما سبق من أله أبيح للشيعة في زمان الغيبة 
بل مطلقاً التصرّف في الأراضي الختضة بالإمام وتوابعها , بل تمككها 
بالإحياء والحيازة كالمباحات الأصلية. 

وكذا أببح لهم كل ما ينتقل إلهم من الأنفال والخمس وغير ذلك 
مما كان أمره راجعاً إلى الإمام من أيدي المستحلين هاء المنكرين 
للولاية » من غير اختصاصه بهذه الثلاثة. 

فإن أراد الأصحاب من هذه الثلاثة ما ذكرناه في تفسيرهاءفيتوجه 
عليه ما عرفت من عدم الاختصاص. 

وإن أرادوا معنى آخر أعجّ من ذلك . فيشكل استفادة إباحتها بذلك 
المعنى من أخبار التحليل ؛ فإنه وإن أمكن دعوى ظهور بعضها في الأعمّ » 
بل في تليل مطلق الخمس والنفل » ولكن الخصم لايقول بهء مع أنك 
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لففا 





الحخمس / في أخبار التحليل 
قد عرفت في مبحث خس الأرباح أنه لابد من حل عمومات أخبار 
التحليل إِمَا على حقوقهم الغصوبة في أيدي الخالفين كما هو منصرف 
أغلبها » أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الدمس بالفعل على 
الشيعة في ما يستفيدوه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلّق به 
الخمس » فراجع. 

ثم إن المقصود بالتحليل والإباحة الواردة في الأخبار وفي كلمات 
الأصحاب في هذا الباب ليس مرّد جواز التصرّف وحل الانتفاع » وإلا 
0 يجز وطء الأمة التي بعضها للإمام بذلك ولا وطء ما كان جميعها له؛ 
فإنَّ تأثير مثل هذا التحليل في جوانالوطء » خصوصاً بالنسبة إلى غير 
الموجودين حال الإنشاء مشكل » وكذا بيعنها وعتتها وبيع السكن ووقفها 
وغير ذلك من التصرّقات المتوقفة على_الملك ) بل المقصود بالتحليل إمضاء 
جميع التصرّفات التعلقة ما يستحقّة"الإمام عليه السلام من النقل 
والانتقال والقلّك بالحياره وعي ل للك ع لالتخا متعارف في ما بين 
الخاصة والعامة » فلا يجب حينئذٍ تطبيقها على القواعد الكلّية بعد دلالة 
الأخبار الخاصة عليه » وقضاء السيرة به» وعدم الخلاف فيه ؛ جواز كونه 
حكاً شرعياً مخصوصاً بهذا المورد » فلا يمنا البحث عن أنّه هل هو من 
باب إمضاء ولاية الجاثر بالنسبة إلى تصرّفاتهم المربوطة بالشيعة » أو من 
قبيل إسقاط الحق » أو من باب التسبيل مشروطاً بالجري على حسب ما 
تقتضيه الأسباب الشرعية لولا هذا الحق , إلى غير ذلك من التوجيهات. 

قال شيخنا المرتضى -رحه الله بعد أن ذكر وجوهاً من الإشكال في 
تطبيق هذه الإباحة على القواعدء ما لفظه: والذي يهون الخطب: الإجماع 
على أنَا نهلك بعد التحليل الصادر منهم -صلوات الله عليهم- كل ما 
يحصل بأيدينا تحصيلاً أو انتقالًء فهذا حكم شرعي لايجب تطبيقه على القواعد. 





نفذا 
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نهم يمكن أن يقال: الأصل والمنشأ في ذلك أحد الأمرين: 

أحدهما: أن يقال: إن تملكهم الفعلي لم يتعلّق بهذه الأمور ليلحقه 
الإباحة والتحليل , فيشكل مما ذكرء وإنا كان حكماً شأنياً من الله 
سبحانه » وإذنهم » ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني ؛ معنى أن 
الشارع بملاحظة رضاهم بتصرّف الشيعة لم يجمل هذه الأمور في زمان 
قصور يدهم ملكاً فعلياً لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية » فهي باقية 
بواسطة ما علم الله تعالى منهم من الرضى على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى 
الشيعة , وهذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني , كبا في نجاسة 
الحديد , ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام 
-عليه السلام-» نظراً إلى أنَصيرَويايين المباحات إِنَها نشأ من شفقتهم 
القدية على الشيعة قبل | شرع الأحكام ) فجواز التصرّف منوط برضاهم 
-عليهم السلام- » ولا.يجوز إلتصّرّق بدون رضاهم » ومن تصرّف بدون 
رضاهم فهو ظالم لهم عَأطبْيلقهكآحولةتنى للاختصاص أزيد من 
ذلك , 

الشائي: أن يقال: بثبوت ملكهم لها فعلاًء إلا أنّ معنى ملكيتهم 
الفعلية ليس أمرا يناني ملكية الشيعة ها بالإحياء والحيازة حتى تكون 
ملكية الشيعة ها بالانتقال عن ملك الإمام -عليه السلام» وإن صرّح في 
بعض الأخبار بلفظ «الحبة» الظاهرة في الانتقال , بل هو معنى يشبه في 
الجملة بملكية الله تعالى سبحانه ء, وإن كان ذلك ملكا 
مساوياً للكية نفس العباد ؛ إلا أنّ هذا العنى كالقريب منه , بعنى أنّ 
الله تعالى سآطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرّة لحم أن يأذنوا لغيرهم 
في القلك , وهم أن منعواء» وليس الإذن عله محدثةٌ للتملّك حت يحتاجوا 
في إرجاعه بعد تملّك الغير إلى أنفسهم إلى تملّك جديد ء نظير الول 
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أقول : ولعلّ التوجيه الثاني أوفق بظواهر النصوص والفتاوى » وأقرب 
الى الاعتبار بالنظر إلى ما تقتضيه الولاية والسلطنة الطلقة التي جعلها الله 
تعالى للأمَة -عليهم السلام » كما نفينا البعد عن إرادة الملكية بهذا العنى 
في صدر الكتاب من الأخبار الواردة في أن الأرض وما أخرجه الله منها 
بأسرها للإمام عليه السلام, والله العالم بحقائق الأحكام. 

المسألة «االرابعة: ما يجب من الخمس ##بأحد الأسباب السابقة 
لإيجب صرفه إليه مع وجوده# فيا بينناء أي ظهوره والقكن من 
إيصاله إليه » كما تقتمت الإشارة إليه .عند التكلّم في كيفية القسمة. 

ومع عدمه» فيا بيسا يأييّ: كيان الغيبة لاقيل: يكون * 
جميعه يإ مباحاً# للشيعة. نسب هذا القول إلى الديلمي وصاحب 
الذخيرة 0 

واكن حكي عن ابن فهه قي شر النافم ادم إلى الديلمي » 
وقال: إِنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصة7؟ 

وكيف كان , فعن الحدائق ق نقل القول بإباحة الجميع أيضاً عن 
شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني وجلة من معاصريه0» , 

ومستنده الأخبار الكشيرة الظاهرة » بل الصريحة في تحليل الجميع » 
المتقت. في مبحث خس الأرباح والأنفال ‏ وعرفت في ما نقكم أن تلك 
الأخبار لولم تكن بنفسها منصرفةٌ إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشيعة 








)١(‏ كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: 
(؟) نسبه ايها صاحب الجواهر فيها 
(5) حكاه النراقي في مستند الشيعة 80:7 » ولم نعثر على الإنكار في اللهذّب البارع » فلاحظ. 
(4) حكاه صاحب الجواهر فيها 167:15 ع وراجع: الحدائق الناضرة 455-698:17. 
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لففا مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
من أيدي الخالفين ونظرائهم من أمواهم المغصوبة في أيدهم » لتعيّن 
صرفها إلى ذلك , أو حلها على إرادته في قسم خاص أو زمان خاص أو 
غير ذلك من امحامل التي تقتمت الإشارة إلها عند التكلّم في حمس 
الأرباح » واتضح لك في ذلك المبحث عدم صلاحية تلك الأخبار 
لإئبسات إباحة خصوص سهم الإمام -عليه السلام» بعد ابتلاثها 
بمعارضات أقوى , فضلاً عن إباحة الجميع » فراجع ولا نطيل بالإعادة. 

هذاء مع أن جميع تلك الأخبار ما عدا التوقيع وردت في حال 
الحضورء والقدر الكتيقّن من مفادها إِنما هو إرادة التحليل في عصر 
صدورها » فإن أراد القائل بإيناجته في زمان الغيبة إباحته مطلقاء 
وتخصيصه حال الغيبة بأل ذ كرةفبكرنه مورد الابتلاء, لاالإرادته 
بالخصوص. أو أراد ب 
-عليه السلام » بحيث يعم موردالأخبار, لكان لاستشهاده بتلك الأخبار 
وجه» وإلا لايصح تَعْريلَ كلك الْمْكََارعَلّ إرادته في خصوص زمان 
الغيبة » كما لا يخق. 

نعم » الذي يدل عليه في خصوص زمان الغيبة هو خصوص التوقيع 
المروي عن كتاب إكمال الدين » عن محمد بن محمد بن عصام الكليني 
عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب » أنه ورد عليه من 
التوقيعات بخط صاحب الزمان عجل الله فرجه «أما ما سألت عنه من 
أمر التكرين إلى أن قال- وأمَا امتلتسون بأموالنا ء فن استحلٌ منها شيئاً 
فأكله فإنًا يأكل النيران » وأمَا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في 
حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تحخيث»20. 
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ولكنك عرفت في ما سبق أنه بعد الغضٌ عن إجمال الخمس -حيث 
ِنّه إشارة إلى الخمس الذي وقع عنه السؤال » فلعله كان قسماً خاضاً 
مما يتعآق بالمناكح » كبا يشعر به التعليل بطيب الولادة أنه لايثبت 
إذن الإمام -عليه السلام- » الذي هومن الموضوعات الخارجية » كإذن 
سائر الناس في التصرّف في أموالهم بمثل هذا التوقيع المعارض بغيره من 
التوقيعات وغيرها مما عرفت » مع منافاته لما هو ا معروف من حال 
وكلائه على ها نسب(" إليهم من استقرار سيرتهم على قبض الأخاس. 

واستدل لهذا القول أيضاً: بأنّ تقسيم الخمس بين أربابه منصب 
للإمام عليه السلام- ؟ لأنّه هو الذي ,كان يقسّمه وهو غائب » ولا دليل 
على جواز نيابة المالك أو غيره عنهاي ذلك 

وفيه ما لا يخ , والذي يغلب على الظنّ أنّ عد هذا الكلام في عداد 
أدلّة القاثلين بالإباحة غفلة :مين ,تصدَّى لنقل أدلتهم ؛ إذ لا مناسبة بينه 
وبين القول بالإباحة » بل ه ويناسب”القول” بوجوب ا حفظ. 

وكيف كان » ففيه: أن كون القسمة منصباً له إِمَا من حيث الإمامة 
أو من حيث كونه من مقتضيات شركة امال بينه وبين سائر الأصداف 
لا يقتضي سقوط حق الباقين عند تعذّر قيام الإمام -عليه السلام بمنصبه 
واستيفاء حقّه » فضلاً عن أن يصير مباحاً لغير مستحقّيه , بل عليه إِمَا 
نصب الغير في القيام بهذا المنصب أو سقوطه لدى التعذّرء لا سقوط حق" 


لين 














هذا كله مع الإغماض عمًا سنشير إليه من أن غاية ما ثبت بالأدلة 
إِنَا هو وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام -عليه السلام- » لدى 





(1) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 158:15 


لشف مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
لمكن منه , وإلا فقتضى الأصول والقواعد أنه لا يجب على المالك إل 
صرف لس ما يستفيده إلى مستحقيه » وحصول براءة ذمعه بذلك » 
وعدم توقّفه على إيصال الجميع إلى الإمام أو نائبه » فليتأقل. 

ونظير هذا الاستدلال في الضعف: ما عن الذخيرة من الاستدلال 
له: : بالأصل » بدعوى : أنه لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ؛ 
لأنه منحصر بالآية والأخبار» ولا دلالة لشي ءِ منهما عليه. 

أما الآية: فلاختصاصها بغناثم دار الحرب ء الختضّة بحال الحضور 
دون الغيبة. 

مع أنها خطاب شفاهي متوججه إلى الحاضرين خاصة. 

والتعدية إلى غيرهم بالإجاع إِاَيعم مع التوافق في الشرائط جيعاً» 
وهو منوع في مل البحث غ فلا تنهض يج في زمان الغيبة. 

ولو سلّم فلا بد من صرفها إل خلاف ظطاهرها إّا بالحمل على بيان 
المصرف » أو بالتخصيص) معام وبين الأتبار الدالّة على الإباحة. 

وأما الأخبار: فلأتها مع ضعفٍ أسانيدهاء غير دالّة على تعلق 
النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقاً» بل دلت 
على أن الإمام يقشسمه كذلك , فيج أن يكون هذا واجباً عليه من غير 
أن يكون شيء من من الخمس ملكا لمم أو مختصاً بهم. 

سلّمنا» » لكتها ندل على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقاً 
فيجوز انختلاف الحكم باختلاف الأزمنة. 

سلّمناء لكن لا يد من التخصيص فيها » وصرفها عن ظاهرها ؛ مع 
بين الأدلة0 . انتهى 














(1) حكاه النراقي في المسعد 4101م ء وراجع: ذخيرة العاد: 56 
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وفيه ما لا يخق بعد الإحاطة بالروايات الواردة في باب الخمس » وفي 
تفسير الآية وبيان حكمة مشروعية الخمس لبني هاشم » وكونه بدلا عن 
الصدقة الحرّمة عليهم ؛ إذ لايبق للمتتبّع في ما ذكر ممال لإنكار تأبيد 
هذا الحكم وعدم اختصاصه بزمان دون زمان. 

وحمل الآية على بيان الصرف بعد تسليمه لا يني وجوب الصرف 
م 
وأخبار التحليل على تقدير تسليم دلالتها على المتعى غير منافية لظاهر 
الآية والروايات الدالّة على ثبوت الخمس في أصل الشرع ؛ كي يستلزم 
الجمع بينها ارتكاب التخصيص في عمويات الخمس » بل هي مؤكّدة لها 
وحاكمة عليها. 

فعمدة ما يصب الاستناد إليه لهذا القول أِنما أهي تلك الأخبارء وقد 
عرفت عدم صلاحيتها لإثبات الإباجة عَلَ“الإطلاق » فالقول به ضعيف. 

#اوي أضمف منه ما ل« قيلت ]ليجب #أعزله و «إحفظه ثم 
يوصي به عند ظهور أمارة ا موت 6 وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر 
-عجّل الله فرجه-. 

او أوضح منه فساداً مالا قيل6: من أنه #[يدفن 8 جيعه. 

وهذان القولان نقلهها أعاظم الأصحاب في مصتفاتهم2؟ على سبيل 
الإجمال من غير تصريح بقائلهما. 

نعم »ربما يظهر من صدر عبارة الشيخ في التهذيب اختيار القول بوجوب 
حفظ الجميع » ولكن صرّح في ذيلها بخلافه في سهم الأصنافء فإنّه 





(1) كالشيخ المفيد في مقنمته: 547-680 والشيخ اللفوسي في ميسوطه 251421 وابن إدريس 
في سرائره 448:١‏ » والفاضل الآني في كشف الرموز .5/7:١‏ 


ا 3 مصباح الففيه (ج4 ١‏ 
هقل ما في المقئعة من نقل أقوال الأصحاب في المسألة , وأنّ منهم من 
يسقط فرض إخراج الخمس 'لغيبة الإمام ؛ تعويلاً على أخبار الرخصة » 
ومنهم من يذهب إلى كنزه ؛ لما روي من أن الأرض يظهر كنوزها عند 
ظهور الإمام -عليه السلام وأنه إذا قام دله الله على الكنوزء فيأخذ من 
كل مكان» ومنهم من يرى-صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه 
الاستحباب , ومنهم من يرى عزله لصاحب الأمر والوصية به , قال ما 
لفظه امحكي عنه("2: هذا القول أي القول بالعزل- عندي أوضح ؛ لأنّ 
الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه » 
فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابيه » والمكن من إيصاله إليه » أو وجود 
من انتقل إليه الحق. 

ثم نظرها بالزكاة في|عدم_سقوطهًا ووجوب حفظها عند تعذّر إيصاها 
إلى المستحق إلى أن .قال وآِنَلاهب ذاهب إلى ما ذكر في شطر الخنمس 
الذي هو خالص (لإْمَام عليه الاك “وجعل الشطر الآخرلأيتام 
آل محمد _صلَّى الله عليه وآله» وأبثاء السبيل ومساكينهم على ما في 
القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك » بل كان على الصواب. انتهى. 

وكيف كان » فلا ينبغي الارتياب في ضعف هذين القولين على تقدير 
تحقّق قائل ببماء بل بطلاتههاء الإمام -عليه السلام- لا تقتضي 
حرمان الباقين عن حمّهم الثابت بالكتاب والسئّة القطعية. 

وما يوهمه بعض الأخبار المتقتمة عند بيان مستحقّي المخمس من كون 
جيعه مخصوصاً بالإمام -عليه السلام-» وهو يقوم مؤونة سائر الأصئاف من 
يله بما لا يناني استحقاق 











ماله » فقد عرفت في مله أنه لا بد من ت 


(1) راجع: التهنيب 140:6 وجؤاء والقسة: مدحم». 
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الأصناف ء بل لو قلشا بكون الجميع للإمام -عليه السلام- » فليس على 
وجه لم يكن له تعلق بسائر الأصناف ء وإِلّا فلامعنى لذكرهم في 
العتات والسائة أواأئر عمل لا انمسر 6 افلا قن من أكون نفام 
ملحوظةً في جعل الخمس للإمام بمعنى أن الله تعالى جعل الخمس للإمام 
على أن يقوم مؤونة أرباب الحاجة من أرحامه » 3 الاستيفاء بقدر 
حاجتهم منه عند تتعذّر الوصول إلى الإمام -عليه السلام- » كغيرهم من 
النفقة عليه. 

والحاصل أُنْه لاشيهة في أنه لايرضى الله تعالى ولا رسوله -صلّى الله 
عليه وآله» ولا الأمّة -عليهم السلام .في أن يدفن الخمس أو يبق مهملاً 
مع حاجة أربابه الذين جمل الثلاهم نطَييباًيمن الخمس إما على سبيل 
القليك والاختصاص, كا هو ظلاهر الكتاب والسئّة والفتاوى » ارع 
أن يصرف فيهم ‏ فإطالة الكلام. في ريف هذين القولين تضييع للعمر. 

#إوقيل: يصرف النصف ##الذي وهم الأصناف ‏ إلى مستحقه 
ويحفظ ما يختصٌ به وهو النصف الآخر الذي هو سهم الله تعالى 
وسهم رسوله وسهم ذي القربى « بالوصاية أو الدفن». 

وهو حسن بالنسبة اا ا 
الأصحاب ق بأ وحديثاً على ما صرّح به في الجواهرا وللأصول 
والكتاب والسئة التي قد عرفت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها. 

وأما الشقّ الثاني فني الدفن منه الذي هو أحد التخيير ما 
لا يخ من أنه تضبيع مال الخيرء فضلاً عن كونه تصرفاً فيه با ل يعلم 
رضاه به » ولذا اقتصر غير واحد من أعاظم الأصحاب على الفرد الأول » 











() جراهر الكلام 138:15 


ا ا مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 
أي: الحفظ والوصية » وهذا وإن كان حسناً في بادئ الرأي , موافقاً ها 
تقتضيه القاعدة في مال الغائب » كبا صرّح به في السرائر» حيث قال: 
إن هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب وأدلة العقول وأدلّة 
الفقه وأدلّة الاحتياط » وإليه نذهب » وعليه يعوّل ججيع متي أصحابنا 
امحصلين الباحثين عن مآخذ الشريعة وجهابذ الأدلّة ونقاد الآثار بغير 
علاف ه000 . ادبي 

ولكنه لدى التأمّل حاله حال الدفن في كونه تعريضاً له للإضاعة 
والتلف , وتصرّقاً في مال الغير بما لم يعلم رضاه به ؛ لقضاء العادة بعدم 
وصوله إلى الإمام -عليه السلام:ولو بحصوله في يد من يرى إباحته أو جواز 
صرفه في بعض المصارفي فإبقاؤْهعنده وعدم تمكين أرحامه وشيعته 
ومواليه عن الانتفاع به والتصرّف في أيضا نوع من التصرّف يحتاج جوازه 
إلى الرخصة فيه إمَل من مالك أو من الشارع » وهي غ ونا يجوز 
ذلك في مال الغائبٌ الَدَق يكو قله تيا عادياً لبقائه محفوظاً لصاحبه 
حتى يصل إليه » فيكون الحفظ له حينئٍ إحساناً إليه » بخلاف مثل 
القام الذي لم تجر العادة بوصوله إليه , وكون احتمال الوصول لدى 
العرف بمقتضى العادة من قبيل الأماني والآمال البعيدة. 

والحاصل أن حفظ مال الإمام -عليه السلام برجاء وصوله إليه 
بواسطة ضعف الاحتمال ليس مندرجا في موضوع حفظ مال الغائب 
الذي قضت الأدلة بجوازه أو وجوبه » بل هو كغيره من التصرّفات التي ل 
يعلم جوازها لولم تلع القطع بعدمه. 


#إوقيل: يصرف خصته عليه السلام 8 إلى الأصناف 





.454 السرائرا:‎ )١( 
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الوجودين أيضاً ؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية » وكما يجب 
ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته» معنى أنه حق مالي 
لا يسقط بالغيبة » فيجب على من استولى على أمواله من باب التولية أو 
الحسبة الخروج عن عهدته مع الإمكان. 

عو هذاء أي 5 بصرفه إلى الأصناف هو الأشبه» بل 
التميّن وإن كان في خصوصيتهم بمعنى انحصار اللصرف فيهم تأقل. 

وما ذكروه وجهاً له من وجوب الإتمام عليه قد عرفت ما فيه عند 
تعرّض المصتف له في مسألة أن الإمام عليه السلام- يقسّم نصف الخمس 
على الطوائف قدر الكفاية من أن وجوج الإتمام عليه إن سلّم -كما يدل 
عليه مرسلتا حمًاد"© وأحيه" فد”ني حال بسط يد الإمام 
-عليه السلام» ونقل كل الخمس] أو معظمه إليها بحيث يسعه القيام بمؤونة 
فقراء ا هاشميين من سهمهم ولو بِبَتَمْ النقص من نصيبه» كسائر 
السلاطين القاهرين الذين يُتْقلٌ”إلِيت ارا ويظرفونه في مصارفه » 
لا في مثل هذه الأعصار التي لا يضل بيد من يتولى تقسيمه إماماً كان أو 
غيره أم صاحب امال » إلا أقلَ قليل» فني مثل هذا الفرض لا يجب 
عليه الإتمام قطعاً على تقدير حضوره » فضلا عن غيبته. 

وقد يستدلَ لجواز صرفه إلى الأصناف: بالعلم الحاصل من شهادة 
حال الإمام -عليه السلام- برضاه بصرف ماله المستغنى عنه المتعذّر إيصاله 
إليه إلى أقاربه وأرحامه امحتاجين » خصوصاً المتعقفين منهم المستورين 
الذين لا حيلة لمم ولا يدرون أين يتوجهون , ولااسيّا مع عداوة أكثر 












.١ الوسائل : الباب + من قمة الخمس ء الحديث‎ , 4/009:١ الكاني‎ )١( 
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اب قسمة الخمسء الحديث ؟. 
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ذلك ونحوه بعدم رضاه في 

وفيه: أن دعوى القطع بالرضى وإن كانت في لها وكفاك شاهداً 
لذلك : التيع في أحوال الأَئمَة -عليهم السلام, وما صدر منهم من أخبار 
التحليل ؛ فإنه يستفاد من ذلك استفادة قطعية أن أحبٌ ما يكون لدى 
الأئمَة -.عليهم السلام-» التوسعة على شيعتهم وموالييم والإرفاق بهم 
والإحسان إلهم في الدنيا والآ+ 
أنفسهم » فكيف في ما لو كانوا من أقاريهم وأرحامهم المنتسبين اليهم » 
المعدودين من عيالهم , إلا أنّه.يين ما يمكن ادعاء القطع به وبين المتعى 
عموم من وجه فهلتثرى للد/أن تدعي القطع برضى الإمام 
-عليه السلام ؛ بصرفا ماله إلى بْعضٍ أرحامه الذي ليس له شدة 
احتياج » بل قد يكلف في إدََاجٍ نفسه في زيرة الحنا يصلح أمواله 
إلى زوجته وأولاده ولك نْوْصَ "لو لم يكن من أهل الصلاح 
والتقوى مع وجود أرامل وأيتام وضعفاء في شيعته ومواليه في غاية الفقر 
والفاقة وكمال الديانة والتق , أو حصول بعض المصارف الذي يحصل به 
تشيبد الدين وترويج شريعة خاتم النبيين -صلَى الله عليه وآله وسلّم-. 

والحاصل .أن ما يمكن دعوى القطع به إِنئا هو رضاه بصرفه في ما هو 
الأهم فالأهم ولو بنظر المتصرّف » لا ني خصوص بني هاشم ولا فيهم 
مطلقاً » فيشكل حينشْقٍ صرفه إلى هاش اراي وعزد كن هر خوج 
وأولى منه في الهاشميين أو في غيرهم » أو وجود مصرف أهمّ مما يتعلق 
بحفظ الشرع وقوامه » كيا لا يخق. 

وممًا يدل على جواز صرفه بل وجوبه إلى فقراء المهاشسيين لدى 
الإمكان . وضعفاء الشيعة عند تعذّره: الخبر المروي عن كتاب الطرائف 
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لابن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر عن أبيه -عليهما السلام :«أنَ رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلّم- 
قال لأبي ذر وسلمان والمقداد: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله 
إلا الله إلى أن قال وأنَ على بن أبني طالب وصي محمد وأميرالمؤمنين » 
1 : أهل بيته 
مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها » واخراج 
الزكاة من حلّها ووضعها في أهلها , وإخراج الخمس من كل ما يملكه 
أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئّة 
من ولدهء فن عجز ولم يقدر إلا على .اليسير من امال فليدفع ذلك إلى 
الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأنمة "يلم يقدر على ذلك فلشيعتهم 
متن لا يأكل بهم الناس ولا يزيد يهم إلا )ش]تعالى إلى أن قال فهنه 
شروط الإسلام وما بقي أكثر» 2 

ولكن يشكل الاعتماد كَل مل نهد ارقي إثبات الرخصة إلا أن 
يقال: إنَّ وروده في مثل هذا المورد الذي يمكن دعوى القطع به لولاه » 
مع كون مضامينه مما يلوح منه أمارات الصدق » يورث القطع برضى 
الإمام -عليه السلام بالأخذ به والاعتماد عليه من باب التسليم والاتقياد 
كما في أخبار السان. 

وربما يقوى في النظر جواز التصتق به وصرفه إلى الفقراء مطلقا ولو 
إلى غير بني هاشم ؛ لاندراجه عرفاً في موضوع مال الغائب الذي تعذر 
إيصاله إلى صاحيه. 


وأنّ طاعته طاعة الله وطاعة رسوله والأثمّة من ولده » وأنَّ 





والأقوى فيه بعد اليأس من القن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من 





51 الوسائل : الباب + من أبواب الأنفال , الحديث‎ )١( 
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الوجوه: جواز التصدق به أو وجوبه كالمال الذي لا يعرف صاحبه ؛ إذ 
المتدبّر في كلمات الأصحاب والنصوص الواردة في ذلك الباب لا يكاد 
يرتاب في أنّ أن حكم الشارع بالصدقة في ما لا يعرف صاحبه إِنا هو لتعدّر 
إيصاله إليه كم معرفته بشخصهء بل بعض النصوص الواردة فيه التي 
تقتم نقلها تي مسألة الحلال المختلط بالحرام إنَا ورد في ما تعذّر إيصاله 
إلى صاحبه هع معرقته بشخصه. 

مثل ما عن الشيخ بإسناده عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب 
الصواغين ونا نبيعه » قال: «أما تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟» قال » 
قلت: لا ء إذا أخبرته اتهمني. قال «بعه» قلت: بأيّ شيء؟ قال: «بطعام» 
قلت: فأي 1 أصنع بى6“فال :ليتق به إمَا لك وإمًا لأهله»0© 

والظاهر أن هذه الزواية واردة في إما لا يعلم الساثل بكون المال 
لذلك الشخص حق بيتعين عله إيصاله إليهء ولكنه يحتمل ذلك » 
ويريد تفريخ ذممه في الوافع يل قدي ركؤهكذلك من دون أن بيترتب 
عليه مفسدة الاتهام , أو يتضرّر بدفع ماله إليه على تقدير العدم, 
فلا يتوججه عليها الإشكال بِأنَ خوف التهمة لا يسقط التكليف بإيصال 
مال الغير إليه ولو بدسّه في أمواله أو غير ذلك من أنحاء الإيصال ميا 
يسلم معها من التهمة. 

وكيف كان » فالرواية كادت تكون صريحةً في المذعى , بل وكذا 
صحيحة يونس بن عبد الرحمن » الواردة في من وجد في رحله بعض متاع 
رفيقه الذي كان معه بمكة وفارقه في الطريق 7( ؛ أيضاً من هذا 














قلياب 15 من أبواب الصرف ء الحديث 7 
اللقطة , الحديث 8 


(1) التبذيب +:جم/191, الوسائر 
(؟) التبذيب :1186/60 ء الوسائل : الباب 7 من 








اخمس / كيفية صرفه في زمن الغيبة لين 
القبيل., لا من قبيل مجهول امالك ؛ لأنه كان يعلم بأنّ هذا امال لذلك 
الشخص الخاص المعهود الذي كان معه بمكّة » ولكنه لم يكن يعرف بلده 
ولا شخصه ببعض عناوينه المعروفة في ما بين الشناس على وجه يمكننه 
الوصول إليه بالفحص والسؤال. 

وكيف كان ء فلا ينبغي الاستشكال في جواز التصتق مال الغائب » 
الذي امتنع إيصاله إلى صاحبه » وما نحن فيه بمقتضى العادة مندرج في 
مصاديق هذا الحكم مع إمكان دعوى القطع برضى الإمام -عليه السلام- 
بالتصتق ماله الذي تعدّر إيصاله إليه » كما يوْيّد ذلك أمره بذلك في 
جملة من الأخبار الواردة في ميراث من لا وارث له؛ الذي هومن 
الأنفال » وغيره من الموارد التي لا تخؤح عل الميتع. 

فالإنصاف :أن القول بجواز ظرفه إلى القُقرأ مطلقأ » بل وكذا إلى 
سائر اللصارف التي يحصل بها تشييد الين"وإعلاء كلمة الحق مما يكون 
القيام به من وظائف الإمام مَعَليهالسلإم#الاريخلواع قّة » خصوصاً مع 
ملاحظة الأهمّ فالأهمَ إلا أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاتقتصار على 
فقراء الهاشميين مع الإمكان » كما يظهر من خبر عيسى بن المستفاد » 
التقتم0" . 

بل قد يشكل التخظي عن مضمون هذا الخبر ؛ لإمككان أن يقال: إنّه 
وإن لم يكن بنفسه جامعاً لشرائط الحجية » ولكنه يتعيّن الأخذ به في 
خصوص المقام ؛ لانسداد باب العلم فيه » وعدم المناص عن التصرّف في 
ما يحصل بيد المكلّف من سهم الإمام -عليه السلام- ولو بحفظه 
وإمساكه . ولا يمكن الاحتياط فيهء فيتعيّن الأخذ ما روي فيه من 









20 تقتم في صفحة‎ )١( 





1 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
الأئّة -علهم السلام ‏ وإن لم يكن في حد ذاته جامعاً لشرائط الحجية. 

ولا يجوز العدول عنه إلى سائر الظنون المبتنية على الحدس والتخمين 
الناشئة من القياسات والاستحسانات ونظائرها وإن كانت أقوى من 
الظنَ الحاصل من تلك الرواية » إن للخبر من حيث هو نوع اعتبار لدى 
العرف والعقلاء عند تعذّر تحصيل العلم وعدم الناص عن العمل وتعدّر 
الاحتياط ليس ذلك الاعتبار لسائر الظنون المبتنية على الحدس 
والتخمين. 

ولكن هذا بعد تسليمه إِنها يتم لولم نتع القطع برضى الإمام 
-عليه السلام بالصدقة أو صرفه إلى قسم خاص أو استفادة حكه مما 
ورد في ما تعذّر إيصاله إليآخَنبة»روالا فلا تتم مقتمات هذا الدليل » 
0 

المسألة «الخيامسة: يتََ“أن"يُتولّى صرف حصة الإمام» 
-عليه السلام- إلى الْْصََافيكالموتجودين من إليه الحكم 4 متن جع 
شرائط الفتوى ل بحق النيابة ‏ بناءً على كونه أداء عمّا يجب على الإمام 
-عليه السلام من الإتمام » كيا صرّح به غير واحد, بل رما نسب9© إلى 
أكثر المتأخرين. بل في السالك نسبته إلى كل من أهجب صرفه إلى 
الأصناف97 , 

عاكما يتولّى أداء ما يجب على الغائب غير الإمام. 

ولا يتوقّف هذا على اذعاء عموم نيابة الفقيه في زمان الغيبة عن 
الإمام -عليه السلإم في كل ما يرجع إليه حتى في جمع أمواله الختضة به» 


.4327 التاسب هو التراق في مستحد الشيعة‎ )١( 
,297021 مسالك الأقهام‎ )9( 





امس / هل يجوز للففيه الصرف فيه؟ مب بي 98# 
وصرفها إلى مصارفها ؛ كي يتطرّق إليه الخدشة بقصور أدلة النيابة عن 
إثبات هذا النحو من العموم » ولامن باب الولاية عل الغائب ؛ كي 
يتعى فساده ؛ ضرورة أن الإمام -عليه السلام لم يقصد بإرجاع العوام 
إليه ونصبه قاضياً أو حاكماً إثبات الولاية له على نفسه » بل من باب 
قيام الحاكم مام كل من أمر بمعروف غير مقيّد معروفيته بقدرة ذلك 
الشخص » فعجز عن إقامته لغيبته أو قصوره ء فعلى الحاكم القيام مقامه 
في أداء ما وجب عليه ؛ لأنّ هذا من أوضح مناصب الفقيه » الذي نلتزم 
بثبوته لعدول الؤمنين على تقدير فقد الحاكم من باب الحسبة , فهذا مما 
لا ينبغي الارتياب فيه بعد تسليم مقتماتدي 

ولكنك عرفت في ما سبق«منع الفينكرى , وأنه لم يشبت وجوب 
الإتمام على الإمام -عليه السلام! حال حضوه | فضلاً عن بقاء التكليف 
به بعد غيبته حتى يتولى أداءه الحآكم بحق النيابة » بل الصرف إل 
الأصداف أو غيرهم منشأء ما عَوَىَ الْقْطْمَبرَتىٌالإمام -عليه السلام- 
بذلك تفضّلاً منه وإحساناً على أرحامه وشيعته» أو دعوى اندراجه في ما 
تعذّر إيصاله إلى صاحبه الذي حككه الصدقة . أو لأجل الاعتماد على ها 
يستفاد من خبر عيسى بن المستفاد المتقتم("© , فإن عوّلنا على هذا الخبر 
ففاده كون مَنْ بيده شيء من الخمس هو المكلف بإيصاله إلى السادة أو 
الفقراء عند عجزه عن الإيصال إلى الإمام -عليه السلام من غير فرق بين 
سهم الإمام وسهم سائر الأصناف , فلا يجب عليه دفعه إلى الحاكم 
حينئقٍ » بل لا يجوز إلا من باب الاستنابة والتوكيل. 

نعم لو قلنا باقتضاء عمومات النصب قيام الحاكم مقام الإمام 





(1) تقثم في صفحة 7م4. 


لكا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
-عليه السلام في ما يرجع إليه ولو في ما يتعلّق به باخصوص من جع 
أمواله من الخمس والأنفال ونحوها» لكانت العمومات على هذا التقدير 
حاكمة على مثل هذا المبرء فإنها تجعل الإيصال إليه ممنزلة الإيصال إلى 
الإمام -عليه السلام-. 

وإن استندنا في جواز الصرف إلى ادعاء القطع بهء فالحكم يدور 
مداره » فإن حصل للعامي أيضاً القطع برضى الإمام -عليه السلام-» بأن 
يصرف أمواله إلى جهة جاز له أن يعمل بقطعه كما لو قطع برضى غيره في 
التصرّف في أمواله بإذن الفحوى , أو شهادة الحال , ولا وجب عليه 
الرجوع إلى امجتهد, فإن حصل محتهده القطع برضى الإمام بأن يتولّى صرفه 
كل من حصل بيده الخنمبين جأنبلّةمالإفتاء بذلك , وإلا اقتصر على ما 





وإن مدعنا القطع. بِدَلِكَ كنا بآندراجه في الموضوع الذي حكه 
الصدقة » فقتضاه جوازن,اليضتق به #لكل-مالخصل بيده إن لم نقل بنيابة 
الفقيه عن الإمام -عليه السلام في استيفاء حقّه من الخمس والنيء 
والأنفال ونحوها » كنيابة نوابه الأربعة الذين كانوا في الغيبة الصفرى » 
وإلا فعلى العامي إيصاله إلى الفقيه ؛ إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال 
إليه منزلة الإيصال إلى الإمام -عليه ألسلام: فلا يكون بالنسبة إليه 
مندرجاً في الموضوع الذي حكنه الصدقة » بل هو مكلّف بإيصاله إلى من 
أقامه المانك مقامهء وعلى النائب أن يرى فيه رأيه ويعمل فيه على 
حسب ما يقتضيه تكليفه ء فهذا مما لا إشكال فيه إلا أن استفادة هذا 
النحو من العموم لنيابة الفقيه من أدلّة النصب لا تخلوعن خفاء ؛ إذ 
التبادر منها في بادئ الرأي إنما هو النصب للحكومة بين الناس والترافع 
عنده ء لا الاستنابة. 








دس وغل عي صرة مو و ب بججتتت يي ا 1 

ولكن الذي يظهر بالتديّر في التوقيع المروي عن إمام العصر -عجّل 
الله فرجه , الذي هو عمدة دليل التصب إنْما هو إقامة الفقيه المتمتتك 
برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإهام مرجعاً 
فبه كي لا يبق شيعته متحيّرين في أزمنة الغيبة. 

وهو ما رواه في الوسائل عن كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة عن 
محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب » 
قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه 
ناكل الشكلك علي » فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 
-عجل الله فرجه- «أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك إلى أن قال 
وأما الحوادث الواقعة فارجموا فيها إل روأة“أحياديننا فإنهم حجّتي عليكم 
وأنا حجّة الله وأمًا محمد بن علتمان العمرك قُرضي الله عنه وعن أبيه 
من قبل » فإنّه ثقتي وكتابه كتابي700 : 

ورواه في الوسائل عن الث 
جعفربن محمد بن قولويه وأَن غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن 

1 03 

يعقوب . 

وعن الطبرسي في الاحتجاج نوو(" , 

ومن تدبّر في هذا التوقيع الشريف يرى أنه .عليه السلام قد أراد بهذا 
التوقينع إتمام الحجّة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجَةٌ عليهم 
على وجه لايسع لأحد أن يتخظى عمًا فرضه الله معتذرأ بغيبة الإمام» 






)١(‏ الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث 4ء وراجع: اكمال الدين 
واتمام التعمة 4/484:9. 

(؟,) الوسائل : الاب 1١‏ من أبواب صفات القاضي ذيل الحديث 4, وراجم: الغيبة :لا 
والاحتجاج 410011. 0 3 


م مصباح الفقي (ج6 0١‏ 
لا ممرّد حجّية قوهم في نقل الرواية أو الفتوى ؛ فإنَ هذا مع أنه لا يناسبه 
التعبير ب «حجتي عليكم» لا يتفرّع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي 
هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام » 
كفصل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضي الخراجية التي 
قصرت عنها أيدي سلاطين الجور الذين يجوز التقبّل منهم » وغ 
موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام » فلو رأى مثلاً صلاح اليتيم أن يأخد 
ماله من هذا الشخص الذي لا ولاية له عليه شرعاً» وينصب شخصاً 
آخر قيّماً عليه في ضبط أمواله » وصرفها في حوائجه » فليس لمن عنده 
مال اليتيم أن متنع من ذلك ويستعمل رأيه في التصرّف فيه على حسب 
ما يراه صلاحاً لحال الييتقء وَكتَدَارن الأوقاف ونظائرها وإن أفتى له 
الفقيه عموماً بجواز التصرّف فيها بال هلي أحسنء فإنّه لو امتنع من دفع 
المال إلى من نصبم الفقيم مَيَصَعليه بزعمه أن بقاءه عنده أصلح بحا 
اليتيم من دفعه إلى ذلك اشح قيِيرّقَ“الال", لم يعذر ذلك الشخص في 
ما رآه بعد أن نصب الإمام -عليه السلام الفقيه حجّةٌ عليه في الحوادث 
الواقعة التي منها هذا المورد. 

والحاصل: أنه يفهم من تفريع إرجاع العوام إلى الرواة على جعلهم 
حجَةٌ عليهم أنه أريد بجبعلهم حجّةً إقامتهم مقامه في ما يرجع فيه إليه» 
لا تجرد حجية قوهم في نقل الرواية والفتوى » فيتمّ المطلوب. 

إن قلت: إن القدر المتيقّن الذي يقتضيه هذا التفريع إِنما هو إقامته 
مقامه من حيث الولاية » بل لامعنى لجعله حجّةٌ علهم إلا وجوب إطاعته 
ونفوذ تصرّفاته في ما يرجع إليه » ومقتضاه ثبوت منصب الولاية له من 
قبل الإمام -عليه السلام» ولكن في ما من شأنه الرجوع إلى الإمام » 
كالأمثلة المزبورة » كما هو اللنساق إلى الذهن من الخبرء لاني كلّ 








الم / هل يجوز للففيه اللتصراف فيه؟ ---بببييس 8989 
شيءٍ ؛ كي يقتضي ذلك الولاية المطلقة » وكون الفقيه كالإمام أول 
بالؤمنين من أنفسهم. 

وملخص الكلام: أن غاية ما يمكن اعاؤه إنما هو دلالة هذا التوقيع 
على ثبوت منصب الرئاسة والولاية للفقيه » وكون الفقيه في زمان الغيبة 
منزلة الولاة المنصوبين من قِبّل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه 
وإطاعته في ما شأنه الرجوع فيه إلى الرئيس » وهذا غير مسألة النيابة 
والتركيل في قبض أمواله كيا هو المآعى. 

قلت: يفهم هذا عرفاً من إعطاء هذا النصب لشخص بالفحري 
خصوصاً ني ضبط أمواله الراجعة إليه.من حيث الرئاسة » كجمع الفيء 
والأنفال والأحماس ونحوها مما هويكجمم “الخراج من مناصب الرئيس. 

وكيف كان ء فلا ينبغي الإأستشكال في أنيابة الفقيه الجامع لشرائط 
الفتوى عن الإمام عليه السلام- حَآلَِالتيبَةً في مثل هذه الأمورء كما 
يؤْيّده التبّع في كلمات الأصَيبَدا كينت يظهنكهها كوها لديهم من 
الأمور السلّمة في كل باب » حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم 
ثيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء الإجماع. 

هذاء مع أنه يكني في المقام الشك , فإنَ جواز التصتق به للعامي 
موقوف على إحراز كون سهم الإمام -عليه السلام بالنسبة إلى العامي من 
قبيل امال الذي يتعدّر إيصاله إلى صاحبه أو نائبه » وإِلا فقتضى الأصل 
حرمة التصرّف الذي لم يعلم برضى صاحبه به , فعليه الاحتياط إِما بدفعه 
إلى الحاكم واستنابته في الصرف إلى الفقراء » أو الرخصة منه بتوكيله في 
المباشرة » بل هذا هو الأحوط في مطلق الخمس» بل رهما نسب0© إلى 
(1) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة 438:08 » وكيا في الجواهر 108:17 نقلاً عن 

امجلسي رجه الله في زاد المعاد. 

















ذا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
بعض: القول بوجوب دفع الجميع إلى الحاكم في زمان الغيبة كها كان 
يجب دفعه في زمان الحضور إلى الإمام ؛ نظراً إلى عموم نيابته كثل هذه 
الأمور. 

ولكن الأقوى خلافهء وأنَّ له أن يتولّى بنفسه صرف حصّة 
الأصناف إلهم » فإنَ مقتضى الأصل حصول فراغ الذمة بإيصال الوه 
إلى مستحقيه » ووجوب دفعه إلى الإمام أو نائبه لأن يتولّى القسمة 
تكليف زائد يحتاج إلى الدليل , وهو منني في الفرض ؛ إذ غاية ما بمكن 
إثباته ببعض الأدلّة التي تقتمت الإشارة إلها في محلّه إِنَّا هو وجوب 
إيصاله إلى الإمام -عليه السلام- على تقدير ظهوره والمَكّن من إيصاله إليه 
إمَا مطلقاً أو بشرط مطالبته »كا قي#الزكاة. 








وأا مع العجز عن الإيصال إِل]الأمام » أي: في حال غيبته » فلم 
يشبت التكليف بأزيد مَمَا يَمنَضبَة"تَعلّق حق الغير بماله من وجوب 


الخروج عن عهدته بإنضاله إلا سيق وال العالم. 

قد فرغ من كتابة كتاب الخمس مؤلّفه العبد الجاني محمد رضا بن 
المرحوم الآقا محمد هادي الممداني , في ليلة الأربعاء من العشر الثاني من 
شهر ربيع الثاني من السنة العاشرة بعد الثلاثماثة والألف .»386١«‏ 
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نسدد 


وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة#ؤالييلام على خير خلقه عحمدٍ وآله 
الطاهرين » ولعنة الله على أعدائهئع أجعين/إلَ/يوم الدين. 


ع( كتاب الصوم )> 


يإ والنظر في أركانه » وأقسامه » ولواحقه » و #أما عل أركانه * 
في أربعة»: 

( الأل: الصوم » في اللغة: الإمساك . 

فعن أي عبيدة أنه قال: كل ممسك عن طعامء أو كلام ء أو 
لفق 





سير فهو صاتئم 
وني القاموس: صام صوماً وصياماً واصطام :أمسك عن الطعام 


(1) حكاء العاملي في مدارك الأحكام 0:5 » وابنمنظور ني لسان العرب 501:11. 


ذف مصباح الفقبه (ج4 )١‏ 


والشراب والكلام والتكاح(2. 

وعن ابن دريد :كل شيء سكنت حركته فقد صام صوماً0© . 

لا وهو ني عرف ١‏ وإطلاقات الشارع : لإ الكق * 
أو حكاً ملإعن المفطرات 4 أي: الأشياء التي أمر الشارع «التنت عنها 
من الأكل والشرب ء وغير ذلك مما ستعرفه مع النيّة # أي قصد 
القربة 

وعدم تقيبده باليوم :إمَا باعتبار ملاحظة الزمان ظرفاً للصوم كما في 
قوله تعالى: «ثم أنمّوا الصيام إلى الليل» 29 أو بلحاظ وضوح اعتباره » 
فلا حاجة إلى التصريح. 

ويكني في حصول النيّة*المعتبرة زف إصحة الصوم: العزم إجالاً على 
ترك المفطرات وإن لم يعرف جيهب تفصيلاً, “لعزم على 
الاجتناب عن عذة-أشياءيعليم بعدم خروج المفطرات عنها » أو على 
الاجتناب عن كل شيء عدا ما يعلم أنه ليس منافياً للصوم » بل يكني 
عزمه على الصوم الصحيح المشروع الذي تصوّره إجمالاً وإن لم يعرف أن 
اليء أو الاحتقان أو الجدابة مما ينافيه » فلم يعزم على ترك مثل 
هذه الأشياء » ولكته ناو إجالاً الخروج عن عهدة التكليف بالصمم » 
كأن زعم-مثلاًأنَ الصوم الواجب عليه في شهر رمضان عبارة عن 
الإمساك عن الأكل والشرب لاغيرء فنوى الخروج عن عهدة هذا 
التكليف بترك الأكل والشرب » فتركهها بهذا العزم » وترك سائر 
ا منافيات أيضاً من باب الاتفاق » صحّ صومه ؛ لأنّ عزمه على الصوم 














() القأموس المحيط 141:4 : 
() حكاه العاملي في مدارك الأحكام 5:ه , وراجع: جهرة اللغة 44411. 
(م) سورة البقرة 7:/ا4ا 





الصوم / في النية يلكا 
المشروع يجعل مثل هذه التروك ملحقاً بالترك مع العزم. 

وكيف كان » فلا دليل على اعتبار أزيد من مثل هذا القصد في 
صحّة الصوم » بل الدليل على عدمه » إذ لولا كفايته للزم بطلان صوم 
أغلب العوام الذين لا يعلمون بمفطريّة بعض امفطرات » وهو ممّا لايمكن 
الالتزام به » كيا لا يخنى على من تدبّر في النصوص والفتاوى اللتكمّلة 
لبيان حكها. 

نعمء لو رجع قصده إلى العزم على الإمساك عن خصوص ما 
يعرفه » كا لو جعل معرفته طريقاً لتشخيص الأمر الشرعي » فنوى 
امتثال الأمر الشرعي المتعلق بالإقيباك عن خصوص هذا الشيء 
لاغير لم يصع. 

+ وهي )2 أي النيّة في الصوم , كالصّلاءُ وغيرها من العبادات التي 
اعتبر فيها قصد القربة إِمَّا ركن وَآمَآ شرط لصِحته ). 

ولا يترقب عل نحقيق كوا بجأ أواكترطاثمرة مهقة ل و)#إن 
كانت ل هي بالشرط أشبه )د كا حمّقناه في كتاب الصلاة. 

وبيّنا هناك » وكذا في نيّة الوضوء :أن العبرة في صحّة العبادات 
الشروطة بالنيّة نا هي بحصوفا بعنوان الإطاعة والتقرّب ء بأن يكون 
الباعث على إيجادها العزم على الخروج عن عهدة التكليف المتعلّق بها 
لاغير ولا يتوقّف ذلك على حصول إرادة تفصيلية مقارنة لأول آنات 
الأخذ في الإطاعة » بل على كونها مسبوقةٌ بإرادة تفصيليّة مؤيّرة في 
حصوها بهذا العنوان » كغيرها من الأفعال الاختياريّة الصادرة من 
العقلاء لسائر أغراضهم المتصفة لديهم بكونها صادرةً عن عزم وإرادة » 
فليس جواز تقديم النيّة في الصوم عخالفاً للأصل ثابتا بإجماع ونحوه؛ كي 
يقتصر فيه على مقدار دلالة الدليل كا قد يتوقم. 











144 مصباح الفقيد رج 6 )١‏ 

ولا يعتبر في الصوم أن يكون التروك المعتبرة فيه صادرةٌ عن عزمه 
-كيا يعتبر ذلك في الأفعال الاختيارية الوجودية لأنّ للتروك أسباباً 
لاتتاهى , فرها يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل » 
فيكون الترك حينئظٍ مستنداً في العرف إلى عدم المقتضي ء لا العزم على 
الترك الذي هو من قبيل الوانع. 

فالذي يجب على من أمر بترك فعل في مقام إطاعة هذا الأمر أن 
يعزم على ترك ذلك الشيء ولا يفعله » بأن يجعل قصد الإطاعة مانعاً 
عن ارتكابه » بحيث لو حصل سائر أجزاء علّة وجوده لأَثَّر ذلك العزم 
في تركه , لا أن يجمل سبب الرك منحصراً في هذا العزم بأن يكون 
الترك دافا ناشئاً منه فتن هدلككم لايكون مقدوراً للمكلف ؛ إذ 
الذي يقدر عليه المكلف |أن يختار ترك |الفعل الذي يقدر على إيجاده ع 
لا أن يجعل سبب الترله.. محصراً في عزمه عليه » كا لا يخق. 

فالذي يعتبر في الْصَومٌ“هوالك عن" الفطرات , أي تركها مع 
النية » كما عبر به في التن . لا الترك الناشئ من النّة ء كما قد يتوقم 
قياساً على العبادات التي تعلق التكليف فيها بالفعل , بل لا يعتير فيه 
بقاء داعيه في النفس حقيقةٌ حال التليّس به ء كها اعتبرنا ذلك في 
الأفعال الوجودية التي اعتبر وقوعها بعنوان الإطاعةءفإِنّ عزمه في الليل 
على أن لا يأكل في الغد كافر في حصول مقتضاه , وهو ترك الأكل 
في الغد ما لم ينق بنيّة خلافه » فلونام عقيب هذه الئيّة » أو غفل 
عن الأكل إلى أن ينقضي اليوم » يكون نومه وغفلته مؤكّداً لتحقّق ما 
تقتضيه هذه النيّة » لامنافياً له, وهذا بخلاف ما لوعزم على فعل 
الأكل في اليم ء فإلّه لا أثر لإرادته السابقة في تحقّق الفعل الذي نواه 
ما لم يرسخ هنها في النفس شيء يبعثها على إيجاده في ما يستقثيل » 








الصوم / في التي م 
ولا حاجة إلى ذلك عند إرادة تركه ؛ لأنّ العرك لايحتاج إلى سبب 
عقّق حاله » بل أسبابه أعدام مضافة منتزعة عن فقد كل جزء أو شرط 
من أجزاء علّة الوجود وشرائطها , فتى عزم على ترك فعل في ما 
يستقبل » يكون عزمه مقتضياً لحصول ذلك الترك في وقته » واختياراً له 
من هذا الحين. 

ولا ينتقض أثر هذا العزم إلا بيه الخلاف » دون النوم والغفلة » 
بل النوم أو الغفلة عن الأكل أيضاً قد يكون من آثار هذه النية بحيث 
لولاها لم يكن ينام أو يغفل » فصحّة صمم النائم ووقوعه عبادة ليست 
مخالفة للقواعد. 

وكيف كان , فالذي يعتبر.ق صحَ ةلصوم , وغيره من العبادات » 
نا هو فعله بقصد الإطاعة , |والتقرّب إل الله تعالى » ولا يتوقّف ذلك 
إلا على تشخيص ماهيّة المأمور به برها عمّا يشاركها في الجنس » 
حتى يتأنّى القصد إلى إيجأدهاً باعي “الإطلعَة-والتقرّب. فلا تجب معرفة 
وجه الفعل الذي تعلق به الطلب من كونه واجباً أو مندوب» أداء أو 
قضاءً , أو غير ذلك من التفاصيل التي التزم كثير من الأصحاب 
بوجوب معرفتها والقصد إليها في سائر العيادات ء إلا 
تعلّق به الطلب إلا بشيء من هذه الوجوه » فيجب حينشلٍ لذلك » كما 
تقتم تحقيق ذلك كله في نيّة الوضوء والصلاة » فلا نطيل بالإعادة. 

فلو انحصر جتس الفمل الذي تعلق به التكليف في نوع » بأن لم 
بر في ذلك الفعل عنوان زائد على ما يتحقّق به مسمّاه » كيا لو أمره 
بضرب زيد من حيث هوء لم يجب عليه ني مقام الإطاعة إلا القصد 








إلى ماهيّة الضرب من حيث هي وإيجادها بداعي أمرها. 
وأمَا لو قيّده بقيد » كأن أوجب عليه الضرب بالعصا » أو الضرب 
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بعنوان التأديب , أو غير ذلك من القيود والعناوين المقيّدة له » وجب 
القصد إلى خصوص ذلك القسم الذي تعلق ب " 

ولا يكني حينئذٍ القصد إلى إيجاد فرد من جنسه ؛ ضرورة أن إطاعة 
الأمر بإحضار عالم أو طبيب لا يحصل إلا بالقصد إلى إحضار رجل 
معنون بهذا العنوان لا مطلقه » ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن كان 
هناك أمر آخر متعآق بإحضار شخص آخر من مطلق الرجل » أو من 








نوع آخر منه. 
فا يومه بعض كلماتهم في باب الصوم والصلاة سائر العبادات من 
نني الحاجة إلى التعيين في ما لو#كان المكلّف به ينا في الواقع » بأن 


ا ا 
حيث لا بشع فيه إلا ديصر فكيته أكذلك يضيه عن قصد التعين 
ليس على ما ينبغي ,: إذ المباجة إلى_التعيين ليست لأجل تمييز الطلب 
ل ل 0 17 
لأجل : الماهيّة التي تعلق بها الطلب عمّا عداها » واستحضارها في 
الذهن حتى يتأتى القصد إلييا بدعوة أمره ‏ فلا يتفاوت الخال حيئلل 
بين وحدة الطلب وتعدّده. 
نعمءمع وحدة الطلب قد يقال: إِنّ القصد إلى إيقاع الفعل الذي 

2 00 
عهدة طلبه,مرجعه لدى التحليل إلى العزم على إيقاع ذلك الفعل على 
ا 0 
بالصلاة أو الصوم امأمور به بالفعل. 

# وقد يوجه بذلك ما ذكره لصتف وغيره» بل المشهورء بل 








الصوم / في النية - ا 
عن الغنية والتشقيح: دعوى الإجاع عليه( من أنه ط يكني في # شهر 
« رمضان أن ينوي أنه يصوم #اغداً «متقرّباً إلى الله تعالى © إذ 
لايعقل أن يتقرّب بصم الغد إلا بعد أن يراه طاعةٌ وعبادة » فالذي 
يتعق قصده به في الحقيقة هو الصوم المأمور به في الغد وهو في رمضان 
منحصر بصومه » فهو القصود لدى التحليل لاغير, 

ولكن الذي يقتضيه التحقيق: أنه لايحتاج تصحيح هذه النيّة في 
صم رمضان إلى هذا التكلّف ؛ إذ الحق الذي ينطبق عليه ظواهر 
ماهيّة الصوم الذي اخترعه الشارع وجعله من أفضل 
العبادات ماهيّة واحدة » وهي : الِكفّكٍ عن المفطرات من طلوع الفجر 
إلى الغروب مع الديّة » ولكنثمرضها/أكام مختلفة باخمتلاف أزمنة 
وقوعهاء, فهي في رمضان والجسةء وني الطيدين محرّمة , وفي سائر 
الأوقات مندوبة على اخمتلات. مبواتب محبوبيتها بإختلاف الأوقات التي 
تدب قيها. 

وقضيّة ذلك : أن يكون لأزمنة وقوعه من حيث هي دحل في قوام 
مطلوبيّته » فصوم كل يوم ما عدا العيدين من حيث هو لا بوصف زائد 
عليه مطلوب شرعاً:إما بأمر وجوبي أو ندبي. 

وقضيّة ذلك : عدم الفرق بين رمضان وغيره ء ففي أت وقت نوى أن 
يصوم غداً وصام » صصح صومه ء ووقع امتثالاً للأمر المتعلّق بصوم ذلك 
الوقت من حيث هوءوهو الأمر الوجوني في شهر رمضان , والندبي في 
غيره » كبا حكي القول به عن بعض ستأقي الإشارة إليه. 











)١(‏ حكاه صاحب الرياض فيها 701:1 ع وراجع: الغنية (الجوامع الفقهية): 004 ء والتنقيح 
الرائع ١تهام.‏ 
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ومتنع أن يتوارد عليه من حيث هو في وققت واحد أمران أو أكثر 
حتى يحتاج في مقام الإطاعة إلى تعيين الأمر الذي يقصده بالإطاعة. 

نعم ,يجوز أن يتعلّق به طلب 
أخرى زائدة عل ذاته » كوقومه كثَارة أو وقاءً بالنلر أو بدلاً عا فاته 
من رمضان » بناءً على كون عنوان البدليّة قيدأ فيه - كما سيأتي البحث 
عنه عند التكلّم في عدم جواز الصوم ندباً لمن عليه القضاء ‏ وإلّا فهذا 
أيضاً من القسم الأول كا سنوضّحه - أو نيابةٌ عن غيره » أو مقدمةٌ 
لعمل من اعتكاف أو استفتاح وتحه , إلى غير ذلك من العناوين 
الطارئة عليه , المقتضية لأن يملق به طلب آخر غير الطلب المتعّق 
بذاته من حيث هي ء وفِينئزٍ ييَحيعليه في مقام إطاعة مشل هذه 








الأوامر إيقاعه بعنوانه الواقيع_فير حي نالطب » وإلا امتنع وقوعه إطاعة 
للك الأوامر » بل يقع. إطاعةٌلَلأمرٍ المتملّق, بذاته من حيث هي بعد 
فرض حصيله بقصد القَرَبَهَ لوم يكن عروض هذه الجهات مائعةٌ عن 
بقاء ذاته من حيث هي بصفة المطلوبية ء كما قد يقال به في النذر 
المعيّن وشببه وإن لا يخلو عن نظرء كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله 
تعالى. 

نعمءقد يكون الأمر المتعلّق به من بعض هذه الجهات توضّلياً 
محضاً » ولا تكون نفس تلك الجهة أيضاآمن حيث هي كعنوان البدليّة 
والنيابة عن الغير أو الوفاء بالنذر وشيهه -موقوفةٌ على القصد , يل ب: 
مفهومه بلا قصد أيضاً » كمقدميّته لعمل الاستفتاح. 

مثلاً: لو قلنا بأنَّ هذا العمل لا يتوقف إلا على أن يصوم ثلاثة أيام 
صويا صحيحاً » فحينئدٍ يكني في سقوط أمره حصول الصوم صحيحاً 
وإن لم يقصد به إطاعنة هذا الأمرء بل غيره » كما هو الشأن في سائر 





الصوم / في النية كنا 
التكاليف التوضليّة. 

وإن أبيت إلا عن اختلاف حقيقة الصوم » وكون صوم التطقع أيضاً 
كصوم الكقّارة والنذر قسماً خاضّاً منه » وقلتَ: بأن صمم الغد من 
حيث هو طبيعة مشتركة لايقع امتثالاً لشيء من أوامره ما لم يضم إليه 
ما بيه بالقصد من غير فرق في ذلك بين صوم التطوع وغيره » كطبيعة 
الصلاة المشتركة من حيث هي بين الفرائض والنوافل. 

قلنا: إن سلّم ذلك فني ما عدا صوم رمضان » وأا صوم رمضان 
حيث لا يشاركه غيره في زمانه لايجتاج إلى فصل آخر يز عن سائر 
الأنواع وراء إضافته إلى زمانه » فالزطافربالنسبة إلى سائر أنحاء الصوم 
ظرف لتحقّقها , وبالنسبة إلى صلم رممَآن كوم لفهومه , فإنّه مزه عمّا 
عداه, فإذا نوى صوم الغد )م وكان الغدأمِلٌ رمضان , فقد عزم على 
إيجاد الماهيّة الأمور بها بعييها: بداعي. القَربة والإطاعة. 

وجهله بكون الخد من رَمَضَنَ 6 أو بَحْصِوصيَة أمره غير قادح ؛ إذ 
العبرة بنفس ذلك الزمان الذي وجب صومه بعينه » لا بمعرفة عنوانه » 
كيا أن العبرة بصحته ووقوعه عبادةٌ حصوله بداعي التقرّب وإطاعة أمره 
الواقعي وإن لم يعرفه تفصيلاً أو أخطأ في تشخيصه » فلا مانع عن صحّة 











إن قلتَ: عدم صحة صوم آخر في رمضان لا يكشف عن أن القيد 
الذي اعتبره الشارع عنواناً له في الواقع ليس إلا اختصاصه بهذا الوقت 
حتى يكني في وقوعه على وجهه القصد إلى أن يصوم غداً قربدٌ إلى الله » 
فن الجائر أن يكون وجه وجوبه احترام هذا الشهر وتعظيمه » أو غير 
ذلك من العناوين الموقوفة على القصد إلى صومه بعينه » لا مجرّد حصول 
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الصوم فيه وإن لم يكن بعنوانه الخصوص به مقصوداً له. 

قلت: لم يغبت علينا إلا وجوب صوم رمضان قربةٌ إلى الله. 

واحتمال كون الغرض الباعث على إيجابه إيجاده على وجه يحصل به 
تعظيم هذا الشهر أو غيره من العناوين المتوقّفة على إيقاعه بعنوان كونه 
من رمضان لا يكني في لزوم إيقاعه بهذا الوجه » كما يتضح ذلك مراجعة 
ما حقّقئاه في نيّة الوضوء(2 ء حيث بيّنا هناك :أن الرجع لدى الشك 
في اعتبار شيء من مثل هذه التفاصيل في صحّة العبادة هو البراءة. 

نعم علو قلنا بقاعدة الاشتغال: إِمَا في مطلق الشك في الشرطيّة أو في 
خصوص ما كان من هذا القبيقِمِمًا يكون راجعاً إلى الإطاعة , 
انجه القول باعتبار التعييث”» وعدم كفاية قصد القربة » كها حكاه في 
الذخيرة عن بعض "© 

ولكن البنى ضعيف )فالمتّجه ما عرفيت » خصوصاً مع ما عرفت 
من أنه قد يقال بأنة نوع من لين وإن لا يخلو ذلك عن تأمل » 
فليتأقل. 

جاوهل يكني ذلك في النذر المعسيّن؟ قيل كما عن المرتضى 
وإبن إدريس7©: عا نعم ي وعن الفاضل في المنتهى : تقويته9©). 

واعتمد عليه في المدارك ؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم » فكان 
كشهر رمضان» واختلافهه| بأصالة التميّن وعرضيّته لا يقتضي اختلافهها , 











)١(‏ راجع: كتاب الطهارة » الفصل الثالث في كيفية الوضوء. 

(1) ذخيرة المعاد: 1ه 

(*) كيا في المدارك :18 ء وراجع: رسائل الشريف الرتضى 441:1 ء والسراثر 1:-/8. 
(4) حكاه صاحب المدارك فيها 18:7 وراجع: منتهى المطلب اثلاده. 
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في هذا الحكم(0. 

ولكنك عرفت ضعف هذا الدليل » وأنَّ تعيّته بالأصالة فضلاً عن 
كونه بالعرض لا يغني عن تعيينه بالقصد ء ولذا لا يكني قصد القربة في 
صلاة الفريضة في وقتها امختص وإن قلنا بأنّه لايصح فيه غيرها مطلقاً. 

اللهم إِلَا أن يقال برجوعه إلى قصد التعيين » كما قيل بذلك في 
رمضانء وهو لا يخلو عن تأمّل. 

٠‏ «وقيل: لا, وهو الأشبه » لأا لو سلّمنا أن العزم على أن يصوم 
غداً قربدٌ إلى الله » مرجعه لدى التحليل إلى :العزم على إيجاد القسم 
الخاص الذي يصح التقرّب به , فإنبا#يجدي ذلك في مثل شهر رمضان 
الذي يتعيّن فيه صومه , ولا يتخ فيه صتو/حر» وأما في النذر العيّن 
فالزمان في حت ذاته صالح للسائر أنحاء لصوم , فلو غفل عن نذره » 
ونوى قسماً آخر من الصوم: .فلا مانة عن صحته ء بل قد يقال بذلك 
مع العمد أيضاً وإن أثم مخالقة التذق 6 

وهو وإن لا يخلو عن تأمل » ولكنه لا تأقل في صحته مع الغفلة عن 
النذر؛ لأنَّ تعلق النذر بصوم ذلك اليوم لا يصلح مانعا عن صحّة صومه 
تطرّعاً أو نيابدٌ عن ميّت» أو نحو ذلك لدى الغفلة عن نذره » كما تقرّر 
في عله » فلا ينحصر الصوم المقرّب بالنسبة إليه في خصوص صوم النذر. 
نعمءلو قيل بأنّه لايصح منه صوم آخر أصلاً ولو مع الفقلة عن 
نذره » اتّجه دعوى رجوعه إلى قصد التعيين. 

ولكن البق ضعيف ء مع ما في أصل الدعوى من التأمل » كما 
تقتمت الإشارة إليه. 
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ا ولا بد في ما عداهما » أي ما عدا شهر رمضان والنذر المعيّن 
امن نيّة التعيين » وهو القصد إلى الصوم اخصوص # كالقضاء 
والكقارة والنافلة والنذر ونحوه بلا خلاف فيه » كبا ادّعاه بعض 20 

وعن المعتبر: أنَّ على ذلك فتوى الأصحاب7). وعن السرائر: 
دعوى الإجاع عليه صربحاً. 

#فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه » لم يصح لاله 
فعل مشترك صالح لأن بقع على وجوه فلا يتصرف إلى شيء منهاما 
لم يعيّنه بالقصد , ولا أمر بالصوم المطلق حتى يقع امتثالاً له. 

وعن الشهيد في البيان: الخلافٍ في الندب العيّن » كيام البيض ‏ 
فألحقه بالواجب ا معيّن في يدم افتماز/إلى التعيين 680 

بل حكى عنه ثاني الشهيدين في |الروضة: أنه ألحق به في بعض 
تحقيقاته مطلق المندوب ٠‏ ليتمتيد شرعاً في جيع الأيام » إلا ما استثني ». 
فيكني فيه نيّة القربة. وَاسَتَحَسلَه هواة)2 وتبعه في | 

وفي المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيدين » قال: ولابأس به 
خصوصاً مع براءة ذمة المكلّف من الصوم الواجب0©. 

أقول: قد عرفت آنفاً أنّ ما نسب إلى المشهور هو الذي يقتضيه 











(1) وهو السيوري في الرائع :عم 

(1) حكاه صاحب المدارك فيها 9٠:5‏ ع وراجع: المت 344:9 

(©) الظاهر أن لفظ «السرائر» سهو. وانصواب: التحرير؛ كما في الجواهر 141:15 , وكتاب 
الصوم للشيخ الأنصاري: وده . 

(؛) حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام 50 » وراجع: البيان: 797 

(5) كيا في مدارك الأحكام » وراجع: الروضة الببية نم10 

(0) ذغيرة المادة#اه 

() مدارك الأحكام 70:5 











الصوم / في الئية ا 
التحقيق إن بنينا على أن صوم التطّع كصوم الكفارة والنذر وغيره قسم 
خماص من الصوم , وليس جنس الصوم من حيث هو متعلّقاً لأمر 
شرعي » بل هو قدر مشترك بين الأنواع المطلوبة شرعاً. 

وأمًا على ما اخترناه من أن طبيعة الصوم من حيث هي لا بوصف 
زائد عليها هي التي أوجبها الغا جه رمات وننبها في سائر الأيام 
عدا الأوقات التي حرم صومها , وأنَّ للصوم من حيث هو أحكاماً مختلفة 
باختلاف أزمنة وقوعه » وله أحكام آخر به لامن حيث هوء بل 
باعتبارات أخر خارجة عن حقيقته » كوقوعه نيابةٌ عن ميّت أو كقارةٌ 
أو وفاء بالنذر وشبهه » فالمتجه ما ذكزة#الشهيد في بعض تحقيقاته » كما 
تقدمت الإشارة إليه » وسيأتي لذللك مزيدتوحيح في مسألة الصوم تطوعاً 
من عليه القضاء. 

عا ولا بد من حضورها )أي إليّد عند أل جزء من الصوم » 
أو تبييتها مستمرا على حكمها » كغيرة من العبآدات المشروطة بالنيّة 
حيث يعتبر في صحتبا حصوها بجملتها من أوَها إلى آخرها بقصد 
الإطاعة » فلا بد فيه وني غيره ممّا يعتبر فيه حصوله بعنوان الإطاعة من 
إرادة تفصيلية ناشئة من تصوّر الفعل وغايته » باعثة له على اخختياره بهذا 
العنوان » مقارنةٌ لأؤل زما مان الأخذ فيه أو متقتمةٌ عليه بشرط بقاء 
حكها ء أي باعفيتها على اختيار الفعل لغايته المتصورة. 

وقد أشرنا في صدر المبحث إلى أن بقاء أثرها في ما لو كان ا منوي 











فعلاً وجوديّاً يتف على بقاء مرتبة من مراتها في النفس بنحو من 
الإجمال » صالحة لبعث الفاعل على اختياره » وهذا هو الذي نسميه 
بالداعي ‏ 

وأمَا في الصوم ونحوه مما كان المنوي ترك فعل » فلا حاجة إلى 





0" مصباح الفقيه (ج4 1 


ذلك » بل يكني بقاؤها في النفس شأناً » بحيث مهيا عرضها الالتفات 
التفصيلي وجدتها باقيةً غير مرتدعة عنها » فلا ينافيه عروض الغفلة 
والنوم » بل ربما كان من مقتضياته » كا أوضحناه في ما سبق » ونيّهنا 
في ما تقتم. 

على أنه ليس للنيّة زمان شرعي ؛ كي نتكلّم في وقتهاء بل على 
تحقّقها قبل الفعل واستمرار حكها إلى أن يتحقّق الفراغ من الفعل » 
كما حتّقناه في نيّةَ الوضوء7© , خلافاً لظاهر كلمات أكثر القدماء » بل 
المشهور إن لم يكن مجمعاً عليه في ما بينهم » حيث إِنّهِم اعتبروا في سائر 
العبادات كونها صادرةٌ عن نيةبتفصيليّة مقارنة لأول أجزائها عدا 
الصوم » فلم يعتبروا فيه ذا الشرظ 6م لكونه بالنسبة إلى الصوم عخالفاً 
للضرورة فضلاً عن منافاته_لقاعدة_نلي الحرج , فانّ تحصيل المقارنة 
غالبا إما متعذّر أوبمنجعيتس ...فأجازوا تبييتها في أي جزء من الديل 
مستمراً على حكها من باب التَوسَنَة والتسهيل على ما تقتضيه القاعدة 
في باب العبادات من اشتراط المقارنة. 

وحكي 2 عن بعض العامة تخصيصها بالنصف الأخيرء فكأنَ مم 
نظره: كون جواز التقديم لكان الحرج والضرورة » وهي تقدر بقدرها. 

وهو بناء على كون الحكم مخالفاً للأصل لا يخلو عن' وجه لولا قضاء 
ضرورة الشرع بجبواز النوم من أوَل الليل إلى طلوع فجر اليوم الذي وجب 
صومه من رمضان أو غيره. 

وكيف كان , فالحق ما عرفت من أنه ليس للديّة في شيء من 











(1) كتاب 'الطهارة: 41-14 الطبعة الحجرية. 
(1) حكاء العاملٍ في مدارك الأحكام 03 , وراجع: الجموع :311-140 





الصوم / في النّة نا 
العبادات » فضلاً عن الصوم محل شرعيّ تعبّدي » بل محلها عقلاً قبل 
الفعل بشرط تأثيرها في وقوعه منويّاً . فعلى هذا يجوز تقدهها على الليل 
أيضاً بعد فرض استمرار حكها إلى زمان حصول الفعل . ولكن استمرار 
حكنها من اليوم السابق إلى الغد لا ينفك غالباً عن عروض التفات 
تفصيلٍ في الليل » فتصير حينئْذٍ إرادة فعليّة ؛ لأنّه من لوازم بقائها 
شأناً » كبا تقتمت الإشارة إليه. 

ولأجل ذلك اعتبرنا -تبعاً للمشهور » أي: إيقاعها في 
الليل » وإلا فليس ليل من حيث هو خصوصيّة في ذلك » فلو فرض 
أنّه عزم من هذا اليوم الذي هو آخر شيعيان مثلاً أن يصوم الغد الذي 
هو أول رمضان , ونام على هذا الثم ء ولكينتبه إلى الغدء أو انتبه ول 
يلتفت تفصيلاً إلى أن الغد من أرمضان حو) يتْجدّد عزمه » ولكن كان 
بحيث لو سأله سائل عمّا عليه عزمه قي“ضوم الغد ٍ لأخبره بذلك » كما 
هو من لوازم استدامتها حكدا “ص مون هآبلا"إشتكال » كا سيأق 
التصريح به في كلام غير واحد في مسألة مّن نوى صمم رمضان قبل 
حضوره. 

نعم ,مقتضى القاعدة: عدم جواز تأخير النيّة عن الجزء الأول » وإلا 
لوقع بعضه بلا نيّة » وهو ينافي كونه عيادة. 

لا يقال: إِنّ كونه عبادةً لا يقتضي إلا اختيار فعل المأمور به بقصد 
إطاعة أمره » وحيث إن المأمور به في المقام هو ترك المفطرات في اليوم 
صدق عند كونه في الجزء الآخر من اليوم امحتياريّاً بهذا العدوان أنه 
أمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في هذا اليوم بقصد إطاعة 
أمره. 

لأنّا نقول: العبرة في صحّة العبادات التي اعتير فيها قصد الإطاعة 
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كون هذا القصد داعياً إلى اخختيار الفعل الأمور به من حين الأخذ, 
بأن يكون جيعه-إن كان مركّبآ ذا أجزاء ‏ مأتيَا به بقصد الإطاعة » 
ولا يكني فها اختياريّة كله , أي: مجموعه من حيث الجموع , الحاصلة 
باختيار جزئه الأخير امحقّق لصدق حصول المجموع من حيث هوء وإلا 
لم تختلف الحال في ذلك بين الصوم وغيره من العبادات المركبة المطلوب 

بها الفعل ا ا 

والحاصل: أن مقتضى القاعدة: اشتراط صحّة الصوم ووقوعه عبادة 
بكونه مسبوقاً بالنية من غير فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره » 
ولا بين العامد والساهي. 
يؤْيّده: قوله -صلج ”له علنيواله., في النبوي ا مشهور في كتب 
الفتاوى: لا صيام لمن لم يبيّت الصيآم من الليل200. 

ولكن وردت أخيارمعتبرة مسنتفيضة بخلاف ما يقتضيه هذا الأصل » 
ومن هنا وقع الكلام في ديد آخر وقهاء 

منها: 0 
في في الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه 
من شيا زبشات وا يكن نوي ذلك امن اللليل »وال : ع 
ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئأ9, 

وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام » قال: قال 
علي عليه السلا 0 
الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطرء فهو بالخيار : إن 














31 راجع؛ امعتير 348:1 ع ومنتهى الطلب لانمده ع والانتصار:‎ )١( 
(؟) الكاني :4/181 الوساثل : الباب ؟ من أيواب وجوب الصوم » الحديث8.‎ 





الصوم / في النبّة لقنا 
شاء صام ‏ وإن شاء أفطر”© . 

وموقّقة عمّار عن أني عبد الله عليه السلام, في الرجل يكون عليه 
أيام من شهر رمضان » ويريد أن يقضهاءمتى ينوي الصيام؟ قال: هو 
بالخيار إلى أن تزول الشمس » فإذا زالت الشمس » فإن كان نوى 
الصوم فليصم , وإن كان توى الإفطار فليفطر. 

سثل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت 
الشمس؟ قال: لا29 الحديث. 

وخبر الحلبي عن أني عبد الله عليه السلام , في حديث , قال: قلت 
له: إن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهاةأيصوم؟ قال: نعم70©. 

وصحيحة عبد الله بن سنانياهن أَنتُعبداللُ عليه السلام » قال: 
من أصبح وهو يريد الصيامءثم بدا له أن أيفطر» فله أن يفطر ما بينه 
وبين نصف الهار» ثم يقضيي ذلك لَيوم » فإن بدا له أن يصوم بعدما 
ارتفع الدهار فليصم » فإنه يحتسبٌ لها من النآعة" التي نوى فيها0». 

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام » قال: قلت 
له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم » فإذا تعالى النهار حدث له رأي في 
الصوم . فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمنس حنب له 
يومه » وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى 60 . 





ء الوسائل : الباب ؟ من "أبواب وجوب الصوم , الحديث .١‏ 
». الوسائل : الباب 7 من أبواب وجوب الصوم ء الحديث *. 





1 مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 


وخبر صالح بن عبد الله عن أي إبراهم عليه السلام » قلت: رجل 
جعل لله عليه صيام شهرء فيصبح وهو ينوي الصوم , ثم يبدو له فيفطر 
ويصبح وهو لاينوي الصوم , فيبدو له فيصمم , فقال: هذا كله 
جائز) . 

وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج » قال: سألت أبا الحسن موسى 
عليه السلام , عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ول يَنْوِ صوماً 
وكان عليه يوم من شهر رمضان . أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب 
عاة الهار؟ قال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان0». 

ومرسلة أمد بن معد بن#أني نصر عن أبي عبدالله عليه السلام» 
قال: قلت له: الرجل بيثكون عليه /إلقضاء من شهر رمضان ويصبح 
فلا يأكل إلى العصرء أيجوز أن يجفله]|قضاءً من شهر رمضان؟ قال: 


55 
اليا 


وخبر ابن بكير عن أن عبد اليه السّلام , قال: سثل عن رجل 
طلعت عليه الشمس وهو جنب » ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى 
ما مضى من النهارء قال: يصوم إن شاءءوهو بالخيار إلى نصف 
النهار9), 

وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام » قال: كان 


(1) التهنيب :15/180 » الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم , الحديث 4. 

(1) التبذيب 013/1807:4 » الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم , الحديث 5. 

(؟) التهذيب 4 :هما /؟؟ه ء الاستبصار 586/118:1» الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب 
الصوم , الحديث 4. ١‏ 

(؛) التهذيب 5/501:4مهء الوسائل : الياب ٠١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 
5 





الصوم / في النية يذنا 


أمرامؤمنين -عليه السلا يدخل على أهله , فيقول: عندكم شيء وإلا 
6 


وخبر أبي بصيره قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الصائم المتطوع 
تعرض له الحاجة, قال: هوبالخيارما بينه وبين العصر, وإن مكث حق 
العصر ثم بدا له أن يصمم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك 
ايه 

وهذه الأخبار كما تراها صريحة الدلالة على بقاء وقت النيّة وجواز 
إيعاعها ولتي الخسلة ‏ لالكلام سرت ل 1 

الأؤل: في صوم رمضان وشببه من الواجب المعيّن بنذر وشبهه. 

والكلام فيه تارة في العامد»“وأخرق” ق,الناسي ومن بحكمه من 
الجاهل با موضوع أو الحكم على إإشكال في الأخيرء كما سيأتي التكلّم 
فيه إن شاء الله. 

أمَا العامد , أي: العالم "التق إلى ا حك وموضوعه » فلا يجوز له 
تأخير النيّة » بل عليه تبيبته من الليل , بأن يكون الصوم من أول اليوم 
منوياً له » .لتروجه عن موضوع الأخبار أو منصرفها. 

و أت ل لو نسيها ليلاً 4 بأن غفل عن كون الغد رمضان » أو 
أنه يجب عليه صومه , أو كان جاهلاً بموضوعه ء بل 'وكذا بحكمه على 
الأظهر #« جتدها ) أي: أوقعها مإ نجاراً في ما بينه 6 أي الليل « وبين 
الزوال »على معنى أنه يجتدها حالة الذكر على الفور في هذه المدة لأن 
لا يخلو جزء من النهار من النية اختياراً » لا أن له أن يتراخى بها إليه » 





تُ ؛ فإن كان عندهم شيء أت به » وإلا سام 






0 التهذيب 4:هد/1مه ء الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم ء الحديث‎ )١( 
..١ الكائي 4/15:4 » الوسائل : الباب + من أبواب وجوب الصوم , الحديث‎ )( 
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فإنَ هذا ممّا لا يساعد عليه دليل. 

0 جواز تجديد النيّة عند تذكره فُمَا لم ينقل الخلاف فيه إِلّه 
عن ظاهر ابن أبي عقيل من أنه لم يفرّق بين العامد والناسي في بطلان 
الصوم مع الإخلال بالنيّة من الليل0©. 

وهو وإن كان مقتضى القواعد » ولكنه مخالف ا يظهر من كلمات 
الأأصحاب من اثفاقهم في الناسي على أنه يجددها إلى الزوال » بل عن 
الغنية وظاهر المعتبر وا منتهى والتذكرة: دعوى الإجماع عليه 

ويشهد له مضافاً إلى ما عرفت -ما روي :أن ليلة الشك أصبح 
الناسء فجاء أعرابي إلى النبي:صلَى الله عليه وآله, فشهد ؤية 
المهلال , فأمر النبي صلئ" أله علنية“وآنه , منادياً ينادي: كل مَن لم 
يأكل فليصم » ومن أكل| فليمسك أ 
انه كيا يعم الشالة. مم الثآفل والجاهل الذي يزعم عدم انقضاء 
شعبان » فإذا جاز مع اهل الوصو أبأنخانه جاز مع النسيان أيضاً ؛ 
لعدم الفرق بيئهها في المعذوريّة » بل هو في الناسي أولى منه في الملتفت 
الذي يحتمل كونه من رمضان , كا هو الغالب في مورد الخبر. وضعفه 
مجبور باشتهاره بين الأصحاب واعتمادهم عليه. 

ويمكن الاستشهاد له أيضاً: بفحوى ما دل على صحّة صوم الريض 
والمسافر(؟) » فإذا صخ الصوم ممّن لم يتنجز عليه التكليف بالصوم بفقد 
)١(‏ كيا في مدارك الأحكام »: وحكاه العلامة لحني في مختلف الشيعة: 519 
(؟) حكاه الشيخ الأنصاري في كاب الصوم: 081 ء وراجع: الغنية (الجوامع الفقهيةا 

والعتبر 74517 ومنتهى المطلب 1:مهه ء وتذكرة الفقهاء 1021 

(م) كيا في جواهر الكلام 2108-7 وفي سن البيقي 517:4 باختلاف في اللفظ. 
(4) راجع: الوسائل: اقباب+ من أبواب من يصحَ منه الصوم الأحاديث 6-/. وم نمثر على ماليدل على 

حك امريض خصوصاً. 




















الصوم / في النية م 


شرائط التكليف » فمّن لم يتنجّز عليه لغفلته أو الجهل موضوعه أولى » 
فليتأقل. 

ويكن الاستدلال أيضاً: بالأخبار السابقة » بدعوى: أنه يستفاد منها 
استفادة قطعية: أنّ ماهيّة الصوم من حيث هي لا تتوفّف على تبييت 
النبّة » ولكتها منصرفة عن الواجب ال معيّن الذي تنجز التكليف به من 
الليل » ونم يكن للمكلف تركه وتأخير النيّة عمداً » سواء كان تعيّنه 
عليه بالأصالة » كشهر رمضان . أو صوم اليوم الذي نام عن عشاء ليلته 
إن قلنا بوجوبه » أو بالعرض كالنذر المعيّن » أو المطلق الذي تضق 
زمانه » أو القضاء الذي ضاق وقته. 

وأما ما كان المكلف معنوثا في ترك “تيبييت الديّة فيه ولو لجهله 
بالحكم » كأن لم يعلم بوجوب |الصوم على م ن|نام عن العشاء » فعلم به 
بعد أن أصبح ء وم يكتق تناول الْتَطرء فلا نسلّم انصراف بعض 
الأخبار الطلقة عنه. 

كبا أنا لانسلم انصراف ما ورد في القضاء أو النذر عن الدذر 
المعيّن والقضاء المضيّق الذي لم يلتفت المكلّف إليه إلا بعد الصبح. 

ولو سلّم الانصراف » فهو بدوي منشأه: ندرة الوجود. 

ولو سلّم ورودها في خصوص الواجب الوسّع » فتقول: إنّه يستفاد 
منها حكم الضيّق الذي كان المكلف معذوراً في تركه للتبييت بالفحوى 
وتنقيح المناط. 

ولذا لو قال امجتهد لقلّديه: 
واحتسابه عمّا وجب عليه بنذر أو 















ز تجديد نيّة الصوم في اليم 
قضاء , فهم من ذلك تعيّنه 





عليه عند تضييق الوقت وعدم قدرته عن الخروج عن عهدة التكليف 
بذلك الواجب إلا في هذا اليم. 





م مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وكيف كان ء فلاشهة في الحكم بعد عدم معروفيّة الخلاف فيه , 
واعتضاده بما عرقت. 

وأمًا أنتباء وقتها عند الزوال فهو المشهور بين الأصحاب في الصوم 
الواجب , كا يدلَ عليه مويّقة عمّار المتقتمة(" , بل وكذا صحيحة 
هشام بن سام" , فإتها تدك على أن النيّة بعد الزوال لاتؤير في 
احتسابه صوم يوم كامل حتى يصحّ وقوعه قضاءًٌ من رمضان أو أداءٌ 
لواجب آخرء وهذا يتعيّن حلها على النافلة القابلة لأن يحسب له من 
الوقت الذي نوى. 

وكذا قوله عليه السلام فييخبرابن بكير المتقتم9؟: «هوباخيار إلى 
نصف النهار» إذ المراد بالصنقم المفروض/يوضوعاً في هذا | 
كيا هو الظاهر, أو خخصوس_الواجبأء أو خصوص ا مندوب. 

أمَا على الأؤلين:.فيدل بعل آلتعي منطوقه. وعلى الأخير: فبالقحرى 
وعدم القول بالفصل. 

ولكن يتم الاستدلال به حينذٍ إن قلنا به في النافلة , وإلّه 
فلايصح الأخذ بمفهومه وطرح منطوقه » أو ارتكاب التأويل فيه كما 
هو واضح. 

ويظهر من ابن الجنيد القول بجواز تجديدها بعد الزوال أيضاً حيث 
حكي عنه0» أنه قال: ويستحب للصائم فرضاً ونفلاً أن يبيّت الصيام 
من الليل لا يريده به » وجائز أن يبتدئ با 












(1) تقتمت في صفحة ١ام.‏ 
(1) تقتمت في صفحة511. 






في صفحة 7117 
(؛) حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام +:145ء والعلامة اللي في مختلف الشيعة:؟51. 





الصوم / في التي م 


ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام » ولو جعله 
تطوّعاً كان أحوط. انتهى. 

فإنّه بإطلاقه يعم ما بعد الزوال أيضاً. 

وحكي ١7‏ عن المفاتييح والذخيرة موافقته ؛ لصحيحة عبدالرجمان بن 
الحججاج » ومرسلة أحمد بن محمد بن أَبي نصر البزنطي » ١‏ لين 
اللّتين وقع في أولاهما التصريح في السؤال بذهاب عامّة الهار. وفي 
ثانيتهها التصريح بأنّه لايأكل إلى العصرء أيبوز أن يجعله قضاء؟ 

واحتمال أن يكون المراد بذهاب عامّة الهار صيرورته قريباً من 
الزوال ملاحظة أن من طلوع الفجر إلى جالزوال أو قريبه أكثر ممّا بعده » 
مع كونه في حد ذاته في غاية لد لأ يكيم تزيل إطلاق الجواب 
عليه » كما ارتكبه غير واحد في مقام توجيم الخبر وتطبيقه على مذهب 
المشهور. 

كما أن ما ذكروه في تويجيه الور لذن بتَتَريَلة ل مَنْ ترك الأكل 
إلى العصر بنيّة جنس الصوم , ثم بدا له بعد العصر أن يجعله قضاءً من 
شهر رمضان لا يخلو أيضاً عن بُقد. 

مع أن الالتزام بجيواز احتسابه قضاءً بعد العصر بناءً على اعتبار قصد 
عنوانه في سقوط التكليف به ليس بأهون من الالتزام بجواز تجديد اليّة 
رأساً. 

فبالإنصاف :أن الخبرين إن لم نقل بإبائهها عن مثل هذه 
التأويلات , فلا أقلَ من أن التصرّف فيا بإرجاعهاا إلى ما لا ينافي 








(1) كا في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري:86ه » وراجع: مفاتيح الشرائع 544:١‏ + وذخيرة 
العاد: 4ه 
(1) تقتمتا في صفحة 006 
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الشهور' أبعد من صرف الأخبار التي أوردناها دليلاً للمشهور إلى ما 
لايناني هذين الخبرين » بحمل ما فيهما من التحديد بالزوال حذاً للصوم 
الكامل الذي لا منقصة فيه. كها ربا يشهد له قوله عليه السلام- في 
صحيحة هشام بن سالم: وإن نواه بعد الزوال » حسب له من الوقت 
الذي نواه9؟ إذ الظاهر أنه لم يقصد به تبعّض الصمم » بل عدم 
استحقاقه الأجر إِلّا بهذا القدار. 

وقد ورد هذا المضمون في صحيحة ابن سنان المتقتمة7© أيضاً » 
مع أن المنساق من موردها إرادة ما قبل الزوال الذي لاشبهة في صحته. 

والحاصل: أن ارتكاب التأويل في تلك الأخبار: بإرجاعها إلى ما 
لايناني الخبرين الأخيرين«أهون نيٌ”بعكسه بالنظر إلى نفس الأخبار من 
حيث هي. 

ولكن يشكل الإلعرام همد اعتماد المشهور على ظواهر تلك 
الأخبار » وإعراضه عن نين الكَبَرَنَ''حى أن بعضاً منهم رموها 
بالشذوذ » وآخرين منهم ارتكبوا تأويلاً بعيدأ فيهما ؛ فراراً عن طرحههما ؛ 
لأنا لولم نقل بأنَ إعراض الأصحاب عن خبر يسقطه عن الحججية » 
النفس تمنعها عن تحكيمه على سائر 





فلا أقل. من أنه يورث وسوسة 
الأدلة المعتبرة المنافية له. 
هذا , مع أنَّ ارتكاب التأويل في موّقة عمّار: بحملها على الكراهة 
بالنسبة إلى ما بعد الزوال -كما هو محصّل الجمع المزبور لا يخلو عن 
بُمْد ؛ إذ لاوقع لسؤاله ثانياً عن أنّه هل يستقيم أن ينوي الصوم بعدما 





٠ 0/184) 6)‏ الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب الصوم , الحديث 8. 


(؟) تقتمت في صفحة 51١‏ 








الصوم / في النيّة 4 
زالت الشمس بعد أن أجابه الإمام عليه السلام أولاً: بتحديد وقت 
النبة إلى الزوال » وفرع عليه قوله: «فإذازالت الشمس » فإن كان نوى 
الصوم فليصم , وإن كان نوى الإفطار فليفطر» إِلَّا بملاحظة احتمال 
إرادة الكراهة غير المنافية لصحّة الصوم ء فسؤاله ثانياً بحسب الظاهر 
ليس إلا عن صحّته ولو على سبيل المرجوحية » فهذه الموقة لدى التأقل 
كالنصٌ في ما ذهب إليه امشهور, 

فالحق: أن الأخبار معارضة » والترجيح مع المولّقة المعتضدة بالشهرة 
وغيرها ممّا عرفت. 

ذل ولو زالت الشمس » فات غليها واجباً كان الصوم يدكيا 
عرفت 96 أو ندباً 0 قؤل. 

« وقيل: يمتد وقتها إلى الأغروب لصوم النافلة »أي إل قريب 
ل يم 
النيّة مع انتهاء النبار. 

لا والأقل #عل ما اتعاه الصتف -رحه اش لإ أشهر», 

وني المدارك نسبه إلى الأكثر0"© وفي المسالك : إلى المشهور", 

لعل منشأ هذه النسبة: إطلاق كلمات كثير منسم , ولا فقد 
حكي القول بالامتداد إلى الغروب عن السيّد » والشيخ في المبسوط » 
والخلّي ,والعلامة .والشهيدين7". بل عن الانتصار والغنية والسرائر: 











015 مدارك الأحكام‎ )١( 

510:١ مسالك الأقهام‎ )١( 

() حكاه صاحب الجواهر فيها 143:17 وكيا في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري:+08 , 
وراجع: الانتصار: <٠‏ ع والمبسوط 974:١‏ ع والسرائر 708:1 ء والتحرير 11:1 
والدروس: 1/٠‏ ومسالك الأفهام 30:١‏ ولا 
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الإجماع عليه20, وعن المنتهى نسيته إلى الأكثر0" . 

وكيف كان », فهذا هو الأقوى . كا صرّح به غير واحد من 
المتأتحرين إن لم يكن ججيعهم » كا يدل عليه صحيحة هشام ورواية 
أبي بصير المتقكمتان9؟. 

فني أولاهما: التصريح بأ 
الوقت الذي نوى. 

وني ثانيتها: وإن مكث حتى العصرء ثم بدا له أن يصوم وإن لم 
يكن نوى ذلك » فله أن يصمم ذلك إن شاء.مع ورود الثانية في 
خصوص النافلة » وكون النافلةب بالخصوص هي القدر المتيقّن من إطلاق 
أولاهما . 

ويشهد له أيضاً: إطلاق صحيحة مجمد بن قيس ء المتقتمة0». 

واستدل للقسولء الآخر تتقوله عليه السلام » في خبر ابن بكير 
المتقتم * » الوارد قي من دَمتعَلي“الشتمس وهو جدب يصمم إن 
شاء » وهو بالخيار إلى نصف الثهار. 

وفيه ما لايخق من عدم صلاحيّته لمكافئة ما عرفت لا سنداً 
ولا دلالةٌ » خصوصاً مع صلاحيّة صحيحة هشام مدلونها اللفظي قرينة 
لصرف هذه الرواية عن ظاهرها » كيا هو واضح. 








:إن نواه بعد الزوال نيب له من 





(1,؟) كبا في جواهر الكلام .» وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري:585 : وحكاه عنها 
صاحب الرياض فها 808:1 وراجع: الانتصار: 7٠‏ » والغنية (الجوامع الفقهية): 
والسرائر ١:خ/اطء‏ واللنتهى 004:1. 

() تقتمنا في صفحتي 111و518. 





(4) تقتمت في صفحة 50١‏ 


() تقتم في صفحة 501 








الصوم / في النّه لفيننا 

ورا يستدل له أيضاً: بالصحيحة الزبورة » بجعل قوله 
عليه السلام - : «حسب له من الوقت الذي نوى» كناية عن فساد الصوم. 
وفيه ما لا يخق. 
إنك قد عرفت عدم اختصاص هذا الحكم » أي: امتداد وقت 
النيّة إلى الزوال أو الغروب بالناسي في ما عدا الواجب العيّن. 

فنا يوضيه عبارة الان من اخصاطة به مطاقاً غر مراد حزما » بل 
الأخبار بأسرها واردة:إِمَا في خصوص العامدءأو أنه هو القدر المتيقّن من 
منصرفها » كما تقتمت الإشارة إليه. 

ولو نوى من الليل أو بعد طلوع_الفجر صوماً غير معيّن , ثم نوى 
الإفطار وم يفطرء كان له تجديبالثية مكهريفت لها , لأنا إن بنينا 
على أن العزم على الإفطار مفسدأ للصوم وإن/لم أيتناول مفطراً كما سيأقي 
التكلّم فيه فليس إلا لارتفاع أثَرَآلنّة السابقة بواسطة العزم على 
الخلاف » ووقيع الإمساله “فصل قي هذا ايجترة كن الزمان بلانية » 
وهو غير قادح بعد دلالة الأخبار المتقتمة على عدم اشتراط صحّة الصوم 
بالنيّة السابقة , ون من لم يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطرء له 
أن ينوي ما بينه وبين الزوال أو إلى العصر؛ إذ غايته صيرورته كغير 
العازم على الصوم »أو العازم على عدمه من الليل. 

وتوقم أن الأخبار واردة في غير مثل الفرض » فيجب في الحكم 
احالف للأصل الاقتصار على مورد النصّ » مدفوع: بِأنّ انسباق غير 
هذا الفرض إلى الذهن من مورد الأخبارء أو كونه مفروضاً في السؤال 
الواقع فيها إِنما هو لأنس الذهن به في مقام تصوّر الموضوع » وإلا فهر 
ليس من الخصوصيات الملحوظة قيداً في موضوعيته » قلا يتبادر من 
الأخبار إلا إرادة بيان توسعة وقت النيّة التي هي شرط في صحّة 











نا مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
و إن الزوالاه ميقي بن حلت سكم ملل مثل الفرض 
بالفحوى ؛ لأنَّ النيّة السابقة إن كانت مجزية فبها فهاء وإلا فلم يفت ععلها 
ينص هذه الأخبار, 

واحتمال أن ايكون قصد الإفطار المسبوق بنيّة الصوم بنفسه كالأكل 
والشرب ,مع وهنه في حد ذاته لولم ندع القطع بفساده , مدفوعم: 
بمخالفته للأصل وظواهر ما دل على حصر المبطلات في ما عداه. 

هذا مع أن كون الحكم في حد ذاته عالفاً للأصل غير ملم » 
إليه. 

هذا كله , مع ظهور مقةعمّار”2 في إرادة التخيير الاستمراري » 
وجواز العدول عمًا نواه مطلقا حيوماً كان أو إفطاراً- إلى أن تزول 
الشمس , وبعده ينقطع الخيار» وإيتيّن عليه المضيّ في ما نواه كما 
لايخق. 

ويؤيّده أيضاأ: أنه تعر الاق فيه “من أحد. 

نعم »ذكره في المدارك (© وغيرو©) على سبيل الاحتمال مع التصريح 
بضعفه. 
تنبيه: قال في المدارك وفاقاً لجته في المسالك: لو جدد البّة في 
أثناء النهارء فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النيّة 
أو من ابتداء الهارء أو يفرّق بين ما إذا وقعت اليّة بعد الزوال أو 
قبله؟ أوجهء أجودها: الأخير؛ لقوله عليه السلام » في صحيحة 





كها 








)١(‏ التهذيب 40//58:4مء الاستبصار 544/151:71 ء الوسائل : الباب ؟ من أبواب وجوب 
الصوم , الحديث 16 

(1) مدارك .الأحكام 315 

(0) جواهر الكلام 155205 








الصوم / في النية إيزنيا 


هشام بن سالم المتقتمة: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس 
حسب له يومه » وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى 
ا 

أقول : الظاهر أن القصود بالرواية نقصانه من حيث الفضيلة 
واستحقاق الأجر, لا كونه صوماً من ذلك الوقت » وإِلّا لكان عليه أن 
ينوي الصوم بإمساكه من هذا الحين. 

مع أنه بهذا القصد تشريع ء وإنّا الشروع أن ينوي الصوم بترك 
الفطرات الحاصل من أوَل اليوم فالنيّة اللاحقة بالنسبة إلى الإمساك 
السابق:إقا من قبيل إجازة الفضولي يجعله بحكم المنوي » أو أنه 
يستكشف من اكتفاء الشارع با«أنّ حَمَيّة,الصوم هي ترك المفطرات 
في جموع الهار مع النية » بأن|يكون بجدوطه إن حيث المجميع اختيارتً 
له بعنوان الإطاعة , لا كل رجزءٍ حكن أجزائه » كيا تقدم تصويره في 
صدر المبحث. 

قصوم يوم الجمعة-مثلاً-ليس إلا كيا لو نذر أن لا يدخل في يوم 
الجمعة دار زيد» أو لا يتكلّم معه , فلو غفل عن نذره ول يلتفت إلا 
بعد الزوال من ذلك اليوم » فإن حصل منه خالفة نذره -وهو الدخول 
في دار زيد في زمان غفلته فقد سقط التكليف بالوفاء بالذر بحصول 
عغالفته لاعن قصد » وال فعليه تركه في ما بق من الهار» ويتحقق به 
عنوان الوفاء » ويستحق أجره , فكذلك في ما نحن فيه. 

فن أصبح وم يتناول شيئاً من المفطرات حتى ارتفع النهار» أو إلى 
العصرء ثم بدا له رأي في صمم ذلك اليوم وتركها اختياراً في بقيّة 





() مدارك الأحكام 75:4 » وراجع: مسالك الأقهام 381 








لنفا باح الفقيه (ج4 ١‏ 


النهارء صدق عليه أنه ترك الأكل والشرب في هذا اليوم عمداً بقصد 
إطاعة الأمر به. 

فلنا أن نقول: إِنّ امتداد وقت النيّة في صوم النافلة إلى العصر على 
وفق الأصل » إذ لا دليل على أنه يعتبر في ماهيّة الصوم من حييث هي 
أزيد من اختيار ترك المفطرات في اليوم الذي نوى صومه قربةٌ إلى الله 
تعالى » مادام باقياً بصفة القدرة على إيجاد شيء من من المفطرات في 
الييع » صح له اختيار تركه بقصد القربة وإطاعة الأمر بصوم هذا اليوم. 

ولا يقاس ذلك بالعبادات المركبة المطلوب بها الفعل » كالصلاة 
والوضوء ونحره مما يتوقّف إطاعة أمره عرفاً وعقلاً على القصد إليه من 

حين التلبّس به ؛ إذ الفكل الؤتودِيِ لايتصف بصدوره عن عمد 
واختيار إلا إذا كان القضد مؤبّراً ف إيجاد ماهيّته التي هي عبارة عن 
هذه الأجزاء المجتمعة » ا 1 
يفكك عن أبعاضه م كيقن8+ + عضي تتا نحن قصد , وبعضه لاعن 
قصد , وأمًا المجموع من حيث المجموع الذي يتوم به اسم اركب وإن 
صدق عليه أنه صدر عن قصد , ولكن المطلوب بالأوامر المتعلّقة بالأفمال 
المركبة الوجودية بمقتضى ظواهر أدلتها نا هي ماهيّة تلك الأفعال التي 
قد أشرنا إلى أنّها هي أجزاؤها , لا جرد صورتها » أي الميثة التركيييّة 
المتقومة بها جاء وإلا فيصير حالها حال ما نحن فيه في أنه يكني في إطاعة 
أمرها إحداث الميئة التركيبية وإن لم يكن حصول شيء من أجزائها 
ل 0 خلاف 
ظواهر أدلّها » كما تقتمت الإشارة إليه. 

وأما ترك الأكل ونحوه من الصبح إلى الليل الذي هو معنى الصوم 

فهو أمر عدمي ء وليس له حقيقة متأضلة ء ولا أجزاء حقيقيّة حتى 











الصوم / في الي 02 
يتوقّف اختياريته على امختياريّة أجزائه » وإنما يقصف بالاختياريّة 
والمقدوريّة المصححة لتعلّق التكليف به إيجاباً أو تحرياً تبعاً لقدورية ما 
أضيف إليه هذا العدم» فإذا كان الكلّف قادراً على إيجاد مستى 
الأكل في يوم الجمعة-مثلاً-ولو في جزء منه » صحَ أن يتعلّق به 
التكليف فعلاً أو تركاً » فإذا تعلق التكليف بفعله » يصير فعله واجباً 
موسعاً من أل الصبح إلى الغروب ء ونقيضه -وهو تركه- في مجموع هذه 
المّة حراماً معيّداً. 

وأا تركه في بعض هذه الذة أي بعض فرض - فهو من حيث هو 
ليس بحرام » سواء كان في أول اليوم أؤآخره » ولكن إذا ا نحصرت القدرة 
على أداء الواجب في زمان خاصرلامن ذلَكمْاليوم , كأن غفل عنه إلا 
في آخر الوقت » أو لم يتمكن من فعلهمثلاالَاً في أول الزوال » وتركه 
في ذلك الوقت عمداً مع مله بعدم قُدرته عليه إلا في هذا الوقت » 
فقد تمقّق موضعع الحرام» وَهو الَركُ قي ممع "هذا اليم متصفاً 
بالاختيار» وإلا لقبح العقاب عليه , فككا أن الترك في آخر أزمنة 
القدرة على الفعل يجعل الترك في مجموع اليوم اختيارياً موجباً لاستحقاق 
العقاب عليه على تقدير حرمته » فكذلك يجعله اختياريًاً موجباً 
لاستحقاق الثواب عليه على تقدير وجوبه وحصوله بقصد إطاعة الأمر 
بتركه في هذا اليوم » فلاحظ وتدبّر ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة. 

وكفاك شاهداً للفرق بين الصوم وغيره من العبادات: أنه لايتوقم 
أحد صحّة سائر العبادات الوجودية عند صدور بعضها بلا شعور وقصد » 
بخلاف الصوم. 

فلو قيل للعامي في يوم الغدير_مثلاً .بعد ارتفاع النهار: إن لصوم هذا 
اليوم كذا وكذا من الأجر, ونم يكن قد تناول مفطراً إلى ذلك الوقت » 














لفن مصباح الففيه (ج6 0١‏ 
يقع في ذهنه لا محالة احتمال جواز تجديد نت من ذلك الحين » فيسأل 
عن حكه , ولذا كثر السؤال عن مثله في الأخبارء ولم يرد مثل ذلك 
في سائر العبادات. 

وكيف كان . فلا يمنا إبداء الفارق بين الصوم وغيره بعد حرمة 
القياس » وعدم قيام دليل يعتد به على توقّف ماهيّة الصوم على أزيد 
من القصد المزبور» والمرجع في مثله البراءة عن الكلفة الزائدة كا 
في محله » وقتمنا شطراً وافيا لبيانه في نيّة الوضوء من كتاب 








الطهارة''”, 
وأمًا ما دل على أنه «لااصيئام لمن ل يبيّت الصيام من الليل»27 
فخصوص بالواجب لمعي للعامك تقبأ وإجماعاً | عرفت » فقتضى 
الأصل في ما عداه: امتداد.وقت ننه إلى الغروب , ولكن التزمنا بعدم 
جواز تأخيرها عن اللزوال ف الصوم_الواجب ؛ لوّقة عمار وغيرها مما 
0 

#«اوقيل: خض رمضان بجواز تقديم نيته عليه » ولو سها عند 
دخوله » فصام , كانت النيّة الأولى كافية». 

حكي هذا القول عن الشيخ في الخلاف والنباية والمبسوط (©2 , وقد 
عرفت في المبحث السابق صحّة هذا القول » وعدم اختطاصه برمضان. 

ولعل ما في كلام الشييخ من تخصيصه برمضان ؛ للجري مجرى 
العادة من عدم حصول العزم على سبيل الجزم في ما عداه غالباً قبل 











)١(‏ راجع الطهارة:10 (الفصل الثانث: في كيفية الوضوء) الطبعة الحجرية. 

(1) سئن الببيقي: ١١1:4‏ بتغفاوت. 

(؟) حكام العامنيٍ في مدارك الأحكام 90:1 , وراجع: الخلاف 155:6 السألة هع 
والتباية: 161هلء والبسوط 1:داك. 








الصوم / في النيّة فنا 
حضور وقته بأيّامٍ » مع استدامة حكه على الوجه الذي عرفت اعتباره في 
تأثير البيّة السابقة في استناد الفعل اليها » واتصافه بوقوعه عن قصددء 
بخلاف صمم رمضان ؛ فإنَ كلّ مكلف لدى الالتغات إلى قرب الشهر 
ما لم يضمر في نفسه العصية ينوي صومه » ويشتغل بتبيئة مقتماته » 
وتبق هذه النيّة مغروسةً في نفسه حقيقةٌ أو حكاً إلى حين حضوره » 
وقد عرفت أنه لا يشترط في صحة العبادة أزيد من ذلك » وأنه ليس 
للإرادة التفصيلية التي يتوقّف عليها صحة العبادة واتصافها بحصوها عن 
ني زمان موقت شرعي » فليس جوز تقديم النيّة في الصوم بهذا العنى 
الذي هو عل الكلام غالفاً للأصل #قاليفكيك ن الجزء الأول 
من الليل والجزء الآخر من اليوم«السابق التِصلٍ بهذا الجزء فاسد. 

نعم » يتّجه هذا التفصيل)_لدى_القائلان أباشتراط صحة العبادات 
بمقارنة هذه الإرادة التفصكلية. التي, هي شرط عقلي, لوقوع الفعل بداعي 
التقرّب لأول زمان التلبس بالفعل © وأنّجواز التقديم في الصوم على 
خلاف الأصل » فيقتصر فيه على مورد الثبوت. 

ولكتسك عرفت فساد المبنى » كا أنّك عرفت وجه ما فرّعه الشيخ 
على مختاره من الصحة على تقدير السهو والغفلة عن تجديدها في الليل » 
لامطلقاً » حيث قال في ما حكي عن مبسوطه ما لفظه: نيّةَ القربة 
يوز أن تكون متقتمةً » فإذا كان من نيته صمم الشهر إذا جضر ثم 
دخل عليه الشهر وم يجتدها لسهولحقه أو إغياء » كان صومه صحيحاً » 
فإن كان ذاكراً » فلا بت من تجديدها(". انتهى » حيث ظهر لك أنّ 
شرط تأثير التيّة السابقة في صحّة العمل اللاحق ‏ وانّصافه بوقوعه منوياً 








(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 7٠:15‏ وراجع: اليوط 501:1 





يكنا مصباح الفقيه رج4 ١‏ 
استدامتها حكاً , ولاتكون كذلك إلا إذا كانت مغروسةٌ في النفس 
على: وجه لو التفت المكلف تفصيلاً إلى الفعل الذي نواه » لوجد نفسه 
عازمة عليه » وليس المراد بتجديدها إلا هذا امعنى ‏ لا التكليف في 
إخطار صورتها مفصّلةً في الذهن. 

وكيف كان , فالئيّة السابقة إذا كانت كذلك , فهي مجزية في 
صحة الصوم , سواء كانت في الليل أو قبلها » وإن لم تكن كذلك 
فهي غير مجمدية مطلقاً ولو كانت حاصلةٌ في الليل بل مقصلةٌ بالفجر ما 
لم تبق بهذه الصفة إلى الغروب. 

لا وكذا > يظهر بالتدبّر قيار أسلفناه صحة مالا قيل )من أنه 
#إيجزي نية واحدة لمبكام الشتهر/كلّه كا عن الشيخ والسيد 
وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس_-وطَيرهُه0" , بل عن المنتهى : نسبته 
إلى الأصحاب(" منغين نقل _خلاف فيه. 

ورما تكلف بعض في توجيه: تبعل صم الشهر كلّه منزلة عبادة 
'واحدة ذي أجزاء » فالنيّة الحاصلة في أوَل الشهرء المتعلقة بالمجموع 
بمنزلة نية الصلاة المتعّقة بأجزائها. 

ولا يخق ما فيه » وكأن مثل هذه التوجيهات والتكلفات صدرت من 
القائلين بالإخطار. 

وأمَا على القول بكفاية الداعي الذي مرجمه إلى ما حقّقناه في ما 








(1) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 5:ه1ء وراجع: النباية:161 , ولليسوط 1051 
والاقتصاد:140 ء والانتصار: 51 , والكاني في الفقه:181ء والمراسم:57 , والسرائر 
الا 

(؟) كيا في جواهر الكلام  5:-:15‏ وحكاه صاحب الرياض فيا 80:١‏ » وراجع: منتهى 
الطلب :جاه 








الصوم / في النية لفان 
سبق » فلا وقع كثل هذه الكلمات » والتعرّض كثل هذه الشرائط » إذ 
العبرة في صحّة العبادة حيتئدٍ باقتراتها بالداعي المغروس في النفس حال 
الففعل حقيقة أو حكاً بحيث يمح اماد القل إلى اختيار الكلف 
بعنوان الإطاعة ء لا بالإرادة التفصيلية الحاصلة قبله » القابلة لأن يقع 
النزاع في وقتها » التي هي شرط عقلي لإيقاع الفعل بهذا العنوان. 

وقد أشرنا في ما سبق إلى الفرق بين الصوم وغيره من العبادات 
المطلوب بها الفعل من أنه يعتر في سائر العبادات وجود الداعي الذي 
هو أثر تلك الإرادة التفصيلية الباعفة على اختيار الفعل في وقته فعلاً » 
ويكني في الصوم بتاؤه في النفس شأنآبي بحيث لاتنافيه الغفلة والنهم » 

علا ولا يقع في > شهر ب« رمضان صلم غيره #واجباً كان أو 
مندوباًءمن امكف بصزمه .وغيره » كالسافر ونه على الشهورء خلافاً 
لا حكي عن الشيخ في ابوط تن ]كان ؟ألو كان مسافراً سفر 
القصر؛ فصام بنيّة رمضان لم يجزئه » وإن صام بنيّة التطوع كان 
جائزاً , وإن كان عليه صوم نذر معيّن » ووافق ذلك شهر رمضان » 
قصام عن النذر وهو حاضرء وقع عن رمضان » ولا يلزم القضاء لكان 
النذر » وإن كان مسافراً » وقع عن النذرء وكان عليه القضاء لزمضان. 
وكذا إن صام وهو حاضر بديّة صوم واجب عليه غير رمضان » وقع عن 
رمضان » ونم يجزئه عمّا نواه» وإن كان مسافراً وقع 0 
0 

أقول: ما ذكره بالنسبة إلى الحاضر من أنه لو نوى صمم النذر أو 





() حكاه العلامة الحلّي في ملف الشيعة:14؟ ع وراجع: المبسوط 970:١‏ 





يننا مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
غيره » يقع من رمضان ؛ إِنا يتجه بناءً على أنه لا يمتبر في ماهيّة صوم 
رمضان » عدا ترك المفطرات فيه بنيّة التقرّب ولو بإطاعة أمر آخر وهميّ 
غير أمره الواقعي المنجّز عليه » وهذا يناني الالتزام بصحّته من المسافر إذا 
نوى به التطّع أو صوماً آخر غير صوم رمضان دون ما قصد به صوم 
رمضان » فإنّ ما يقع من المسافر في الحقيقة ليس إلا صوم رمضان , 
فالمسافر إذا قصد اليوم الأول من شهر رمضان أن يصوم تطرّعأ , فإن 
جاز له ذلك فآله إلى أنّ صوم رمضان يجب على الحاضرء ويستحب 
للمسافر » فيكون جواز تركه للمسافر حينئذٍ رخصةً لاعزمةً » كا تزعمه 
العامة » وعلى هذا التقدير يمتنع .أن يجب عليه قضاؤه بعد أن أتى به في 
وقته صحيحاً. 

إن قلت: إن الحضول شرط في لمائيّة صوم رمضان » الذي تعلق 
به أمر وجوبي » فا يقيع .من امار موضوع,آخر متعلق لأمر ندبي أو 
إلزامي ناش من الأمر بَالوقاء بالدرث أو آلكتآرة أو غير ذلك » لا الأمر 
الوجوبي المتعلّق بصوم رمضان. 

قلث: الحضور كالبلي شرط لوجوب صوم رمضان عليه , لامن 
مقوّمات ماهيّة صومه. 

وكيف كان , فالحق أن ن بنينا على اتحاد ماهيّة الصوم من حيث 
هي , وأنّ اختلافها نا هو بالنسبة إلى أحوال المكدّف أو أزمنة وقوعها 
الوجبة لاختلاف أحكامها من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب » أو 
بالإضافة إلى العناوين الطارئة الخارجة عن حقيقته » كما قويناه في ما 
سبق ء أو قلنا بأنَ أقسام الصوم وإن كانت أنواعاً تتلفةٌ إلا أنّ الفصل 
الذي يمتاز به صوم رمضان عمًا عداه إَِا هو بإضافته إلى زمانه » لا بأمر 
آخر زائد على مفهمم صومه » فلا يمقل أن يقع في رمضان صو آخر 






























الصوم / في النيّ ينا 


واقعاً بصفة المطلوبية » وم يكن عن رمضان بحيث يبق التكليف بقضائه 
فإِنّ صم رمضان على هذا التقدير ذاتي لسائر الأنواع الواقعة 

فيه » وإذا فض كوفه بهذا المنوان الذي هو ذاتي له متا عنه » يكون 
نقيضه الذي هو ترك صوم هذا الوقت واجباً » فلا يعقل أن يا : 
تكليف وجوبي أو ندبي يسائر الاعتبارات اللاحقة له » فإنه بالنسبة إلى 
المسافر يصير كصمم العيدين لسائر المكلفين » وصوم أيَام التشريق كن 
كان منى. 

ولك هذا يؤول استدلال العلامة في محكي الختلف للمتعى : بقوله 
«فن كان منكم مريضاً»7)الآية » بتقريب: أن إيجاب العدة 
يستلزم إيجاب الإفطار. 

وبقوله عليه السلام ‏ : إاليسٍ من الب ألصيام في السفر»!" إلى أن 
قال في الجواب عا ذكر.دليلا للجََارٌ من أنه زمان لا يجب صومه عن 
رمضان » فإجزاؤه عن غيره كيه عن /الأزقة"الني'لا يتعيّن الصوم فيها. 

قال: الفرق أنّ هذا الزمان لاينفك عن وجوب الصوم عن 
رمضان » ووجوب الإفطارء بخلاف غيره من الأزمنة » ولا يجب إفطاره 

في السفر» فأشبه العيد في عدم صحة صومه0). انتهى. 

ويشهد لصحة هذا الاستدلال ء كما أنه يدل على أصل المتعى: 
مرسلة الحسن بن بِسَام » قال : كنت مع أبي عبدالله عليه السلام » في 
ما بين مكة والديدة في شعباث وهوصائم » ثم رأينا هلا شهر 
رمضان » فأفطرء فقلت له: جعلت قداك أمس كان من شعبان وأنت 


























() البقرة 7تكهء 
() سنن الببيقي 74524 
(م) حكاه صاحب اللولهر فيا 00:13+-4 1ع وراجع: علطن الشيعة:4 1 





زيفين مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 
صاتم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقاا ذلك تطوّع ولنا 
أن نفعل ما شئنا » وهذا فرض وليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنال, 

وإن بنينا على أن صوم رمضان قسم خاص من الصوم ممتاز عا 
عداه من من الأنواع بالذات » كفريضة الصبح المتازة عن سائر الفرائض 
لاقل بالذات , فتضى الأصل عند عدم تدز التكليف بد ولو لنلة 
أو نسيان: صحّة غيره » ووقوعه عمًا نواه مطلقاً ولو ني الحضرء فضلاً 
عمًا كان مسافراً , إلا أن يدل دليل تعبّدي على الإجزاء به من 
رمضان ء أو وقوعه فاسداً. 

ولايناني صحّته ووقوعه عمْنا نواه على هذا التقدير قوله تعالى: 
«فن كان منكم مريضاً أؤاعل فربفعتة من أيَام أخر»7/لأنَ إيهاب 
العدة على هذا التقدير لا إقتضي إلا إيجأب ترك هذا الصوم » لا مطلقه 
الذي هو عبارة عن الإفطار , كا في العيدين. 

ولكنك عرفت في انسألة من نوملد بنيّة القربة ضعف هذا 
البناء » مضافاً إلى شهادة احبر المتقتم بذلك , فا ذهب إليه المشهور من 
أنه لا يقع في رمضان صوم غيره مطلقاً هو الأقوى. 

٠د»لكن‏ لا يبعد الالتزام بأته ا لو نوى 6 فيه ملإغيره ,واجباً 
كان أو ندياً كان ممن ن يصخ منه صوم رمضان » صحّ صومه » 
و« أجزأ عن رمضان دون ما نواه» لا عرفت في ها سبق من أنه 
لا يعتبر في صوم رمضان عدا حصوله بنيّة التقرّب » وقد حصل كذلك, 











ل---_-_-_-_- || 

)١(‏ الكاني 881:4/هء التهنيب 4 ». الاستبصار ٠١0:1‏ / وخ“ , الوسائل : الياب 
6 من أبواب من يصح منه الصوم ء الحديث 6ل 

()) البقرة 18416 





الصوم / في التي ايفين 


وخطأ المكلف في تشخيص عليه أو زعمه تعدده.فنوى 
امتثال أمر لا تحقق له دون الأمر التحمّق امعوجه إليه,لايقدح 5 
حصول الفعل على الوجه الذي تعلق به الطلب ء أي بشيعد ب إل 
الله فيكون مجزياً. 

ولا يتوججه عليه الإشكال مما ذكره في المدارك وغيره. 

فني المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه: وإطلاق العبارة يقعضي 
عدم الفرق في ذلك بين الجاهل بالشهر والعالم به » وهذا التعمم صرّح 
في المعتير. 

أنا الوقوع عن رمضان مع الجهالّةربالشهر: فالظاهر أنه موضع 
ل بعيّة الدب » 














وسيجيء الكلام فيه 

وأمنا مع العلم : فهو لجار الشيخ والمرتضي, والصتف هنا ظاهراً 
وفي المعتبر 0 

واستدلَ عليه: بأنَ النيّة الشترطة حاصلة » وهي نيّةَ القربة » وما 


زاد لغو لاعبرة به » فكان الصوم حاصلاً بشرطه ء فيجزي عنه. 





ويشكل: بأنّ من هذا شأنه لم ينو الطلق لينصرف إلى رمضان » 
ونا نوى صمماً معيّناً, فا نواه لم يقع , وغيره ليس نوي » فيفسد ؛ 
لانتفاء شرطه. 


ومن ثَمّ ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء مع العلم » وريجحه في 
المختلف ؛ للتنافي بين نيّة صوم رمضان ونيّة غيره. 

ولأنّه مني عن نيّة غيره » والنهي هفسد. 

ولأَنَ مطابقة النيّة للمنوي واجبة. وهو جيّد. 

ولا يتوجه مثل ذلك مع الجهل ؛ لخروجه بالإججماع وحديث رفع الخطأ 





إإيفة باح الفقيه وج .)١‏ 
والروايات, المتضمنة لإجزاء صيام يوم الشك بنيّة الندب عن صيام شهر 
رمضان » وني بعضها تلويح بأنَ العلّة في ذلك العذرء فيتعتى إلى 
غيره » كها سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى(0). انتهى كلامه. 

بعد فرض أنه لايعتير في حقيقته عدا 





وفيه: أن صوم ره 
الإمساك في هذا الوقت تقرّباً إلى الله ليس مغايراً لما نواه» بل هو 
عينه » ولكنه لم يقصده بهذا الوجه » والفروض عدم مدخلية هذا القصد 
في صحّته , وإلا لم يكن قصد جنس الصمم قربةٌ إلى الله من غير 
التفات إلى خصوص نوعه مجزياً » وكذا قصد غيره مع الجهل برمضان » 
مع أن الخصم معترف بالصحتفييا, 

وما زعمه فارقاً بين المثوارد من أنْ/الحكم بالصحّة مع قصد الجدس 
لأجل انصرافه إلى صوم أرمضان .ومع الجهل لأجل التص والإجماع » 
ففيه: أنه لامعنى الانضراف في الأمور الننوطة بالقصد بعد فرض عدم 
كون الخصوصية مقصودة للناوي » آلا لكان خارجاً عن الفرض. 

وأمَا النصّ والإججاع: فجعلهها كاشفين عن حصول الفرض من الأمر 
بصوم رمضان بالإمساك الحاصل فيه بنيّة التقرّب وإن لم يكن خصوص 
أمره مقصوداً بالامتشال أولى من الالتزام بقيام المأقي به مقام المأمور به 
تعئداً. 

وأمًا حديث رفع الخطأ: فلا دخمل له بمثل المقام » كي لا يخق على 
المتأقل. 

وقد ظهر بما ذكرنا: الخدشة في ما حكاه من الاستدلال على 








(1) منارك الأحكام 701:7 : وراجع: اليوط 801:0 , ومجمل العلم والعمل (ضمن 
رسائل 'الشريف المرتضى) :05 , والمعتبر 548:1 » والسرائر 708:١‏ ؛ ومختلف 
الشيعة:14. 





الصوم / في اله 3 
البطلان بالتناني ن نيّة صوم رمضان ونيّة غييره ؛ لما عرفت من أن 
التناني إنَما هو بين النيتين مع الخصوصيتين » وإلا فلا ينفك نيّة صوم في 
شهر رمضان عن نيّة صوم رمضان بعد فرض أنه “لا 
عدا الإمساك الحاصل فية 

وأما ما قيل: من أنه منبي عن نيّة غيره » ففيه: أن قصد التقَرّب 
وامتثال أمر الشارع حسن ذاناً » فيمتنع صيرورته حراماً حتى ينافي صحّة 
الصوم المطلوب منه شرعاً » فن زعم جواز صوم الكفارة في رمضان » 
فصام بهذا القصد » فإن ص عقابه » فليس إلا للإخلال بصوم رمضان 
إن قلنا بعدم كونه مجمزياً عنه , أو لإشتتياكه بهذا القصد مع تقصيره في 
ترك التعلم أو على ترك التعلّج'ونحوه "إلا فلا يعقل أن يكون قصد 
المخروج عن عهدة ما زعمه(؟ كونه مطلوباً للشارع منشأ للمذئة 
واستحقاق العقاب حتّى يِصَيأنءيتعلق به النبي من حيث هو. 

وأا ما ذكره من وجوب مواققة “اليه للمنوي » أنه أل 
الكلام » وإنّا امسلّم وجوب الإمساك في ذلك الوقت قرب إلى الله 
فليتأقل . 

علولا يجوز أن يرددانيّة صومه لابين الواجب والندب ولا بين 
واجبين كالكقارة والنذرء أو نديين كمقتمة الاستفتاح والاستسقاء مثلاً 
بناءً على مغايرتها بالنوع ا بل لا بد من قصد أحدهما معيّنا لا 
أشرنا إليه في صدر الميحث من أنه يشترط في صحّة العبادة من قصد 
التعيين » فلا يقع القصد إلى أحدها لا بعينه إطاعةٌ لشيء منها. 

نعم »لو كان القدر الشعرك بيبا في حد ذاته مطلوباً » انَجه صحّته 















() كذاء والظاهر: زعم. 








د بلح الفقيه رج6 01 
ووقوعه امتثالاً للأمر المتعلق مطلقه » كيا أنَّ المتجه صحّة صومه نافلةً لو 
ردّده بين النافلة والنذر أو الكقّارة ونحوها , بناءً على أنه لا يعتبر في 
صمم التطوع عدا قصد التقرّب , ومصادفته لزمان صالح له ء كما نفينا 
البُنْد عنه في صدر المبحث » وعلى جواز التطّع لمن عليه صوم واجب أو 
فرض في ما لم يتنججز التكليف بالواجب » ولكتّه احتمل اشتغال ذقته 
به » فقصد حصول ذلك الصمم على تقدير اشتغال ذمّعه بهء وإِلّه 
فالندب, 

ولو نوى في هذا الفرض امتثال أمره الواقعي المنجز عليه بالفعل بعد 
فرض انحصاره في في الواقع في أحدض صم بلا إشكال وإن قلنا بتعددها 
نوعاً ؛ فإنّ هذا النحو من«الترديد تك قادح بعد فرض تعيّنه في الواقع » 
وتعلّق القصد به على ما مموعليه في الواقع » وسيأتي مزيد توضيح لذلك 
في أحكام 3 الشك > 

«إولو نوى الوجوب #أي: الوجوب المعهود , وهو: وجوب صوم 
الي قاوز ادلي اواو اللنتا »لم يجز عن 
أحدهما )د على ا مشهور. 

وحكي عن ابن ألي عقيل وابن ن الجنيد والشيخ في الخلاف: القول 
بأله يجيزيه20 

واستدل للمشهور: بأنّ إيقاع امكف الصوم في الزمان امحكوم بكونه 
من شعبان على أنْه من شهر ومضان يتضتّن إدخغال ما ليس من الشرع 
ل ار 5 
الامتثال. 











(1) حكاه عنهم العاملٍ في مدارك الأحكام » وراجع: مختلف الشيعة:14؟ , والخلاف 
انحل السألة +3 





الصوم / في يوم الشك 2 2522 ير تبت ي 676 

وبخجملة من الأخبار. 

منها: مريّقة سماعة » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل 
صام يوماً ولايدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره » فجاء قوم 
فشهدوا أنه كان من شهر رمضان ء فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد 
به » فقال: بل » فقلت نهم قالوا: صمت وأنت لاتدري أمن شهر 
رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله 
لهء إِنما يصام يوم الشكَ من شعبان » ولا يصومه من شهر رمضان » 
لله قد نبي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك » وإنما يدوي من 

أنّه يصوم من شعبان » فإن#كان من شهر رمضان أجزأ عنه 

تفل الله وما قد وسّع على عبالاه » ولَرلذكلك هلك الناس0©, 

وخبر الزهري المروي عن التهذيب ».قالا: سمعت علي بن الحسين 
-عليه السلام- يقول: يوم الشلك_أمرنابصيامه ونبينا عنه » أمرنا أن يصوم 
الإنسان على أنه من شعبات ) وَييَنآ أن يَصَومه عل أنه من شهر رمضان 
وهو لم يرّ الملال0©. 

ونخبره الآخر أيضاً عن علي بن الحسين -عليها السلام- في حديث 
طويل » قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونبينا عنه » أمرنا به أن نصومه 
مع صيام شعبان » ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي 
شك فيه الناس فقلت له: جعلت فداك . فإن لم يكن صام من 
شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صام من 





() الكاني 0/47:4» التبذيب 008/185:4 » الاستبصار 6:/ا/+14ء الوسائل : الباب » 
من أبواب وجوب الصوم , الحديث 4. 

» اتهذيب 4 و11/18ه ء الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الصوم‎ )١( 
.4 الحديث‎ 





لليف 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
شعبان » فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه » وإن كان من شعبان لم 
يضره فقلت: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلاً 
صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم 
علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إِنما وقع على اليوم بعينه0©. 

ويستشعر من الخبر الأول أنّ الاكتفاء به عن صوم رمضان عخالن 
للأصل ‏ ولكن الشارع أمضاه من باب التفضّل والتوسعة » ولكنه يظهر 
من هذه الرواية وكذا من غيرها من الروايات الآتية: أنه على وفق 
الأصل » وأنَّ المطلوب منه لم يكن إلا الصوم في هذا اليوم , وقد 
حصل » كما قوّيناه في ما سبق,: 

وخبر سهل بن سعد «قال: سمت الرضا عليه السلام يقول: 
الصوم للرؤية والفطر للرؤية.»_وليس]مِيًا من صام قبل الرؤية للرؤية 
وأفطر قبل الرؤية للرؤيةوقال: قلت لله: يابن, رسول الله فا ترى في صوم 
يم الشك ؟ فقال: حَدَئي أي عنَ دي عن آبائه علهم السلام » 
قال: قال لي أمير اللؤمنين -عليه السلام: لأن أصوم يوماً من شعبان 
أحبٌ إليّ من [أن](2 أفطر يوماً من شهر رمضان0». 

ويستكشف من هذه الأخبار: أنّ ما ورد في جملة من الأخبار من 
النبي عن صمم يوم الشك على الإطلاق أريد به النبي عنه بعنوان 
الوجوب , وأنّه من صوم رمضان. 

منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » في 











, الكاني *» التهنيب 10/144:4م ء الوسائل : الباب * من أبواب وجوب الصوم‎ )١( 
.4 الحديث‎ 

(؟) زيادة من المصدر. 

(,) الفقيه ؟:٠6/ههم‏ » الوسائل : الياب * من أبواب وجوب الصم , الحديث . 


الصوم / في يوم الشك م 





الرجل يصوم اليوم الذي يشكَ فيه من رمضان ء فقال: عليه قضاؤه وإن 
كان كذلك 9©, 

ويحتمل كون «من رمضان» متعلقاً + «يصوم» فعلى هذا يكون السؤال 
واقعاً عن خصوص الفرض الذي ورد النبي عنه » وعلى تقدير تعآقه 
ب «يشكٌ » أيه أ يحمل على إرادته بقرينة ما 0 

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام , أنه قال في يوم 
الشكٌ : مَنْ صامه قضاه وإن كان كذلكء يعني من صامه على أنّه من 
شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان/ِلأنَ السئة 
جاءت في صيامه على أنّه من شعبان##بوتن خالفها كان عليه القضاء 
هكذا حكي عن التهذيب20. 

فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ-أو أحد الرواة. 

وخبر ا حسين بن زيدعك: الصيادق عن آبائه عليهم السلام : أن 
رسول الله صلى الله عليه والّه بجئ عَنَ صيام ستة أيام: يوم الفطر 
ويم الشك ويوم النحر وأيام التشريق ©. 

وخير الأعشى » قال: قال أبو عبد الله عليه السلام-: نبى رسول الله 
صلَى الله عليه وآله عن صوم سنة أيام: العيدين وأيّام التشريق 
واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان9©». 











() التبذيب 0/181:4ه , الاستبصار ؟:8/ا/*م7 , الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب 
الصوم ع الحديث .١‏ 

(0) التهذيب 44 ء الوسائل : الباب ‏ من أبواب وجوب الصوم , الحديث 5. 

(م) الفقيه 4:ه , الوسائل : الباب ١‏ من أيواب الصوم حرم والمكروه » الحديث 4. 

() التهنيب 4:جم1/.ه : الاستبصار 741/806:1» الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب 
الصوم ء الحديث 8ع والياب ١‏ من أبواب الصوم حرم والمكروه » الحديث ل. 





لمانا مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 


وخبر عبد الكرم بن عمرو » قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: 
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؛ فقال: لاتصم في 
السفر ولا العيدين ولا أيامٍ التشريق ولا اليوم الذي يشكٌ فيه0©. 

في الوسائل بعد أن روأه عن الشيخ بإسناده » قال: ورواه الصدوق 
بإسناده؛ورواه في اللقنع أيضاً كذلك » ورواه الكليني عن عل بن 
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن كرام » قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام ... وذكر مثله , إلا أنه قال: ولا اليم الذي يشكَ فيه من 
شهر رمضان9), 

ولكن في نسخ الجواهر المومِة جَمَل هذه الرواية من تتمّة خبر 

. إلي“للقنع ؛ فإنّه بعد أن ذكر خبر 








الأعشى . ونسب هذه بالزياد: 





الأعشى , قال: فقال عب الكرم :.إنقي_أجعلت ؛ الحديث. 
ثم قال: وعن المقتع:.روايته بزيادة«شهرنرمضان» 0 () انتهى » ولعلّه 
من سهو قلم الناسخ. 


وخبر أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر عليه السلام » قال: من 
ألحق في رمضان يوماً من غيره فليس مؤمن بالله ولا بي( 

وخبر محمد بن الفضيل عن أي الحسن الرضا عليه السلام » في 
اليم الذي يشكٌ فيه , إلى أن قال: ولا يعجبني أن يتقتم أحد بصيام 


(1) التهذيب 01١/180:4‏ ء الاستبصار 147/94:1 , الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب 
الصوم , الحديث 8 

() الوسائل : الباب * من أبواب وجوب الصوع . ذيل الحديثم. 

(م) ما نسب اليه ليس في نسخة القنع (ضمن الجوامع الفقهية). 

(؛) جواهر الكلام 702:15 

(ه) التبذيب 404/171:4 ء الوسائل : الباب < من أبواب وجوب الصمم , الحديث 8. 








الصوم / في يوم الشنك لذن 
00 
وعن الصدوق مرسلاً » قال: كان أميرالؤمنين عليه السلام » يقول: 
لأن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان 
أزيده في شهر رمضان2)0. 

وصرف إطلاق النبي عنه في هذه الروايات خصوصاً في الروايات 
التي عد فيها يوم الك من الأيَام التي يحرم فيها الصوم إلى إرادة مثل 
الفرض الذي لا يكاد يتفق حصوله في الخارج , حيث إن الآتي بصوم 
يوم الشك في الغالب ما ينوي امتثال الأمر المتنجز عليه في مرحلة 
الظاهر الحرز بالاستصحاب أو الأمر,الواقمي المتعلق بفعله العلوم لديه 
على سبيل الإجمال والإبهام » أوالأمر بِصوْمريضان على سبيل الاحتمال 
من باب الاحتياط وإن كان في غاية البُعْلء) إلا أن الذي يغلب على 
الظنّ كون هذه الأخبار بظافهرهاجارَيّةٌ مجرى التقيّة , وكون المراد بها 
العنى المزبور على صبيل التورية "ِل "قي أغلبها لمآ إلى ذلك . 

وكيف كانء, فإن أمكن تنزيل هذه الروايات على إرادة المعنى 
المزبور فهوء وإِلّا وجب حملها على التقيّة بعد مخالفتها لإجماع الأصحاب 
وأخبارهم الستفيضة الدالّة على نني البأس عن صمم يوم الشك » وأنه 
إن صادف شهر رمضان فيوم وق له , وإلا فليس إلا كسائر الأيام. 

ولاايصحّ الجمع بينها بالحمل على الكراهة ؛ فإنه مع إباء أغلب 
أخبار الطرفين عن هذا الحمل ممّا لم ينقل القول به عن أحد من 
أصحابنا » عدا ما ستسمع من نسبته إلى الشيخ امفيد على بعض الوجوه 


يوم 


إلا 4 »؛ء؛ الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الصوم , الحديث 0. 
(1) الفقيه :744/804 الوسائل : ائباب + من أبواب وجوب الصوم , الحديث 8. 








يننا 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
الذي لا ينطبق عليه هذه الأخبار. ١‏ 

وكيف كان , فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول المشهورء أي: 
بطلان صوم يوم الشك بنيّة رمضان , سواء كان من شعبان أو من 
رمضان ء نما هو تعلق النبي بإيقاعه على هذا الوجه في الأخبار السابقة 
المعتضدة بالشهرة » وعدم نقل خلاف يعتد به فيه » وإلّا فيشكل توجيهه 
بناءً على ما نفينا البُمْد عنه في ما سبق من أنه لا يعتبر في صوم 
رمضان » بل ولا ني صوم شعبان وغيره من الأيام أيضاً عدا الإمساك 
الحاصل فيه بقصد القربة. 

وما يقال: من أن صوم شيتيان غير مقصود له , فلا يجزي عنه وإن 
صادفه » وصوم رمضان غلا منجرقي يه » وكونه مطلوباً منه في الواقع 
لايجدي في صحة الامتئأل.ء_وصدق| إطاعة أمره ما لم يحرز موضوعهء إنها 
يقتضي البطلان لو اعتبرنا_مثل "هذه الخصوصيات في صحّته » وقد أشرنا 
في صدر المبحث إلى أن إَِامَة الْدلَيِلَ عل أزيد من اعتبار قصد القربة 
والإخلاص في صحّة الصوم من حيث هو لا يخلو عن إشكال » فالقول 
بصحته كما حكي 7 عن القدهين -لا يخلو عن وجه لو أفمض عن 
التصوص ا مزبورة. 
3 وما قيل: من أنه بهذا القصد تشريع عم ء فلاليقع عبادة» ففيه: 
أنه إنيا يقجه في حق العالم , كما نبّه عليه في المدارك (» وغيره » دون 
الجاهل المعتقد لشرعيّة عمله. 

مع أنّ حصول قصد القربة ممّن يعلم بعدم مشروعية عمله لا يخلو 


(1) حكاه العاملي ني مدارك الأحكام :++ روالملامة الخلي في مختلف الشيعة:14. 
(0) مدارك الأحكام 4:0م. 


الصوم / في يوم الك إيذانا 
عن إشكال » فالبطلان حينئظٍ يستد إلى فقد نيّة التقرّب » لا إلى 
حصول التشريع. 

بل دك وسح ون لم دن 
ات حقيقة 2 كا هر شقيقة اليه من الناكة في موضوعه إلا من 
باب الاحتياط الذي لايبعد دعوى خروجه عن منصرف النصوضص 
والفتاوى. 

الله إلا أن يعتقد كون حصوله بهذا العنوان وجهاً ظاهريّاً معتبراً 
في صحّة صومه » فيتأتّى حينئذ قصده تعبّداً تبعأ لقصده الأصلي المتعآق 
بصوم صحيح في هذا اليوم , أو يمتتقد أن يوم الشك شرعاً ملحق 
برمضان ومحسوب منه » كيا ربلا يستشعمُيَ بعض الأخبار الواردة في 
أن شهر رمضان كسائر الشهور يزيد وينقصء أوالمدار فيه على الرؤية » 
كون هذا المعنى محلدٌ للكلام .في ما بين الناس. 

وكيف كان , فتى تحقق الصوم"في يهم الشك ممّن هو شال في 
الرؤية بهذا القصد , بطل ؛ للنبي عنه في الأخبار المزبورة. 

وأما لو صام من باب الاحتياط واحتمال وجوبه في الواقع وكونه 
من رمضان فهو خارج عن منصرف النصوص كا تقتمت الإشارة إليه. 

والأقوى فيه الصحّة؛بناءً على ما قوّيناه في محلّه من عدم اعتبار 
معرفة الوجه ولا الجزم في الئيّة في صحّة العبادة وإن كان مخالفاً 
للمشهور. 

وربا يستشعر من عبارة التن حيث قال: 5 ولو نوى الوجوب #6 
إلى آخره: أن مدار الصححة والفساد في صمم يوم الشكٌ لدى اللصتف 
-رحه الله على الإخلال بوجهه وعدمه » لاعلى قصد كونه من شعبان أو 
رمضان ء فليتأمل. 





لان مصباح الفقيه (ج4١)‏ 

ولو نواه مندوباً #على حسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر 
من البناء على كونه من صوم شعبان » صحَّ صومه , ولاأجزأ عن 
رمضان) بلا خلاف فيه على الظاهرء بل إجماعاً » كما عن غير واحد 
اكعاؤه. 

ويشهد له: مضافاً إلى الإجاع وموافقته للأصل على ما قرّرناه في ما 
سبق: أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترةً » كموقّقة سماعة » وخير 
الزهري » ورواية سهل بن سعد , المتقتمات0©, 

وصحيحة معاوية بن وهب أو حسنته , قال: قلت لأبي عبدالله 
-عليه السلام-: الرجل يصوعء اليم الذي يشك فيه من شهر رمضان » 
فيكون كذلك , فقال: هلاشيء وق /له0. 

ومضمرة سماعة قال:سألته عن |اليوم الذي يشكّ فيه من شهر 
رمضانءلا يدري أهنوةمن,شعبان أو من رمضان , فصامه من شهر 
رمضان , قال: هو يوم وُقَقّ له ولأ قضاء عليه.هكذا نقل عن 
اهنيب 2, 

وظاهره: أنه صامه بقصد أنه من رمضان»فيكون منافياً بظاهره 
للأخبار التقتمة الدالة على بطلان الصوم بهذا القصد. 

ولكن عن الكاني نقله هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان9) وهو 


)١(‏ تقتمت في صفحة اوم 

الوسائل : الباب © من أبواب وجوب الصوم ‏ الحديث 8. 

لتهذيب 507/141:6 » الوسائل : الباب © من أبواب وجوب الصوم , الحديث 5. ونقله 

في في الحدائق الناضرة 

(4) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4:1مء وراجع: الكاني 17/854114 ء 
الوسائل : الياب © من أبواب وجوب الصوم , الحديث 5. 





لقلقة 








الصوم / في بوم الك ينا 
أضبط وأوثق » خصوصاً في هذا الورد» حيث إنَّ الشيخ على ما يظهر 
من الحدائق (0) رواه عن الكافي » فلاعيرة بنقله بعد مخالفته لا في 
الكاني. 

وما عن الكليني رجه الله والشيخ رمه الله في الصحيح عن 
سعيد الأعرج » قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام-: إِنَّي صمت 
اليم الذي يشكّ فيه , فكان من شهر رمضانءأفأقضيه؟ قال: لاء هو 
3 وفقت له20, 

وعن محمد بن حكم , قال: سألت أبا الحسن -عليه السلام- » عن 
اليم الذي يشكٌ فيه , فإنّ الناس يزعنيون أنّ من صامه منزلة من أفطر 
في شهر رمضان » فقال: كذبوااإن كان شهر رمضان » فهو يوم 
وفّْق له , وإن كان من غيره » أفهو منزلة مأ مضى من الأيّام0©. 

وعن بشير النتال عن أنيت عي الله عليه السلام , قبال: سألته عن 
صوم يوم الشكٌ » فقال: صُنْهُ إن يك من شعبآت كان تطعا , وإن 
يك من شهر رمضان فيوم وققت له9). 

وعن الكاهلي » قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام » عن اليوم 
الذي يشكَ فيه من شعبان , قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ 


() الحدائق الناضرة 511 

(,) الكافي 1:4م/4 » التبذيب 0:0/185:4» الاستبصار 8/08:7©؟ » الوسائل : الباب ه 
من أبواب وجوب الصوم , الحديث *. 

(0) الكاني 88:4/ء التبذيب 181:4/؟0هء الاستيصار 74/9//:8 » الوسائل : الباب ه 
من أبواب وجوب الصوم , الحديث 0 





(؛) الكاني :كمه » التبذيب 004/181:4 ع الاستبصار 9:+/7/9؟ ء الوسائل : الباب ه 
من أبواب وجوب الصوم » الحديث 8. 





احد مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 


إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان0©, 

وغن الصدوق مرسلاً قال: وسئل أميرالؤنين عليه السلام عن 
اليوم المشكوك فيه ء فقال:لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن 
أفطر يوماً من شهر رمضان9), 

وعن شيخنا المفيد -رحه الله في القنعة » قال: وروى أبوالصلت 
عيد السلام بن صالح المروي » قال: حدثني علي بن موسى الرضا 
-عليه السلام- عن أبييه -عليه السلام عن جده عليه السلام » أنه قال: 
قال رسول الله -صلَى الله عليه وآله.: مَنْ صام يوم الشك قراراً بدينه 
فكاتها صام ألف يوم من أيام الآخرة غرّاء زهراء لايشاكلن أيام 
الدنيا9), 

قال وروى أبو خالد عن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام » 
عن آبائه عن علي بن .ألي طالب عليهم اليسلام » قال: قال رسول الله 
-- الله عليه واله» َوْلوَا مر أطْقالوا؟ يارسول الله وما سر الله ؟ 
قال: يوم الشك 29 

وعنه أيضاً في المقنعة » قال: ثبت عن الصادقين -عليها السلام. أنه 
لو أن رجلا تطوع شهرأ وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان » ثم تبين له بعد 
صيامه أنه كان شهر رمضان » لأجزأ ذلك عن فرض الصيام». 








0 الكافي 1/8:4 » التبنيب :0/181 .6ع الاستبصار 70///8:1 , الوسائل : الباب‎ )١( 
١ من أبواب وجوب الصوم , الحديث‎ 

48/01 ء الوسائل : الباب © من أبواب وجوب الصوم » الحديث 5ش 

ء الوسائل : الباب 15 اب أحكام شهر رمضان , الحديث 5. 

ء الوسائل : الباب +1 من أبواب أحكام شهر رمضان , الحديث 07. 

(0) المقنمة:801 » الوسائل : الباب © من أبواب وجوب الصوم , الحديث 18 
















الصوم / في يوم الشنك ينانا 


وخبر معمّر بن خلاد عن أبي الحسن .عليه السلام » قال: كنت 
جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً » فأتو مائدة » فقال: 
أُدنُووكان ذلك بعد العصرء قلت له: جعلت فداك صمت اليوم ؛ 
فقال لي: وَلِمَ؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله -عليه السلام في اليوم 
الذي يشك فيه أنه قال: يوم وقق لهءقال: أليس تدرون إنما ذلك إذا 
.كان لايعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان » فصامه الرجل » 
فكان من شهر رمضان كان يوماً وفق له » فأمَا وليس علة ولا شببة فلا 
فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لاءفقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن 
أفطر بعد الظهر؟ قال: نعه20. 

ورا يوهم هذه الرواية مرجؤخيّة الْعبوم/آخر يوم من شعبان ما لم 
تكن علة وشيهة تورث الشك بكونه من شهرا رفضان. 

ونحوه رواية هارون.ين جارج , قال: قال أبوعبدالله 
-عليه السلام-: عد شعبان سه وَعشرين وإ كانت متفيّمة فأصبح 
صائاً » وإن كانت صاحية وتبضرته وم 0 فأصبح مقطراً(0). 

وخبر ربيع ن ولاد عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال: إذا رأيت 
هلال شعبان فَعْدَ تسعة وعشرين يوماً » فإن أصحت فلم تره فلا تصم » 





ف 


وإن تغيّمت فصُمْ©. 
ولعلّ هذه الرواية هي مستند الشيخ المفيد -رحه الله في ما نقل 





م1١ التهنيب 607/173:4 » الوسائل : الباب © من أبواب وجوب الصوم , الحديث‎ )١( 

() الم 1 الاستبصار #:///+77 ء الوسائل : الباب © من أبواب أحكام 
شهر رمضان » الحديث 16. 

(0) التهذيب »؛ الوسائل : الياب +1 من أبواب أحكام شهر رمضان » الحديث 
3 





ن مصباح الفقيه ج4١0‏ 


عنه من كراهيّة صوم هذا اليم » كرا نقله عنه في البيان على ما حكي 
عنه » فقال في محكي البيان: ولايكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن 





وقال المفيد -رحمه الله: ويكره مع الصحو إلا إن كان صائماً 
قبله20. انهى. 
وفيه: أن الكتصود ببنه الأخبار بحسب الظاهر: بيان عدم الاعتناء , 
باحتمال كونه من رمضان مع الصحوء وأنَّ ما ورد من الحثٌ 
والترغيب في صوم يوم الشكٌ أريد به ما إذا كان هناك علة مانعة من 
و ا 
بالنبي عن صومه أو الأمر بدالإصباحمُفطراً إلا الرخصةءوبيان أنه ليس 
إلا كغيره مما مضى من الأيام_التي ل يكن له داع إلى صومه. 

نعم ءظاهر الحبرين. الأخيريّنَ: وجوب صومه مع الغيم احتياطاً في 
صوم رمضان كا هو وجهة“الظاهر الذي ينسبق إلى الذهن من الأمر 
بصوم يم الشك » ولكن يب حلهها على تأكد الاستحباب ؛ جعاً بينها 
وبين غيرهما من الأخبار التقتمة التي هي صريحة الدلالة في الاستحياب 
ونني الوجوب , ولايصج حلهها على أصل الاستحباب ؛ لأنَّ التفصيل 
بينه وبين ما رخص في تركه الذي هو أيضاً مستحبٌ بلا منقصة فيه 
أصلاً -كيا يشهد بذلك سائر الروايات- يقطع الشركة. 

وكيف كان ء فهذه الأخبار وكذا أغلب النصوص التقتمة كالنصٌ 
في رجحان صوم يوم الشك تحرَراً عن أن يفطر يوماً من شهر رمضان » 
فلو أق به بهذا القصد قربةٌ إلى الله كما هو الغالب في صيام يوم 











)١(‏ حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 44:0# » وراجع: الييان:/90. 





الصوم / في يوم الشنك إلا 
الشك ‏ صح صومه بلا إشكال. 

والأخبار المتقدمة الدالّة على بطلان الصوم بنية أنّه من شهر رمضان 
لاتنبض صارفةٌ لهذه الأخبار عن ظاهرها بالحمل على إرادة صومه بنيّة 
أنه من شعبان ؛ لا أشرنا إليه آنفاً من أن المتبادر من تلك الأخبار: 
نني شرعية الإتيان به بقصد الوجوب على أنه من صمم رمضان » 
فلا ينافي ذلك جواز الإتيان به من باب الاحتياط قاصداً به امتثال 
الطلب الندبي المتأكد المتعلّق به في هذه الأخبار, 

وما في تلك الأخبار من الأمر بأن يصومه على أنّه من شعبان لم 
يقصد به إثبات اعتبار شرط تعبّدي في صحّة صومه » وهو إيقاعه بهذا 
العنوان وإن لم يكن داعيه في الؤاقم إلا“الإحتياط في صوم رمضان » 
كما هو مورد الخبرين الأخميرن اللذين ورا فيا الأمر بالإفطار مع 
الصحو , والصوم مع الغم... بل المَصَوْدبه بيان وجه عمله الذي يقع 
عليه فعله في مرحلة الظاهر بكلا يبهوقمَتَه-قظلا التشريع. 

ولذا صرّح غير واحد بأنه لو نوى القضاء أو النذر ونحوه , كان كما 
أو نوى به صوم شعبان ممزياً عن صمم رمضان (إذا انكشف أنه 
منه #6 فليس قصد كونه من شعبان من الخصوصيات المعتبرة في صحة 
صوم هذا اليوم » وإنما المعتبر فيه الإتيان به على وجه سائغ غير منبي 
عنهء'كيا يكشف عن ذلك: قوله عليه السلام في خبر الزهري 
المتقتم” » بعد أن سثل عن أنه كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟: 
لو أن رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطرعاً وهو لا يعلم أنه من شهر 
رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه . لأنّ الفرض إنما وقع على اليوم بعينه 


.690/ تقدم في صفحة‎ )١( 





تبي 222 7 7 7ب 7ب2بب7ب7ب7 7 فنا ال 


فإنه يدل على أن ماهيّة الواجب التي يسقط بها طلبه إن هي صوم ذلك 
اليم بعينه » فتى حصل سقط أمره» ووقع قصد كونه تطعا أو كونه 
من صوم شعبان لغواً غير مُخْل في صحّة عمله. 

فا في صدر الحديث من الأمر بأن ينوي ليلة الشكُ أنه صائم من 
شعبان إلا هو لتصحيح قصدهءلا لاعتبار هذا القصد بخصوصه في ماهيّة 
صوم ذلك اليوم » كا لا يخنى على المتأمّل. 

هذا ء مع أنَّ إثبات مثل هذا الشرط تعبّداً في ماهيّة صوم يوم 
الشكٌ مثل هذه الأخبار التي قد يغلب على الظنّ كرنها مشوبةٌ بالتقية 
في مقابل الأخبار المستفيضة الآمرة بصوم يوم الشكٌ , التي لا ينسبق إلى 
الذهن منها إلا إرادة اختيارة لغانَته)الرسوخة في النفس » الباعثة له على 
اخستيار الفعل , وهو: قد إطاعة أُمْره |الواقمي المعلوم عند الله » المرقد 
عنده بين كونه استجييابيا لَكوْنهاليوم من شعبان » أو وجويياً لكونه من 
رمضان » أو بداعي الأتيعيائ فاصْبَوع-زمضان بعد تسليم ظهورها في 
ذلك , في غاية الإشكال » خصوصاً بعد البناء على ما قوّيناه من أنّ 
الأشبه بالقواعد عدم اعتبار شيء في ماهيّة صوم رمضان عدا قصد 
القربة » وهي حاصلة في جميع هذه الفروض. 

وإنّما التزمنا بالبطلان في ما لو صام يوم الشكٌ عل أنه من رمضان 
تعبّداً بالأخبار الناهية عنه » كيا عرفت » بل ربا يؤْيّد ذلك ما في 
نفس تلك الأخبار من تعليل المنع عن إيقاعه بهذا الوجه: بأله قد نمي 
الرجل أن يتفرد بصيامه , فإنه يدلَ على أنّه لولا هذه الجهة » لكان 








أنَّ النبي عنه هذه الجهة غير مقتضية لفساده ؛ 
لكونها جهة عارضية خارجة عن حقيقة المأمور به. 


الصوم / في يوم الك ا 


ولكن يدفعه: أنَّ المقصود بذلك هو النبي عن إيقاعه على هذا الوجه 
في اليوم الذي لا يلتزم فيه سائر الناس بصومه على أنه من رمضان » 
فتلك الجهة العارضة من عوارضه المشخصة المتحدة معه وجوداً » فيمتنع 
استقلالها بالحرمة » كيا هو واضح. 

نعم لايبعد أن يتعى أن المنساق إلى الذهن من هذا النوع من 
النواهي في أخبار أهل البيت عليهم السلام, مع ما ففها من التعليل 
المناسب للكراهة: إنها هو إرادة الكراهة » وهي غير مققتضية لبطلان 
العبادة » كها تقرّر ذلك في العبادات المكروهة » كالوضوءه با ماء المسححن 
بالشمس ونحوه , فالإنصاف: أن الجزم ببطلان الصوم في هذه الصورة 
أيضاً لا يخلو عن إشكال , والله إلغالم. 

وقد ظهر با قرّرناه: أنه «إلو صأم يوم الشكّ على أنه إن 
كان من رمضان , كان واحبا© ولا" كان مندوباً »أن الأصخ 
هو ما «إقيل > من له يصخ )طق رمضان إذا انكشف 
أنّه منه » كما نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والعماني وابن حزة 
والفاضل في الختلف والشهيد في جملة من كتبه(2" ؛ ما أشرنا إليه من 
أن هذا هو وجهه الواقعي الذي يبعث المكلّف غالباً على اختيار صوم 
هذا اليوم متقرّباً بإطاعة أمره الواقعي المعيّن عند الله » المرّد عنده بين 
الأمرين » فيمتنع أن لا يكون مجزياً. 

وما يقال من أنَّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم امندوب » 
كا يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهها , فإذا لم يعيّن حقيقة أحدهما 


)١(‏ حكاه صاحب الجواهر فيها 519:15 » وراجع: الخلاف 196:7 ء المسألة ١ع‏ والمبسوط 
»: والوسيلة: ١4٠‏ , وامختلف:6١؟‏ ء والييان:0؟؟ ء والدروس 7317:1. 





م ٠‏ مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
في النيّة التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل امأمور به » لم يقع عن 
أحدهما , مدفوع: بأنَّ ما نحن فيه ليس من قبيل تعلق القصد بجنس 
العبادة ناوياً به وقوعه امتثلاً لشيء من الأوامر المتعلقة بأنواعه على 
سبيل الترديد ؛ كي ينافيه اعتبار استحضار حقيقة الفعل الأمور به في 
القصد ؛ إذ القصد متعلّق بصوم هذا اليوم الذي هو فرد من أحد النوعين 
اللذين تعلق بأحدهما أمر وجوني وبالآخر ندبي » فهو كما لو أمره بإكرام 
كل عام دخل داره وجوباً » وكلّ شاعر ندباً » فدخل داره شخص غلم 
إجالاً بأنه إِمَا عالم أو شاعرء فأكرمه قاصداً به إطاعة أمره الواقعي 
المرّد عنده بين الأمرين » كا هو واضح. 

و4 قد ظهر بذلك مف نا قبل »بل لعلّه المشهور من أنه 
عؤلا يجزئ » وعليه الإغادة » ولكن نو اعتبرنا معرفة الوجه لدى 
القن منه ولو بطريق ظاهري )كات هذا هو الأشبه». 

ولكنك قد عرفث اهَتَعط لف التحقيق. 

#ولو أصبح» ني يوم الشك لإبنيّة الإفطار ثم بان أنّه من 
الشهر جتد النيّة 4 ني ما بينه وبين الزوال إذا كان لم يفعل ما 
يقتضي الإفطار «إواجتزأ به * كبا تقتم تحقيقه في صدر الكتاب. 

«إفإن كان ذلك بعد الزوال أمسك » وجوباً بقية النهار #إوعليْه 








القضاءي». 
أمَا وجوب القضاء: فلفوات الصوم . كيا صرّح به شيخدا المرتضى 
رجه الله 


ثم قال: وأمَا وجوب الإمساك : فهو الشهورء بل عن الخلاف: 
الإجاع عليه » وعن المنتهبى والتذكرة: نسبة الخلاف إلى عطاء وأمد» 
وأنّه لم يقل به غيرهما » ولم أجد عليه ديلاً ظاهراً. والقسّك بقاعدة 








الصوم / في بوم الك جوم 
الميسور لا يخنى ما فيه20©. انتهى. 

أقول: ومكن الاستدلال له: بفحوى ما روي أن ليلة الشكٌ أصبح 
الناس فجاء أعرابي فشهد ية امهلال » فأمر انبي صلّى الله عليه 
وآله منادياً ينادي كل من لم يأكل فليصم » ومن أكل فليمسك ”© 
النجبر ضعفه بما عرفت » وباشتهاره في حد ذاته بين الأصحاب » 
واعتمادهم عليه في كتبهم الاستدلالية » فليتأقل. 

وني السالك قال في شرح العبارة: الإمساك هنا على سبيل 
الوجوب » ويجب فيه النيّة » ولو أفطره وجب عليه الكقارة ؛ إذ 
امنا وجوبها وعدم صحة الصوم معنى إسقاطه القضاء”, انتهى. 

أقول: لا يبعد أن تكون هذبالأحكامريأسرها لديه مبنيّة على ما 
اختاره في مسألة ما لو جدد الشّيّة في أثناء/ المْاررحيث اختار في تلك 
السألة أنه لو جتدها' قبل الزوآل كله بالصوم الصحيح المثاب 
عليه من أول النهار» ولو جِدَوَهَ ب يلكي )له بالصوم الصحيح 
الشرعي المثاب عليه من الوقت الذي نواه©)؛ للم يفرّق في ذلك بين 
الواجب والمندوب , فيد حينئذ على وجوبه وعلى وجوب القصد معه 
بإفطاره: الأدلّة الدالّة عليها في صيام شهر رمضان. 

وانصراف أدلة الوجوب أو الكقارة عن صوم بعض اليوم بعد فرض 
كونه صوماً شرعيّاً إن سلّم فبدوي غير مُضرّء ولكن لايسقط به 














)١(‏ كتاب 0 همه » وراجع: الخلاف 300:7 , المسألة 1ه والمنتبى 051:7 وتذكرة 





مالك الأقهام اثحة. 
(؟) الصدرئقسه. 





4 باح الفقيه رج 4 )١‏ 


القضاء.؛ لأنّ القضاء وجب على ترك صومه في مجموع اليوم على ما هو 
المتبادر من أدلته » فلا منافاة بينه وبين صحّة صومه في بعض أليوم » 
وترتب سائر أحكامه عليه. 

ولكنك عرفت في ما سبق ضعف المبنى » فيشكل حينئذ الالتزام 
بوجوب القصد معه , إلا أن نلتزم بأنَ الأصل في الواجب كونه تعبدياً » 
إلا أن يدل دليل على خلافه , وهو خلاف الت 

وأشكل منه: الالتزام بوجوب الكقّارة بإفطاره » إلا أن نقول: بأنه 
من آثار إيجاد ذات المفطرات على وجه غير سائغ وإن لم يتحقّق الإفطار 
بها بالفعل » وهو لا يخلو عن تأمّل » وسيأتي تحقيقه في مسألة أنّه هل 
تتكرّر الكمّارة بتكرّر أسبابها"قي يَو#واحد؟ إن شاء الله. 

#«افروع ثلاثةي: 

٠‏ الأول:لو نوى الأفظآوي يوم" من # شهر لا رمضان 4 عصياناً 
«م » تاب وطجَ بلاقب الزوال» قيل: لاينعقد » وعليه 
القضاءي», 

بل في المدارك : القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو العروف 
من مذهب الأصحابءحتى أن العلامة -رحه الله في المنتهى لم ينقل 
فيه شحلافا290, 

و لكن يظهر مما حقّقناه عند التكلّم في مقدار امتداد وقت 
النية: أنه «لو قيل بانعقاده » كان أشبه 4 بالقواعد لولا الدليل على 
اعتبار تببيت النيّة. 

ولكنك عرفت وجود الدليل عليه في العامد , فلا يتجه حينئذ هذا 








)١(‏ مدارك الأحكام جوم 
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الصوم / في نيه القطع ووم 
القول إلا على تقدير كون العزم على الإقطار لعذرءمن نسيان أو مرض 
أ عفر رمق » أو حصل له هذه النيّة في أثناء الهار مع كونها مسبوقة 
بالعزم على الصوم من الليل. 

ولكن الفرض الثاني يندرج في موضوع المسألة الآتية » والأؤد 
بحسب الظاهر خلاف ما هو المفروض موضوعاً في هذه السألة التي 
نسب”2 إلى الشهور القول بعدم الانعقاد » بل لم ينقل الخلاف فيه 
صريحاً عن أحد , فوضوع هذه المسألة بحسب الظاهر هو ما لو نوى 
الإفطار عصياناً من الليل » فحينئذ ما اختاره هنا من القول بالانعقاد لا 
اعتبره سابقاً من وجوب تبييتها مستمراً على حكمها. 

ولا يجدي في رفع هذا التنافي الالتزام “تكفا نيه واحدة للشهر كله ؛ 
إذ لا أثر للنيّة السابقة بعد انتقاضها بنيّة/ الجلاف من الليل في صدق 
اسم التبييت » كما هو واضح 

فظهر بما ذكرنا: أن 26 الأوَل: “نابو علٌ) الكلام هو الأقوى. 

اللّهم إلا أن يمنع اعتبار التبيبت في الصوم ؟ نظراً إلى أنَّ عمدة 
مستنده الإججماع » فيشكل التعويل عليه بعد اختيار المصتف هاهنا القول 
بالانعقاد » وإشعار كلامه بكونه قولاً معروفاً بر الأصحاب ء فليتأقل. 

الفرع + الثاني: لو عقد نيّة 00 نوى الإفطار ول 50 
جتّد الئيّة » كان صحيحاً # لدى الأكثرء منهم: السيد والشيخ كما 
في الذخيرة 229 والمشهور كا في 0 












)١(‏ الناسب هو البحراي في الحدائق الناء 
(؟) ذخيرة المعاد:+9ه ء وراجع: الميسوط 374:1 
(0) مدارك الأحكام 40:5. 
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وحكي (0) عن السيد في بعض رسائله » وأبي الصلاح والعلامة وولده 
والشهيدين ولمحقّق الشاني: القول بالبطلان ؛ لعموم قوله: لاعمل إلا 
بنيّة20 الظاهر في وجوب تلبّس مجموعه بها ومقتضى ذلك : وجوب 
تلبس إمساك كل جزء من النهار بنيّة فعل الصوم امتالاً لأمر الله » 
كا هو الشأن في الصلاة والطهارات ونحوها من العيادات المركّبة. 

ولكنك عرفت في باب الطهارة والصلاة: أنّه يكني في اتّصاف 
الفعل اللأمور به بوقوعه بجميع أجزائه عن نية الاستدامة الحكدية بالمعنى 
الذي عرفته في مله » وعرفت في صدر الكتاب أنه يكني في تحققها في 
مثل الصوم ونحوه من العباداتٍ المطلوب بها الترك بقاؤها في النفس 
شأناً على وجه لا ينافيه الغفلة والترَّبوشيهه , ولكن ينافيه رفع اليد عنها 
ونقضها بنيّةِ الخلاف , فتى نوى الإقطال في جزء من الهارء فققد أبطل 
حكم السابقة »_ووقع ذلك" الجزء بلا نيّة » فيفسد ذلك الجزء » 
و بفساده يفسد الصوم إن لٍَلتَبَعَصنَ1 

وقد ظهر ما ذكر: فساد مقايسته بالنوم أو الغفلة الحاصلة في أثناء 
البارء وكذا فساد الاستدلال للقول بالصحة: بحصر المفطرات في 
النصوص والفتاوى في ما عداه ؛ إذ الفساد ينشأ من الإخلال بالنيّة 
التي هي شرط في صحّة الصوم » لامن حيث كون نيّة الإفطار من 
حييث هي كسائر الفطرات مبطلةً » كي ينافيه حصر المفطرات في ما 
عداها. 








)١(‏ كيا في كتاب الصم للشيخ الأنصاري:084 وراجع: رسائل الشريف الرتضى 6:<مص م 
6 وإيضاح الفوائد 714:١‏ , والبيان:599, 
:4ع وجامع المقاصد 30:5. 






والدروس: ٠لاء‏ ويسالك الأنه 
(1) أثالي الطيسي 100:9 
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ونظيره في الضعف: الاستدلال له: باستصحاب صحّة الصوم ؛ لأنّ 
صحّته امحرزة في ما مضى إِنها هي بالنسبة إلى أجزائه الماضية » وهي 
غير مجدية في نني اعتبار ما يشاكٌ في اعتباره بالنسبة إلى الأجزاء 
اللاحقة » فالاستدلال باستصحاب الصحّة لدى الإخلال ما يشكٌ في 
جزئيته أو شرطيته للعمل الذي يشكٌ في صحّته فاسد. 

تعم له وجه صحّة في ما لو نشأ الشكّ في قادحيّة الطوارئ الحادثة 
في الأثناء بإرجاعه إلى أصالة عدم الانع على إشكال دفعناه في عله , 
وليس ما نحن فيه من هذا القبيل » كيا عرفت. 

فظهر بما ذكرناه: أن القول بالفتاد أشبه بالقواعد على تقدير تسليم 
كون الصوم كالصلاة والطهاراث ونحوفنا كن الأفعال الوجودية المركبة 
التي يعتبر حصوها بجميع أجزائها عن_قصد إطاعة أمرها. 

ولكتك عرفت في ها “سبق عبد التكلم في مقدار امتداد وقت النية: 
أنه لم يثبت كون الصوم كذلك” 

فا ذهب إليه الأكثر من القول بالصحة لو أخلَ بها في جزه منه ثم 
جدّدها بعده هو الأشبه. 

وقد ظهر ما حقّقناه في ما سبق: وجه اعتبار تجديدها في ما بعدء 
فراجع . 

ثم إِنَا لو قلنا بالبطلات بنيّة الإفطارء فلا فرق بين إنشاء العزم على 
ترك الصوم المترتب عليه ارتكاب المفطرات عند مشيته أو العزم على 
نقض صممه بتناول المفطرات في ما يستقبل ؛ إذ النيّة المعتبرة في باب 
العبادات هي القصد إلى فعل تلك العبادة بداعي الخروج عن عهدة 
التكليف بها » فالقصد الذي يعتبر تحَقّقَه حال التلبّس بأجزاء العبادة 
حقيقةٌ أو حكماً إنما هو هذه النيّة » وهذا ممّا يمتنع اجتماعه مع العزم 
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على إبطال العمل ونقضه حديثاً وبقاءً » فكما بمتنع أن يجتمع في ابتداء 
الأخذ في صلاة الظهر_مثلاً-العزم على فعلها على وجه يطابق أمرها » 
ويسقط به التكليف المتعلق بها مع العزم على إبطالها في الركعة الثائية 
مثلاً , فكذا يمتنع بقاؤه بعد حدوث العزم في الأثناء » ولا يعقل أن تؤثّر 
تلك الإرادة السابقة المنتقضة بالعزم على إيجاد المبطل في انبعاث الأجزاء 
المجامعة مع هذا العزم عن تلك الإرادة ؛ كي يتوقم أن المضاةة بين 
القصدين توجب ارتفاع نفس تلك الإرادة عند حدوث هذا العزم 
لا أثرها الذي نسمّيه بالاستدامة الحكية التي اعتبروها في صحّة العبادة. 

فا في الجواهر من التفصيل, القطع التي هي ممعنى إنشاء رفع 
اليد عمًا تلبس به من ,الصوم , وبي نيّة القطع بمعنى العزم على ما 
يحصل به ذلك , فجزم بالبطلان في الأول ؛ لو الزمان المزبور عن 
النيّة » فيقع باطلاً ؤقؤى الصِحّة في الثاني استصحاباً للصحة السابقة 
التي لم يحصل ما ينافيها" © لَايخلو عن نظر. 

وقد تقدم في باب الصلاة() أيضاً حكاية القول بهذا التفصيل عن 
بعض , وأشرنا هناك أيضاً إلى ضعفه ؛ لاستحالة بقاء العزم على فعل 
عبادة امتثالاً لأمرها مع العزم على إبطاها » وعدم إتمامها. 

ولكن منع في الجواهر اعتبار بقاء هذا العزم حال التلييس بأجزاء 
العبادة » فقال: ودعوى كون المعتير في الصحّحة العزم في ساثر الأزمنة 
37 الامتطال بالصوم في سائر أوقات اليوم : لا نعرف لها مستندأ©. 

وفيه: أنه ل يعتبر في صحّحة شيء من العبادات عدا حصوله بقصد 











(1) جراهر الكلام ‏ 
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اررق و 2-7-2724 7 7 784 
إطاعة الأمر به , فإن توقّف صحّة الصوم ووقوعه بهذا الوجه على 
استدامة هذا القصد حقيقة أو حكاً في سائر أوقات اليوم فهوء وإِلَا 
فلا يتوقف على قصد آخر وراءه جزماً » كي يتجه به التفصيل المزبور. 

والحاصل: أنا إن قلنا بكون نيّة الإفطار مفسدةٌ فنا هو لكونها 
منافيةٌ لاستمرار النيّة التي اعتبروه في سائر العبادات ‏ ولاافرق في ذلك 
بين الفرضين » كا عرفت. 

نعم ,لو فرض حصول قصد الإفطار على وجه لا يناقض تلك الديّة » 
كبا لو كان مبنياً على تقديرء ولم نعتبر الجزم في الئيّة » أو كان مبنيّاً 
على اعتقاد زوال حكم نلك النرلثير آخرء أو على العرقد في زواله 
وبقائه » كما لو نوى الإفطابالحدوث اعتّقباد أن اليوم من شوّال » أو 
لحدوث اعتقاد فساد صومه| بسبيب آنْظر) أو ترقد في الإفطار لأجل 
الترذد في صحّته من جهة:هن الجهات , ثم انكشف الخلاف , لم يقدح 
شيء من ذلك في صحة صومة. 

أمَا الأؤل: فواضح. 

وأا ما عداه: فلأته لدى التحليل لم يرفع اليد عن عزمه على 
الصوم , بل هو باقي على ذلك العزم على تقدير صحّة صومه ء ولكنه 
حيث يرى مخالفة هذا التقدير للواقع » ينوي الإفطار لذلك » أو يترد 
فيه لتردّده في الصحّة , ولا عبرة بهذا العزم الطارئ الناشئ عن مبنى 
مالف للواقع » بل العيرة بالقصد الأوَلي الباق في التفس شأنا , كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الصلاة أن الصلاة على ما 
افتتحت ء وأنّها لو نوى الفريضة فزعم في الأثناء كوا تطوعاً » فأنتها 
بنيّة التطؤع ء وقعت فريضةٌ » وكذا عكسه ء فراجع. 

ولو تردّد في الإفطارء ارتفع عزمه على الصوم , فإِنّ العزم ينافي 
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التردّد. 

ولكن لو قيل ببقاء حككه ما لم يعزم على الإفطارء لكان وجياً » 
كيا يعرف وجهه مما بيتاه فارقاً الاستدامة الحكية المعتبرة في الصوم 
وني غيره من العبادات الوجودية المتوّفة على علّة حقيقية موجدة لهاء 
فراجع . 

الفرع «االثالث: نيّة الصبي المميّز صحيحة # أي غير ملغاة شرعاً » 
كي لايترتّب علها أثرها » ؤيكون فعله الصادر عن قصد ملحقاً بفعل 
البهائم وامجانين شرعاً. ع 

وما ورد من أن عمده خط(©بو نا هي في ما يتريّب عليه الؤاخذة 
والعقوبة , لا مطلقاً حتى فياما يعود نكم إليه. 

ومن هنا قد يقوى في النظر:سِتْحَةٌ التقاطه وحيازته » بل اتهابه 
وقبضه للعين الموهوبة © توقبولةبللوصية ونحوها ب إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه. 

لاإوصومه شرعي لا تمريني محض » وكذا سائر عباداته ؛ إذ 
لامقتضي لصرف أدلتها عنه بعد ما أشرنا إليه من 
كون أفعاله الاخستيارية ملحقةٌ بفعل البهئم وامجانين ؛ كي يقتضي ذلك 
صرفها عنه. 

وحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم 9) أيضاً غير مقتض 
لذلك ؛ إذ المتبادر منه ليس إلا القلم الذي يصحّ بالنسبة إليه إطلاق 
اسم الرفع :> وهو ليس إلا القلم الذي يوقعه في الكلفة » لا القلم الذي 














(1) التبذيب :4/507 ء الوسائل :الباب 1١‏ من أبواب العاقلة » الحديث 8. 
() الخصال:40/45 » الوسائل : الباب 4 من أبواب مقتعة العبادات , الحديث .1١‏ 


الصوم / في صُوم الصبي المي لك 
ينفعه » فلو ورد: أن من صلّى ركعتين فله كذا وكذا من الأجرء أو؛ 
من صام يوم كذا وجبت له الجئة » لايصدق على تخصيصه مما عدا 
الصبي أنه رفع عنه هذا القلم » بل يصدق عليه: أنه لم يوضع له. 
فن هنا يظهر أنّه لا حكومة ئثل هذا الحديث على أدلة الستحبات 
أصلاً. 

تعم عله الحكومة على أدلّة التكاليف معنى أنه يفهم منه إجالاً عدم 
تنجزها عليه , وأمَا أنه غير مراد بها رأساً فيشكل استفادته منه, إذ 
الراد برقع القلم عنه :ما قلم الؤاخذة , بمعتى أن ما يصدر منه من 
مخالفة الأحكام الشرعية من ترك «إلواجبات وفعل الحرّمات لا يكتب 
. عليه » نظير ما ورد في شأن بهضل الأب اللتبركة أنه رفع فيها القلم0© , 
حيث إن التبادر منها إرادة أن الناس لايوائذون بما يصدر منهم في هذه 
الأيام من المعاصي » وقضيية لكب“ ونه مشمولاً لأدلّة التكاليف » 
ولكنه لا يؤاخذ مخالفتها »'ههواعي ركنم 1 شرطأم بل يجوز له عخالفتها » 
فتكون الواجبات مستحبةٌ في حقه. 

ولا يلزم من ذلك استعمال الأمر بإقامة الصلاة أو الصوم ونحوه في 
معنيين كا أوضحناه في كتاب الصلاة في توجيه مولّقة ابن بكيرء 
الواردة في الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه0؟ ؛ فراجع. 

أو أن المراد برفع القلم: قلم التكاليف التي يترتب على غالفتها 
الؤاخذة » فعنى رفع القلم عنه: أنه خصصت التكاليف ما عداه » وم 








() راجع: 
(0) راجع بشأن الحديث: الكافي #:لاوم/1ء والتجذيب :2148/04 » والاستبصار 
١:سم/4‏ 40 ء والوسائل : الباب 7 من أبواب لياس المصلّي » الحديث .١‏ 
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يوضع علي الصبي » وإطلاق الرفع عليه بلحاظ ما فيها من شأنية الوضع 
على الجصيع » فعلى هذا يكون الصبي خخارجاً عن موضوع أدلّة 
التكاليف , ولكن يفهم مشروعيتها له , واستحباب قيامه بوظيفتها 
بتنقيح المناط بالروايات الواردة في ببان فوائدها ومطلوبية ذاتها من 
حيث هي ومن أمر الولي ببعثه على امتثالما » بل من نفس حديث الرفع 
المشعر بقيام المقتضني » وكون الرفع من باب التوسعة والامتنان. 

هذا » مع إمكان إتمام القول فيه بعدم القول بالفصل بين الواجب 
والمستحب إن تم » فليتأقل. 





الركن بإ الثاني: ما يمسك عنه الصائم » وفيه مقاصد ‏ 


المقصد ب الأؤل: [ما يجب الإمساك عنه ]0[6©. 


ا يهب الإمساك عن كل مأكول , معتاداً كان كالخبز والفواكه » 
أو غير معتاد كالحصى والبَرّدِ » وعن كلّ مشروب ولولم يكن معتاداً 
كمياه الأنوار(» وعصارة الأشجا): 

أنا تحرم المععاد من |أكلّ مأكول أومشروب إجمالاً: فهو من 
الضروريات » فضلاً عن. دعوى باع العلماء عليه » وشهادة الكتاب 
والسنّة به. 

وما غير المعتاد منبها: فكذلك على المشهورء بل عن الغنية والسرائر 
وظاهر النتبى وغيره: دعوى الإجماع عليه , بل عن الناصرية 
والخلاف: دعوى الإجاع من جميع العلماء » إلا النادر من الخالفين. 

قال السيد في ما حكي عن ناصرياته: لا خلاف في ما يصل إلى 
جوف الصائم من جهة فه إذا اعتمده» فإنّه يفطره مثل الحصاة والخرنة 
وما لا يزكل ولا يشرب » وإنْا خالف في ذلك الحسن بن صالح » ونحوه 









(1) ما بي من الشرائع. 

(0) أنوار جمع يمني أزهار النباتات والأشجار. 

(م) كرا ني كتاب الصوم للشيخ الأنصاري: :09 » وراجع: الخنية (الجوامع الفقهية)11:* ٠‏ 
والسرائر 5/0.1١‏ 








للها باح الفقيه (ج4 )١‏ 


روي عن أي طلحة » والإجماع متقتم ومتأخر عن هذا الخلاف0, 
6 
وعن الخلاف: دعوى إجاع المسلمين على أن أكل البَرّد مُفطر» 
وحكم بانقراض الخالف29, 
وعن المنتهى أيضاً: دعوى إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح 
وأباطلحة الأنصاريّ أنّه كان يأكل البرد » ويقول: إِنّه ليس بطعام 
ولا شراب20. 
وحكي عن السيد في بعض كتبه أنه قال: إن ابتلاع غير المعتاد 
كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم(؛). 
وعن المختلف حكايته عن<اإن اطن0045 أيضاً. 
واستدل لما: بأن تحرتم الأكل والشرّب إن 
لأنه المتعارف ٠‏ فيبق الياتي عل أَكتل الإباحة. 
ثم أجاب عنه : بالئخ ين تباوله 5211“ ختاصة . بل يتناول المعتاد 
وغيره. 
وني المدارك بعد أن نقل عن المحتلف هذا الاستدلال وجوابه » 
قال: ولا بأس به إذا صدق على ما تناوله اسم الأكل والشرب60. 
أقول : رهما يستشعر من كلامه الميل إلى الجواز بمنع صدق الأكل 
)١(‏ كبا ني كتاب الخمس للشبيخ الأنصاري: 1/٠‏ ء وراجع: المسائل الناصرية (الجوامع 
الققهية):42؟ , المسألة 1314 
(؟) كبا ني كتاب الخمس للشيخ الأنصاري: ٠/اه‏ وراجع: الخلاف 210:7 المسألة إن 
(5) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري:+/اه , وراجع: منتهى المطلب :5+8 
(؛) حكاه عنه العلامة الحلي في عتلف + وكيا في مدارك الأحكام 40:5. 
(5) حكاه العاملٍ في مدارك الأحكام 48:7 ء وراجع: مخطف الشيمة:915. 
(0) مدارك الأحكام 45:5, 





يتصرف إل الممعاد ؛ 




















لصوم / فيا يجب اماك .عند .سب ىى بإب 8 


والشرب على مثله ؛ لانصرافهها عنه. 

وكيف كان , فالذي يمكن أن يكون مستدا للقول بالجواز:إما منع 
صدق الأكل والشرب حقيقةً على مثله » وكؤنه بمنزلة إيصال شيء إلى 
الجوف من غير جهة الفم ‏ فلا يختلف الحال حيدئذ بين قليله وكثيره » 
وبي كرله عن للعناد أو من خيرة: 

وهذا كا تراه كاد أن يكون مصادماً للضرورة عرفاً وشرعاً. 

أو دعوى انصراف النبي عن الأكل والشرب إلى ما من شأنه أن 
يستعمل في الأكل والشرب في العرف «العادة » كما أنَّ المتبادر منهها 
ذلك في ما لو وقعا في حيّز الأمر. 

وفيه: منع الانصراف إن أرينا بالنسبة كم متملّق الأكل والشرب ؛ 
لأنّه غير مذكور في الكلام حتى-يتعى- فليم الانصراف » بل حذفه 
يكشف عن عدم ملحوظية “شيّء. تخصوصه ع وإناطة الحكم ماهيّة الأكل 
والشرب بأيّ شيء حصلت 2 كقولنا: ريد عطي ومنع. 

وإن أريد بالنسبة إلى نفس الأكل والشرب , بدعوى: أن التبادر 
إرادة القسم المتعارف منبها وهو: ما إذا تعلقا بما يتعارف أكله وشربه » 
كانصراف إطلاق الغسل إلى الغسل بالماء ؛ قفيه: أن انصرافهما حينئذ 
عن غير المتعارف منهها من حيث ذات الأكل والشرب كمّا وكيفاً أولى 
من انصرافهها عن غير المتعارف منبها من حيث التعلق. مع أن هذا ممّا 
لم يقل به أحد من المسلمين. فهذا يكشف عن أن الحكم بالاجتناب 
متمق بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي. 

مضافاً: إلى فحوى ما سيجيء من الإفطار بإيصال الغبار مطلقاً أو 
خصوص الغليظ منه » مع قضاء سيرة المسلمين لمنافاة مطلق الأكل 
والشرب للصوم , فلا ينبغي الارتياب فيه. 





3 مصباح الفقيه رج4 01 


ولإاينافيه عموم صحيحة محمد بن مسلم » قال: سمعت أبا جعفر 

-عليه السلام- يقول:. لايضرّ الصائم ما صنع إذا اجتدب أربع خصال: 

الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. هكذا روي عن الفقيه(© 
5 زف 





وموضع من الم 

وعن موضعين آخرين منه بسندين آخرين بلفظ: «ثلاث 
خصال»7 إذ الظاهر أن المراد بالطعام والشراب مطلق الأكل 
والشرب , لاما ينصرف إليه إطلاق اسم الطعام والشراب. 

كيا يؤْيّد ذلك : أن المقصود بالحصر في مثل هذه الروايات :الاحتراز 
عن سائر الأشياء التي يتوقم مناقاتها للصوم , لا مطلقاً بحيث يعم بعض 
مصاديق الأكل » كا يوش إليه يلم الصادق عليه السلام في خير 
أي بصير: الصيام من الطعام_والشرا ) والإنسان ينبغي له أن يحفظ 
لسانه عن اللغو والباظن “في رمضانٌ وغيره(؛). 

والحاصل: أنه لا يهم من مثل هذه الأخبار ما ينافي تعلق الحكم 
بالاجتناب بطبيعة الأكل والشرب من حيث هي. 

نعمء قد يوهمه خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام 
عن آبائه : أنّ عليّاً عليه السلام سثل عن الذباب يدخل حلق 
الصاثم » قال: ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام 0» ححيث إن المتبادر 








)١(‏ الققيه ناكلا 

كك 

(0) التبقيب وتجمرزهعه وا لوده 

(؛) التهذيب 064/181:4 » الوسائل : الياب ١‏ من أبواب ما يسك عنه الصاتم ع الحديث 8. 

(5) الكاني 5/110:4 2 التبتيب 544/588:4ء الوسائل : الباب 76 من أبواب ما يسك 
عنه الصاتم , الحديث 8ل 


ام 















الصوم / فيا يجب الامساك عنه 


منه إرادة نفي البأسعنه لعدم كونه ممّا يؤكل. 

ولكن الظاهر عدم إرادة هذا المعنى منهء ولذا لايفهم منه أنّه لو 
أكل الذباب اختياراً حتى شبع لا يبطل بذلك صومه » بل المراد به أنه 
في مثل الفرض ليس بطعام » يعني لايستّى أكلاً » نظير ما ورد في 
صحيحة ابن أني يعفور من تعليل نني البأس عن الاكتحال: بأته ليس 
بطعام99© , إِذ الظاهر أنّ المراد به أنَّ الاكتحال ليس أكلاً , لا أن 
الكحل ليس من جنس المأكول , وإلا لفهم منه فساد الصوم في ما لو 
اكتحل بدقيق ونحوه مما هو مما يؤكل , مع أنه لايفهم منه ذلك » بل 

ولو سلّم ظهور مشل هذه الأخبار نيت ي“اليأس عن أكل ما لا يعتاد 
أكله » فلا ينغي الاتغات الل عي رغذية )لفل به عل تقدير ممه في 
مقابل ما عرفت » وله العام 
او #يجب أيضاً الإمساك موعن الجاع )َه التحقّق بإدخال الحشفة 
أو قدرها من مقطوع الذكر كا تقتم البحث عنه في مبحث غسل 
الجنابة وإن لم ينزل ج في الشّبل ذ للمرأة جل إجماعاً ) كما صرّح به غير 
واحدءويدك عليه: ظاهر الكتاب والسئة. 

أمَا' الكتاب: فقوله تعالى: «أحلَ لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم هنّ لباش لكم وأثتم لباش نَ علم الله أنكم كنم تتانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا تغوا ما كتب الله 


لكم وكُلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 


)١(‏ التهذيب :مه , الاستيصار 704/84:8 ء الوسائل : الياب 8؟ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث 5. 


لان مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
من الفجر ثم أنمّوا الصيام إلى الليل ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في 
الساجد تلك حدود الله» الآية27 ؛ فَإنَ ظاهرها بل كاد أن يكون 
صريحها: وجوب الإمساك في اليوم بعد طلوع الفجر عن جيع المذكورات 
التي أحلّها الله تعالى في الليل » وهي : مباشرة النساء والأكل والشرب. 

وني تفريع قوله تعالى: «فالآن باشروهن» على ما قبله إشعار بكونه 
مظوراً في صدر الإسلام » وقد منّ الله تعالى على المسلمين بأن وضع 
عنهم هذا التكليف , وأحله لهم ليلة الصيام » وقد وقع التصريح بذلك 
في بعض الأخبار الواردة في بيان سبب نزول الآية: 

مثل ما عن علي بن إسراهتم في تفسيره مرفوعاً قال: قال الصادق 
-عليه السلام: كان النكاخ والأكل عَرَمِين في شهر رمضان بالليل بعد 
النوم , يعني كل من صلىالعشاءتونام وم يفطر ثم انتبه » حرم عليه 
الإفطارء وكان النكباححراماً..بالليل_والبهبار في شهر رمضان » وكان 
رجل من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله » يقال له : خوّات بن 
جبير أخو عبد الله بن جبير» شيخاً كبيراً ضعيفاً » وكان صائاً » فأبطات 
عليه امرأته » فنام قبل أن يفطرء فلمَا انتبه قال لأهله: قد حرم علي 
الأكل في هذه الليلة , فلمًا أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه » 
فرآه رسول الله صلّى الله عليه وآله » فرق له وكان قوم من الشبّان 
ينكحون بالليل سر في شهر رمضان , فأنزل الله :«أخلٌ لكم ليلة 
الصيام » 20 

وعن السيد المرتضى -قدّس سرّه في رسالة امحكم والمتشابه عن 








الف 
(1) تفسير القمي 30:1 








الصوم / فيا يجب الامساك عنه 





تفسير النعماني بسنده عن أُميرالؤمنين عليه السلام نحوو0. 

وعن الكثّاف والبيضاوي أنه كان في أوّل فرض الصوم إذا أمسى 
الرجل حل الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو 
يرقد » فإذا صلاها أو رقد ولم يفطرء حرم عليه ذلك إلى القابلة » ثم 
إن عمر واقع أهله بعد 'صلاة العشاء الآ ة» فلمًا اغتسل لام نفسه» 
فأق البي صلّى الله عليه وآله , واعتذر إليه من نفسه , وأخبره بما 
فعل » فقال -صلَى الله عليه وآله: ما كنت جديراً بذلك ياعمريفقام 
رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء » فنزلت الآية0©, 

وما في هذين التفسيرين من _ِحَلَيِمٍ أؤل الليل قبل النوم والصلاة 
تخالف. لظاهر الخبر المروي عق الإمامبكَليِه السلام وإن كان يوهمه 
صدرهوكيف كات ء فالآية لولععصنةطا] ورد في تفسيرها نص في 
المآعى . 

وأمَا السئة: فها: صحيحة عمد بن “مسلم » قال: سمعت أباجعفر 
-عليه السلام يقول: لايضرٌ الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الطعام 
والشراب والنساء والارتماس في اماء() إلى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة التي ستمرٌ عليك عند التعرّض لأحكامه إن شاء الله. 

عل وياعن الجماع ط في بر المرأ». 

أقا مع الإنزال فمّها لاشبهة فيه , بل لا حلاف فيه بين العلماء » 





() الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصتم » الحديث 4 » والحدائق الناضرة 
وتاي 2 

(1) زيدة البيان في آيات الأحكام:119 ؛ الكشاف 19:1 وتفسير البيضاوي 177-101:1. 

(م) التبنيب 4101/18:4» الفقيه :701/7 ء الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يسك عنه 
الصائم ع الحديث .١‏ 








فنا 





مصباح الفقيه (ج4 1 


كبا صرح به بعض 20 


ويشهد له: فحوى ما سيأتي من الإفطار بالإنزال بغير الوطء. 

وأمَا بدونه فكذلك للا على الأظهر #الأشهرء بل المشهور كما في 
الجواهر 2 » بل عن الخلاف والوسيلة: الإجماع عليه ©. 

وعن المعتبر: أنه أشهر الروايتين9). وعن الغنية: الإجماع على الفساد 
بالجنابة عمد فيدخل فيه الجماع في دبر المرأة0'» , كما عرفته في 
مبحث الجنابة. 

ويدلَ على المدعى : عموم الآية2©0 والصحيحة المتقتمة9؟ الدالة على 
وجوب الاجتناب عن مباش 
الموارد عن نكاحهنّ , كلنقفظ: «إتيآتم الأهل» ونحوه من الكنايات 
الواردة في الأخبار الآتية. 

وصحيحة عبدالتزجمن بن الحجاج » .قبال: سألت أبا عببدالله 
-عليه السلام عن الرجل يعبت بأهله آي شهر رمضان حتى يني » قال: 
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع0». 












)١(‏ العاملٍ ني مدارك الأحكام 

() جواهر الكلام 570:15 

() حكاه صاحب الرياض فيها 704:1ء وراجع: الخلاف 1:٠16ء‏ المسألة 41 
والوسيلة: ؟114. 

الأنصاري في كتاب الصوم: الاه » وراجع: 

الأتصاري في كتاب الصوم: 00/١‏ ء وراجع: 









وك 


(الجوامع الفقهية):0:9. 





في صفحة 04. 
(8) الكافي 4/٠١1:4‏ ء التهنيب ١5:4‏ ؟/لاذه ء الاستبصار :1747/41 » الوسائل : الباب 4 
من أبواب ما يسك عنه الصائمٌ , الحديث 1. 


الصوم / فيا يجب الامساك عنه لففنا 





وصحيحته الأخرى عن أن عبدالله عليه السلام » قال: سألته عن 
رجل عبث بامرأته وهو رم من غير ججماع , أو فعل ذلك في شهر 
رمضات » فقال: عليها من الكّارة مثل ما على الذي يجامع(2. 

ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبدالله عليه السلام » في الرجل 
يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان ء فيسبقه ال ماء فينزل » 
قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان7". 

ومضمرة سماعة قال: سألته عن رجل أنى أهله في رمضان متعمّداً 
فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين 
وقضاء ذلك اليوم ‏ وأتى له مثل ذللك#اليوم0؟. 

ورواية عبد السلام بن صالخ الحرويت“الآتية29 , إلى غير ذلك من 
الأخبار التي وقع فيها الحكم مفلا .على عنوان | التكاح أو الوطء أو إصابة 
الأهل ونحوها من العناويئ: الصادقة على الوطء في الدبر. 

وانصراف مثل هذه الأحبار إَلَ الوَطاء الَوجبة للإنزال أو خصوص 
الوطء في المٌبّل إن سلّم فبدوي يزول بعد الالتفات إلى سببية نفس 
الجماع من حيث هو للجنابة والإفطار في الجملة , وأَنّ الدبر أحد 
الأتيين اللذين ريّب الشارع عليهما أحكام الجماع. 

كبا يشهد له: مرسلة حفص بن سوقة . قال: سألت أبا عبدالله 





)١(‏ التهذيب :1974/59 ء الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 





(4) تأت في صفحة 50# 


يننا 





مصباح الفقيه رج4 )١‏ 
عليه السلام » عن الرجل يأت أهله من غلفها , قال: هو أحد الأنيين 
فيه الفسل20, 

فإنها كالنصٌ في أن الأحكام الثابتة للجماع تترتّب على الوطء في 
الدبر أيضاً , لأنّه أحد فرديه. 

ل ومن هنا يعلم أنه ل يفسد صمم المرأة4 أيضا ؛ إذ الجماع 
موجب لفساد صوم الطرفين » لا خصوص الرجل » بلا خلاف في ذلك 
ولا إشكال , كها سيتضح لك ذلك في مبحث الكفّارات. 

ولا يصلح لمعارضة المرسلة العتضدة بغيرها ممًا عرفت: مرفوعة 
أمد بن محمد عن أبي عبد اش مَل ٍالسلام , في الرجل يأتي الرأة في 
دُبرها وهي صائمة » قال: لأينقض وها وليس عليها غسل0©, 

ومرسلة علي بن الحكم_عين_رجللعن أبي عبد الله عليه السلام:إذا 
أق الرجل المرأة في الدسر وهي صائمة لم يبقض صومها وليس علها 
غسل 0), 

ومرفوعة البرقي , النافية للغسل عليها ما لم ينزل » ووجوبه عليه 
دونها مع الإنزال 20 

لقصورها عن المكافثة بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها » كيا 
تقتمت الإشارة إليه في علّه. 

)١(‏ التهذيب 1508/414:7ء الاستيصار :438/148 » الوسائل : الباب ١+‏ من أبواب 

الجدابة » الحديث .١‏ 
(؟) التبذيب 1:4©/هلاهء الوسائل : الباب ١8‏ من أبواب الجنابة » الحديث 5 

(م) التبذيب 15:4/لاه و184/450:9 ء الوسائل : الباب ؟١‏ من أبواب الجنابة ذيل 

الحديث *. 

(4) الكاني :4/40 ء التبذنيب 110:1/+ل؟ ء الاستبصار 701/111:1 , الوسائل : الياب 

7 من أبواب الجنابة » الحديث‎ ١ 





الصوم / قي| يجب الأصساك عله مس 6010 

٠‏ وني فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة ترد وإن حرم » وكذا 
القول في فساد صوم الموطوء* ينشأ من دعوى الشيخ في الخلاف: 
الإجاع عليه .حيث حكي 27 عنه أنه قال: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة 
أو غلام كان عليه القضاء والكقارة. دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة 
الاحتياط . 

ثم قال: إذا أقى بهيمة فأمنى » كان عليه القضاء والكمارة » فإن 
أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص » لكن مقتضى المذهب: أن 
عليه القضاء ؛ لأنّه لا خلاف فيه » وأمَا الكقارة فلا تلزمه ؛ لأنّ الأصل 
براءة الذمة » وليس في وجوها دلالة. 

ولعلّ مراده بعدم النصّ فيه لأصحابًا #إلرواية » لاعدم تصريحهم 
بحكهء وإلا ينافيه ذيل عبارته منانني_الخلاف| فيه » كما هو واضح. 

ويؤيّده إطلاق لفظ «الجماع» و النكاح» في بعض () الأخبار 
الدالّة على سببيته لفساد الصوم” 
١‏ ودعوى انصرافها إلى الجماع في فرج المرأة وإن كانت وجية في 
أغلبها » ولكنها قابلة للمنع بالنسبة إلى بعض منها. 

مثل: خبر عبدالسلام بن صالح المروي قال: قلت للرضا 
-عليه السلام: يابن رسول الله قد روي عن آبائك -عليهم السلام- في 
من جامع في شهر رمضان وأفطر فيه: ثلاث كفارات. وروي عنهم 
أيضاً: كقارة واحدة؛ فبأي الحديدين نأخذ؟ قال: با جميعاً» فى 











2 11١:18 حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة:15 والبحراني في الحداثق الناضرة‎ )١( 
و40.‎ 4١ وراجع: الخلاف 150:7 ولؤلء المسألتان‎ 
من أبواب ما يسك عنه الصا , الحديث ؟ و0‎ ١و‎ 1١ راجع: الوصائل : الاب‎ )4( 


4 مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 


جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث 
كفَارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً 
وقضاء ذلك اليوم » وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال , فعليه 
كقَارة واحدة » وإن كان ناسياً فلاشيء عليه0©. 

ومن عدم حيّية نقل الإجاع خصوصاً مع عدم صراحة كلام الشيخ 
فيه بالنسبة إلى وطء البهيمة » ولا سيّا مع معروفية الخلاف فيه حتى من 
الشيخ في مبسوطه حيث حكي”" عنه الترؤد في الفساد بالوطء في دبر 
الرأة » فضلاً عن غيرها وإن جعل الفساد أحوط. 

وأمًا ما دل على حصول الإفطار بالجماع والنكاح فهي :ما واردة في 
خصوص مباشرة النساء, أو'منصرقة إلها. 

نعم ,منع الانصراف في اخبر المزبورأ بالنسبة إلى النكاح حرم اله في 
عله , إلا أن هذه-الرواية. لوروّدها في مقام بيان التفصيل بين الحلال 
والحرام ليس ها ظهور” في الإظَلاْق" بِآلتسبَة إلى أفراد الجماع ولا أحواله 
بحيث يفهم من هذا الخبر حكم الوطء الجرّد عن الإنزال في دُبُر الغلام 
أو الهيمة الذي هو ني حد ذاته فرض بعيد لاينسيق إلى الذهن من 
إطلاق «متى جامع الرجل حراماً». 

وعموم الموصول () إنما هو بالنسبة إلى أزمنة وقوع الفمل ‏ كما أنه لو 
كان بلفظة.«مَنْ» كما وقع في السؤال , كان عمومه بالنسبة إلى 








)١(‏ التهذيب 1:4١9/ه‏ 30 الاستبصار 015/49/:9 , الفقيه :1178/188 ؛ عيون الأخبار 
/هدء الرسائل : الياب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 1. 

(؟) حكاه عنه العلامة الخلّي في مختلف الشيعة:1؟ , والبحرائي في الحدائق الناضرة 
183 ع وراجع: البسوط 070:١‏ 

() هذا من سهو القلم ؛ فإنّ «متى» اسم زمان شرطاً واستفهاماً لاموصول. 








الصوم / فيا عب الاماك عله يشش 8# 
أشخاص الجامعين لا أفراد الجماع أو أحواله ؛ كي لا يعتبر فيه هذا 
الشرط. . 

إوالأشبه: أنه يتبعٌ وجوب الغسل # فإنّ من تدبّر في الروايات 
الواردة في مَن أجدب متعمّداً في شهر رمضان في ليله أو هاره ببساشرة 
ادخار مها ا للع لم اسار موا 8 
ما في بعضها من تعليل ني البأس عن 3 
كانت في وقت حلال » لان شي قر عه كار الجناية في اليهم » 
وفساد الصوم بها » وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في 
شهر ريضان, لا يكاد يرتاب في أن تعمل الجدابة كتعمد الأكل والشرب 
يناقض الصوم » خصوصاً بعد اعتظاده مآبفَكيت(© حكايته عن الغنية 
من دعوى الإجماع على أن الجنابلة عمداً يفلد |الصوم » مع اعتضادها 
بعدم نقل الخلاف فيه عن أجد. 

ومن تردد أو منع فساد الْصَكُم بوطء أَلِيمَة "أو الغلام فهو بحسب 
الظاهر مّن لا يراة موجباأ للجنابة » والله العالم. 

و كذا يجب الإمساك لاعن الكذب عل الله وعلى رسوله 
وعلى الأثمة عليه ومإعليهم السلام6. 

كبا يدل عليه » مضافاً إلى حرمته في حد ذاته: الأخبار الآتية 
الدالة على مدخليته في الصوم. 

لإوهل يفسد الصوم بذلك ؟ فيكون كالأكل والشرب وغيرها 
مما يكون الإمساك عنه مأخوذاً في قوام ماهيّة الصوم. 

جا قيل: نعم يك كيا عن الشيخين والقاضي والتتي والسيدين في 





./٠ تقتمت الحكاية في صفحة‎ )١( 


دب سس _ لس باج الفقيه(ج14) 
الانتصار والغنية0©. 

بل عن الأخيرين: دعوى الإجماع عليه(". وعن الرياض نسبته إلى 
الأكثرا”. وعن الدروس إلى الشهور؟. 

ع وقيل: لا ا كيا عن العماني والسيد في جُمله واللي (0) » وأكثر 

المتأرين إن لم يكن جيعهم , كما ادعاه في الجواهر». 

وني الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخَرين0. 

للأصل . وحصر المفطر في غيره في صحيحة محمد بن مسلم » قال: 
سمعت أبا جعفر -عليه السلام- يقول: لايضرٌ الصائم ما صنع إذا اجتدب 
ثلاث خصال ء أو أربع خعتال”على اختلاف نقلها :الطعام والشراب 
والنساء والارتماس في الأء0», 

واستدل للقول الأوك#تيخي تأي بشير » قال: سمعت أبا عبدالله 
-عليه السلام- يقول؟ التكذئبة +تنقض_ الوضيؤع وتفطر الصائموقال: قلت: 












(1,؟) حكاه صاحب الرياض فيها 504:1 » وراجع: 
» والكافي في الفقه: 187 ء والانتصار: 87 ع والغنية (الجوامع النقهية):0:9. 

() قال صاحب الرياض فيها 04:1 في «الختلف» الى أكثر الأصحاب. انتهى. 
وفال العلامة اللي في مختلف الشيعة: 118 نقلاً عن الخلاف: والأكثر على ما قلناه. وحكاه 
أيضاً عن الخلاف في الجواهر 114:15 وانظر: الخلاف 741:1 ع المسألة هم. فلاحظ. 

(4) حكاء في الرياض 704:١‏ وني الجواهر 174:15 ء وراجع: الدروس .80/4:١‏ 

(ه) حكاء عنهم صاحب الرياض فيها 704:1 وراجع: مجمل الملم والعمل (رسائل الشريف 
المرتضى ) +40 هع والسرائر 0/11 

() جواهر الكلام 514:15. 

() الحدائق الناضرة 141218 

(ى) انيب 4:ماع/الاة وك اده وكدالةطه ع الاستبصار 144/6021 751/4149 
الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١‏ 









الصوم / في يجب الامساك عنه فنا 





هلكنا ؛ قال: ليس حيث تذهبء إِنما ذلك الكذب على الله وعللى 
رسوله وعلى الأثمّة -عليهم السلام-90. 

وخخبره الآخر أيضاً عن أني عبد الله -عليه السلام- قال: إن الكذب 
عل الله وعى رسوله وعلى الأممة -عليهم السلام- يفطر الصائم20. 

وميّقة سماعة » قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان » 
فقال: قد أفطر وعليه قضاؤهءفقلت: وما كذبته؟ قال: يكذب عل الله 
وعلى رسوله -صلّى الله عليه وآله.©, 

وموبّقته الأخرى أيضاً مضمرة » قال: سألته عن رجل كذب في 
شهر رمضان » فقال: قد أفطر وعليد:قضاؤه وهو صاتم يقضي صومه 
ووضوءه إذا تعمّد0©). 





وخبر أبي بصير الروي عن نأوادر أحد بن محمد بن عيسى عن أي 
عبد الله -عليه السلامء » قال: من _كَدَنَّ“غلى الله وعلى رسوله وهو صائم 
نقض صومه ووضوءه إذا تعةة: 

وما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلام » قال: 
خسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء 








(0) الكاني 4م التهثيب 8:4١7/همه‏ ء الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسنك عنه 
الاثم , الحديث 8 

(؟) الفقيه :5707/00 » الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 4. 

(م) التبذيب 5/184:4هاء نوادر أحد بن محمد بن عيسى:. 8/70 » الوسائل : 
أبواب ما يسك عنه الصائم م الحديث 1 

() التهذيب :سمه ء الوسائل : الياب ؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 8. 

(ه) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 14/64 الوسائل : الباب ؟ من أيواب ما يسنك عنه 
الصائم , الحديث 0 





باب ؟ من 





3 مصباح الفقيه رج 4 0١‏ 


والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأثمّة -عليهم السلام_20. 

وعن الفقه الرضوي أنه قال: خسة أشياء تفطرك : الأكل والشرب 
والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله -صلَى الله 
عليه وآله- وعلى الأثمّة -عليهم السلام9©. 

أقول : قد يغلب على الظنَ كون مويّقتي سماعة في الأصل رواية 
واحدة » وكذا روايات أن بصيرء وقد وقع فها الحكم بناقضيّته للوضوء 
أيضاً » مع أنه لم يقصد به النقض حقيقةٌ ؛ تخالفته للإجاع وغيره من 
النصوص الحاصرة للنواقض في ما عداه » وهذا وإن لم يكن مسقطاً 
لظاهر النص في ما لا معارض ,له عن الحجيّة » ولكن يوهن ظهوره في 
إرادة الإفطار الحقيتي » فيشكل الإعتعياد عليه ني رفع اليد عن ظاهر 
الحصر المستفاد من الصحيحة المتقتمة0)!, خصوصاً بعد الالتفات إلى ما 
ورد في أخبار متضافرة من أَمَرَالْصائم بحفظ لسانه عن الكذب مطلقاً 
والفحش والغيبة ومطلق الناطل واكم بإبطاله للصوم في كثير منهاء 
مع أله لم يرد بها إلا الصوم الكامل الذي لايناني بطلانه بقاء حقيقته 
المسقطة في مقام التكليف. 

كار المروي عن عقاب الأعمال عن رسول الله -صلّى الله عليه 
وآله :ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه » فإن مات 
وهو كذلك مات وهو مستحلّ لماحرّم الله0). 

وقول الباقر عليه السلام » في خبر محمّد بن مسلم المسروي عن 








(1) الخصال:54/187 , الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث . 
(1) الفقه اللتسوب للإمام الرضا عليه السلام :/700ر 

(5) تقتعث في صفحة ويم 

(؛) عقاب الأعمال:86؟ ء الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 0, 








الصوم / قبا يجب الامساك عنه لفقا 


المخصال: والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء.هكذا رواه في الجواهر". 
ولكن يظهر من الوسائل كونه مروياً عن أحمد بن محمد بن عيسى 
ف نوادره بسنده عن محمدبن مسلم عن أي بصيْر عن أبي جعفر 
عليه السلام , لاعن الخصال » فراجع(6. , 
والمرسل ا مروي عن تحف العقول عن رسول الله صلَى الله عليه 
وآله في وصيته لعلي عليه السلام » قال: ياعلي احذر الغيبة والقيمة 
فإنَ الغيبة تفطر الصائم ء والفيمة توجب عذاب القبر0©. 
وعن علي بسن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال » قال: رأيت 
في أصل من كتب أصحابنا » قال::.سمعت أباجعفر عليه السلام- 
يقول: إن الكذبة لتفطر الماع والَنظرة “يعد النظرة,والظلم قليله 
وكثير 29 
وقال أيضاً: ومن كصابت. علي ”عبد الواحيد النبدي. بإستاده إلى 
عشمان بن عيسى عن محمد بن لان قآل: 'سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام » يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل 
الإنسان ولا يشرب فقط » ولكن إذا صّمْت فليصم سمعك وبصرك 
ولسانك وبطنك وفرجك » واحفظ يدك وفرجك » وأكثر السكوت إلا 
من خير» وارفق بخادمك ©. 
() جواهر الكلام 590:15. 
٠‏ (,) الوسائل : الباب * من أبواب ما يسك عنه الصاتم » الحديث 8ء وراجع: نوادر أحمد بن 
محمد بن عيسى 1 17/08 
(م) تحف العقول:14 ء الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث .٠١‏ 
(4) إقبال الأعمال:60 : الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 5 
والباب 1١‏ من أبواب آداب الصائم , الحديث 4. 
(0) الإقبال :410 الوسائل : الياب ١١‏ من أيواب آداب الصائم ع الحديث .٠١‏ 


3 مصباح الفقيه (ج4١)‏ 


وفي الوسائل عن الكليني يسنده عن جرّاح المدائني عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال: إِنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهائ 
قال: قالت مريم: «إني نذرت للرحمن صوماً»27 أي: صرماً وصمناً 
وني نسخة أخرى: أي: صمتاًءفإذا صمت فاحفظوا ألسنتكم وغضُوا 
أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. 

قال: وسمع رسول الله -صلّى الله عليه وآله. امرأة تسب جارية لها 
وهي صائمة » قدعا رسول الله صلَى الله عليه وآله بطعام , فقال لها 
كل ؛ فقالت: إني صائمة ؛ فقال: كيف تكونين صائمّة وقد سببت 
جاريتك » إن الصوم ليس مه الطعام والشراب 7 إلى غير ذلك من 
الأخبار الكثيرة الدالة بظائهرها عن “اشتراط صحّة الصوم بحفظ اللسان 
عن الكذب والغيبة وأشباههها » 0 
ماهيّة الصوم الكامل.ء, لامطلمّة السقط للتكليف الإلزامي المتعلّق 
بفعله » كا وفعت الأشَارة إل ولك قي بعض تلك الأخبار» كا 
لايخق على مّن راجعها. 

فلا يبق حينشذ ظهور يعتد به للأخبار المزبورة في إرادة الإفطار 
الحقيقي بعد أن أردفه بنقض الوضوء الذي لم يقصد به بحسب الظاهر إل 
مرتبة من المنقصة المقتضية لسن إعادتهكماوردنحوه في إنشادالشعر ونحوه. 

نعم , ظاهر الخبر المروي عن الخصال كعبارة الفقه الرضوي: 
الإفطار الحقيقي » كا في الأأكل والشرب. 

ولكن يشكل الاعتماد على هذا الظاهر بعد قصور سنده.وإمكان 












() سورة مرع 116 05 
)١(‏ الوسائل :الباب ١١‏ من أبواب آداب الصائم , الحديث مع وراجع: الكافي 5/40/:4. 
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صرفه عن هذا الظاهر إلى ا معنى الذي أريد من الإفطار في نظائره » 
بقريئة غيره ممّا عرفت. 

فالإنصاف أن الحكم موقع ترّدد ا و#إن كان القول بعدم الإفساد 
ياهو الأشبه» بالقواعد» إلا أنّ رفع اليد عمَا يتراءى من تلك 
الأخبار التي وقع فيها التصريح بمفطريته مع استفاضتها واعتضاد بعضها 
ببعض وباشتهار القول بمضمويها بين القدماء من غير معارض مكافئ 
لا يخلو عن إشكال , فالقول بمفطريته جموداً على ما يتراءى من الأخبار 
الزبورة إن لم يكن أقوى فهر أحوط. 

ولا يبعد أن يكون المراد بالأثمة في أخبار الباب ونظائرها مما ورد 
في كلماتهم أعمَ من الزهراء_ثلام ايليا » فالحاق الكذب بها 
بالكذب بهم لا يخلو عن وجه. 

وأما الكذب على سائر الأنبيآء قن رجع إلى الكذب على الله » 
بأن أخبر عن الله على سان أنتبآنة هئ وداحل “في الكذب على الله » 
وإلا فلا تتناوله النصوص » فيشكل تسرية الحكم إليه إن قلنا بالمفسدية. 

وهل يختصٌ هذا لمكم بالكذب في أمر شرصي ء بأن نسب إلى الله 
تعالى أو رسوله أو الأثمّة -عليهم السلام قولاً أو فعلاً أو تقريراً يستفاد 
منه حكم شرعي ونحوه , أو أعمَ من ذلك » فيعمَ ما لو أخبركذبا-مثلاً- 
بأنَ الحسين عليه السلا قال في يوم الطت كذاء أو فل كذاء أو 
قتل كذا؟ وجهان: من إطلاق النصوص والفتاوى. ومن إمكان دعوى 
انصرافها إلى إرادة الكذب في الأمور الشرعيّة التي بيائها من خواضهم » 
كا ادعاه بعض97" , ولكنها قابلة للمنع » فالقول بالإطلاق -كيا 


)١(‏ الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم:9108. 


يلبيا مصباح الفقيه (ج4١)‏ 


حكي 20 عن التحرير من أنه صرّح بأنه لافرق بين الدين والدنيا بناءٌ 
على الإفطار به إن لم يكن أقوى » فلا ريب في أنه أحوط , والله العالم. 

ثم إن الظاهر تحقّق موضوع الكذب عرفاً بسبة حكم غير واقع إلهم 
مطلقاً ,. سواء كانت بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة ونحوها » فلو أخبر 
بشيء كذباً في الليل» أو سمْع الكذبا من شخص ء فصتقه في 
اليم » اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم. 

ويعتبر في حصول الإفطار به -على القول به التعمّد, كما وقع 
التقييد به في بعض الروايات المتقتمة(©. 

فلو اعتقد الصدق ء فبان يخالفته للواقع , لم يقدح في صومه . بل 
وكذا لو اعتقد الخالفة ‏ فبانك الْواققّةي فإنّه وإن قصد بذلك الكذب » 
ولكنه لم يقع ؛ إذ الكذّب -بحسب الظاهر م 
لا للاعتقاد. 

وإطلاق الكذب ليقي قو تَكَال*:“لوالله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون »29 تبر 

تعمومع الالتفات إلى حكنه يندرج في مسألة قصد الفطرء التي 
تقدم الكلام فيها » فراجع. 

ولو نسب إلهم حكاً لايعلم بصدوره منهم » فإن صادف الواقع 
لايتحقّق موضوع الكذب , وإن نخحالفه صدق عليه اسم الكذب » 
ولكن قد يقال بأنّه لايصدق عليه اسم العمد ؛ لأنه لم يقصد الإخبار 
كذباً » يل الإخبار بمحتمله 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 723:15 ء وراجع: تحرير الأحكام 08:1 
() تقتمت في صفحات حلام ولام () سورة المنافقين 1108 





الصوم / فيا يجب الاعساكك عله 7س سسسيبييااا 9# 

وفي: نظر؛ فإِنَّ احتمال المصادفة يناني الجزم بكونه كذباً » لا أنه 
على تقدير كونه كذباً يجعله كذباً صادراً لاععن عمد » وإلا لم يص 
العقّاب عليه » فن بر بشيء لايعلم بطابقته للواقع » فقد قصد 
الكذب على تقدير الخالفة » كا أن من شَرْب أععد الإناعين اللذين يلم 
إجمالاً بأنّ أحدهما خمرء يكون قاصداً لشرب لكر عل سير كول 
هذا ل 2 ٠‏ 
الشأن في سائر التكاليف , 1 

وكيف كان ء فالمنساق. إلى الذهن من الأخبار الدالة على مفطرية 
الكذب إِنَا هو: الكذب الممشوع مِنه شرعاً , فلو وقع على وجهه 
مرخوص فيه لتقيّة وتحوها » فالظاها عَدم "ِتْيَب الفساد عليه. 

ودعوى: أن التقيّة ترفع لجكم الإثم دون الإفطار؛ مجدية لولم نع 
فيه الانصراف المزبور, كيا لا يحق” 

نعم » الظاهر عدم الفرّق أبن" الي والبالغ ؛ فإِنَ عدم مؤاخذة 
الصبي عليه ليس لإباحته في حقّه » بل لرفع القلم عنه » وعدم مؤاخذته 
على ارتكاب المحرّمات » فهو مكلف بترك الكذب. أيضاً على حد تكليفه 
بترك الأكل والشرب في صومه , ولكنه غير ملزم شرعاً بالخروج_عن 
عهدتة » فليتأمل. 

وهل يعتبر في الكذب المزبور توجببه إلى مخاطب قُصد ان 2 أم 
يكني محرّد تكلّمه ولو عند نفسه ء أو موبجهاً إلى من لا يعقله؟ صرّح 
بعض 27 بالأول. ولا بأس به ؛ لأنه المتبادر من أدلته. 

ا و كذا يجب الإمساك لعن الارتماس #حلى الأشهرء كما في 


(1) كيا في كتاب الصو للشيخ الأتصاري:/00. 


4 مصباح الفقيه رج4١)‏ 


الحدائق 97 , بل المشهور كيا في الجواهر”؟. 

جا وقيل: لا يحرم ياعلى الصائم الارتماس حتى يجب عليه الإمساك 
عنه ا بل يكره : وحكي هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه 
والحلي 0 





القائلين بالحرمة اختلفوا على أقوال: 

منهم: من ذهب إلى أنه حكم تكليني محض لايترتّب عليه فساد 
الصوم » كيا عن الشيخ في الاستيصارء والمصّف في المعتبر» والعلامة 
في امختلف والمنتهى , وامحقّق الثاني في حاشية الإرشاد , والفخر,والشهيد 
الثاني وسبطه 0 , إل ب إل أكثر امتأخرين20. 

وقرّاه أيضاً في التن حيبثا نيران نقل القول بالحرمة والكراهة » 
قال: 9 والأزل أشبدي 3 

ثم قال: #اوهل_يفسك بَقهَلة©“الأطبه الا 

وعن جملة من الأضكآ بغ( تمز)؟-السيئنا يا في الانتصار » والشيخ في 
النباية والجُمل والاقتصاد ء وابن البرّاج: أنه موجب للقضاء 
والكفّارة (4, بل عن ظاهر الدروس نسبة هذا القول إلى المشهور(». 








() الحدائق الناضرة 1:1 (؟) جواهر الكلام 727:15, 

() كيا في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري:لا/اه » وراجع: مختلف الشيعة:718» ومجمل العلم 
والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 04:6 , والسراثر 5/5:1. 

(4,ه) الحاكي والناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم:008 , وراجع: الاستبصار 
0:1 ء والكمتبر 00:5 , ويختلف الشيعة:14؟ : ومنتهى الطلب 2 2 
الفوائد 980:١‏ , ومسالك الأقهام 15:1 ء ومدارك الأحكام 14:5. 

(5) حكامعتهم الأردبيلٍ في مجمع القائدة واليرهان ٠١1:0‏ . وراجع: الانتصار:57 ؛ 
والنهاية:184 » والججسل والعقود(الرسائل العشر): ؟١؟ءوالاقتصاد:‏ /121ءوالمهدٌب 15721 

.50/4:1 الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم :هلاه » وراجع: الدروس‎ )١( 














الصوم / فيا يجب الامساك عنه ص د 0-2 مم 


بل عن الغنية: دعوى الإججاع عليه(©. 

وحكي عن أبي الصلاح أنه أوجب القضاء خاضة0©. 

حجّة القائلين بالحرمة أخبار مستفيضة: منها صحيحة الحلبي.عن أبي 
عبد الله -عليه السلام- » قال: الصائم يستتقع في الماء ولا يرمس رأسه9", 

وصحيحة حريز عن أي عبدالله -عليه السلام » قال: لايرس 
الصائم ولا انحرم رأسه في الماء0», 

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام- » قال: الصائم 
يستنقع في الماء » ويصب على رأسه . ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة » 
وينضح البوريا تحته » ولا يغمس رأسهي افير الماء(». 

وخبر يعقوب بن شعيب عل أي عَيْدالله عليه السلام- » قال: 
لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم 20 

ومرسلة مثنى الحتّاط “والحسين الصيقل » قال: سألت أبا عبد الله 
-عليه السلام عن الصاتم يَرَتَمسَ في آكاء» قال لا ولا امحرمءقال: 





)١(‏ الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم:0/8 , وراجع: الغنية (الجوايع 
الفقهية): 5ه 

)١(‏ الحاكي هو العامة في مختلف الشيعة:14؟ » والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 
6 , وراجع: الكافي في الفقه:+18. 

(0) الكافي 5:14١1/1ء‏ التهنيب ١:4‏ ؟/لامه ء الاستيصار 508/84:1 » الوسائل : الياب * 
من أبواب ما يسك عنه الصائم ‏ الحديث 0ن 

(4) التبنيب ٠:4‏ ”ا/حده » الاستبصار 704/84:7ء الوسائل : الياب © من أبواب ما يسك 
عنه الصائم ‏ الحديث 8 

() الكافي كتج لتر 4 ء الاستبصار 711/11:7 ء الوسائل : الباب © 
من أبواب ها يسك عنه الصائم , الحديث 7. 

(5) الكافي 00:4م/؟ » الوسائل : الياب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث .١‏ 





ذننا 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


وسألته عن الصاتم أيلبس الثوب المبلول؟ قال: لا00. 

وخير حتان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله -عليه السلام عن الصائم 
يستنقع في الماء » قال: لا بأس ولكن لاينغمس فيه » والرأة لاتستنقع 
في الماء لأنها تحمل الماء بقثله01, 

وا لمتبادر من مثل هذه النواهي التعلّقة بكيفيّات العبادة: إرادة 
الحكم الوضعي ‏ لا محض التكليف » كما تقتم التنبيه عليه في نظائر 
المقام. 

وأظهر منها دلالةً على ذلك : صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم ء قال: 
سمعت أبا جعفر -عليه السلام- يقؤل: لايضِرٌ الصاثم ما صنع إذا اجتعب 
ثلاث خصال -أو أربع خيظآل ء سين الفقيه وموضع من التهذيب-: 
الطعام والشراب والنساء والارتماش في الماء0) فإِنَ ظاهرها إرادة 
الإضرار به من حيث. كونه صََآَفْأ أي _الإضرار بصومه » كما في ما 
عداه من ا مذكورات. 

ها عن الشهيد في شرح الإرشاد من الجواب عن هذه الصحيحة: 
بأنّه يكني في الإضرار فعل المْحرّم20) ؛ مدفوع: بمخالفته للظاهر. 

وأظهر من هذه الرواي في ما ذكر: قوله -عليه السلام., في 
المرفوعة المتقتمة(0) في خسة أشياء تفطر الصائم: الأكل 
والشرب والجماع والارقماس في الماء.. , الحديث. 








.4 الوسائل : الباب © من أيواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث‎ » 3/1١1:4 الكافي‎ )١( 
.5 الققيه 707//1:5» الوسائل : الاب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم  الحديث‎ )( 
.4 تقتمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة تلا" الهامش‎ )( 

() الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 1521# 

(5) تقتمت في صفحة 691 








الصوم / فيا يجب الامسالك عاعاهدالعنبدب ل سس »1 

بل هذه الرواية كادت تكون صريحةً في التعى ء وهكذا عبارة 
الفقه الرضوي التقتمة(© في تلك المسألة أيضاً. 

ومكن الجواب: أمَا عن المرفوعة كالرضوي: فبضعف السند. 

وأمَا عمًا عداهما من الأخبار المزبورة: فبأنتها وإن كانت ظاهرةٌ في 
ما ذكرء ولكن يتعيّن صرفها عن هذا الظاهر؛ جما بيها وبين مولقة 
إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: رجل صاتم 
ارتمس في الماء متعمّداًءأعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء 
ولا يعودن 0" فإنّها نض في عدم كون الارتماس مفسداًء مع كونه منياً 
عنه » فيكجه حينئذ ما قوَاه في المتن وغيره من الحرمة دون الإفساد. 

ولكن عليه: أن رفخ اليد عي/ظهور النبي في الحرمة بهذه 








القرينة بجمله تنزبياً أولى من (فع_اليد عن) ظهور الأخبار في إرادة الحكم 





الوضعي » أي كونه مضرا بالصوم > لا كونه من حيث هو حراماً تعدا 
عضاً » بل الصحيحة الأَخَيرَة “كاذك أثاتكونا"ضريحة ني أن مطلربيّة 
تركه لكون فعله مضراً بالصوم. 

ولكن قضية الجمع بينها وبين ال موقة الصرّحة بنني القضاء: لها 
عل كونه كلبس المبلول الذي تعلق النهي به أيضاً في رواية الحسن » 
التقدمة 20 ء واستنقاع المرأة في الماء الذي جمع بين النبي عنه والهي 
عن انغماس الرجل فيه في خبر حتان 29 موجباً لنقض الصوم لافساده. 








(1) تقدمت في صفحة ,ل 

(؟) التبنيب 4:١//ء<‏ وغ#4/١٠٠ء‏ الاستبصار  57/84:8‏ الوسائل : الاب 7 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث ١‏ 

(م) تقتمت في صفحة 846. 


()) نقتم الخير في صفحة 6م. 


8 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

كا رما يود هنا الجمع » أي: حمل النهي على الكراهة » بل 
يشهد له: خبر عبد الله بن سنان عن أب عبد الله عليه السلام- » قال: 
يكره للصائم أن يرتمس في الماء0©, 

وما يقال: من أن الكراهة في كلمات الأثمة كثيراً ما تستعمل 

بمعنى التحرم ؛ ففيه: أن هذا لاينني ظهورها في الكراهة الصطلحة » 
0 لفظ «لايصلح» و«لاينبغي» وأشباههما من الألفاظ التي هي 
في الأصل موضوعة ة للأعم » ولكته لا ينسبق إلى الذهن من إطلاقها إلا 
الأخصّ » خصوصاً في مثل المقام الذي لو حمل على إرادة الجرمة » 
لتعيّن صرفها إلى إرادة محض التتكليف الذي هو يعيد عن مساق هذا 
النحو من الأخبار» كيا يتشتم اث إليه ؛ إذ لو أريد به الحكم 
الوضعي , لكان منزلة ما| لوقال: يكره إللصائم أن يأكل ويشرب؛ وهو 
-كيا تراه مستهجن عرفاً. 

وكيف كان , فاضَمح"بينالأنتبارَ جحْملها على الكراهة أولى من 
حلها على الحرمة تعبّداً » مع إباء بعضها عن ذلك » كالمرفوعة والرضوي 
المتقتمين() , واستلزامه التقييد بالواجب المعيّن ؛ فإِنَ من المستبعد إرادة 
الحرمة تعبّدأ في صوم يجوز للمكّف إبطاله , فلا ينسبق إلى الذهن إرادته 
من النصٌ على تقدير كونه حراماً تعبّدياً. 

وتنظيره على التكتّف في صلاة النافلة قياس مع الفارق ؛ إذ 
التكتف في الصلاة تشريع » وهو مقتض لحرمته على الإطلاق. 

وهذا بخلاف الارتماس الذي هو في حت ذاته فعل سائغ » فيبعد 











.1 التبذيب 03/501:4 » الوسائل : الباب  من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث‎ )١( 
تقتما في صفحة لعا ورلم.‎ )( 


الصوم / فيا يجب الامساك عنه ‏ 539 


حرمته على الصاتم تعبّداً من غير أن يكون له ربط بصومه » ولذا رجح 
في الحدائق القول بالإبطال: بأته لا يعقل أن يكون للنبي علّة سوى 
ذلك (3 ؛ وإن كان يتوجّه على هذا التعليل أن لا إحاطة للعقول بمناطاة 
الأحكام الشرعية التعبديّة » كي يتّعى فيه عدم المعقولية. 

نعم ءهو بعيد عن الذهن » فينصرف عنه النصّ وإن كان قد يرفع 
هذا الاستبعاد أيضاً ما عن المصتف في العتبر من توجهه بإمكان أن 
تكون حكمة التحرم تعبّداً الاحتياط في الصوم , حيث لا يأمن مع 
الارتماس من أن لايصل الماء إلى جوفه من المنافذ9», 

وما في الحدائق من تضعيف هذا#التوجيه: بأنه نما يصلح وجهاً 
للكراهة لا للعحرعم2) ؛ مدفغ: بأنهكم الحكمة كا أنها مناسبة 
للكراهة , كذلك مناسبة للتلجرم كا في شلوك طريق لايأمن معه 
السلامة » ولكن هذا إها: مرف الاسّتبعاد عنيه بالنسبة إلى الصوم 
الواجب » لا المندوب الذي لا يحرم عليه إفتتادة» كما لا يخق. 

وكيف كان » فالقول بحرمته تعبّداً لا يخلو عن بُقد. 

وأا القول بكراهته: فهو غير بعيد بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بين 
خبري عبد الله بن سئان وإسحاق بن عمّار وبين غيرهما من الأخبار 
ا مزبورة. 

ولكن الاعتماد على هذين الخبرين في صرف سائر النصوص عن 
ظواهرها بعد شذوذ القول بالكراهة لا يخلو عن. إشكال وإن كان طرحهها 
أيضاً ما لم يتحقّق إعراض الأصحاب عنهها أشكل. 
)١(‏ الحدائق الناضرة 15:1 


()) ال حاكي عننه العاملي في مدارك الأحكام 1ه , وراجع: المتبر 301/:7. 
(م) الحدائق الناضرة 18521 
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اللَهْمَ إلا أن يقال: إِنَّ ارتكاب التأويل في رواية الخصال , التي 
وقع فبها التصريح بمفطرية الارتماس في غاية البْعد » فهي بحسب الظاهر 
معارضة لمذين الخبرين » وضعف سندها مجبور بالشهرة » كبا أنّ بها 
وباعتضادها بظواهر غيرها من الأخبار تترجح على ما يعارضها » فيتققى 
حينئلٍ القول بالإفساد » ولكن اللقتمتين لا تخلوان عن تأمّل. 

فالإنصاف :أن الالتزام بوجوب القضاء مع صراحة الرواية المزبورة في 
خلافه , وصلاحيتها شاهدة لصرف الأخبار الناهية عنه -حق خبر 
الخصال , فضلاً عن غيره إلى إرادة الحكم التكليني أو الكراهة » 
لا يخلو عن إشكال , ولكته أحوطك. 

وعلى القول به فوجوث الكقتارةيسبني على دعوى ظهور الأدلّة ني 
وجوبا بكلّ مفسد للصوم » وسيأق_تحقيقة إن شاء الله. 

ثم إن مقتضى 'إطلاق,النبي عن غمس الرأس أو رمسه في الماء: 
المنع عنه ولو مع خروج البدن” 

فا عن الدروس من التردّد فيه حيث قال: لو غمس رأسه دفعةٌ أو 
على التعاقب فني إلحاقه بالارتماس نظرل"» ؛ ضعيف. 

اللّهمَ إلا أن يتعي انصراف النصوص إلى إرادة الارتماس اللمطلق » 
كنا وقع التعبير به في بض( تلك الأخبارء وتقييده بالرأس في جلة 
منها(”؟ لكونه الجزء الأخير الذي يتحقّق به الانغماس »ء لالإرادته 
بالخصوص. 
(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 780:15 ء وراجع: الدروس 904:1 
(؟) راجع: الكافي  ١/507:4‏ والوسائل :الباب + من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث1 


(5) راجع: الكاني 5:4١٠/؟ء‏ والتبذيب 80/131:4/ء والوسائل . :الباب ‏ من أبواب ها 
يمسك عنه الصائم , الحديث *. 


اللصوم / فيا يجب الاامسناك عند .باس( باب يبيب 8 

وهذه الدعوى غير بعيدة عن مساق الأخبارء إلا أنها قابلة للمنع » 
فالأخذ بالإطلاق أوفق بالقواعد » والله العالم. 
يعتبر في تحقّق مفهوم رمس الرأس أو البدن:إدخال مجموعه تحت 
اللاء وتغطيته به » فلو أدخل جميع أجزائه شيثاً فثيئاً على سبيل 
التعاقب » لا يتحقق به صدق اسم الارقماس. 

فا وقع في كلماتهم من تقييده بكونه دفعة؛إنَا أريد به ما يقابل 
الدفعات على سبيل التعاقب ء لا الدفعة الة.ابلة للتدريج » ضرورة عدم 
الفرق في صدق اسم الارتماس بعد حصول التغطية بين كونه حاصلاً 
على التدريج أو الدفعة , فن أنكر بار الدفعة أرادها بالمعنى الثاني » 
ومن اعتبرها فبالمعنى الأول » فالتزاع لفظياٍ 

وكيف كان, فالمساق إى_الذهِ نمِل إطلاق الرأس في مثل 
المقام » هو: مجموع ما فوقا,الزقبة »كبا صبرّح_به غير واحد. 

وني المدارك :لم يستعبد تعلق التتحرم تعمس المنافذ كلها دفعةٌ وإن 
كانت منابت الشعر خارجةٌ من الماء20, 

وفيه: أنّه لو كان مناط الحكم الاحتياط في عدم إدحال الماء 
المنافذ , لكان له وجه , ولكن هذا مما لم يدل عليه دليل وإن كان 
قد يشعر به ما في خبرذ© حتان بن سدير من تعليل ني المرأة عن 
الاستنقاع الذي جعل في هذا الخبر رديفاً لنبي الرجل عن الانغماس: 
بأنها تحمل الماء 1 

ولكتك خبير بأنَ هذا النحو من التعليل -مع الغضّ عن عدم تحققه 








)١(‏ مدارك الأحكام 0:5ه. 
(1) تقتم الخير في صفحة 581 





كلها مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 


في الورد إلا بالإشعار الضعيف من قبيل بيان المناسبات والحكم 
المقتضية لشرع الحكم » لا اليكل الحقيقية التي يدور الحكم مدارها وجوداً 
وعدماً. 





مع أن غمس الرأس جيعه في الماء أشد تأثيراً في رسوب الماء في 
النافذ , فإلحاق غمس النافذ كلها كغمس بعضها برمس الرأس كله 
قياس مع الفارق. 

ثم إن بعضهم ألحق غير الماء من المائعات به في حكم الارتماس » 
فني المسالك , قال: في حكم الماء مطلق امائع وإن كان مضافاً » كما 
نبّه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء97. انتهى. 

فكاته أراد من استشيكاده بكلآم بض أهل اللغة والفقهاء إثبات 
صدق اسم الارتماس علية» 

وفيه: أنه غير مُجَتَرتي. المقام.و.إذ بعد تبليم الصدق يتويجه عليه: أن 
الوجود في النصوص بأسرها إِنْمآ هو آلهي عن الارتماس أو الانغماس 
في الماع 

نعم ,ورد في صحيحة الحلبي » المتقتمة0): «ولايرمس رأسه)» من غير 
تقييد » ولكن عطغه على قوله: «يستنقع في الماء» يجعله ظاهراً في إرادة 
رمس رأسه فيه. 

ولو فرض وجود دليل مطلق أيضاً » لانّجه دعوى انصرافه إلى 
الارتماس في اماء» إلا أنه لا يبعد أن يقال: إِنَّ انصرافه عن المضاف 


بدوي. 


(1) مسالك الأقهام 15:9 
(1) تقتمت في صفحة 86. 
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وكيف كان » فإلحاق سائر المائعات به ممّا لاوجه له. 

وأمَا الماء الضاف ء فإلحاقه به لا يخلو عن وجه ؛ إِذ لا نعقل أن 
يكون لوصف الإطلاق مدخليّة في مثل هذا الحكم ء إلا أنه تعد في 
الحكم الشرعي التعبّدي عن مورد النصّ » فلا يجوز إلا مع القطع بعدم 
مدخليّة الخصوصيّة » وعهدته على متعيه » وسبيل الاحتياط غير خني » 
والله العالم. 

تنبيه: لو ارتمس الصائم في اماء بنيّة الغسل » فإن كان سهواً 
فلا إشكال., بل لا خلاف في صحّة غسله , وعدم بطلان صومه. 

أمَا الأؤل: فواضح ؛ لعدم تنجّزدالنبي في حقّه حال الغفلة حتى 
يور في فساد الغسل . 

وأمَا الثاني: فلاختصاص مغطرية الاريُمالش -على القول به بالعامد 
ون بحكه , أي: الجاهل. بالحكم أو ناسيه دون ناسي الموضوع ء كما 
سيأقي التنبيه عليه. 

وأنا مع الالتفات إلى الصوم: فمل القول بالكراهة يكون حاله حال 
الوضوء أو الغسل بالماء المسحخن بالشمس الذي لاشيهة في صحّته. 

وشببة: أنّه كيف يعقل وقوعه عبادةً مع كونة منبياً عنه؟! شبهة في 
مقابل الضرورة»قد تعرّضنا لحلها في مسألة الوضوء بالماء المسحن من 











وعلى القول بالحرمة تعيّداً يفسد غسله ء سواء نواه بدخوله في الماء أو 
بخروجه منه ؛ إذ المتبادر من مثل هذه النواهي حرمة فعل الرمس » 


أي: كونه مرموس الرأس ء لا جرد إحدائه بحيث لو ارتمس غفلةً » جاز 






() ص ه11 الطبعة: 


4 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
له البقاء بعد تذكره » فبقاؤه كدخوله مبغوض شرعاً يمتنع أن يقع 
عبادة. 

وتوهم: صيرورة الخروج واجباً عليه بعد إيجاد الارتماس » فيمتنع 
بقاؤه بصفة الحرمة حتى متنع وقوعه عبادة ؛ مدفوع: بما حقّقئاه في مسألة 
الصلاة في المكان المغصوب من أنَّ جعل المكلّف نفسه مضطيا إلى 
ارتكاب الحرام لا يؤْثّر في ارتفاع قبحه ومبغوضيّته واستحقاق العقاب 

عليه وإن لم يبق النبي بعد الاضطرار بصفة التدجّزء والمانع عن صحْحة 

الفمل ووقوعه عبادة إنما هو قبحه وصحّة العقاب عليه , لا كونه بالفعل 
منهيّاً عنه. 

وأمره بالمخروج إرشادي مق بأني#الأمر بارتكاب أفلَ القبيحين في 
مقام الدوران » فلا ينافي ملبغوضيّة فلل من حيث هوء المائعة عن وقوعه 
عبادةً » كا تقتم توضيحه في آلبتحَكَ المشار إليه » فراجع. 

وأما على القول بامقطكرجة؟! ققيَالموَمَ-الأئي يجوز إبطاله » كالتطوع 
والواجب ال موسع يفسد الصوم ويصح الغسل , وفي الصوم الذي يحرم 
إبطاله يفسد الغسل أيضاً إن نواه بدخوله. 

وأمَا لو نواه بعد الاستقرار أو حال الخروج إن اكتفينا بمثله في 
الغسل ‏ صح ؛ لوقوعه بعد انقطاع النبي وصيرورة الفعل سائفاً في حقّه. 

اللهمّ إلا أن يعرضه حرمة خار ة » كيا لو كان في شهر رمضان » 
وقلنا بأنّه يجب عليه الإمساك عن سائر المفطرات حتى الارتماس تعيّداً 
بعد إفساد الصوم. 

+ وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف دكا صرّح به في الحدائق 
حيث قال ما لفظه: اخختلف الأصحاب في إيصال الغبار إلى الحلق » 
فذهب ججمع منهم: الشيخ في أكثر كتبه إلى أن إيصال الغبار الغليظ إلى 











لفن 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه 
الحلق متعّداً موجب للقضاء والكقّارة » وإليه مال من أفاضل متأخري 
المتأتحرين: المحدذث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ في كتاب الوسائل. 

وذهب جمع منهم: ابن إدريس والشيخ المفيد على ما نقل عنه 
وأبوالصلاح وغيرهم -والظاهر أنه امشهور إلى وجوب القضاء خاضة متى 
كان متعمّداً. 

وذهب جمع من متأخري المتأخَرين إلى عدم الإفساد , وعدم وجوب 
شيء من قضاء أ كقارة , وهر الاتر10. أكون 1 

ولكن في الجواهر بعد أن نسب القول بالمفطريّة إلى الشهور » قال: 
بل لم أجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره » إلا من 
الصتف في المعتبر» فترةد فثة , كا"اعترف بذلك الفاضل في 
الرياض » بل ظاهر الغنية والتنقيح ويح السرائر» ومحكي نيج 
الحق: الإجماع عليه0»). انتهى. 

وقال شيخنا المرتضى كمه السمة بَعلدتبَته إلا 0 بل م بعلم 
مصرّح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين0). 2١‏ 

ولكن هذا إِنا هو في الغبار الغليظ » وإلا تظاهر كلد منم: عدم 
البأس برقيقه. 

واستدل القائلون بالفساد: بأنه أوصل إلى جوفه ما يناني الصوم » 











)١(‏ الحدائق الناضرة *1:1/ء وراجع: الاقتصاد:10/؟ ء والجُمل والعقود (ضمن الرسائل 
العشر): 999 » والوسائل :الاب 8؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم » والسرائر 070:١‏ » 
والقدمة:. , والكاني في الف 

(؟) جواهر الكلام » وراجع: المعتبر 30:7 ء ورياض المسائل 00:١‏ والغنية 
(ضمن الجوامع الفقهية):504 , والتنقيح الرائع ١:/اه*ء‏ والسرائر 000:1 » ونيج 
الحق 433 

(7) كتاب الصوم: الاه. 








دما مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
فكان مقسداً له. 

وبا رواه الشيخ عن سليمان المروزي » قال: سمعته 1 
تمضمض الصاتم في شهر رمضان أو استنشق تنشق متعمّدأ أو شم 
غليظة ا 
متتابعين » فإِنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والتكاح 20 

وني المدارك بعد أن استدل لهم بهذين الدليلين » قال: ويتوجه على 
الأول : المنع من كون مطاق الإيصال مفسداً , بل المفسد الأكل 
والشرب وما في معناهما. 

وعلى الروايةءأوا 
امجاهيل » مع جهالة القائل. 

وثانياً : باشتماها على ما أجع_الأضحاب على خلافه من تريب 
الكفارة على مجرّد الضمضية والاستَتشاق وشم الرائحة الغليظة. 

وثالثاً: بأنها معارضة ا رول ع في ألْولّقَ- عن عمرو بن سعيد 

عن الرضا .عليه السلام » قال: سألته عن الصائم ييدخن بعود أو بغير 

ذلك » فتدخحل الدخنة في حلقه » قال: لا بأس. وسألته عن الصائم 
يدخل الغبار في حلقه » قال: لا بأس0). 

ويظهر من المصتتف -رحمه الله في العتبر: 
حيث قال بعد أن أورد رواية سليمان المروزي: وهذه الرواية فيها 


ضعف ؛ لأنا لانعلم القائل » وليس الغبار كالأكل والشرب » 


الطعن:في السند: باشتماله على عدة من 














ب 711/114:4ء الاستبصار 508/44:1 , الوسائل : الباب 58 من أبواب ما 

عئه الصائم الحديث .1١‏ 

ا ٠١‏ » الوسائل : البباب 99 من أيواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 
1 














الصوم / فيا يجب الامساك عنه 
ولا كابتلاع الحصى والبرد ؛ وهو في علله0©. انتهى ما في المدارك . 

وأجيب عن الخدشة في الرواية: بانجبار ضعفها بالشهرة. 

واشتمال الخبر على ما لا يمكن الالتزام بظاهره ؛ تخالفته لإجاع أو 
غيره من الأدلةغير موجب لسقوطه عن الحجيّة رأساً. 

وأورد على هذا الجواب: بأنّ الشهرة إنا تصلح جابرةً لضعف 
الرواية الضعيفة , أي: الخبر المنسوب إلى العصوم , الذي في طريقه 
ضعف لكونها نوعاً من التبيّن الصبحح للعمل به . وأمَا الخبر الذي ل 
تشبت نسبته إلى اللعصوم , فلا يجديه الشهرة ؛ لأنها غير صالحة لإثبات 
هذه النسبة » فالضعف الناشئ من#الإضمار غير قابل للانجبار بشهرة 
ونحوها. 


وأجيب : 








إضماره -ببْد_معلومية أعرؤضه من تقطيع الأخبار» 
لامن أصل الرواية غير قادج, 

وفيه: أنّه لو كان هذا الَمَّىّ لما يكن وجه لعد الأصحاب 
الأخبار المضمرة من صئف الضعاف. 

نعم ,كونها مذكورةٌ في كتب الأخبار في سلك سائر الأخبار المروية 

عن المعصومين » وعدم الداعي لمصتفيها لنقل كلام غير المعصومين » 
يورث الظن القوي بكونها منها. 

وكيف كانء فالأولى في الجواب عن هذا الإيراد: بأنَّ الشهرة 
تصلح جابرةٌ الضنعف من ججيع الجهات » ولكن بشرط استناد المشهور 
إليه في فتواهم وعملهم بهء لا جرد موافقة قوهم لضمونه » فإلّه ظنّ 
خارجي غير جد في جبر ضعف البرء كما تقرّر في له. 





(1) مذارك الأحكام 07:3 , وراجع: المعتير 308:1 


م مصباح الفقيه رج4 01 


ومن هنا يمكن الخدشة في دعوى انجبار ضعفه بالشهرة: بعدم ثبوت 
استناد المشهور إلى هذه الرواية في هذه الفتوى » بل المظنون عدمه » فإنّ 
من المستبعد التزامهم بخصوص هذه الفقدرة » وطرحهم لسائر الفقرات 
التي تضمّنتها الرواية » بل كيف يمكن أن تكون هذه الرواية مستندةٌ 
لهم مع أن أكثرهم بل الشهور في ما بيهم -على ما نسبه إلهم في 
امود ائق 210 - على عدم وجوب الكقارة » بل القضاء خاصة » وهو خلاف 
ما وقع التصريح به في هذه الرواية؟! 

فالحق: كون هذه الرؤاية .مع الغضّ عن سندها ومعارضتها بالمولقة 
المزبورة والصحيحة الحاصرة لما .يضر الصائم في ما عداه من الروايات 
الشاذة التي يجب رد علمها .إلى أهلهة 

وأا ما قبل من أنه أوصل إل جؤفه إما يناني الصوم ‏ فكان مفسداً 
لهء ففيه: ما أوردم في المدارك 7 وغيره9؟ من أن اللفسد هو الأكل 
والشرب وما هو بمعناها من ابم وَألْجَيَمَ وتحوها ممّا لا يصدق عليه 
عرفاً اسم ا ل اسمن 
وليس إيصال الغبار إلى الحلق على إطلاقه كذلك 

نعم ولا يبعد أن يقال: إِنّه لو كان المقصود إثانة الغبار التسبيب إلى 
إدخال الأجزاء التي يشار منها الغبار من طحين أو تراب ونحوه إلى 
الجوف ٠‏ فهو ملحق عرفاً بالأكل والبلع وحره » بل هو هوء فإنه تناوله 
باليد أو بآلة أخرى » ووضعه في الفم إنها يقصد به التوصّل إلى إيصاله 
إلى الجوف ء فلا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يتوضل إليه بالاستعانة 














(() الحدائق الناضرة 6:6 
() مدارك الأحكام 5:ه. 
(م) كالذخيرة: 45 
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بالحواء أو بغيره من الآلات. 

ولكن مراد الأصحاب القائلين ببطلات الصوم بإيصال الغبار إلى 
الحلق ليس خصوص هذا الفرض ء بل هذا الفرض خارج عن منصرف 
كلماتهم » وإنما المتبادر من كلماتهم إرادة ن الحكم في مثل ما لو 
كنس بيتاً أو دخل مكاناً مُْبراً من غير أن يا طّْظ عنه حتى يصل إلى 
جوفه , لاما كان عنوان الإيصال إلى الجوف مقصوداً له بفعله » في 
مثل هذا الفرض لا يشيغي الارتياب في عدم صدق اسم الأكل والشرب 
عليه » فيقجه الالتزام بعدم مفطرته. 

الهم إلا أن يقال: إِنَا لو التزبيا::بيطلان الصوم في الفرض الأقل » 
وهو: ما لو كان المقصود بفعلثة التوضّ لإ إيصال ما يثار منه الغبار 
إلى جوفه » وجوب الالتزام به في هذا الْفرض أيضاًفإنَ حاله حينئذ 
حال الشي تحت الطر الذي. يلم يدخوله في حلقه لولم يتحفّظ عنه » 
فإنّه وإن لم يصدق عليه عرفا سم شرب مآء المطر ولكنه بحكمه في 
إبطال الصوم جزماً » فالأظهر عدم الفرق بين الفرضين » وبطلان الصو 
في كلييا » ولكن بشرط كون ما يصل إلى الجوف من الأجزا اقياً على 
حقيقته عرفاً » غير مستبلك في الهواء بحيث يصدق عليه عرفاً إيصال 
ذلك الشيء إلى الجوف بالتسبيب » كبا في المشي تحت الطر في امثال 
ا مفروض » ولا يكون ذلك كذلك إلا في الغبار الغليظ المشتمل على 
أجزاء عحسوسة معتدٌ بها عرفاً » وهذا ممّا لاينبغي التأقل في مفطريته. 

مع أنه لم ينقل [عنهم]90 التصريح بعدم البطلان بالغبار الغليظ ع 

1 : دعوى الإجاع عليه ء فلا يبعد أن 












(1) زيادة يقتضيها السياق. 


1 2 مصباح الفقيد وج4 )١‏ 
يقال بكفاية الإجماعات المنقولة المحتضدة بالشهرة » وعدم وجود مصرّح 
بالخلاف دليلاً على قساد الصوع بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق » 
مضافاً إلى ما أشرنا إليه من كونه عرفاً ملحقاً بابتلاع ذلك الجسم الذي 
تير منه القبار. 

و كيف كان ؤلاالأظهر)ةني الغبار الفليظ ع( التحريم وفساد 
الصو ». 1 

وأمَا الغبار الرقيق الذي حاله في العرف حال البخار والدخان » 
فالأظهر -وفاقاً لما نسب إلى الأكثر()_ عدم بطلان الصوم به , كا أنّ 
هذا هو الأقوى في نظيريه » أي :ت#إلبخار والدخان ؛ للأصل. 

مضافاً إلى شهادة موتّقة عمترو”بين سعيد التقكمة() به. مع 
استقرار السيرة على عدم التحقظ عن شيأء منها. 

مع كون التكليف بالإجتتآب عن اليخار لمن يدخل في الحتام 
ونحوه» أو الدخان نيبش ر الطب وَكَوَح أو مطلق الغبار لمن يرتكب 
كنس البيت ونحوه من الأفعال التي هي مثار الغبار مما قضت الضرورة 
بجواز ارتكاهبا للصائم » تكليفاً حرجيّاً » كبا هو واضح , فلا ينبغي 
الارتياب في جواز شيء من ذلك . 

نعم » قد يتأمل في جواز تناول كل من هذه الأشياء وإيصاله إلى 
الجوف بابتلاعه وتجرّعه عند ملحوظيته من حيث هوء وتعلّق القصد إلى 
إيصاله إلى الجوف بعنوانه المخصوص به » لامن حيث كونه هواءً مشوباً 








)١(‏ لايخ أن المنسوب الى الأكثر هو تقبيد الخبار بالليظ ء ولازمه عدم الإفساد في الرقيق. 
أننا مدارك الأحكام 0:3 وكتاب الصوم للشيخ الأفصاري: ا/اه. 
(1) تقتمت في صفحة جوم 














الصوم / فيا يجب الامساله عنه 


4 





زاء خحارجية مستهلكة فيه » كا هو الشأن في شرب التتن والتنباك 
ونظائره » بل قد يقوى في النظر إلحاقه في مثل الفرض بالطعام 
والشراب » خصوصا بعد تعارفه. 

وهكذا الكلام في ما لو استعمل آلة لجذب البخار أو الغبار من 
انبيق ونحوه » فعمد إلى ابتلاعه بهذه الآلة وإن لا يخلو عن تأمل » والله 
العالم. 

عو يبب أيضاً الإمساك عن البقاء على الجنابة عامداً حتى 
يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر »دبل الشهور شهرة عظيمة 
كادت تكون إجماعاً , كيا اتعاه .في الجواهر”؟ » بل عن الانتصار 
والخلاف والوسيلة والغنية والظرائر وَظاكر التذكرة والمنتهى : دعوى 
الإجماع 0 

فا في الآن من نسبته إلي. الأشهر"الشعر مشهوريّة خلافه أ 
أراد به الأشهرية من حيتٌ الرُوَاية؟ وَإلدَاكَلم تقل الخلاف فيه عن 
أحد , عدا أنه حكي عن ابن بابويه في كتاب المقنع أنه قال: سأل 
حتّاد بن عثمان أبا عبدالله -عليه السلام » عن رجل أجنب في شهر 
رمضان من أوّل الليل » فأخر الغسل إلى أن طلع الفجرء فقال له: قد 
كان رسول الله -صلّى الله عليه وآله يجامع نساءه من أوَل الليل 
ويؤْجّر الغسل حتى يطلع الفجز» ولا أقول كبا يقول هؤلاء الأقشاب 90 











775:15 جواهر الكلام‎ )١( 
الحاكي عنها صاحب الجواهر فيها 71:17 وراجع: الانتصار: 37 ع والخلاف 174:5 م‎ )]( 
وتذكرة‎ 70/0:١ ه : والسراثر‎ 





1 مصباح الفقبه (ج4 )١‏ 
يقضي يوماً مكانه90. 
ومن طريقته -رحمه الله في الكتاب المذكور:الإفتاء بمضمون الأخبار 
التي ينقلها فيه. 
وعن المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد :الترقد فيهءوالميل إلى 
الجواز0؟ , 
وني الحدائق نقل عن الول المحقّق مير محمد باقر الداماد في رسالة 
الرضاع اختياره صريحاً0). 
وكيف كانءفا يدل على الشهور: صحيحة ابن أب يعفور, قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلاقي: الرجل يدب في شهر ريضان ثم 
يستيقظ لم ينام حتى يصيطاء قالار :يحم صومه ويقضي يوم آخر. وإن 
7 1 ع أصبح أن يومه وجازا له[40», 
وصحيحة محمد "بن مسلم عن أحدها علهما السلام » قال: سألته 
عن الرجل تصيبه اَنَائْة قي هر رمهَان 0 
قال: خم ل اليوم إلا أن يستيقظ قبل ) أن يطلع 
الفجر , فإن انتظر ماءٌ يسن يسن أويستي فطلع الفجر فلا يقضي صونه(). 
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله .عليه السلام , أنه قال في رجل 











(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 500/:15» وانظر: المقنع:15. 
() الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 114-1121 ع وراجع: مجمع الفائدة والبرهان 





(؛) التهنيب 111/911:4ء الاستبصار :705/85 , الفقيه 7:ه/ا/58 , الوسائل : الباب 
٠6‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 8. 

(5) الكاني :08 » التبذيب 515/111:4 » الاستبصار 85:1/ 77١‏ , الوسائل : الياب. 
٠6‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 8. 
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لض أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان 
حقى أصبح » قال: يتم صومه ذلك يقضيه إذا أفطر من شهر 





وصحيحة أحمد بن محمد عن أبي الحسن .عليه السلام » قال: سألته 
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ‏ أو أصابته جنابة ثم ينام 
حتى يصبح متعّداً » قال: يتمّ ذلك ايوم وعليه قضاؤه0». 

ومريّقة سماعة قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل 
في رمضان فنام وقد علم بها وم ب حتى يدركه الفجرء فقال: 
عليه أن يقضي يومه ويقضي يوماً آخريفقلت: إذا كان ذلك من الرجل 
وهو يقضي شهر رمضان * قال :«فليأكل يوك ذلك وليقضءفإنه لا يشبه 
رمضان شيء من من الشهور(». 

وصحيحة معاوية بن عتتار» قال "قلت لأبي عبد الله -عليه السلام: 
الرجل يجدب من أول الليل ثم يتام عت يصبح في شهر رمضان ؛ 
قال: ليس عليه شيءءقلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ء قال: 
فليقض ذلك اليوم عقوبة9», 

أقول: ورتّا يستشعر من تعليل القضاء في هذه الصحيحة: بكونه 
عقوبةٌ: كونه تكليفاً جديدأ غير مسبّب عن فساد الصوم » بل هو من 
)١(‏ الكاني 1/٠0:‏ الوسائل ‏ الباب 1١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم الحديث .١‏ 
() التبذيب 314/911:4» الاستبصار ؟:538/83 » الوسائل : الباب ١٠6‏ من أبواب ما 

يمسك عنه الصائم » الحديث 4. 
(م) التبذيب 3533/211:4 2 الاستيصار 707/83:1؟ ء الوسائل : الياب ٠6‏ و14 من أبواب ما 

يسك عنه الصا , الحديث © 9 


(؛) التبنيب 316/619:4 , الاستيصار 771/0:1 , الوسائل : الباب 1١‏ من 
يسك عنه الصائم ‏ الحديث 1 
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44 مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 
قبيل الكقّارة » ولكن تسميته قضاءً يدفع هذا الإشعار» فكونه عقوبةٌ 
لعله بلحاظ تنزيله منزلة العامد. 

ويدل عليه أيضاً: المستفيضة الآنية الدالّة على وجوب القضاء على 
من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر بالفحوى. 

وأوضح منها دلالةٌ عليه: مولّقة أي بصير عن أي عبدالله 
-عليه السلام » في رجل أجدب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل 
متمتّداً حثى أصبح , قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو 
يطعم ستين مسكين,قال: وقال .عليه السلام.: إنّه حقيق أن لا أراه 
يدرك أبدا0©. 

وعن المصتف -رحه الا في المعسترٌ/أنه بعد نقل هذه الرواية قال: 
وهذا أخد علماؤنا إلا شاذًا, 

ففيه شهادة باعتماد. العلهاء عليه » فيتأكَدٍ بذلك الوثوق به. 

ورواية سليمان بن حفص روزي عن آلفقيه -عليه السلام- » قال: 
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم 
شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوع ء ولا يدرك فضل يومه0», 

ورواية إبراهم بن عبد الحميد عن بعض مواليه » قال: سألته عن 
احتلام الصائم » قال: فقال: اذا احتلم ارا في شهر رمضان فليس له 








: التهذيب 3213/918:4ء الوسائل‎ )١( 
3 

(0) الحاكي عنه البحراني في الحدائق الناضرة 117:1 ء وراجع: المعتير 500:7. 

(5) التهنيب 707/111:4, الاستبصار 0/:1م/77 » الوسائل : الاب 15 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم , الحديث 8. 

(4) ني التبذيب بدل «فليس اله أن يناء 


لباب 1١‏ من أبواب ها يسك عنه الصائٌم , الحديث 








: «فلايم» 
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الصوم / فيا يجب الامساك عنه 
حتى يغتسل » فن أجدب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق 
رقبة أو إطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم » يعم صيامه ولن 
يدركه أبد]20. 

واستدل للقول بالجواز: بقوله تعالى: «أحلَ لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم»”" فإِنَ إطلاقه يقتضي جوزه في كل جزء من أجزاء 
الليل ولو في الجزء الأخير. 

وبقوله تعالى :«فالآن باشروهن .إلى قوله حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض »9 فإنّه يقتضي جواز المباشرة كجواز الأكل والشرب في الجزء 
الأخير من الليل » ويلزمه جواز البقاء .على الجنابة إلى الصبح. 

وما رواه الشيخ -في الصحِيكح- عن العيص بن القاسم , قال: 
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل) ألجنب في شهر رمضان في 
أو اليل فأخر الفسل حيّى. يطلع آلجرء قال: يتم صومه ولا قضاء 
عليه 09 

وما رواه الصدوق -ني الصحيح- عن العيص بن القاسم أنّه سأل 
أبا عبدالله -عليه السلام عن رجل ينام في شهر رمضان فيحظم ثم 
يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ء قال: لا بأس(60. 

وما رواه الشيخ عن حبيب الختعمي -في الصحيح- عن أبي عبد الله 








)١(‏ التهذيب 4 0 الاستبصار 774/410:7 » الوسائل :الباب 15 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم , الحديث 4. 





يسك عنه الصاتٌ , الحديث 4. 
(ه) الفقيه +:0// هلا , الوسائل :الياب ١+‏ من أبواب ما يمسك عنه الصتم , الحديث 8. 
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مصباح الفقيه (ج4 01 
-عليه السلام » قال: كان رسول الله ءصلّى الله عليه وآله- يصلي 
صلاة الليل في شهر رمضان ثم يمجدب ثم يؤتر الفسل متعمدأ حتى 
يطلع الفجر(6 

ورواية سليمان بن أي زيئية , قال: كتبت إلى أبي الحمن 
موسى بن جعفر عليه السلام . أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان 
من أل الليل فأخر الفسل حتى طلع الفجرء فكتب إليّ بخظه أعرفه 
مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتمٌ صومه ولا شيء عليه(». 

ورواية إسماعيل بن عيسى » قال: سألت الرضا عليه السلام- » 
عن رجل أصابته جنابة في شهتر رمضان فنام حتى يصبحءأيّ شيء 
عليه ؟ قال: لا يضرّه هذا لآلا يفطر#ولبيباليءفإنَ أبي -عليه السلام- قال: 
قالت عائشة: إن رسول|لله_صلى اش عليه وآله. أصبح جنب من 
جماع من غير احتلام:,. قباك: لآ يفطر ولا يبالي » ورجل أصابته جنابة 
فبقي ناماً حتى يصبح > قل لا باس تسل ويصلي ويصوم©». 

السسينة أبي سعيد القمّاط أنه سثل أبو عبدالله عمّن أجنب في 
أل الليل في شهر رمضان , فنام حتى أصبح , قال: لااشيء عليه 
وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال©). 








)١(‏ التهذيب 570/818:4 , الاستيصار 7707/86:9 , الوسائل : الاب ١١‏ من أبواب ما 
يسك عنه الصاتمٌ , الحديث 8. 

(0) الت 4ه الاستبصار :719/80 , الوسائل : الاب 1 من أبواب ما 
يسك عنه الصائم ‏ الحديث 6. 

(0) التبذيب 910:4/ 710 , الاستبصار :757/88 , الوسائل .: الباب ١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائٌ , الحديث 5. 

(4) الفقيه 551//4:7 » الوسائل : الياب ١+‏ من أبواب عا يمسك عنه الصاتم , الحديث .1١‏ 
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الصوم / فيا يجب الامساك_ عنه 

ورواية حمّاد بن عثمان ء التقتمة7" نقلاً عن المقنع في وَل 
ا مبحث. 

وأجيب عن الآية الأولى: بورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث 
في الليل في مقابل النبارء فلا إطلاق لها من هذه الجهة ء مع أنّها على 
تقدير الإطلاق يجب تقييده بالأخبار. 

وعن الثاز شمول الغاية لغير الجملة الأ 
الشمول يجب ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى زمان تحصيل 
الطهارة ؛ جمعاً بين الأدلة. 

وعن الأخبار» أمَا عن الرواية الأولي: فبالحمل على التأخير لاعن 
عمد ؛ جمعاً بينها وبين الطائفة' الأول تنٌ”الأخبارء أو بالحمل على 
التقية ؛ لوافقتها ذهب جهور القامة. 

وعن الثانية: فبعدم اقبتضيائها جَوَارَ التأخير عمداً إلى الفجرء بل 
جواز النومة الأولى » ونحن أ تدك ز ذلك »ولك 
نيّةَ الغسل. 

وعن الثالشة: فبالحمل على التقية ؛ لما فها من الإشعار بمداومة النبي 
صلَى الله عليه وآله على هذا الفعل وإكثاره » ومداومته على الفعل 
المكروه بعيد. 

ويمكن حمله على صورة العذر؛ جمعاً بين الأدلة. 

ونحوه الجواب عن رواية إسماعيل ورواية حمّاد بن عثماتن » بل 
أمارات التقية من هاتين الروايتين » خصوصاً الأخيرة منهها لائحة » كما 
لا يخق على العارف بأساليب كلامهم ء وطرق بيائهم للأحكام الصادرة 











مما إذا كانت مع 


.401 تقتمت في صفحة‎ )١( 
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عن علة. 

وما فيها من الإنكار على هؤلاء الأقشاب مبالغة في التقية. 

مع إمكان أن يكون قوله عليه السبلام في ذيل الرواية: «يقتضي يوماً 
مكانه» هو جواب السائل » ويكون ما صدر منه من حكاية فعل 
رسولالله نقلاً لقول هؤلاء الأقشاب مسعنداً لفتواهم بعدم وجوب 
القضاءء فكأته لاا قال على سبيل الإنكار والتعريض: قد 
كان رسولالله _صلّى الله عليه وآله يرتكب هذا العمل المكروه 
الموجب للإخلال بالوتر الواجب عليه ء حاشاه عن ذلك ولا أقوك كما 
يقول هؤلاء الأقشاب من صحجة#صومه ؛ استناداً إلى هذه الحكاية » بل 
يقضي يوماً مكانه. 

وأمًا عن مكاتبة سليمان ء فكالجيحة الأولى: بالحمل على التأخير 
لاعن عمد أو التقية.. 

وعن صحيحة القمّاط؛ بَالمَل عل التفية: 

وني الذخيرة أجاب عنها أيضاً: باستضعاف الستد ؛ لما ذكره من أن 
أبا سعيد في كتب الرجال لا موئق. ولا ممدوح 2 

ولكن في الحدائق نسبه إلى السهوء وذكر:أ, 


0 





أب|سعيد القمّاط هو 
خالد بن سعيد ثقة » وحديثه صحيح 
والأول في الجواب عنه: بالحمل على النوم بديّة الغسل , وليس في 
الرواية ما ينافيه » والتعليل لا يأبى عن ذلك . 
وعمدة الجواب عن جيع هذه الأخبارء هو: أن عخالفتها للمشهور أو 





)١(‏ ذخيرة للعادتليوع. 
(1) الحدائق الناضرة 136288 
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امجمع عليه بين أصحابنا وموافقتها للجمهور أخرجها عن صلاحية المكافئة 
للأخبار المتقتمة. 

وف الذخيرة بعد أن أورد أخبار الطرفين » وأجاب عن كل من 
الأخبار المزبورة التي استدلوا بها للجواز بها يقرب مما ذكرناه » قال ما 
لفظه : 

وتحقيق المقام: أن التعارض بين الأخبار ثابت » ومكن الجمع بينما 
بوجهين: أحدها: حمل أخبار امنع على الأفضلية, وثانهها: حمل أخبار 
الترخيص على التقية. 

والأول وإن كان وجهاً قريباً . بل؛,ليس فيه عدول عن الظاهر في 
أكثر الأخبار التي أوردت في جاع امنعثمكلبكن لا يبعد أن يقال: إن 
الترجيح للثاني ؛ ما في رواية إسلماعيل من_الإظعار الواضح عليه. 

وكذا في رواية حتّادءبنعِشمانَ» المنقولة عن المقنع حيث أسند 
الحكم بالقضاء ال متكرر المُتَفْبَصَنَ قي الأخبَآر إل الأقشاب إن كان 
قوله يقضي يومأ»مقولاً تقول هؤلاء » وذلك مضاف إلى ترجيح الشهرة 

بين الأصحاب ء وتخالفة ججهور العامة » وبعد حمل الكقارة على 
0 ا 

وفيه: أن مل أخبار المنع على الأفضلية وإن أمكن على بُعْد في ما 
ورد الأمر بالكفّارة » كيا أشار إليه في ذيل عبارته » ولكن هذا لا يكني 
في رفع التدافي بين الروايات » فإِنَ جلة من أخبار الجواز مما وقع فيها 
الاستشهاد بفعل رسولالله صلّى الله عليه وآله » كالنصٌ في أنه ليس 
البقاء على الجنابة موجباً لهذه المرتبة من المنقصة التي لا يكاد يتدارك 














)١(‏ ذغيرة المادتهةة. 
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نقصه بالقضاء والكمارة » كها هو صريح ججلة من أخبار النع. 

فالحق:أنَ أخبا ار الجواز مع هذا النوع من الأخبار من قبيل 
المتعارضين اللذين لا يساعد العرف على الجمع بينهها بما ذكرء بل يرونها 
من المتناقضين اللذين يجب الرجوع فيها إلى المرججحات , وهي مع أخبار 
المنع كا هو واضح 

فالقول بالبطلان -كيا هو الشهور أقوى » بل الأقوى: وجوب 
الكفارة أيضاً , كما يدل عليه جملة من الأخبار المزبورة. 

واقتصار كثير منها على القضاء لا ينافي وجوبها بالنصوص المزبورة وإن 
كان قد يستشعر منها من باب#لإلتيكوت في مقام البيان » خصوصاً من 
الصحييح 207 الذي ورد فيه«الأمر بالابكففار: عدم وجوباء إلا أن هذا 
لا يصلح معارضاً للنصوص! المستفيضة-ألتي) وقع فيها التصريح بها. 

وضعف سندها غيز :قادح, بعد استفاضتها بواعتضادها بالشهرة » مع ما 
فيها من الونّق الذي سَهِدَ الَصتَفَ في العبارة المتقتمة7) المحكية عنه 
بأخذ العلماء به عدا شاد منهم. 

فها في المدارك من أنَّ هذه الروايات كلها ضعيفة السند » فيشكل 
التعويل علبها في إثبات حكم مخالف للأصل. 

ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل -رحه الله 
والمرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكقارة©). انتهى » 





)0 بح الحلبي الذي تقدم في صفحة 1١5‏ 

(1) تقتمت في صفحة 404. 

() مدارك الأحكام 77:5. ولايخق أن صاحب الرياض فها [1:1:م] نسب القول الذكور 
الى السيد المرتضى في أحد قوليه » وقال في النتهى 0/5:7: وهو الظاهر من كلام السيد 
ولكن نسب صاحب الحدائق فيها [110:16] كلام السيد صاحب المدارك الى السهو. 








الصوم / فيا يبب الامساك عنه 





ثم إِنّه نسب7" إلى ظاهر امشهور عدم الفرق في الفساد بالبقاء على 
الجنابة عمداً بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام. 

ولكن حكي(" عن المعتبر أنه قال: لقائل أن يخصٌ هذا الحكم 
برمضان دون غيره من الصيام. 

أقول : وجهه ورود النصوص الدالّة عليه على كثرتها فيه » ولا قياس 
يقتضي التعدية عنه » هكذا قيل0» في توجيهه. 

وهو لا يخلو عن نظر؛ إذ التتبادر من الصوم في سائر الموارد التي 
تعلق به أمر ندبي أو وجوني ليس الإإرادة الماهيّة المسهودة التي أوجبها 
الشارع في شهر رمضان » فورلد النضّ“في خصوص شهر رمضان 
لايوجب قصر الحكم عليه بعد أن المتبادرأميٌ الأمر به في سائر الموارد 
ليس إلا العبادة الخصوصة.التي أوَجها الشارع في شهر رمضان » 
فالتعدي عن مورد النص في مُثل هذه مواد امَنَ"“هذا الباب لاامن باب 
القياس. 

ولكن قد يشكل ذلك في المقام بدلالة بعض النصوص على عدم 
كون البقاء على الجنابة عمداً منافياً لصوم غير شهر رمضان في الجملة » 
حيث يستكشف من مثل هذه الأخبار: أن البقاء على الجنابة ليس 
كسائر الفطرات مأخوذاً في ماهيّة اليم شرعاً من حيث هي » فيشكل 
ني التخظي عن مورد النص: 














.140:15 الناسب هو البحراني في الخدائق الناضرة 111:3 ع وصاحب الجواهر فيها‎ )١( 

(؟) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 171:1 ء وصاحب الجواهر فيها 140:15 » 
وراجع: المعتير 363:5 

(؟) القاثل هو صاحي الجواهر فيها 140:15 


يلل مصباح الفقيه (ج4١)‏ 


يبا : ما عن الصدوق في الصحيح- عن حبيب المنثعمي » قال: 
قلت لأبي عبدالله -عليه السلام-: عن التطوع .وعن هذه الثلاثة 
الأيام إذا أجنبت من أولك الليل فاعلم أني قد أجنبت فأنام متعمّداً 
حتى ينفجر الصيح :أصوم أم لا أصم؟ قال: 5ه20, 

وموّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله ها عن الرجل 
جنب ثم ينام حتى يصبحءيصوم ذلك اليوم تطوّعاً؟ فقال: أليس هو 
بالخيار ما بينه وبين تصف النهار؟0©, 

ومولقته الأخرى أيضاً عن أن عبدالل عليه السلام- قال: سئل 
عن رجل طلعت عليه الشمس:وهو جنب ثم أراد الصيام بعدما اغتسل 
ومضى من النهار ما مضي قال وم إن شاءءوهو بالخيار إلى نصف 
النبار2», 

وكيف كان,فهذم. الرواييات "صريحة في عدم كون البقاء على الجنابة 
مانعاً عن الصوم تطوعاك بل قَطة بول “الاستفصال في الولّفة الأخيرة » 
وكذا مفهوم قوله عليه السلام- في المويّقة الأولى: أليس هو بالخيار؟ إلى 
آخره » الذي هو بمنزلة التعليل للجواز: جوازه في الواجب غير المعيّن 
أيضاً. 

ولكن يجب تخصيصه بما عدا قضاء شهر رمضان ؛' لوقوع التصريح 
بالمئع عنه في ما عن الصدوق والشيخ في الصحيح- عن عبدالله بن 
سنا » أنه سأل أبا عبدالله -عليه السلام , عن الرجل يقضي شهر 








.1 من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث‎ ٠٠ 
.5 ما يسك عنه الصائم , الحديث‎ 
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رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى 
أنّ الفجر قد طلع » قال: لاايصوم ذلك اليوم ويصوم غيرو0©, 

وعن الكليني أيضاً -ني الصحيح- عن ابن سنان » يعني عبدالله » 
أنه كتب إلى أني عبدالله -عليه السلام- » وكان يقضي شهر رمضان » 
: إنّي قد أصبحت بالفسل وأصابتني جنابة » فلم أغتسل حت طلع 
ابه .عليه السلام- زلا تصم هذا اليوم وضُمْ غد9©. 

وني مويّقة سماعة المتقتمة20- قال: فقلت: إذا كان ذلك من 
الرجل وهو يقضي شهر رمضان ٠‏ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإلْه 
لايشبه رمضان شيء من الشهور. 

وا مراد بقوله -عليه السلام- : «لأيشبه ترمقيان شيء من الشهور» على 
الظاهر: أن القضاء ليس حاله_حال ووم شهر رمضان في وجوب 
الإمساك في ذلك اليوم وقضائه. 

ويحتمل أن يكون المقصوّد بَه“بيآن حاص “هذا الحكم -أي: عدم 
جواز البقاء على الجنابة بصوم شهر رمضان أداءً وقضاءً , كما اختار 
القول بذلك -أي: باختصاص المنع بصوم رمضان وقضائه غير واحد من 
متأخري المتأخرين. 

ولكن الاعتماد على هذا الظاهر لا يخلو عن إشكال ؛ إذ التعليل 
بامتداد الخيار إلى الزوال إِنَا يناسب هذا الحكم لو كان الصوم قابلاً 
للتبعيض » ولم يكن فعل المنافيات في أوَل اليوم منافياً لاخمتيار الصوم 








(0) تقتمت في صفحة 508. 


0 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


بعده, 
ولكنك عرفت في عله أن الصوم لا يتبقض. 

وامتداد خياره مشروط بعدم حصول شيء مما يجب على الصائم 
الإمساك عنه , فلا يصلح حيدئذ أن يكون توسعة زمان اختيار عنوان 
الصوم عله لنني البأس عن الإصباح جبباً. 

الهم إلا أن يكون شرط صحة الصمم الاجتناب عن البقاء جنباً 
حين إحداث النية المعتبرة في صحته » أي: حين اندراجه في موضوع 
الصائم شرع » فيصح حينئذ التعليل » ولكن مقتضاه شرطية الطهارة من 
الجدابة في المندوب أيضاً , ولكين زمانها موسشّع بتوسعة زمان اختيار 
عنوانه , وهذا خلاف ظاهثر كلماتبالقائلين بعدم الاشتراط » كما أنه 
خلاف ما يقتضيه إطلأق _صحيحة| الجتعمي , الدالّة على جواز الصوم 
اتطوعاً من أصبح جنباً, 

ويحسمل أن يكوث” ألقضو "وله َكَل الشلام- : «أليس هوباخيار؟» 
إلى آخره» التنبيه على أن عدم تعيّن الصوم عليه يجعله جنزلة البقاء على 
الجنابة لعذرء وهو ليس منافياً للصوم. 

ويحتمل أيضاً أن لا يكون القصود به التعليل » بل بيان كونه باقياً 
على ما هو عليه من الخيار إلى الزوال ؛ كها في مويّقته الأخيرة » فيد 
بالالتزام على عدم كون البقاء على الجنابة منافياً » ولكنه خلاف سوق 
التعبير؛ إذ لا يناسبه الاستفهام التقريري. 

ويحتمل قويّاً أن يكون هذا الكلام طفرةً عن الجواب على سبيل 
التورية من باب التقيّة » كغيره من الأخبار المتقتمة الدالة على جواز 
البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان ء المحمولة على التقية. 

فالإنصاف :أن التعليل الواقع في هذه الرواية لا يخلو عن تشابه » 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه ب 005 


فلا يجوز التعدذي عن مورده » وهو الصوم تطوعاً. 

وأمَا المويّقة الأخيرة وإن كان ظاهرها بمقتضى إطلاق الجواب من 
غير استفصال: عموم الحكم في الصوم غير المعيّن,واجباً كان أم 
متدوباً ولكن بعد أن علم بعدم إرادة قضاء شهر رمضان منه لا يبعد 
دعوى انصرافه إلى الثافلة لو لم نقل بانصراف السؤال في حت ذاته إليها » 
فالالتزام بجواز البقاء على الجنابة في ما عدا صوم النافلة » الذي هو 
القدر المتيقّن من مورد أخبار الجواز -كصوم الكفارة ونحوه في غاية 
الإشكال » بل لو لم يكن الصمم تطوّعاً محلاً للمساعة » لكان للتأتل 
فيه أيضاً محال ؛ لما أشرنا إليه من قوة:اجتمال كون الأخبار الدالة عليه 
من قبيل الأخبار الواردة في يوق" شه ر رصان جارية محرى التقية » 
فيشكل حيدئذ رفع اليد عمّا أشرنا إليه من' أن المتبادر من إطلاق الأمر 
بالصوم في أي مورد ورد.إنما هو إرآدة الطبيعة. المعهودة التي أوجبها 
الشارع في شهر رمضان » إلا أن رقع 'أليآعَنَ الأتخبار الخاصة مثل هذا 
الاحتمال من غير معارض صريح مخائف للقواعد ‏ خصوصاً في مثل 
المورد القابل للتسامح » فالقول بجوازه في الدافلة دون غيره -كما قواه في 
الجواهر”")- لا يخلو عن قوة. 

نعم » الأشبه كون الواجب بالعرض -أي: الصوم الذي وجب بنذر 
وشبهه- بحكم أصله , فإِنّ معروض الوجوب ذاته من حيث هي » 
فلا يختلف بذلك أثرها. 

ثم إنه لو تعدّر الغسل للصوم الواجب , فهل يجب عليه التيتم 
بدله؟ فيه خلاف » كيا نبّه عليه شيخنا المرتضى -رحه الله , فقال: 


144:15 جراهر الكلام‎ )١( 


لد مصباح الفقيه (ج4 39) 


ولو م يتمكّن الكلّف من الفسل فهل يجب عليه التيقم؟ فيه قولان: 
من عموم النزلة في صحيحة حمّاد هو بمنزلة الماء(2 وفي الروايات: هو 
أحد الطهورين7 وهو مذهب الْحقّق والشهيد الثانيين » خلافاً للمحكي 
عن انتهئ » ولعله للأصل. ومن أن لمانع هو حدث الجتابة » والتيتم 
لايرفعه » وهو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الفسل , لا في ما 
توقّف على رفع الجنابة » فالتيمقم يجب في كل موضع يجب فيه الفسل » 
لا في ما يشترط بعدم الجنابة. 

ويشعر به قوله عليه السلام- في صحيحة محمد بن مسلم: فإن 
انتظر ماءٌ يسحّن أو يستق فطلخ:,الفجر فلا يقضي صومه0)0) حيث إن 
لم يأمره بالتيمم , ولذلنك ل بَذْكَرُوا في كتاب الطهارة من التيمم 
الواجب ما كان لصوم واجبء كيأ عنْدوا الصلاة والطواف الواجبين » 
بل مقتضى ذكرهم_وجوب العَسَلَ للصوم ذكر التيمّم أيضاً له بمقتضى 
المقايلة. 

نعم ءذكروا أنّه يجب التيمّم لكلّ ما يجب له المائية » ولكن هذا 
الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حد الإججاع مع عخالفة المصتف يعني 
العلامة في المنتهئ » وتردّده في الهاية كا عن الذكرى. 


)١(‏ التهذيب ١0:1٠41/9ه‏ » الاستيصار 13/13:1ه ء الوسائل : الباب ٠١‏ و8 من أبواب 
التيقم , الحديث © وى 

(,) التهنيب 0/600:1مهء الوسائل : الباب ١؟‏ من أبواب التيمّم , الحديث .١‏ 

(0) في النسخة الخطية وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري: فلاشيء عليه , وما أثبتناه كبا في 
المصادر والطبعة الحجرية. 

(4) الكاني 6:4١٠/؟‏ ء التهقيب 51/211:4ء الاستيصار 77١/8:‏ , الوسائل : الباب. 
6 من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث #. 









لصوم / في يجب الاماك عله 2 لالس 89# 


نعم,قال في المعتبر: يجوز التيمّم لكل مَن وجب عليه الطهارة 
الماثية. وادّعى عليه إجماع المسلمين. 

وكيف كان » فالأحوط التيمّم » وعليه فهل يجب أن يبق مستيقظاً 
لثلا يبطل تيمّمه » أم لا؟ أقواهما وأحوطهما: الأول0". انتبى كلامه 
رفع مقامه. 

أقول: أمَا وجوب التيمّم -كيا لعلّه المشهور إن لم يكن مجمعاً عليه 
-فهو الأقوى ؛ ما عرفته في مبحث التيمّم من أن التيمم عُسل المضطر 
ووضوؤه » كما وقع التعبير به في الرضوي20. 

ويومئ إليه قوله -صلّى الله عليه..وآله- لأبي ذر: يكفيك الصعيد 
عشر سني © 

وني صحيحة حمّاد: هو ملزلة الماء9)) لي غير ذلك مماعرفتهفي محله. 

وأمَا البقاء مستيقظاً: فالأول,تفريعه على مسألة ما إذا تيمم الجدب 
بدلاً من الغسل , ثم أحدث بَالأصَتَرَء إن بئيناً في تلك المسألة على 
أن موجبات الوضوء لا توجب انتقاض تيمّمه الواقع بدلاً من الغسل » 
بل تؤبّر في إيجاب ما تقتضيه من الوضوء أو التيمّم كما حكي (*) القول 


)١(‏ كتاب الصوم: ااه وراجع: جامع المقاصد عنم ء ومالك الأفهام 21:1 ومنتهى 
المطلب ١1:+16ء‏ والذكرى:0؟ » والعتبر 8-401/:1 40 ع وجواهر الكلام 188-091:8, 

() الفقه امنسوب للإمام الرضا عليه السلام :د 

(م) التبنيب 31/144:1ه وكذال/دلاه, والفقيه 4:1ه/81؟ , الوسائل : الياب ١4‏ و7 من 
أبواب التيمّم » الحديث 1١‏ و4. 

(؛) التبذيب ١:0٠9/لمه‏ , الاستبصار 077/13#:1ء الوسائل : الباب ٠١‏ و76 من أبواب 
التيتم ‏ الحديث ١‏ و0 

(0) الاكي هو العاملٍ في مدارك الأحكام 758:1 وصاحب الجواهر فيها  551-150:9‏ 
وراجع: مفاتيح الشرائع 78:1 » والحدائق الناضرة 430:6 








44 مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 
به عن السيد وجلة من متأخري التأخَرين » فلايضره النوم بعد أن 
تيمم بدلاً من الغسل. 

وإن قلنا بانتقاضه بمطلق الحدث , وعليه أن يتيمّم لصلاته الآتية 
أيضاً بدلاً من الغسل وإن وجد ماءً بقدر أن يتوضأ _كيا هو الشهور 
فعليه أ يبق مستيقظاً » وإلا فهو ممنزلة ما لو تيمّم وبال. 

وكونه غير مكلف في حال النوم غير مُجد بعد أن كان قبله مكلّفة 
بإزالة أثر الجنابة مقدمة لصوم اليوم , فكنا أن ذلك اقتضى وجوب 
الغسل عليه مع المكن والتيمّم بدلاً عنه عند تعذّره » كذلك اقتضى 
وجوب إبقاء أثر تيمّمه , أي:جببقاؤه مستيقظاً , وإلا فنفس التيتم أو 
الغسل من حيث هو لبي منَا !يتقف عليه الصمم » بل من حيث 
توقّف إزالة أثر الجدابة عله ء_كما لا يخقا. 

فا في المدارك رمن ميم ووب البقاء مستيقظاً » معلّلاً: بأنّ 
انتقاض التيمّم بالنوم لايحْضَل إل بع تمه وبعده يسقط التكليف ؛ 
لاستحالة تكليف الغافل27 ؛ ضعيف. 

نعمءلو غلب عليه النوم » اندرج في موضوع غير العامد الذي 
ستغرق الحكه. 

ولو أخر الغسل عمداً إلى أن ضاق الوقت , أو أجنب عمداً في 








أ: من التأقل في شمول ما دل على شرعيّة التيسمّم ونحوه من 
التكاليف الاضطراريّة كن ألجأ نفسه إليها بسوء اختياره. مع أن كون 
ضيق الوقت من حيث هو من مسوّفات التيمّم لا يخلوعن تأقل » 


() مدارك الأحكام تمه 





الصوم / فيا يجب الامسالك ا ا ا 11 

فالأحويط إنلم يكن أقوى في مشل هذه الموارد: الجمع بين الإتيان 
بالفعل الاضطراري في الوقت وتداركه في خارجه ؛ لعلمه إجال 
التكليف عليه بأحد الأمرين: إِمَا الفعل الاضطراري في الوقت أو 
الاختياري في خارجه , فيجب في مغله الاحتياط » كما تقدم التنبيه 











بل الأحوط في بك الكقّارة أيضاً » ولكن الأقوى عدم وجوبها ؛ 
لكونها تكليفاً مغايراً للا عَلِمَه بالإجمال » فيننى وجوها بالأصل ء ولقام 
الكلام في ما يتوتجه عليه من النقض «الإبرام مقام آخر. 

وهل يلحق بالجنابة الحيضخ؟ المشهورم نعم » بل عن المقاصد 
العليّة: نني الخلاف فيه0©. 

ويد عليه: خبر أبي بصير عن أي عبد الله -عليه السلام » قال: إن 
طهرت بليل من حيضتهاءثم واد أن تَعتَسَلَ في رمضان حتى أصبحت 
عليها قضاء ذلك اليوم 20 

خلافاً للمحكي” عن الهاية والأردبيلي وصاحب الدارك ؛ 
استضعافاً للخبر. 
أَنَّ ضعفه لو كان ء فهو مجبور بالشهرة. 

. كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية‎ )١( 
من كتاب: الطهارة (الطبعة الحجرية).‎ ١68 أنظر على سبيل المثال‎ ),( 


(م) كبا في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري: 01/6 
()) التبذيب 181/4:1 ء الوسائل , الباب ١؟‏ من أبواب ما يمسك عنه الصاتٌم » الحديث 








و 








4.3 
(0) كيا في كتاب الصمم للشيخ الأنصاري:/7 » وراجع: مجمع الفائدة والبرهات 40:9 
ومدارك الأحكام <:لاهء ونهاية الإحكام 1111 


4 لدبب سس هصياج الفقيه ج018 


ربا علل الإبطال: بأنّ الحيض أشت تأثيراً فيه من الجنابة ؛ 
ضرورة بطلان الصوم بمفاجأته قهراً » فليس إلا للمنافاة بيته وبين 
الصوم , فاليقاء متعمّداً حتى الصبح مبطل للصوم. 

وفنيه ما لا يخنى ؛ فإنَ ما هو أشة تأثيراً من الجنابة هو نفس 
الحيض » وأمَا أنه يبق منه بعد ارتفاعه أثر مانع عن الصوم كالصلاة » 
فهو موقوف على دلالة الدليل عليه » فن الجائز كون بطلان الصوم 
كحرمة الوطء من آثار نفس الحيض ء لا أثره المانع عن الصلاة » 


اللوقوف رفعه على الاغتسال. 


ثم إن النفساء بحكم الحائضن_بلا خلاف فيه على الظاهرء بل عن 
غير واحد: دعوى الوفاق يعليه. 

ويظهر وجهه مما جرّرناه في له من اتحادهما حكماً , بل 
موضوعاً ٠»‏ فراجع . 

وأمَا المستحاضة: فقد نمدم اكلام يَ"اشتراط صومها بالفسل مفضلاً 
في كتاب الطهارة(؟ » وعرفت في ما تقدم أن مدركه منحصر بمضمرة 
ابن مهزيار”"' » التي يتطرق إليها جهات من الإشكال على وجه لايمكن 
استكشاف ما أريد منها من ظاهرها » فلا يصح الاعتماد عليها في إثبات 
الاشتراط » ولكنه على إجماله مظتة الإجماع » فيشكل حينشذ الجزم 
بعدمه » ولذا توقّف فيه غير واحد من المتأحَرين كبعض القدماء على ما 








(1) راجع: كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية): 601 

(؟) الكاذ 4, الفقيه ؟:419/44 ء علل الشرائع:54؟ ء الباب 74 , الحديث 1 
الوسائل : الباب 4١‏ من أبواب الحيض ء الحديث /ء والباب 18 من أبواب ما يسك 
عنه الصاتم , الحديث 1. 


ايوم / قي كيني الأفسماك قنه سس سس 4191 


حكي 0 عنهم » وهو في عله. 

وعلى تقدير التسليم»فهل يتوقّف على الأغسال الهاريّة خاصة ء أو 
هي مع الليلة السابقة خاصة , أو مع اللاحقة خاصة » أو مع الليلتين » 
أو الفجر خاصة؟ وجوه , أوجهها: الأول. 

واللدار على إيجاد الأغسال في وقتها الذي وجب الإتيان بها فيه نولا 
وجوب الصوم , فلا يجب تقديم غسل الغداة على الفجر» بل لا يجوز مع 
فصل يعتد به بينه وبين الصلاة. 

نعم » الأحوط عند حدوث سببه من الآيل إيقاع غسل الغداة آخر 
الليل مقارناً لطلوع الفجرء والإتيان.بقلاة الغداة في أول وقتها ميث لم 
يتحقّق بينها فصل يعتد به بأكثر من ثافكتها , أو الجمع بين غسل في 
آخر الليل لاستباحة الصوم مبن_باب الالحتيلاط وغسل آخر لصلاتها » 
وقد نقتم تفصيل ذلك كله: في المبحث المشار إليعرء فراجع. 

« ولو أجنب > في الليل متام" ينا كلفسل » فطلع الفجر ء 
فسد الصوم ) كبا عن الفاضل وغيره؟ » بل عن ظاهر النته : دعوى 
الاجماع عليه0 , 

وني المدارك في شرح العبارة قال ما لفظه: الفرق بين هذه المسألة 
وبين تعمّد البقاء على الجتابة فرقٌ ما بين العام والخاص » فإِنّ تعمّد 
البقناء عزم على عدم الفسل , وعدم نيّة الفسل أعمّ من العزم علي 
عدمه ؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل , وقد قطع المصتف وغيره بأنّ 
)١(‏ الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 170:1 ء والشيخ الأنصاري في كناب 

الصوم: 011 
(؟) كيا في جواهر الكلام 740:15. 
(م) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 47:17؟ ء وراجع: منتهى الطلب 033:1. 


سلب ب لبمس هياج الققيه(ج18) 
من نام حتى أصبح على هذا الوجه » لزمه القضاء. 

وأستدل عليه: بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النهم 
ويعود كالتعمّد للبقاء على الجنابة. 

وهو غير جيّد ؛ لأنّ عدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك 
الاغتسال 297 انتهى. 

وقد تبع في ما ذكره فارقاً بين المسألتين جده في المسالك 9 

وهو ليس بيد » بل الفرق بين المسألتين هو أن المقصود بذكر هذا 
الفرع التنبيه على أن النوم غير السبوق بالعزم على الغسل بحكم البقاء 
مستيقظاً كذلك إلى أن طلع الفختزي فلا فرق حينئذ بين العزم على ترك 
الاغتسال , أو ترك العزم على الامّتال في اقصاف الترك بكونه 
اختيارياً » وكونه مندرجاً في موضوع_أليتظاء على الجنابة عمداً حقيقة لو 
بتي مستيقظاً كذلك »:فطلع, الفجرء وحكا لو نام إلى أن طلع الفجرء 
فإنَ مع عدم العزم عل الأغتسال. يَسقْط آعتبآر النوم , بمعنى أنه لا يؤر 
في اتصاف ترك الغسل , أي البقاء على الجنابة اضطرارياً » كما نبّه 
عليه المصتف -رحمه الله في عبارته المتقتمة المحكيّة عن معتبره0©. 

وما اعترضه عليه غير واحد ممّن تأخر عنه: بأنّ هذا الدليل أخصٌ 
من متعاه ؛ غير متوجّه عليه » فإنَ ما يسقط اعتبار النوم هو عدم العزم 
على الاغتسال , لا العزم على عدمه » فتعبير المصف -رحمه الله :إِما من 
باب القثيل بملاحظة أن الحكم مع العزم على الترك أوضح » أو أنه من 
باب التوسّع بإرادة الترك الاختياري من قوله: مع العزم على ترك 
)1١(‏ مدارك الأحكام حزذه. 


() مسالك الأقهام 110:7 وهام 
0 العتبر 16د 


الصوم / فيا يجب الامساك عنه إيفين 


الاغتسال » لا خصوص الترك المسبوق بالعزم عليه » كما أنه بهذا المعنى 
يصح أن يفسر تعمّد البقاء على الجنابة بالعزم على عدم الغسل » كيا في 
عبارة المدارك , وإلا فن الواضح أنّ المراد بتعمّد البقاء في هذا 
المبحث , هو: ترك الفسل اختياراً » ولا يتوقف ذلك على العزم على 
ترك الغسل » بل على عدم إرادة فعله » ولا ملازمة بينها ؛ لأنّ العزم 
على الترك لا بت أن يكون من سبب »ء فربما لايكون في نفسه ما 
» ولكنه لاداعي له إلى فعله » ممعنى أن غاياته التي يتصوّرها 
-كتوققف الصوم عليه ونحوه- وح عر زا د اعد امن 
عليه » ولكن يجوز أن يشتة ث شوقه إلى:تحصيلها فيفعله » فهو بالفعل ليس 
بعازم للفعل ولا للترك , ولا يدق عليةزامكيم التردد أيضاً , إذ التردّد 
نا يصدق في ما لو حصلت الممارضة-لِين دواعي الفعل ودواعي 
الترك » فيتحيّر في الترجييح: 

ويحتمل أن يكون عدولة عنَ التعبير بعدم الّعزم على الفسل إلى 
التعبير بالعزم على تركه ؛ للتنبيه على خروج الغافل والناسي عن موضوع 
الكلام في هذا اللقام ؛ فإ عدم نيّة الغسل قد يجامع الغفلة والنسيان » 
ومعه أيضاً وإن كان يسقط اعتبار النوم ؛ إذ مع الغفلة والنسيان 
لا يتفاوت الحال ب بين أن ينام أو يبقئ مستيقظاً في خروج ترك الغسل 
الموجب لبقائه جنباً اخختيارياً له » ولكن هذا الفرض يندرج في موضوع 
المسألة الباحثة عن حكم الناسي أو الجاهل بالحكم أو الموضوع » 
واللفروض في المقام ما كان الترك لامن حيث الغفلة والنسيان » بل 
من حيث النوم بحيث لولا النوم لكان داخلاً في موضوع متعمّد البقاء 


ومن هنا يظهر صحة الاستدلال عليه: بما ذكره المصتف -رحه الله 








18 ا بيس ل قصاح الققيه رج‎ ١ 


من أن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم » إلى آخره » 
ولكن بإبدال قوله: مع العزم على ترك الاغتسال: بعدم العزم على 
الاغتسال ؛ فإنّه بحكم من بق مستيقظاً كذلك إلى أن فاجأه الصبح في 
صدق كونه باقياً على الجنابة عمداً , فيدلَ حينئذ على فساد صومه كل 
ما دلَ عليه في العامد , حتى مثل صحيحتي الخبي وأحمد بن محيد9© , 
الواردتين في من أجنب ثم نام متعمّداً حتى أصبح ؛ فإنّ مناط الحكم 
تركه للغسل اختياراً » الذي هو ملازم للنوم إلى الصبح متعمّداً » فضلاً 
عن مثل رواية سليمان بن حفص المروزي عن الففقيه -عليه السلام- » 
قال: إذا أجنب الرجل في شهنزرمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح » 
فعليه صوم شهرين متتنابعين متم صُيوم ذلك اليوم ولاايدرك فضل 
يومة00. 





ورواية إبراهم بن: عبد الحميد عن بعضي مواليه » قال: سألته عن 
احتلام الصاتم , قال: فقَاكَ : إذ1 أَحَتلْمْ ارا في شهر رمضان فليس له 
أن ينام حتى يفتسل , وإن أجسب في شهر رمضان ليلاً فلا ينام ساعة 
حت يغتسل » فن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح » فعليه عتق 
رقبة أو إطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم » ويْتمَ صيامه وان 
يذركه أبدا 0 


: الكاني 6:4١٠/1ء التهذيب 714/911-011:4 ع الاستبصار :728/81 ء الوسائل‎ )١( 
و4.‎ ١ و15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث‎ ١١ الباب‎ 

() ا 4 24> الاستبصار :77/80 , الوسائل : الباب 11 من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث #. 

(0) التهنيب 01:4 و14/70ة وآحدا» الاستبصار 774/40:1 ء الوسائل : الباب 15 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 4. 





الصوم / فيا بيجب الامساك عنه لكف 





وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما -علهما السلام ء قال: سألته 
عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل » قال: 
ينم صومه » ويقضي ذلك اليوم » إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجرء 
فإن انتظر ماءً يسحْن أو يستق فطلع الفجر فلا يقضي 97 

ومويّقة سماعة » قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل 
في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر, فقال: عليه 
أن يقضي يومه ويقضي يوماً آخر() الحديث. 

بل ظاهر هذين الخبرين: وجوب القضاء عليه مطلقاً ولو مع العزم 
على الاغتسال » بل المنساق إلى الذذهن من السؤال في الخبر الأخير نا 
هو إرادته في هذا الفرض » ولكثن يَجنكتقييده بما عدا النومة الأول ؛ 
جمعاً بينميهبين غيره مما ستعرف » فاسفادة حكم العامد منه حينئذ 
نا هي بالفحوى » حيث إن المتبادرفته أنه نشأ تركه للغسل من أنه لم 
يستيقظ حتى أدركه الفجر 

نعم :الظاهر خروج صورة الجهل بالموضوع أو نسيانه الذي لا يتدجز 
عليه التكليف بالغسل على تقدير استيقاظه عن مورد هذه الروايات » 
فلا يستفاد حكه منها. 

ولو كان قد ل نوى الغسل ) فلم ينتبه إلى أن أصبح ( ص 
صومه » على امشهور . بل عن الخلاف: الإجاع عليه 9 4 لصحيحة 





() التهنيب 31/411:4ء الاستبصار 43:1/ 770 , الوسائل :: الباب 14 و9١‏ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث ١‏ و5. 

(؟) التبذيب 311/11:4 , الاستبصار 770/83:1 » الوسائل : الباب ١٠١‏ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم ع الحديث 6. 

(5) كيا في جواهر الكلام 141:15 , وراجع: الخلاف 757:5 ء اكسألة م 
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معاوية بن عمّار » قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الرجل يجدب 


من أقل الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان » قا ليس عليه 
شيءءقلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؛ قال: ذلك اليوم 


75 
عقوبة 06 


وهذه الصحيحة صريحة في أنه ليس عليه شيء لولم يستيقظ إلى 
الصبح , وأنّ القضاء نا يجب في ما لو استيقظ ثم نام » فهي أخصٌ 
مطلقاً من صحيحة محمد بن مسلم وموقة سماعة ونحوهما ممّا دل بظاهره 
على وجوب القضاء عليه مطلقاً. 

وليست الولّقة وكذا الصحيجة نضا في إرادة استمرار نومته الأولى 
حتى بمتنع تقييدهما بهذه الطلحيحة؟/لإمكان أن يكون المقصود بقوله 
-عليه السلام- في الولقة: إلم يستيقظ )حقي أدركه الفجر: أنه لم يستيقظ 
في الوقت الذي كانرمن_شأنه القثل فيه , لا أنه لم يستيقظ أصلاً حتى 
في ابتداء نومه. 

وكذا الراد بقوله في الصحيحة: إنّه نام قبل أن يفتسل: أنه أخَر 
الغسل عن النوم » فلا يأبى عن التقييد. 

ولو سلّم صراحتهها في إرادة استمرار نومته الأولى ‏ لتعيّن حملهها على 
ما إذا لم يكن عازماً على الغسل إن أمكن , ولا فرت غلمهها إلى أهله ؛ 
لعدم صلاحيتهها بعد شذوذ القول بذلك- لمعارضة هذه الصحيحة 
الصريحة في أنه لاشيء عليه في ما لو استمرٌ نومته الأول » الممعضدة 
بالشهرة وغيرها همًا ستعرف. 








)١(‏ التمنيب 9,4 الاستبصار 971/410:1 , الوصائل :الباب ١5‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصاتٌ , الحديث 1. 
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هذاء مع أن ظاهر الموقّقة: ورودها في المحتلم, بل وكذا 
الصحيحة ؛ لإشعارها بل ظهورها في الجنابة غير العمدية » فهي إن لم 
تكن ظاهرةً في إرادة الاحتلام » فلا أل من عدم إبائها عن الحمل 
عليها » وستعرف وجود القول بالتفصيل بين احتلم وغيره » فلا معارضة 
حينئذ بينهها وبين الصحيحة أصلاً. 

ثم إن قد يوهم ترك الاستفصال في الصحيحة: أنه لاشيء عليه في 
ما إذا لم يستيقظ مطلقاً وإن لم يكن من عزمه الفسل » ولكن يتعيّن 
صرفه لولم نقل بانصرافه في حت ذاته إلى صورة العزم على الاغمتسال ؟ 
جمعاً بينه وبين الأخبار المتقتمة الهالّة على القضاء بترك الغسل إلى 
الصبح انخجياراً » التي شموفا تَلْْأكَذا الفرض أوضح من هذه 
الصحيحة » بل يفهم ذلك -أي:_اختصاصها بصورة كونه مريداً للغسل 
على تقدير الانتباه من فحوي ذيله ؟لأنَّ الترك _الناشئ من عدم انختيار 
الصوم أولى بالعقوبة من"الترّلة” النَاسَئَدََ"التؤاني وتأخير الغسل عن 
النوم ثانياً » 1 

وعن الفقه الرضوي أنه قال: وإن أصابتك جنابة في أوك الليل » 
فلا بأس بأن تنام متعتّداً وني نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجرء فإن 
غلبك حتى تصبح » فليس عليك شيء إلا أن تكون انيت في بعض 
الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت , فعليك صمم ذلك اليم » 
وإعادة يوم آخر مكانه » وإن تعمّدت النوم إلى أن تصبح » فعليك 














قضاء ذلك اليوم والكارة » وهي : صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة 
أو إطعام ستين مسكينا(©. 





في الحدائق الناضرة 177:18 » وراجع: الفقه النسوب للإمام الرضا عليه 
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وحيث لم يثبت حجية الرضوي لا يصلح ذكره إلا من باب التأييد. 

واستدل له أيضاً: بصحيحة ابن أي يعفور, قال: قلت لأبي 
عبد الله -عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام 
حتى يصبح » قال: ينم صومه ويقضي يوماً آخرء وإن لم يستيقظ حتى 
أصبح أتَمّ صومه » وجاز له20. 
فيه نظر؛ إذ النساق إلى الذهن من قوله: ثم يستيقظ: ورودها في 
الحتلم لا في الجنب الذي نام ثم استيقظ , ففاد هذه الرواية بظاهرها: 
أنه لو احتلم واستمرٌ نومه الذي وقع فيه الاحتلام إلى الصبح » جاز 
صومه » وإن استيقظ ثم نام فعليهتيقضاه » فلا تدل على نني القضاء في 


ته 











ما لو أجنب ونام اختيارا ؤم ينتبمرحتي أصبح , بل رما يشعر 
كون المدار على النوم اخياراً بعد حْصلْول العلم بالجتابة » فتتحقّق 
المعارضة حينئذ بينه .وبين /الصحيحة المتقتمة الصريحة في نني القضاء 
باستمرار نومته الأولى الواقعة “بعد حصولآبلتابة: 

الهم إلا أن يلتزم بالفرق بين الجسب والمحتلم بالالتزام أن نوم 
امحتلم بعد أن انتيه موجب للقضاء مطلقاً ولو كان انتياهه حين عروض 
الجنابة » والفا النصّ. 

أو يقال: بأنّ النومة الأول التي دلت الصحيحة على عدم كونها 
موجبةٌ للقضاء أعمَّ من أن تحصل قهراً أو اختيارً , فامحلم لو بتي ناا 
بعد احتلامه ولو ني الجملة ثم استيقظ -كما هو المنساق إلى الذهن من 
مورد الصحيحة الثانية- فقد حصلت نومته الأولى , فلا منافاة حينئذ بين 














)١(‏ التهذيب 311/511:6» الاستبصار 235/4:1ء الفقيه ؟:ه/ا/؟78 , الوسائل :الباب 
٠6‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 5. 








الصوم / فيا يجب الامساك عنه لذ 
الصحيحتين. 

وقد حكي عن بعض متأخحري. المتأخرين التفرقة بين انحتلم 
000 
وغيره ١‏ 


ورها يؤْيّده أيضاً صحيحة محمد بن مسلم وموبّقة سماعة » 
المتقتمتان("2 الظاهرتان في وجوب القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد 
العلم بالجنابة » وظاهرهما إرادة الجناية غير الاخختيارية » كما تقتعت 
الإشارة إليه » فيتحد مفادهما حينئذ مع هذه الصحيحة. 

وحكي عن جلة من المتأتحرين: الالتزام بأنّ النومة التي حصلت 
الجنابة فيها هي النومة الأولى ولكن بشرط استمراره إلى ما بعد حصول 
الجنابة في الجملة » وهذه الرؤايات غركآيية عن ذلك » فلا بأس 
بالالتزام به ؛ ججعاً بين الأخحبار| وكلمات الأصبحاب المصرّحين بعدم كون 
استمرار النومة الأولى موجباً للقضَاء آلآ أن ظاهر كلماتهم كصريح 
غير واحد منهم : إرادة النوم بعد حصول للم باجفانة. 

ولكن يشكل رفع اليد عن ظواهر النصوص المزبورة بذلك » فالقول 
باحتساب النوم الذي حصلت فيه الجنابة النومة الأولى » مع أنه أحوط 
لا يخلو عن قوة » بل الأحوط القضاء باستمرار النوم الحاصل بعد العلم 
بالجنابة الواقعة في النوم مطلقاً وإن: حصل الانشياه حين حدوثها » بل 
لا يخلو القول بوجوبه عن وجه. 

+ و كيف كان فقد ظهر مما مرّ أنه هلو انتبه يه ثانياً لاثم نام 
ناوياً 4 للفسل #افأصبح نائماً » فسد صومه كا يدل عليه صحيحة 


)١(‏ راجع: كتاب الصوم للشيخ الأنصاري: لاه » وذخيرة العادئه؟4. 
(؟) تقتمتا في ص 408. 
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معاوية” وغيرها؟ من الروايات المزبورة. 

وهل يحرم النوم ثانياً أم لا؟ فيه قولان: صرّح في السالك بالأول » 
فإنه ذكر في النومة الأولى بعد الجنابة أنه إنا تصح مع نية الغسل 
ليلاء وإِلّهِ لم يصح النوم , ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه وإلَ 
كان كمتعمّد البقاء. 

وشرط بعض الأصحاب مع ذلك : اعتياده الانتباه , وإِلّا كان 
كمتعمّد البقاء على الجنابة. ولا بأس به. 

ثم قال في شرح قول المصتف: ( ولو انتبه ثم نام ) إلى آخره: قد 
تقتم أن النومة الأولى إِنَا تصجتميع العزم على الفسل وإمكان الانتباه 
واعتياده » فإذا نام بالشرطم انتيل مكيلا , حرم عليه النوم ثانياً » وإن 
عزم على الغسل واعتاد الانتتياوء لكلن إلو خالف وأثم » فأصبح ناا , 
وجب عليه القضاء خاصة (0, ألنهَى. 

وني المدارك بعد تقل حبار لساك > قال: ومكن المداقشة في تحرم 
النومة الثانية ؛ لعدم وضوح مأخذه. 

ورا استدل عليه: بقوله -عليه السلام- : «فليقض ذلك اليوم عقوبة» 
والعقوبة إنها تنبت على فعل المره 

وهو استدلال ضعيف © فإ ترتب هله العقوبة على' فعل لا يقتضي 
تحرعه. 

والأصع إباحة النومة الثانية » بل والثالثة أيضاً وإن تريّب عليهها 





)١(‏ التبذيب :218/217 ع. الاستبصار :1971/40 » الوسائل : الباب ١١‏ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث 1. 

(1) راجع: الوسائل : الباب ١6‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 

(5) مسالك الأقهام 2: 








لفيل 





الصوم / فب يجب الامساك عنه 
القضاء ع كما اختاره العلامة -رحمه الله تمسّكا مقتضى الأصل السلم 
عن المعارض7", انتهى , وهو جيّد. 

ربا يؤْيّد ما ذكره في تضعيف الاستدلال ورود نظيره في ما 
لاحرمة فيه جزماً » كما في مويّقة سماعة , الواردة في ناسي النجاسة 
عن الصادق -عليه السلام- » قال: يعيد صلاته كي يهم بالشي* إذا 
كان في ثوبه » عقوبةٌ لنسيانه9©. 

وأضعف منه: الاستدلال له: بالأمر بالاستغفار في ذيل صحيحة 
الحلبي المتقتمة (© الواردة في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله 
ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حق“أصبح ؛ وروده بمقتضى ظاهر 
السؤال في من نام عن قصد إلياالصبح بكم لو كان يعرضه الانتباه في 
الأثناء » كان يعود إلى نومه , أكباءهو الغالباً في من ينام بعد العشاء» 
ولاداعي له إلى فعل شيّةنيالليل من صلاة أو غسل ونحوه » فهو 
ملازم لعدم كونه مُريداً للغسل » قن عَنَا يحتمل أن يكون ذكره من 
باب الكناية والقثيل , بأن يكون المقصود بقوله: ثم نام متعمّداً حتى 
أصبح: التعبير عن أنه ترك الغسل عمداًءلا خصوص النوم من حيث هو 
الذي هو ملازم للترك . 

وكيف كان ء فظاهر السؤال وروده في غير مُريد الغسل . وهذا مما 
لا كلام فيه ؛ فإنّه ملحق بالعامد » كيا عرفت. 





(1) مدارك الأحكام 3125. 
() التبذيب ١:6ه؟/+اء‏ الاستبصار 78/181:1 ء الوسائل : الباب 47 من أبواب 
النجاسات , الحديث 6. 


(5) تقتمت في صفحة 4017 


يفين مصباح الفقيه رج4١).‏ 


ودعوى : أنه لاب من صرفه إلى صورة العزم على الغسل بحمل قوله: 
ثم نام متعمّداً ؛ إلى آخره » على إرادة العمل إلى أصل النوم غمير المنافي 
لإرادة الانتباه والغسل في الليل » لا العمد إلى النوم حتى يصبح ؛ كي 
يمتنع اجتماعه مع إرادة الغسل ؛ إذ لو كان وارداً في مُريد التوم إلى 
الصبح , لكان اللازم -لكونه في مقام البيان- ذكر الكقارة أيضاً ؛ لأنّه 
كمتعمّد البقاء على الجنابة » فعدم ذكرها دليل عدم وجوبها » وهو 
يكشف عن إرادة صورة العزم على الغسل ؛ مدفوعة: بأنَا لو سلّمنا هذا 
اللزوم » لكان اللازم صرف ما دل على الكقارة بالبقاء على الجنابة 
عمد إلى الاستحباب © فإنه أوقة,من صرف الجواب في هذه الصحيحة 
إل خصوص مُريد الغسل ,الذي لولم تقل بظهور السؤال أو صراحته في 
غيره » فلا قل من عدم ظهوره في إرأدتدأ بالخصوص , فكيف يصح حمل 
الجواب مع ها فيه من::تورك /الاستفصال على .إرادته بالمخصوص؟1 

والحاصل: أنه لأَيَكُنَ حمل ذه الصحيحة على خصوص مُريد 
الغسل الذي لا يجب عليه الكقّارة. 

وترك ذكر الكفارة فيها .كتركه في صحيحة أحمد بن محمد(" , التي 
هي أصرح من هله الصحيحة في ورودها في متعمّد النوم إلى الصبح- 
وإن كان مشعراً بعدم وجوباء أو ظاهراً في ذلك » ولكن لا بالدلالة 
اللفظية » بل من باب السكوت في مقام البيان » فيجب رفع اليد عنه 
بالأخبار البيّنة له ؛ لحكومتها عليه » كيا لايخق. 

نعمءيمكن الاستدلال لحرمة النوم مطلقاً ما لم يغتسل: بقوله 





)1١(‏ التهنيب 714/911:4ء الاستبصار 708/87:1 ء الوسائل :الياب ٠١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم . الحديث 4. 





بيدا 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه 
-عليه السلام- في مرسلة ابراهيم بن عبد الحميد: إذا احتلم هارا في شهر 
رمضان » فليس له أن ينام حتى يغتسل ء وإن أجدب ليلاً » فلا ينام 
ساعة حتى يتتسل( 

ولكن يتوججه عليه: أن هذه الرواية مع ما فيها من الإرسال 
والإضمار» ومخالفة ظاهرها نظواهر غيرها من النصّ وفتاوى 
الأصحاب , بل صريحها , لا تصلح دليلاً إلا للكراهة من ياب المساحة. 

وقد يتخيّل اقتضاء قاعدة المقدتمية: حرمة النوم ما لم يثق من نفسه 
الانتباه في الليل. 

ويدفعه: أن قاعدة القتمية لااتقيضي إلا إيجاب ما يتوقف عليه 
فمل الصوم , وهو إيباد غسل؛قي اليل 6رفله اختيار فعله في آخر 
الوقت , كما هو الشأن في كل أواجب موسَم. 

وإلزام العقل بسترك النوم..مقندم ةله موقوف على إحراز توقفه عليه » 
وإلا فتتضى الأصل براءة الثمة عَن" التكليف به 

واحتمال صيرورته سبياً لفوت الواجب الذي تنجز التكليف به غير 
موجب لإلزام العقل بالتحرّز عنه بعد استقلاله بقبح العقاب على تركه 
غيرالمستند إلى اختياره. 

وكونه قادراً على الخروج عن عهدة الواجب :إمَا بتقديم الغسل أو 
ترك النومءلا يجمل الترك الناشئْ من اختيار النوم الذي يحتمل معه 
الانتباه والقدرة على الخروج عن عهدة الواجب منزلة الترك الاختياري 
الذي يصحّ العقاب عليه بعد أن ليس له طريق شرعي أو عقلي يلزمه 





() التهنيب 911:4/+ل5 و٠#/امدء,‏ الاستيصار 10/:1م/574 ء الوسائل : الباب 15 من 
أبواب ما يسك عنه الصائم ع الحديث 6 





فين مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


بالاحتياط ؛ إذ المفروض عدم دليل شرعي يدل عليه » والعقل لا يوجب 
الاحتياط إلا من باب دفع الضرر امحتمل . ولا احتمال بعد استقلال 
العقل بقبح العقاب من غير بيان » وعدم صحة المؤاخذة على الترك غير 
الاختياري. 

وتوقهم: أن قضية إيجاب شيء موسّعاً -كالصلاة من الزوال إلى 
الغروب وجوب اختياره في أُوَل زمان القكّن منهء إلا أن يثق من 
نفسه -ولو بواسطة ظنّ السلامة ونحوه القكن من فعله على تقدير 
التأخير ؛ لأنّ التوسعة إِنا هو في حقّ من قدر على فعله في أي وقت 
شاء » فجواز التأخير له موقوف ,مل إحراز كونه من يقدر عليه في آخر 
الوقت ؛ مدفوع: بأنَ قضية'التوسة ركم تعيّنه عليه في شيء من أجزاء 
الوقت بخصوصه بحسب أمصل_الشرع .)_فنعيّته عليه في جزء موقوف على 
انحصار قدرته فيه » وعجيزه. عن الإتيان به في وقت آخرء فها لم يحرز 
ذلك يني تعيّنه عليه بَالاصَلَ © فوَجوبَه في خصوص الجزء الأول من 
الوقت مشروط بعدم القدرة عليه في الزمان المتأخَرء لا أنَّ جواز تركه فيه 

ترط بالقدرة على الغير؛ كي يحتاج في الجواز إلى إحراز شرطه » كما 
لايخق على المتأمل. 

فتلخص مما ذكر: أنّ المدار في جواز النوم على احتمال الانتباه 
احتمالاً يعتد به بحيث يخرجه عن كونه ملحقاً بالترك الاختياري » 
كما نبّه عليه صاحب المسالك في عبارته المتقتمة20, 

3 قال شيخنا المرتضى -رحه الله بعد أن فرغ من الكلام في 
وجوب القضاء بالنوم الثاني ما لفظه: ثم إِنّ النوم الثالث والرابع في 











600 تقتمت في صفحة‎ )١( 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه ليق 





حكم الثاني في وجوب القضاء ء ولا .هدم العدد بتجديد الجنابة بعد 
النومة الأولى » كما هو واضح » وإنّا الكلام في ثبوت الكقارة بالنوم 
الثالث , فإِنَ ظاهر المشهور: ثبوتها » بل عن الغنية والوسيلة والخلاف: 
دعوى الإجماع عليه » إلا أنه لا دليل عليه » كما اعترف به في الروضة 
وغيرها » عدا ما استدل الشيخ من رواية الروزي ومرسلة عبد الحميد 
ورواية أبي بصير» التقتمة في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة. 
اختصاص الثالثة بمن تركه متعمّداً » والأوليين وإن كانتا 
مطلقتين في النوم إَِا أنّ امك بإطلاقها , وإرتكاب خروج الأول 
والثانية ليس بأولى من تقييدهما بالنوم معرضاً عن الغسل وإن كان في 
النومة الأولى. مع أن الرسلة إبية عن تمل على ما عدا الأولى » كما 
لايخق. 

فالقول بعدم الكقّارة._كما بحن العتبر وا منتهى وجماعة- لا يخلو عن 
قوّة(©. انتهى كلامه » رفع مقامة 

وهو جيّد , بل لا يبعد دعوى انصراف خير المروزي97؟ بنفسه إلى 
إرادة ترك الاغتسال انختياراً » لا لدعوى ظهور النسبة في الاحتيار؛ 
كي تكون قابلةٌ للمنع » بل مناسبته للكفّارة» ولا في ذيل الخبر من 
قوله: «ولايدرك فضل يومه» إذ الظاهر أنَّ ذكره من باب اللطف 
والتحريض على التجتب عن ترك الاغتسال » لا محض الإخبار عن أمر 
واقعي كي لا ينافيه الاضطرار » فليتأقل. 

بإولو استمنى 4 فحصل الإمناء وأو لمس امرأة فأمنى » فسد 











(1) كتاب الصوم: 014 
(0) التبفيب 4 الاستبصار 1:/+/77 » الوسائل : الباب 17 من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث *. 


ضف مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
صومه # بلا خلاف فيا على الظاهر في الجملة » بل في المدارك وغيره: 
دعوى الإجماع صريحاً على أن الاستمتاء مفسد للصوم0©. 
وعن المصتف في المعتبر أنه قال: ويغطر بانزال الماء بالاستمناء 
والملامسة والقُبلة اتفاق9». 
وعن التذكرة وامنتهئ نجوه (©. 
ويدلَ عليه » مضافاً إلى الإجماع: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » 
قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام. » عن الرجل يعبث بأهله في شهر 
رمضان حتى يمني » قال: عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع9». 
ومرسلة حفص بن سوقة عنن##أبي عبد الله -عليه السلام. » في الرجل 
يلاعب أهله أو جاريتهيؤشو فيكُمنّامٍ شهر رمضان , فيسبقه الماء» 
فينزل » قال: عليه من الكفارة مُثلّ ما على الذي يجامع في شهر 
رمضان0), 
ومونّقة سماعة » كال ماله عن رَجْلُ"لزق بأهله فأنزل » قال: 
عليه إطعام ستين مسكيناًءمة لكل مسكين0©. 
)١(‏ مدارك الأحكام » والانتصار: 74 , والغنية (الجوامع الفقهية):505 ء وكتاب الصوم 
للشيخ الأنصاري:00/4. 
() حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 194:15 ؛ وصاحب الجواهر فها 181:15 
وراجع: المعتبر 384:5. 
م2 الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 114:1 ء وراجع: تذكرة الفقهاء 10/:1, 
ومنتهى المطلب 834:1 
(؛) الكاني 4:؟١٠/4‏ ء التهنيب 5٠5:4‏ /ل/ادهء الاستيصار 1407/41:1 » الوسائل : الباب 4 
من أبواب ما يسك عنه الصامٌ » الحديث .١‏ 
(ه) الكاني 4:١٠//1ء‏ التهنيب 11:4©/مهء الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم , الحديث 5 
(1) التهنذيب 70:4©/ ١ه‏ ء» الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 4. 





فيل 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه 

ورواية أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن 
رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق » قال: كفارته أن 
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة7©. 

وعن الصدوق مرسلاً » قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلا 
يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟ إِنّه كان يقنا 
القتمال اللطام0© » ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق » 
كان عليد عتق رقبة0©. 

ومقتضى إطلاق هذه الأخبار: فساد الصوم ووجوب الكقارة 
بخروج المني بواسطة الملاعبة والتقبيل .ونجوها وإن لم يكن ذلك مقصوداً 
له ولا من عادته ذلك » كا هو ظاهر عبازة لين وغيره. 
أيضاً » بل يدل علليه:_المستفيصّة| الدالّة على كراهة المٌبلة 
والملامسة ونحوها معلّلاً ذلك.:. مخافة أن يسبقه المني ؛ إذ لولا خروج 
مني من غير إرادة عقيب الفعل “الذي يكو ممصن له مفسد للصوم » لما 
يناسبه التعليل. 

منها: صحيحة الحلبي عن أي عبد الله عليه السلام- » أنه سل عن 
الرجل مِسّ من المرأة شيئأءأنفسد ذلك صممه أو ينقضه؟ فقال: إن 
ذلك ليكره للرجل الشاب ممافة أن يسبقه المني9). 

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم جيعاً عن أبي جعفر عليه السلام- » 
أنّه سثل هل يباشر الصائُ أو يقل في شهر رمضان؟ قال: إِنّي أخاف 





















(1) التهذيب 1/670:4مه» الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصاتم , الحديث 8. 
يك الخد وصفحة الوجه ببسط الكف. لسان العرب 84:17. 

(©) الفقيه ؟:«/ارمحدء الوسائل : 
(4) الكاني 1/٠١4:‏ ء الوسائل : الباب سم من أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث .١‏ 





اب +7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث 8. 


لليف مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
عليه»فليتتزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه20. 

وصحيحة منصور بن حازم » قال: قلت لأي عبد الله -عليه السلام- : 
ما تقول في الصائم يقبّل الجارية واكرأة ؟ فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلٍ 
ومثلك فلا بأس » وأمَا الشاب الشبق (» فلا , لأنه لايؤين والشبْلة 
إحدى الشهوتين,قلت: فا ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال 
لي: إنّك لشبق ياأبا حازم ؟ © الحديث. 

وموبّقة سماعة أنه سأل أبا عبد الله دعليه السلام- » عن الرجل 
يلصق بأهله في شهر زمضان » فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس 0). 

'ولكن ينبغي صرف إطلاقء:الروايات المزبورة لولم نقل بانصرافها في 
حد ذاتهاء بل وكذا إطنلاق عََبْاره,التن ونحوه إلى ما لو كان فعله 
معرّضاً لخروج المني » بأن يكون على وجه يمكن خروجه منه مقتضى 
عادته , وأمًا لو كان حال الَلْمْس والتقييل مطمئتاً بعدم كونه مورثاً 
لتبييج الشهوة الوجبّة فرج الي كَسبْقة الماء من باب الاتفاق » 
فلا » إن من الستبعد ثيوت الكفارة في الاضطراري الحض » فيشكل 
استفادته من مشل هذه الإطلاقات » مع أنه لو كان خروجه 
[مفسداً] * مطلقاً ولولم يكن ذلك من عادته ولا كان يحتمله احتمالاً 
يعتد به بحيث يخاف منه , لكان الأنسب إطلاق النبي عنه في هذه 








)١(‏ التهنيب 81/101:4ء الؤسائل : الباب 00 من أبؤاب ما يمسك عنه الصا , الحديث 


الغلمة وطلب التكاح. لسان العرب 191:1١‏ 

١/؟ء‏ الوسائل : الباب +8 من أبواب ما يسك عنه الصائم » الحديث 8. 
الوسائل :الباب +5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث 5. 
(0) زيادة يقعضيها السياق. 55 








الصوم / فب يجب الامساك عنه لغيل 





الأخبار من غير استثناء صورة الأمن وعدم الخوف على نفسه. 

ويؤيّده أيضاً: ما عن الصدوق في القنع مرسلاً عن علي 
عليه السلام قال: لو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى ل 
يكن عليه شيء 27 بحمله على ما إذا لم يكن ذلك من عادته ولامن 
قصده » ولكنه حصل من باب الاتفاق ؛ جمعاً بينه وبين غيره مما 
عرفت » فليتاقل. 

وكيف كان , فا في المدارك من تخصيص الحكم بصورة القصد 
حيث قال: والأصح أن ذلك يعني اللمس ونحوه- يفسد الصوم إذا 
تعمّد الإنزال بذلك 29 ؛ ضعيف مخالفب_لظواهر النصوص والفتاوى » 
والله العالم, 

بإ ولو احتلم بعد نيّة الصوم_نهاراً .لم يفسد صومه د إجماعاً , كما 
ادّعاه غير واحد » ولا يجب انيه /البدار إلى الغسل بلا نقل خلاف فيه 
عن أحد , بل في المدارك نقل عن" انتب أنه قألَ: لو احتلم نارأ في 
رمضان نائماً أو من غير قصدء لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل » 
ولا نعلم فيه خلافً9». انتهى ما في المدارك . 

والظاهر أن قوله: ولانعلم فيه خلافاً؛ من تتمّة ما حكاه عن 
ا منتهئى» ويحتمل كونه من كلامه. 

وكيف كان » فيدلَ عليه الأصل بعد انتفاء ما يدل على حرمته. 

نعم وبا يستشعر وجوب المبادرة إلى الغسل .من قوله -عليه السلام- » 





(1) القع (الجوامع الفقهية):17 » الوسائل : الباب +5 من أبواب ما يمك عنه الصائم » 
الحديث 6. 

(0) مدارك الأحكام 3025 

(©) مدارك الأحكام 77:1 ء وراجع: منتهى الطلب :91/5 
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مصباح الفقيه (ج4 01 
في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد التقتمة() :اذا احتلم في شهر رمضان 
نجاراً» فليس له أن ينام حتى يغتسل.فإنّه مشعر بوجوب المبادرة إلى 
الغسل , وظاهر في حرمة النوم قبل الاغتسال . ولكن لقصوره عن 
الحجّية لما فيه من الإرسال والإضمار, ويخالفة ظاهره لفتاوى الأصحاب 
لا يصلح دليلاً إلا للكراهة من باب المساعحة. 

لإوكذا 4 لا يفسد عنوبه الو نظر إلى امرأة )نه حلال أو حرام 
#إفأمنى على الأظهرء أو استمع فأمنى > أو تخيل فأمنى ؛ للأصل. 

وحكي () عن الشيخ القول بوجوب القضاء عليه إذا كانت المنظورة 
لا تحل له بشهوة. 

وعن أبي الصلاح أتمحقال : ل و أيغى إلى حديث أو ضم أو قل 
فأمنى » فعليه اا 

والأصبل حجّة عليها ء, ِلآ أنَ يريداه مع الاعتياد » فيمكن حينثل 
استفادته من الأخبار َلْمَعَدَمة بتسَفيح"المتاط » ولكن لايتجه حيدئذ 
نفصيل الشيخ بين كون النظر حلالاً أو حراماً. 

هذا كلّه في ما لولم يكن قصده خروج المني » وإلَا فهو من 
الاستمناء الذي لا خلاف في حرمته وكونه موجباً للقضاء والكفارة » كا 
لا يخق. 

تنبيه: لو انتقل المني عن موضعه الأصلي بسبب غير اختياري » 
كالاحتلام ونحوه » وتمكن-من إمساكه وحفظه عن الخروج إلى 
(1) تقتمت في صفحة 477. 
(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيه 1764:15ء وراجع: الميسوط 50:1 


(0) كيا في الجواهر 104:15 , وحكاه عنه ل في مدارك الأحكام 70:5 , وراجع: 
الكاقي في الفقه:جمة 
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الصوم / فيا يجب الامساك عنه 
الغروب , لم يجب عليه ذلك وإن أمن من ضرره » فضلاً عمّا لو تضرّر 
به أو شق عليه استمساكه ؛ إذ لايصدق عليه اسم الاستمناء 
ولا الجنابة العمدية الموجبة لفساد الصوم. 

وكونه قادراً على المتع عن خروجه لايجعل فعله من حيث هو 
عمديّاً » بل لو بق المني بنفسه في المجرى » جاز له الاستبراء وإخراجه 
ببول ونحوه ؛ فإنّه وإن صحّ حينئذ توصيفه بالجنابة العمديّة بلحاظ تعمّده 
ني الإخراج إلى الظاهر الذي يتم به سببيته للجنابة » ولكن لا دليل 
على أن مطلق الجنابة التي يصح اتصافها بالعمد ولو بهذا الاعتبار موجبة 
للبطلان ؛ إذ الأخبار الدالّة عليه ورد في الللاعبة والتقبيل والجماع 
ونحوها » فلا تتداول مثل الفرض. 

وكلمات الأصحاب أيضاً غير شاملة له 4 فإتهم وإن أطلقوا في 
فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم لمحكية, القَوْلَ بأنْ الجنابة العمدية مفسدة 
للصوم » ولكن المتبادر من إظلافها كوبا من أضْلْهًا عن عمد كموارد 
الأخبار لا مثل الفرض. 

نعم لو كان حصوما في الوقت الذي يجب الإمساك عنه اختيارياً » 
بأن احتلم,مثلاًءفي الليل في زمان يسع للفسل ولكن أمسك ماءه 
اختياراً 3 أنزله في اليم » اندرج في موضوع كلماتهم ؛ إذ لافرق 
حينئُذ بينه وبين ما لو حصل ذلك بسبب اخحتياري -كما لو استمنى في 
الليل وأنزل في اليوم في كونه لدى العرف من المصاديق الواضحة 
للجنابة العمدية التي يمكن دعوى استفادتها من أخبار الباب بالفحوى 
وعدم القول بالفصل » بخلاف مسألة الاستبراء » التي لا يلتفت الذهن 
أصلاً إلى إسراء حكم الجنابة العمدية إليها » ولذا لا يخطر بذهن المحتلم 
حين انتباهه من النوم الاستمساك لدى قدرته عليه » ولا الامتناع من 


30 مصباح الفقيد (ج4 )١‏ 


الاستبراء قبل الاغتسال ولو مع علمه ببقاء شيء من المني في الجرى » 
على مَن لاحظ ما استقرٌ عليه سيرة المتشرّعة. 
مم إِه لو قلنا بفطرية الاستبراء لدى العلم بيقاء الني » فليس مشقّة 

0 إل الغروب 0 ايه علا الام ليا مر 
من المفطرات. 

لإوالحقنة امه جائرة 10 ل » كيا نسب37؟ إلييم ‏ 
خلافاً لما عن لصتف في المعتبر من القول بجرمته تسبدا”" , وقزاه في 
المدارك 29, 

وعن العلامة في الختلف القولربأنّه مفسد للصوم 9 

وعن الصدوق إطلاق إلقزل بأنّلبعيوز للصائم الاحتقان0». 

وعن المفيد أنه أطلق ألقول_بألّه مسلا 

وعن السيد في مجمله أن حك عن قوم .من أصحابنا وجوب القضاء 
والكفارة با حقنة» وعن أخْرَينَ الصا خَآضَة من غير تفصيل 60 

وعن ابن الجنيد أنه قال: : يستحب للصائم الامتناع من الحقنة ؛ 
لأنها تصل إلى الجوف 60 











(1) راجع: الجواهر 007:15 
(1) حكاه عنه العامل في مدارك الأحتكام وراجع: المعتبر 304:15 وات 
(©) مدارك الأحكام وفيه بعد أن نقل عن الصف ما في اكثن ء قال: وهو المعتمد. 
(4) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3:1 ء وراجع: مختلف الشيمة:781. 
(5) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 58:0. 
(5) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام نك وراجع: القسةووم. 

الجدائق الناضرة 144:1 ء وراجع: مجمل العلم والسمل (رسائل 






الشريف المرتضي) 84:7. 
(8) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 77:3. والعلامة في مختلف الشيمة: 781 





44 





الصوم / فيا يجب الامساك عنه 


ولكن لا يبعد أن يكون مراد من أطلق اسم الاحتقان هو الاحتقان 
بالمائع ؟ إذ لا يطلق عرفاً على استدخال الجامد اسم الحقنة » كا صرح 
به في المسالك © 

وكيف كان , فيدلَ على ني البأس عن الحقنة بالجامد: مضافاً إلى 
الأصل . وحصر ما يضرٌ الصائم في غيره في في الصحيح9©: عصيصض 
صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عن الرجل والرأة.هل يصلح ها 
أن يستدعلا الدواء وهما صائمان ؟ فقال: لا بأس 0" 

ومرقة الحسن بن فصّال المروية عن الكافي عن أبيه » قال: 
كتبت إلى أبي الحسن -عليه السلامء :قا تقول في الّطف يستدخله 
الإنسان وهو صائم ؟ فكتب -عليمالسلام- ؟زل/بأس بالجامد0». 

وعن الشيخ بإسناده مثله إلا أنه قال :فيا التلظف من الأشياف 20 

وبنة المويّقة يقيّد إطلاق «الصنحيحة الأولى لولم نقل بانصرافها في 
حت ذاتها إلى الجامد. 

ولا يعارضها: صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام. » أنْه 
سأله عن الرجل يحتقن يكون به العلّة في شهر رمضان ء فقال: الصاتئم 








(1) مسالك الأقهام 151 

() التهذيب 4:حدورومه و؟١؟/عده»‏ الاستيصار 44/40:7؟ و581/44 ء الوسائل : الباب 
١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 1 

(م) الكاني 0/110:4» التهذيب ٠٠١٠/670:4‏ 2 الوسائل : الباب ه من أبواب ما يسك 
عنه الصائم ع الحديث 1 

(؛) الكافي ٠ 5/1١:4‏ الوسائل :الباب © من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 6. 

(ه) التهنيب 4:4 ٠5/٠وه‏ الاستبصار 7:ع907/8؟ء الوسائل : الياب © من أبواب ما يسك 
عنه الصائم » الحديث 8 
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مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
لا يجوز له أن يحتقن 20 ما تقتمت الإشارة إليه من أن الاحتقان لا يطلق 
عرفاً على استدخال الخامد. 

ولو سلّم صدق اسمه عليه عرفاً وعدم انصرافه عنه » وجب تقييده 
با موقة التي هي حجّة كافية » كما تقرّر في حله. 

ع« وبالمائع عحرّمة * كيا يدل عليه الصحيحة( المزبورة » ومفهوم 
القيد الوارد في المويّقة2). 

ويؤيّده أيضاً: ما عن الرضوي قال: لا يجوز للصاتم أن يقظر في أذنه 
شيئاً ولا يسعط ولا يحتقن 20. 

لإ ويفسد بها الم علخ#تردتد #ينشأ من إمكان حل الأخبار 
المزبورة على إرادة محض«التكليق فيشكل حينئذ رفع اليد بها عمّا 
يقتضيه الأصل والصحيحة_الحاصرة .لأ يقر بالصائم في غيرها. 

ومن هنا قرّى فين «المدارك .-وفاقاً لما جكاه عن الشيخ في جملة من 
كتبه وابن إدريس وَالْصَتَقَ -رجمه آل في المحتبر القول بحرمته 
تعيّداً © 

ولكن مع ذلك القول بالإفساد أقوى ؛ إذ التبادر من النبي في مثل 
هذه الموارد إرادة الحكم الوضعي , لا محض التكليف » بل في الجواهر 
الأقوى إن لم ينمقد إجماع كما حكاه في الختلف عن السيد وجوب 





)١(‏ التهذيب 4:4١/حمه‏ , الاستبصار :103/87 الوسائل : الباب © من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم , الحديث 7.4 

ٌ. : صحيحة البزنطي » التي تقتعت آنفاً. 

(7) أي: موقة الحسن بن فضّال ء التي في الصفحة السايقة. 

(4) مستدرك الوسائل 00:0 » وراجع: المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 17 

() مدارك الأحكام 543:5 ع ولاحظ أيضاً الهامش (0) من صفحة 191 










الصوم / لوأقطر جاهلاً 44 
الكفارة به أيضاً ؛ لاندراجه في من أقطر متعيّداً. 

الهم إلا أن يتعى ال ين ان سات 

أقول: دعوى الانسباق في محلها » بل لا يقال عرفا على مَن أفسد 
صومه بغير الأكل والشرب ء بل بالاحتقان أو الجماع ونحوه ء أو بالرياء 
وقصد غيره: إنّه أفطرء بل يقال: أفسد أو أبطل. 

اللهم إلا أن يتعى ظهوره في خصوص امقام -أي: في مثل قوله: 
من أفطر في شهر() رمضان متعمّداًإفعليه عتق رقبة كما في مكاتبة 
المشرقي9)- في إرادة الأعم ؛ لمناسبته للحكم. 

ولكنه لا يخلو عن تأمّل » خصوصاً:بيد وقوعه جوابا عن السؤال عن 
رجل أفطر من شهر رمضان أيَاما+ كا لفق 

فالقول بعدم الكفّارة عل) تقدير عدم كونه إجماعيّاً أيضاً أشبه 
بالقواعد , والله العالم. 

وهنا #مسألتان: » 

عا الأول: كلّ ما ذكرنا أنه يفسد الصيام عدا البقاء 4 
الجنابة الذي تقدّم بعض .الكلام فيه,وسيأتي تمامه عند التعرّض 
حال الجهل والنسيان 94 إنها لايك عمداً 4 بأن يكون مختاراً 
في فعله وذاكراً لصومه ا سواء كان عا ماً) بكونه مفطراً ( أو جاهلاً # 
على الأظهر, سواء كان عن تقصير أو قصورء كيا هو ظاهر امن 
وغيره » بل في المدارك نسبة القول بعدم الفرق بين الجاهل والعالم إلى 








(1) جواهر الكلام 1774:15 ع وراجع: ملف الشيعة:891. ' 

(؟) في الصادر: «من أقطر يوماً من شهر..». 

(0) التهذيب 4:/ا٠9/‏ 00 , الاستبصار 11/47:7 ع الوسائل : الباب . من أبواب ما يمك 
عنه الصائم , الحديث 11 





ل مصباح الفقيه (ج 6 )١‏ 


الأكثر , فقال بعد أن ننى الريب عن فساد صوم العامد العالم بذلك ما 
لفظه: وإتما الخلاف في الجاهل , قذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم. 

وقال ابن إدريس: لو جامع أو أفطر جاهلاً بالتحريم , فلا يجب 
عليه شيء. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب. 

وإطلاق كلامهها يقتضي سقوط القضاء والكقارة. واحتمله في 
النتهى إلحاقاً للجاهل بالناسي . 

وقال الصتف -رحه الل في للعتبر: والذي يقوى عندي: فساد 
صومه ووجوب القضاء , دون الكقارة » وإلى هذا القول ذهب أكثر 
التأخرين » وهو المعتمد(". انتما في المدارك . 

وني الجواهر ذكر التفوثيل بَبنراطياهل المقضر في السؤال » فيجب 
عليه القضاء والكقارة , أوبين غير المَصَبْر ؛ لعدم تنبّهه » فلا يجب عليه 
الكقّارة خاصة. 

وقال : اختاره بعص مشايقا وله بم 

ثم رجح في ذيل كلامه هذا القول0», 

واختار شيخنا المرتضى رجه الل هذا التفصيل2© ء ولكن لم 
يوجب على القاصر لا القضاء ولا الكقّارة » فهو قول خامس في المسألة. 

أقول: ما نسبه في المدارك إلى الأكثر من كون الجاهل بالحكم 
كالعالم ريما نسبه غيره إلى المشهور» واستظهر منهم القول بوجوب القضاء 





)١(‏ مدارك الأحكام , وراجع: السرائر 781:1 ع والبذيب 7١8:4‏ ذيل الحديث 
307 ومنتهى المطلب 4:9اهاء والعتير 331:1. 

(م) جواهر الكلام جرتدهم. 

(م) كتاب 'الصوم: +ل/اه. 





الصوم / لوأقطرجاهلاً ل 
والكفّارة0©, 

وني الاستظهار نظر ؛ إذ لا يظهر مما نسب إليهم الالتزام بمساواة 
الجاهل للعالم مطلقاً , » بل في فساد صومه » فلا يظهر من ذلك التزامهم 
بالكقارة. 

وكيف كان , فستند القول بالفساد: إطلاق ما دل على اعتبار 
الإمساك عن الأشياء المزبورة في ماهيّة الصوم » بل لامعنى للصمم إلا 
الإمساك عن تلك الأشياء » فيمتنع تحقّق مفهومه بدونه » وتحقّقه من 
الناس تعسّد شرعي » فصو مَن أكل وشرب ناسياً صوم حكي 
لاحقيق. 

هذا » مع أن تقييد مفطريّةالمقطرات بالفيلم بمفطريتها » الراجع إلى 
اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم_بوجوبه_ج رأ معقول. 

نعمءقد يعقل ذلك بالنسية إلي بَتْضَها غير مقرم الحصول مستى 
الصوم عرفا ببعض التقر متم كالآشارة إلها في كتاب 
الصلاة في توجيه صحّة صلاة من أخل بالجهر والإخفات في مواضعهها . 
ولكن الالتزام به موقوف على مساعدة دليل عليه » كيا سنشير إليه.' 

والحاصل : أن ظواهر الأدلة الدالّة على وجوب الإمساك عن الأشياء 
المذكورة: كون الإمساك عنها من حيث هو معتبراً في ماهيّة الصم 
الشرعي » وأنه يبطل بارتكاب شيء منها ء ولايصح تقييد ذلك بالعلم 
به » إلا أن يدل دليل شرعي عليه » فيتكلف في توجيبه. 

واستدل له أيضاً: بإطلاقات الأوامر الواردة بالقضاء والكقّارة عند 
تناول شيء من الفطرات » مع ورود بعضها في جاهل الموضوع الذي 





انت ”1 








484:15 الناسب هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 





4 بباح الفقيه رج 4 )١‏ 


هو أول بالمعذورية من جاهل الحكم » بل ظهور كثير من الأسئلة -التي 
وقع في جوابها الأمر بالقضاء أو الكفارة في كون موردها الجاهل » كما 
لايخق على المتتيّع. 

واستدلَ للقول بالصحة » وأنّه ليس عليه قضاء ولا كفّارة » بالأصل 
المخالي عن المعارض ؛ لانحصاره بعمومات القضاء والكقّارة الخصوصين 
بغير الجاهل :إما بحكم التبادر أو لأجل تقييد أكثرها متممّد الإفطار غير 
الصادق هنا وإن كان متعمّداً للفعل ؛ لأنّ تعمّد الإفطار لا يكون إلا 
مع العلم بكونه مفطراً. 

وبه تقيّد الطلقات أيضاً ؛«لَِعَوبِ حلها على المقيّد. 

مع أنه على فرض الأعارض يبح التخصيص بير الجاهل ؛ للولّقة 

زرارة 0 سأئيا_أبا لمر عليه السلام- » عن رجل أق 
أهله فى شهر رمضاث ”أو أق أهلم وهو مُجرم, وهو لايرى إلا أن ذلك 
حلال له.؛ قال: ليس عليه شّئّء() المعتضدة بروايات معذورية 
الجاهل : : 

كصحيحة عبد الصمد , الواردة في من لبس قيصاً حال الإحرام » 
وفيها: وأيّ رجل ارتكب أمرأ بجهالة فلا شيء عليه20. 

وف صحيحة ايت بن الحجاج ء التضمّنة كم تزديج امرأة 
في عتتها » وفها: قلت: فبأي الجهالتين أعذر :جهالته بأنَ ذلك عُرّم 
عليه » أم جهالته أنها في العتة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من 

















)١(‏ التهذيب 0/408:4ء, الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ‏ الحديث 


1 
(؟) التهنيب 801:0/ه7ء الوسائل : الباب 0+ من أبواب تروك الإحرام » الحديث #. 





الصوم / لوأفطر جاهلاً 44 
الأخرى ‏ الجهالة بأنّ الله حرّم عليه » وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط 
معهاء فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: نعه0©, 

ويتوبجه على الاستدلال بالأصل: ما عرفت. 

وأمَا ما قيل من انصراف أدلّة القضاء والكفّارة ممتعمّد الإفطارء أو 
وجوب صرفها إليه ؛ جمعاً بين الأدلة » قفيه 
ولا الصرف بالنسب القضاء أصلاً. 

وورود بعض أخبارها أو بعض الأسثلة الواقعة فها في متعمّد 
الإفطار لا يقتضي صرف ما عداه إليه ؛ إذ لاتنافي بيهها » كا هو 
واضح. ‏ ' 

هذا , مع أنه لا مال للارتيابين في أَنْرْمكَاطٍ وجوب القضاء -على ما 
يستفاد من النصوص والفتاوى عدم الختروج عن عهدة التكليف 
بأدائه » فمّن أخلٌ بصوم شهر رمضات الذي هوعبارة عن الإمساك 
عن الأشياء المعدودة مع اليّة 0 سوَاء لم سل عن شيء منها أو أمسك 
عن بعض دون بعض أو عن الجميع ولكن لامع النيّة » وجب عليه 
قضاؤه جزماً. 

وتقييد اعتبار تلك الأشياء في ماهية الصوم بصورة العلم بكونها 
كذلك قد عرفت ما فيه. 

ومن هنا يظهر عدم صحة الاستشهاد للمتعى بالروايات الدالة على 
معذورية الجاهل » كالصحيحتين 0 المزبورتين ؛ إذ غاية ما يمكن دعوى 


: أنه لامقتضي للانصراف 








() الكاني 5/1 ء التهذيب 1794/6079 الاستبصار :503/183 » الوسائل :الباب 
7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة » الحديث 4 








(1) أي: صحيحتي عبد الصمد وعبد الرحن بن الحبجا. 





00 مصباح الفقيه (ج1١)‏ 
استفادته من مثل هذه الأخبار بعد التسليم نما هو معذوريته في ارتكاب 
ما صدر منه جهلاً من مخالفة الأحكام. الواقعية المتوجهة إليه حتى بالنسبة 
إلى آثاره الوضعية القابلة لأن يعذر فها » أي الآثار الشرعية المجعولة لها 
القابلة لأن يتخلّف عنها » وليس فساد الصوم بتناول الفطرات جهلاً 
مها » بل هو من لوازمها العقلية غير القابلة للتخلّف ؛ لاستحالة 
حصول امتثال الأمر بالك عن المفطرات بمخالفته. 

وكون الجاهل معذوراً في مخالفته لا يجمل اللخالفة موافقة حتى يوصف 
فعله بالصحة ‏ فك أنه لو جهل بأصل صوم شهر رمضان فلم يصمه » 
لايفهم من هذه الأخبار أله بيزلة من صامه في كونه آنياً بها يوافق 
أمره » فكذلك لو جه ل تعض تألكوائه وشرائطه المعتيرة فيها » ولذا لم 
يحكم الإمام عليه السلام في الصحيحة الأخيرة27 بصحة العقد الفاقد 
لشرائط الصحة , الصادر مِنه حتهلاً » بل بفساده وكونه معذوراً في أن 
يتزؤجها ثانياً بعد اثقضاءة علي تفتَلَهنذه"الرواية على خلاف المطلوب 
أدن. 

والحاصل: أنه لايستفاد من مثل هذه الأخبار أزيد من أن الجاهل 
لا يؤاخذ على ما صدر منه جهلاً » ولا يترتّب على فعله أثر العمد , وهذا 
لايجدي في إثبات المتعى بعد أن أشرنا إلى أنَّ فساد الصوم ليس من 
آثار تعمّد الإفطار» بل هو على طبق الأصل , كفساد تزويج الرأة في 
ا 

وأمَا المويّقة: فوردها الجاهل اللعتقد للخلاف,وهو في مثل هذه 
المسألة التي هي من الضروريّات لا يكون غالبا إلا عن القصور, وعدم 


(1) أي: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. 





22 127222222221122 
تصوّر الحرمة حتى يتنجّز في حقّه التكليف بالفحص والسؤال » فإن تم 
الاستدلال بها فإنّها يم في القاصرء فلايصح الاستشهاد بها للقول 
بالصحة مطلقاً. 
واستدك للقول بعدم القضاء والكفارة على القاصر ووجوبها على 





فلإطلاق أدلتهها. 

وأمَا الأقل: فللمويقة المزبورة التي قد أشرنا إلى اختصاص موردها 
بالقاصر. 

وقاعدة: كليا غلب الله على عبادديفهو أولى بالعذر؛ الوارد بعض 
أدلتها في نفي القضاء عن المغمىيظلِه( كام فبهذه الملاحظة يندفع توقم 
اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دوك القضاء , فهذه الرواية0؟ 
كالرواية المزبورة حاكمة على: إطلاق أَدَلَة القضاء والكقّارة ؛ لأنّ الجهل 
مع القصور مما غلب الله علية 

ويتوججه على الاستدلال بالقاعدة: أولاً: النقض مما لو جهل بأصل 
التكليف بصوم شهر رمضان أو شيء من الفرائض اليومية » أو بموضوعه 
بأن غفل عن كونه شهر رمضان , أو نسي الفريضة في وقتهاء فتركه 
لذلك , مع أنه لا خلاف نضا وفتو في أنّه يجب عليه تداركها بعد أن 
حصل له العلم والالتفات. 

هذاء مع أنّ شمول القاعدة للمريض وغيره من أولي الأعذار أوضح 
من شموها للجاهل. 
)١(‏ الفقيه ٠١49/7/11‏ ء علل الشرائع: 0/00١‏ ء الوسائل :الياب 74 من أبواب ما يصح 

منه الصوم , الحديث 5 , والباب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان , الحديث 8. 
(؟) الظاهر: القاعدة. 


1 مصباح الفقيه (ج14) 


وحله: أنَّ التكليف بالقضاء إِنما يتنجّز على المكلف بعد أن حصل 
له الالتفات والعلم بترك الفعل جامعاً لشرائط الصحة في وقته وإن 
كان ذلك الترك موافقاً لتكليفه الفعلى الثابت له في ذلك الوقت ء كيا 
في المريض ونحوه » فضلاً عمّا لو كان تكليفه الفعلي الثابت في حّه في 
الواقع هو الفعل » ولكن لم يحصل موافقته لأجل الجهل به أو بموضوعه أو 
نسيان شىء مها » فليس ثبوت القضاء حينئذ منافياً لتلك القاعدة. 

وليس مفاد تلك القناعدة: أن الترك غير السد إل اختياره ليس 
موجباً للقضاء , أو أن ترك شيء من الشرائط أو أجزاء المركب الذي 
تعلق التكليف به ليس موجثياً لفساد ذلك الركب ؛ إذ لا مدخحلية 
للقاعدة بالأحكام الوفيطية غير التبوطة بالاختيارء فضلاً عن مثل 
الصحة والفساد الذي هواعقلى _محض)ء أكيا تقتمت الإشارة إليه آنفاً. 

وأا الخبر النافي_للقضاء عي الخمى عليه » المعلل: بما غلب الله على 
عباده » فهو أولى بِالْمَدَرء فهو ما روآه الصدوق بإسناده عن علي بن 
مهزيار أنه سأله -يعني أبا الحسن الثالث عليه السلا عن مسألة المغمى 
عليه » فقال: لا يقضي الصوم ولا الصلاة , وكلّها غلب الله على عباده 
فهو أولى بالعذر0"©. 

وقضية العلة المنصوصة في هذه الرواية: عدم إناطة القضاء بمطلق 
الفوت , بل بالفوت الذي لم يكن مسبّباً عن عذر مستند إلى الله 
تعالى » وهذا بعمومه مخالف لغيره من النصوص والفتاوى , ولا يلتزم 
الستدل أيضاً بذلك في غير مورد الرواية » وإنما غرضه في المقام إثبات 
أنّه لو تناول شيثاً من المفطرات جهلاً أو نسياناً لايقدح ذلك بصومه 


.40١ تقتمت الاشارة الى مصادره في صفحة‎ )١( 





الصوم / لوأفطر جاهلاً ل 


حتى يجب عليه قضاؤه » وإلا فهو معترف بأته لو ترك الصوم أو الصلاة 
نسياناً أو جهلاً بحكهها وجب عليه قضاؤه , بخلاف المغمى عليه » 
فالقاعدة المزبورة أجنبيّة عن متعاه » فالتعليل الواقع في الرواية من العلل 
التعبّديّة التي يجب فها الاقتصار على موردها , فكأنه أريد بذلك التنبيه 
على عدم شأنية امغمى عليه من حيث هو-كغير البالغ والجنون- لأن 
يتوجّه إليه التكليف 1 كي يكون عروض مانع عن أدائه -كيا في 
المريض والتائم- مقتضياً لوجوب قضائه. والله العالم. 

وأما الورّقة: فلا يبعد أن يكون عظ النظر فيها سؤالاً وجواباً هو 
الكمّارة » لا صحة الصوم وفساده الذءي"يترتّب عليه وجوب القضاء. 

نعم ,مقتضى إطلاق قوله بظليه الْسَلِام/: لاشيء عليه7© هو نني 
القضاء أيضاً , إلا أنَ تقييد|ملدلَ على اغْتبار الك عن مباشرة 
النساء في ماهيّة الصوم من« الكتاب_وآلسئة بعدم,اعتقاد حليته » وكذا 
تقييد ما دل على كونه موجباً لُلْقَضَاء" بعر مثل الفرض ليس بأهون من 
صرف هذه الولّقة إلى خصوص الكمّارة » خصوصاً مع استلزامه ارتكاب 
هذا النحو من التصرّف في سائر أدلّة المفطرات والأوامر المطلقة المتعلّقة 
بالقضاء عند تناول شيء منها ؛ إذ لاقائل بالفصل بينهها كما عليه يبتني 
الاستدلال » فالأقوى: عدم الفرق بين العالم والجاهل بالحكم ء قاصراً 
كان أم مقضراً في وجوب القضاء. 

وأمَا الكثارة: فقتضى إطلاقات كثير من أدلتها: تريّها على تناولك 
المفطر مطلقاً , عالاً كان أم جاهلاً » كالمستفيضة المتقتمة0© في مسألة 














(!) تقتمت الإشارة الى مصادره في الصفحة 448 
() راجع: الصفحات ‏ 494-6786. 








5 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


الاستمناء » والروايات المتقتمة(2© في مسألة البقاء على الجعابة » 
والأخبار الآتية في قاضي شهر رمضان , وغير ذلك مما يقف عليه 
امتتبّع . 

ووقوع السؤال في كثير من الأخبار التي ورد فها الأمر بالكقّارة 
عمّن أفطر متعمّداً -كيا ستسمعها في مله إن شاء الله تعالى لا يوجب 
صرف ما عداها من الأخبار الطلقة إليه. 

ولكن الإنصاف :إمكان الخدشة في المطلقات: بورودها مورد حكم 
آخرء كشرعية أصل الكقارة أو مقدارها » أو كون بعض الصاديق 
الخفية مندرجاً تحت عنوان معلومة#ايليكم أو غير ذلك » كما لا يخق على 
من أمعن النظر فها » فاتك بإظلآقها لإثبات الكثّارة على الجاهل 
لا يخلو عن إشكال. 

هذا مع ظهون بعض/الأخبار في اختصاصها بالعامد» كرواية 
أحمد بن محمد بن أي نَصَرٌ عن الْكرَق عن أني الحسن عليه السلام- » 
قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياماً متعمّداً ما عليه من 
الكقارة ؟ فكتب .عليه السلام :من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً 
فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوعه 29 

وموقّقة سماعة عن أي عبد الله -عليه السلام .'قال: سألته عن 
معتكف واقع أهله , قال: عليه مثل ما على الذي أفطر يوم من شهر 
رمضان متعمداً: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 





: الضفحة 401 وما بعدها. 
»0 ع الاستبصار :711/837 » الوسائل : الباب م من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم , الحديث 211 









الصوع / لوأقطر جاهلاً 1 


ا 

إذ الوصف الوارد في مثشل هذه الموارد كالقيود الواردة في كلمات 
العلياء » المسوقة لبيان إعطاء الضابط » أو تعرّف حال الموضيع ونحوه 
ظاهر في إرادة الفهوم » فيفهم من مثل هذين الخبرين أنه لا كقارة على 
من أقطر لاعن عمد , كما لو تناول جهلاً بمفطريته ؛ إذ لاعمد مع 
الجهل » فيقيّد بذلك سائر الأخبار الطلقة لولم نقل بانصرافها في حدّ 
ذاتها إلى العامد , ولكن هذا في ما إذا كان الجاهل غافلاً أو معتقداً 
عدم مفطريته. 

وأمَا مع الالتفات والترد وإقدامة عل الفعل بلا فحص عن حكه » 
فهو مندرج في موضوع العامد الذي لا بص رهن شموله جميع ما ورد في 
الكفارة , حتى الخبرين المزبورين-اليلذين-علقاها على الإفطار متعمّداً ؛ 
إذ لايعتبر في صدق اسم العتيتد “ابفزم يكونه كذلك , فلعلَ من خضّها 
بالعالم أراد به ما يتناول مثل آلفرض ء أي: مطلق العامد . وإلا ففيه 
ما عرفت. 

اللهم إلا أن يقال: إِنَه وإن صدق على فعل المتردّد المقصّر في 
الفحص المقتم على الفعل اسم العمد اللوجب لاستحقاق المؤاخذة عليه » 
ولكنه ينصرف عنه إطلاق قوله: من أفطر متعمّداً7" فعليه كذا كيا هو 
مناط الحكم على ما يظهر من الخبرين المزبورين. 

ولكن يتوججه عليه: أنه إن سلّم الانصراف , فليس على وجه ينعقد 





)١(‏ التبنيب 941:4/ههمء الاستبصار 450/180:5 ء الوسائل :الياب ‏ من أبواب 
الاعتكاف , الحديث 8, 
(؟) كلمة «متعمد» لم ترد في الطبعة الحجرية. 


موسي دسب ياج الفقيه (ج14) 
للفظ ظهور ني ما عداه حتى يندرج ذلك في الوضوع الذي فهم من 
التقييد أنه لا كقّارة عليه » فلايفهم حينئذ حكم هذا الفزد -أي 
المتردد من. هذين الخبرين » بل من سائر الروايات امطلقة غير القاصرة 
عن شموله. 

فالأقوى :في الجاهل الملتفت المترؤد المقضر في الشضحص والسؤال: 
وجوب الكقارة دون غير الملتفت ء أو الجازم بالخلاف ولو كان عن 
تقصيره في ترك التعلم. 

كا يشهد لذلك , مضافاً إلى ما ذكر: الوقة 
لاشيء عليه ؛ لأنها كالنص بالثثئية إلى نني || 

ودعوى: أن الغالببافي من لَاتيري النكاح في شهر رمضان إلا 
حلالاً كونه قاصراً , فالرواية-منرْلةطْلأ الغالب ؛ ممنوعة » بل الغالب 
أن الجهل مغل هذه المبئأئة >التى..هي من الغبروريّات منشؤه المساععة في 
الدين » مع كون فاعله عالاً مال بجهله بكثير من الأحكام المتعلقة 
بأفعاله » كها هو واضح. 

ويؤيّده أيضاً: الروايات التقتمة الدالّة على معذورية الجاهل » 
فليتأقل. 

وأولى بالمعذورية: ما إذا كان مرخّصاً في مرحلة الظاهر في 
الفعل » كامجتهد الذي أدَى نظره إلى عدم مفطرية أكل ما لا يعتاد أكله 
كالبرد("© والحصى » فلا يجب عليه الكفارة جزماً وإن قلنا به في القاصر 
أيضاً ؛ ضرورة انصراف أدلّة الكقارة عمًا إذا كان صدوره برخصة 
شرعية ولو كانت بطريق ظاهري » بل قد يقال فيه بنني القضاء أيضاً 


المزبورة الصرّحة بأنه 





112+ البّد: شيء ينزل من السحاب يشيه الحصى. مجمع البحرين‎ )١( 


الصوم / ل وأقطر ناسياً. م4 


بناءً على أن امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء. 

ولكن المبنى ضعيف . كيا تقر في عله فعليه قعليه -بعد أن انكشف 
خطأه في اجتهاده السابق قضاء ما مضى وإن كان ذلك بطريق ظتي 
معتبر» بأن تبدل اجتهاده » فضلاً عمّا لو حصل له القطع بذلك » 
كغيره من أفراد الجاهل والله العام 

ا ولوكان » وقوعه +« سهراًبأنسي [و]”اتناولالفطر لالم يفسد »ع 
صومه لا سواء كان الصوم واجباً أو ندبأأ4 بلا خلاف فيه على 
الظاهر ديك ونضاً. 

فني الصحيح عن الحلبي عن أبي:عيبد الله عليه السلام- » أنه سثل 

عن وجل شي فاكل ونوب ا كلل: : لايفطر إِنا هو شيء 
رزقه الله فليت صومه 7" 

وصحيحة محمد بن “قيس عن أَقَجعفر .عليه السلام , قال: كان 
أمير الؤمنين -عليه السلام- ييقول” من صم نسي فأكل وشرب فلا يفطر 
من أجل أنه نسي ء فنا هو رزق رزقه الله فليتم صومه”"©. 

وموتّفة عمّار أنه سأل أبا عبدالله -عليه السلام- عن الرجل نسي وهو 
صائم فيجامع أهله » قال: يغتسل ولا شيء عليه 09 

وخير داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام- في الرجل 
يسى فيأكل في شهر رمضان » قال: يتم صومه » فنا هو شيء أطعمه 
(1) يا االسياق. 
(5) الكافي 1:4١36/دء‏ الفقيه 1:لارماط!ء التهنيب 8/500/:4جم » الوسائل : الياب 1 من 

أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث .١‏ 
() اهنيب 6٠/8:‏ و00؟/+؟مء الوسائل : الباب ؟ من أبواب ما يسك عنه 

الصائم ع الحديث 14. 
(5) الفقيه 014//4:7 » الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يسك عنه الصائم ع الحديث 2. 














4 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
ث0 

ورواية أي بصيرء قال: قلت لأبي عبدالله .عليه السلام.: رجل 
صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؛ قال: يتم ذلك وليس عليه 
شيء(" إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه. 

وقضية إطلاق أغلب النصوص وفتوى العظم » بل الكل كما يظهر 
من بعض 27 عدم الفرق بين أنحاء الصوم. 

مضافاً إلى صراحة بعضها -كخبر أبي بصير المتقتم- في النافلة. 

فا عن العلامة في أجوبة السائل المهتائية والتذكرة من القولك 
بالفساد في الواجب غير المعيّن وليندوب )7‏ على تقدير تحقّق النسبة - 
واستدل له أيضاً شِيجّنا المرتضى )رمه الله بعموم «كلرا غلب الله 
تعالى على عباده فهو أولى بالعذر»” بالتقريب الذي تقتم في الجاهل مع 
ما فيه, 

#«وكذا لو أكره على الإفطار أو وُجر© في حلقه 6 بلا خلاف 
على الظاهر في الأخيرء بل وكذا في الأول إذا بلغ خوفه إلى ح3 اضطرٌ 
من الخوف إلى إطاعة أمره قبل أن يتصوّر الغايات المتريّبة على فعله من 








,5 الوسائل : الباب + من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث‎ »/1١1:4 الكافي‎ )١( 

(؟) التهنيب ٠04‏ الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائٌم , الحديث 
3 

(5) وهو صاحب المدارك فيها 56:5 

(؛) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم: 0/6 ء وراجع: تذكرة الفقهاء 991 , وأجوبة 
المساثل (! 

(6) كتاب الصوم: ولاه 

(3).الوجر: أن توجر ماءً أو دواءً في وسط الللق. لسان العرب 6:هلام. 
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الصوم / لوأفطر مكرهاً. 


كونه مفسداً لصومه أو مضراً ببدنه أو مهلكا له » أو كون تركه موجباً 
لوقوعه في ما يخاف منه ؛ لخروج الفعل حينثذ -كصورة الإيجار في 
الحلق عن الاختيار الذي لا شببة في اعتياره في مفطرية المفطرات » كما 
أرسله الأصحاب في كلماتهم إرسال المسلّمات. 

ويومئ إليه تعليل القضاء على من أفطر لظلمة موهة: بأقه أكل 
متعمّداً في مويّقة سماعة » قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان 
فغشهم سحاب أسود عند غروب الشمس » فرأوا أنه الليل » فأفطر 
بعضهم , ثم إِنّ السحاب ابل , فإذا الشمس ء فقال: على الذي أفطر 
صيام ذلك اليوم , إن الله عَرِوجيلَ يقول: «وأتمّوا الصيام إلى 
الليل »27 فن أكل قبل أنباخل الليّل., فعليه قضاؤه لأنه أكل 
متعمّدا 9 إذ التعليل كا إقتضي بظاهرم تعميم الحكم إلى كل مورد 
وجدت العلة » كذلك يقعضي /قصراآلوضوع على مورد ثبوته » فلو قال: 
لاتأكل الرتان ؛ لأنه حَامْضَ 6 كا يهم مّنه حرمة أكل كل 
حامض ء كذلك يفهم منه :جواز أكل غير الحامض من الرمّان. 

وأوضح منه دلالةٌ عليه: موّقة عتارء قال: سألت أبا عبدالله 
-عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الاء وهو صائم » 
قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك,قلت: فإن تمضمض الثانية 
فدغل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيءءقلت: فإن تمشمض 
الثالثة ؟ قال : فقال: قد أساءء ليس عليه 2 ولاقضاء29, 
)١(‏ البقرة 9:/ا4لء 
() الكافي ٠٠١:4‏ (باب من ظنَ أنه ليل فأفطر قبل الليل) الحديث ء الوسائل : الباب 

١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث‎ ٠ 
(م) التبذيب 6 :497/60 ء الوساثل : الباب +7 من أبواب ما يسك عنه الصاتم » الحديث‎ 
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1 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


والشرطية في الخبر بحسب الظاهر جار مجرى التعليل. 

وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليه السلام» 
أن عليَاً عليه السلام سل عن الذباب يدل في حلق الصاثم » قال: 
ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام0© بناءً على إرادة أنه ليس بأكل 
مستند إليه » وإلا فققد عرفت في محله أنه لامجال للارتياب في أنه لو 
أكل الذباب متعمّداً يبطل صومه. 

ويؤيّده الأخبار التقتمة الواردة في الناسي , المشعرة بل الظاهرة 
-بواسطة ما فها من التعليل بالنسيان» وأنه شيء رزقه الله في أنّ 
المناط عدم كونه اختيارياً له. 

0 
ما إذا تناوله عمداً تمرّاً عن_الضررأالِذّي يخاف من ترتّبه على مخالفة 
المكره من قتل أو هنتنك. عرض أو ذهاب مال ونحوه , كما هو المتبادر 
من إطلاق اسم المكره فق انتوص رالتاوى السرقة لبيان أحكامه » 
حيث يظهر من المصتف وغيره- بل رما نسب( إلى الأكثر. أنه أيضا 
كالناسي وا مضطر لا يفسد صومه. 

وعن الشيخ في المبسوط : أنه مفسد لصومه0©,. 

واستدل على القول الأول: بالأصل. 

وقوله -صلّى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 





)١(‏ الكاني 116:4 (باب في الصا يزدرد غخامته...) الحديث ؟ ع التبنيب 4:م311/60, 
الوسائل : الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 5 

(؟) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام 34:5 

() حكاه عنه العاملٍ في مدارك الأحكام :٠لاء‏ وراجع: الميسوط 9/611 





الصوم / ل وأقطر مكرّهاً. للق 


استكرهوا عليه( والمراد رفع حكها ‏ ومن جلته القضاء والكفارة. 

وني امسالك بعد نقل القولين في المسألة » قال: وأصحهها وجوب 
القضاء وإن ساغ له الفمل ؛ لصدق تناول المفطر عليه باختياره » وقد 
تقرّر في الأصول :أن المراد برفع الخطأ وقسيميه في الحديث: رفع الؤاخذة 
عليها لارفع جيع أحكامها , ومظه الإفطار في يوم يجب صومه للتقية » 
أو التناول قبل الغروب لها0". انتهى. 

أقول: المراد بصدق تناول المفطر باخقياره عليه حصوله عن قصد 
وإرادة في مقابل عمل المضطرٌ والناسي » لا أنه يطلق عليه في العف 
أنه فعله باختياره ؛ إذ العبرة في انتضّاء_ماهيّة الصوم برك الاجتناب 
عن المفطرات , الحاصل بعناولثة إيَاها مدا , إلا بإطلاق أنه فعله 
باختياره عرفاً ؛ كي يمكن الخدشة.فيه: بِالْصِراف إطلاق اسم الاختيار 
عنه. 

وما أشرنا إليه من أن لصوم شرعاً وعرفاً هو الإمساك عن الأكل 
والشرب وسائر المفطرات , وأنّ المراد بصدق كونه اختيارياً هو حصوله 
عن قصد ظهر ما في كلام صاحب الدارك » حيث قال بعد أن نقل 
عن الشيخ في المبسوط الاستدلال لفساد صومه: بأنه مع التوعد يختار 
الفعل » فيصدق عليه فمل الفطر اختياراً » فوجب عليه القضاء: وهو 
احتجاج ضعيف. 

نعم ءيمكن الاستدلال عليه: بعموم ما دلَ على كون الإتيان بتلك 
الأمور الخصوصة مفسداً للصيام » لكنّ في إثيات العموم على وجم يتناول 





)١(‏ كنز العمال ٠١٠7/57:6‏ نقلاً عن الطبراني في اللعجم الكبير. 
() مسالك الأقهام 52د 


يل 


الكره نظر 00 أنتهى - 

فكأنَ من تمك بالأصل في هذا القام لإثبات الصحة أيضا 
-كصاحب الدارك ‏ زعم قصور ما دل على أن الإتيان بتلك الأمور 
مفسد للصوم عن شموفا لحال الإكراه ‏ فيرجع حينثذ إلى حكم 
الأصل. 

وفيه:ما أشرنا إليه من أنَّ مفهوم الصوم الذي أوجبه الله تعالى على 
من شهد الشهر وأمر بإتمامه من طلوع الفجر إلى الليل شرعاً وعرفاً- هو 
الإمسالك عن الأكل والشرب ومباشرة النساء وما جرى مجراها من 
الفطرات , فيمتنع تحقّق مفهؤمه مع تناول الأكل والشرب والجامعة 
عمداً , إلا أن ينزّل الشازع فعله:امقيرون بالعزم على الترك لو خلي 
ونفسه منزلة العدم بدليل) تعبّدي , _.كحديث الرفع ونحره إن سلّمنا'دلالته 
عليه » فهو عخالف للأصل » تاج إلى الدليلٍ ؛ فإنَ من أكل وشرب في 
اليوم ولو نسياناً فضا عَم لوصدر هن ذلك عمداً لايصح أن يقال: 
له صام عن الطعام والشراب » إلا أن يدل عليه دليل تعبّدي , كما 
ورد في الناسي وغير العامد. 

هذا , مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب القضاء عند 
تناول شيء من المفطرات » غير القاصرة عن شمول المقام » فعمدة هما 
يصح الاستدلال به للقول بعدم الفساد هي حديث الرفع. 

وقد أجيب عنه: باختصاصه برفع المؤاخذة كما في عبارة المسالك 
المتقدمة. 

ويتوجّه عليه: منع الاختصاص ؛ فإنّ ظاهره المعتضد بجملة من 
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(1) مدارك الأحكام جار 


الصوم / لو أفطر مكرما يلق 


القرائن الداخلية والخارجية: رفع مطلق الآثار التي لولا الرقع لوقع 
الكلّف بسبها في كلفة » كبا تقرّر في مله » ولكنها مغصوصة بحكم 
العقل بالآثار الشرعية القابلة للرفع » دون آثارها العقلية التي هي من 
لوازم ذاتها. 
وليست موافقة المأتي به للمأمور به التي ينتزع منها وصف الصحة أو 
عخالفته له التي ينتزع منها وصف الفساد أمراً جملياً قابلاً للرفع. 

فلو أكره على ترك ركعة من صلاة الصبح » أو ترك الإمساك عن 
الأكل أو الشرب في شهر رمضان » فهو كيا لو أكره على ترك الصلاة 
والصوم رأساً في كونه مكرهاً على غخالفة,الأمر التعلّق بالصلاة أو الصوم 
الذي هو اسم مجموع الأفعال أل الترولك” ألنتبرة في الصلاة والصوم » 
فكلّ ما هو أثر شرعي هذه الخالفة قابل) للبرفع » كالحرمة والكفارة 
ونظائرهما , يرفعه حديث:الرفغ.ء دون وصف إالفساد الذي هو من 
لوازمه العقلية المنتزعة من عفالقة أكأي" به للمأمور به. 

وأمَا القضاء وإن كان أثراً شرعيّاً » ولكن قد أشرنا في ما سبق إلى 
أنه من آثار عدم تَمقّق الخروج عن عهدة التكليف بها في وقتهها » وهو 
من اللوازم 'الحاصلة بالخالفة الممتنع تخلفها عنها. 

وإن شت قلت: إنه من آثار بقاء التكليف بأصل الفعل 
المستكشف من الأمر بالقضاء: كونه من قبيل تعدد المطلوب » وهو لازم 
عقلى للمخالفة » فليس الإكراه على ترك جزء أو شرط من العبادات 
ا كما لو أكره في باب المعاملات على شرك شيء من الأجزاء أو 
الشرائط المعتبرة في صحتها » مثل القبض في المجلس في ما يعتبر فيه 
القبض » أو ترك الإيجاب أو القبول أو الإشهاد في الطلاق » فكما 
لايد حديث الرفع على نني اعتبار هذه الأمور في حال الإكراه في 





دلق مصباح الفقيه (ج4 1 
صحة المعاملات ء فكذلك في العبادات ء ولا ينانفي ذلك كون الراد به 
رفع مطلق الأثرء كما لا يختق على المتأقل. 

فالأول في الجواب , هو: أنَّ الصحة والفساد ليستامن الامور الجعلية 
القابلة للرفع حتى يعمّهما الحديث. 

وكيف كان , فالأقوى ما قوّاه في امسالك وغيره من القول 
بالفساد. 

ورما يشهد له أيضاً: ذكر القضاء في بعض الأخبارء الوارد في 
جواز الإفطار تقيّةٌ التي هي في الحقيقة نوع من الإكراه » مع أن الأمر 
فيها أوسع. 

مثل ما عن الكاني يشنده ع نٍ“زفاعة عن رجل عن أبي عبدالله 
-عليه السلام , قال: وخلت على أب العباس بالحيرة فقال: ياأيا 
عبد الله ما تقول في "الصسيام, اليوم ؟ فقلت: .ذاك إلى الإمام إن صمت 
صُمنا وإن أفطرث أفطونات» قال ياغلام عليّ بالمائدة ؛ فأكلت معه 
وأنا أعلم والله إِنّه يوم من شهر رمضان ء فكان إفطاري يوماً » وقضاؤه 
أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يُقيد الله0©, 
ويؤيّده أيضاً: وقوع التعبير بلفظ «الإفطار» في سائر الروايات 







وقد يتجه التفصيل في موارد التقيّة بين ما لو تناوله بعئوان الإفطار 
وترك الصوم » كما في اليوم الذي يحكون بكونه عيداً وبين ما لو تناول 
الفطر لا بعنوان المفطريّة » كالإفطار عند استتار القرص أو تناول بعض 
الأشياء الذي لايراه العامة مُفطراً » فيحكم بالبطلان في الأول دون 


(1) الكافي 7/81:4» الوسائل ::الياب لاه من أيواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 0. 





الصوم / لوأقطر مكرّهاً. للف 
الثاني » بناءً على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحّة الأعمال 
الصادرة تقيةٌ على وفق مذهب العامّة. 

ولكن قد حقّقنا ولحت الخدم ف ل ال 
الصحة بالموارد التي ورد فيها نض بالخصوص ء كالوضوء متكوساً ونحوه » 












اللدار في حصول صدق اسم الإكراه اموز للإفطار: خوف 
بمخالفة المكره بما لايتحتل في العادة من تلف نفس أو مالر أو 
هتك عرض ونحوها. 

فا عن الدروس من أنّ ذلك إِنإيسِيعْ عند خوف التلف 27 ؛ لمله 
أراد به القثيل , وإلا فلا ينحولا صدق شيم الإكراه بذلك » كما هو 
ل 

ثم إنه صرّح في المسالك يانه مي“ جاز الإفطار للإكراه أو التقيّة 
وجب الاقتصار على ما تدقع هافولا أغليه كثر. ومثله ما 
لو تأت بالأكل فشرب معه وبالعكس7©. 

واعترضه في المدارك : بأنّه يمكن المناقشة في وجوب الكقارة بالزائد 
من كون التناول على وجه الإكراه مفسداً 
المع ؛ أن الك تختصٌ بما يحصل به الفطرء ويفسد به الصوم » 
وما حصل به الفطر هنا كان مباحاًء فلا يتمق به الكقارة » وما زا ناه 
عليه لم يستند إليه الفساد » فلا يتعلّق به الكفارة وإن كان عرّمأ0©. 





أنتهى . وهو وجيه. 





(1) حكاه عنه العام في مدارك الأحكام ١:1‏ وراجع: الدروس 1831. 
(,) مسالك الأقهام 7١:1‏ وال (م) مدارك الأحكام 1:5 


0 مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 

اللهم إلا أن ينتزم بتريّب الكفارة على مطلق الأكل أو الشرب غير 
السائغ وإن لم يستند الإفطار إليه » كما سيأتي التكلّم فيه عند البحث 
عن تكرّر الكفارة بتكرّر موجهاء ويتضح لك هناك وجه وجوب 
الإمساك بعد طرق الفساد. 

المسألة جإالشانية: لا بأس ممص الخاتم ومضغ الطعام للصبي 
وزق الطاثرءوذوق المرق 4 ونحوها ممّا ل يتعتى إلى الحلق ؛ للأصل » 
وعموم قوله عليه السلام- في صحيح محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما 
صنع إذا اجتنب ثلاث خصال .., الحديث0©, 

وخصوص صحيح الحلبي عن ألي عبد الله .عليه السلام: سثل عن 
الرأة يكون لها الصبي وهي“صائة قتمضيغْ الخبز وتطعمه » قال: لا بأس 
والطير إن كان ها9©. 

وصحيح عبدالله. بن سنن عن ألى عيدالله -عليه السلامر » في 
الرجل بعطش في شهر رَمَضَانَ ‏ كال+-لآبأس" أن مص الخام 0 

وصحيح حمّاد بن عثمان , قال: سأل عبدالله بن أي يعفور أبا 
عبدالله عليه السلام -وأنا أمتمع. عن الصائم يصب الدواء في أذنه» 
قال: نعم ,ويذوق المرق ويزق الفرخ 29 








(1) التهذيب 4:حما/ء”ه , الاستبصار 44/80:5؟ » الفقيه :005/00 , الوسائل : الباب 
١‏ من أبواب ما يسك عنه الصامٌ , الحديث 1. 

زف التهنيب 142/611:4 , الوسائل : الباب 78 من أبواب ما يسك عنه الصائٌم , الحديث 
3 

(؟) الكافي 1/116:4 » الوسائل : الباب 4٠‏ من أبواب ما يسنك عنه الصالم , الحديث ١ش‏ 

(؛) التهذيب 141/531:4, الاستيصار 507/40:5ء الوسائل : الياب /0© من أبواب ما 
يمسك نه الصائم , الحديث 8. 








الصوم / جوازهص الخام وغوه ل 





ومورّقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر -عليه السلام » قال: لا بأس 
أن يذوق الرجل الصائم القدر”"؟. 

0 الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام » قال: لا بأس 
بالطباخ والطبّاخة أن يذوق المرق 7" إلى غير ذلك ممًا يدل عليه. 

ولا يعارضها: صحيحة سعيد الأعرج » قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه ‏ فقال: 7010© »للزهم 
حلها على الكراهة جعاً. 

وعن الشيخ29 حلها على مَن لايكون له حاجة إليه » وخصٌ 
الأخبار السابقة بصورة الحاجة كما في#تتواردها. 

والأول أؤلى. 

ورها يشهد له أيضا: أخبرعل بن جُعفر عن أخيه موسى 
-عليه السلام » قال: سأليه غن الْصَائْ يذوق, الشراب والطعام يجبد 
طعمه في حلقه » قال: لا يفْملَءْقلَت: فإن مل“ عليه؟ قال: لا شيء 
عليه ولا يعود0*©, 
صيّح جع من الأصحاب بأه لو مضغ الصائم شيئاً فسبق منه 














() التهذيب 4:كاع/١14‏ . الاستبصار :05/40 ؛ الوسائل : الباب ٠0‏ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث 4. 

(1) الكائي 5/114:4 ء الوسائل : الباب ا من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحويث 0. 

(") الكاني 4 التبذيب 145/01:64 : الاستبصار 504/40:1 » الوسائل : الباب 
بم من أبواب ما' يسك عنه الصائم , الحديث ؟. 

(4) حكاه عنه العامل في مدارك الأحكام وراجع: التبذيب 511:4 ذيل الحديث 
نه 

(ه) التذيب ٠٠١4/70:‏ ء قرب الإسناد:١٠‏ + الوسائل : الباب 5# من أبواب ما يسنك 
عنه الصائم , الحديث 6. 





4ع 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
شيء إلى الحلق بغير اختياره , لايفسد بذلك صومه ؛ للإذن فيه » 
وعدم تعمّد الازدراد27, 

وعن العلامة في النتهى : أنه قال: لو أدخل في فه شيئاً فابتلعه 
سهواً, فإن كان لغرض صحيح ء فلاقضاء عليه ء وإلا وجب 
القضا إفذد از 

1 

بل منع. 

كذا لا بأس بلا الاستنقاع في الماء للرجال 4 كما يدلَ عليه 
مضافاً إلى الأصل وعموم الصحيح التقةم”2: خصوص خبر حسن بن 
راشد , قال: قلت لأبي عب#الله عليه السلام: الحائض تقضي 
الصلاة؟ قال: لاءقلت: ,تقضي ألطَبِهم؟ قال: نعم »قلت :من أين جاء 
هذا؟ قال: أوَل عن قاس إبليسءقلثٌ :| فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: 
نعم»قلت: فيبل ثؤباً على /جسيده؟ قال: لإوقلت: من أين جاء هذا؟ 
قال: من ذاك 09, 

وخبر حتان بن سدير عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال :سألته عن 
الصائم يستنقع في الماء ‏ قال: لا بأس ولكن لايغمس رأسه » وامرأة 
لاتستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها©. 

لا ويستحب السواك للصائم بِالرَطِب واليابس ‏ لعموم استحبابه 














1 كيا في الحدائق‎ )١( 

(1) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ؟1: لالاء وراجع منتهي المطلب 032.11 

(؟) تقدم في صفحة وهو صحيح محمد بن مسلم. 

(4) الكاني 1/(٠١4:©‏ و118:4/» التنيب 0//]597:4, الاسصيصار «الو/ اام 
الوسائل : الباب + من أبواب ما يسك عنه الصائم » الحديث 6 

(5) الفقيه 0/8/1:1٠7ء‏ علل الشرائع: مهم الباب 188 ء الكافٍ /٠١5:4‏ ء التهذيب 
١ 4‏ الوسائل : الياب © من أبواب ما يسك عنه الصائم : الحديث 5. 





الصوم / استحباب السواك. نيا 
للصائم وغيره » وعدم كونه منافياً للصوم. 

كبا يدلَ عليه » مضافاً إلى الأصل : أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان ء قال: يستاك الصاثم أي ساعة 
من الثهار أحب0©, 

وصحيحة الحلبي ‏ قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- :أيستاك 
الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس يه9© 

وخر الحسين بن علوان » المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن 
محمد عن أبيه -علهما السلام قال: كان علي -عليه السلامء يستاك وهو 
صائم في أول النهار وفي آخره في شهر ريتضيان0". 

وعنه أيضاً بهذا الإسناد , قنال: قال حلي -عليه السلام: لا بأس 
بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول |الهار وآخره. فقيل لعلي 
-عليه السلام- في رطوبة السولك َل الضمضة بالماء أرطب منه ؛ 
فقال علي -عليه السلام: فَإن “كال قَائل لَآبَد من الضمضة لسئة 
الوضوء ؛ قيل له: فإنّه لا بد من السواك للستّة التي جاء بها 
جبرائيل 00 

وخبر موسى بن أي الحسن الرازي عن أي الحسن الرضا 
-عليه السلام- » قال: سأله بعض رجلسائه عن السواك في شهر رمضان » 


(1) التبذيب 80/551:4/ء الوسائل : الباب 8؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 
4 

() التهذيب 81/171:4/ا و8ا/19ء الاستبصار 141/61:5 ء الوسائل : الباب 78 من 
أبواب ما يسك عنه الصاتم , الحديث #. 

(5) قرب الإسناد:س4 ء الوسائل : الباب 8؟ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديك 14. 

() قرب الإسناد:؟4 ء الوسائل : الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه إلصائم , الحديث 18. 





1 مصباح الفقيه (ج4 21 


قال: جائزءفقال بعضهم: إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ء فقال: 
ما تقول في السوالك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: الماء 
للمضمضة أرطب من السواك الرطب » فإن قال قائل: لا بد من الماء 
للمضمضة من أجل" السئةءفلا بد من السواك من أجل السئة التي جاء 
بها جبرائيل على النبي -صلَى الله عليه وآله0© . 

وحكي عن الشيخ وابن أني عقيل: القول بكراهة السواك 
بالرطب 7©, 

واستدل له: بحسنة الحبي » قال: سألت أبا عبد الله -علبيه السلام- 
عن الصائم يستاك , قال#يلا بأس يهءوقال: لايستاك بسواك 
رطب 9 3 

وحسنة ابن سنان عن_أني عبدالله -عليه السلام. أنّه كره للصائم أن 
يستاك بسواك رطب ». وقال لا يضرٌ أن يبل سواكه باللاء ثم ينفضه 
حتى لا يبق فيه شيخ 29 

وموّقة عمّار عن أبي عبد الله -عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه » 
قال: لا ولا يُدمِي فاهىولا يستاك بعود رطب 0©, 

ان شرع أن عات عله الك كال لكك 














(1) التبذيب 8/17:4/, الاستبصار :110/41 , الوسائل : الباب م؟ من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث 6. 

168 وراجع: الاستبصار 17:1 ذيل الحديث‎ » 974:١ الحاكي عنها الشهيد في الدروس‎ )١( 

(©) الكاني 6,4 التبذيب 945/515:4, الوسائل : الباب 18 من أبواب ما يسك 
عنه الصائم , الحديث 36 

() الكاني 7/111:4ء التهنيب 4//977:4/ء الاستبصار 544/17:1 » الوسائل : الباب 
18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 201 

(0) الكافي 14> الوسائل : الباب 18 من أبراب ما يسك عنه الصائم , الحديث 01 





الصوم / في أحكام من أقطرمتعمداً فد 





الصائم بعود 0 

وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله -عليه السلام » قال: يستاك 
الصائم أي النهار شاءءولا يستاك بعود رطب 90 

والأولى حل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة ؛ لصراحة الأخبار 
السابقة في تأدية السئة به » والله العالم. 

«إالمقصد الثاني: في ما يعرتب على ذلك * أي .في تناول 
الفطرات عمداً. 

«اوفيه مسائل: »* 

الأول: تجهب مع القضاء الكمّارة بسبعة أشياء: الأكل 
والشرب المعتاد وغيره)». 

أنا وجوب القضاء والكمَارة بأكل المعّاد وشربه فوضع وفاق بين 
السلمين » كما صرّح به ضاحب الدارلة ثم قا إن 
المعتاد, فذهب الأكثر إل أنه كذَلك ويل" إنّه لايفسد الصوم. 
نه موجب للقضاء خاصة9*, 

أقول : قد عرفت في ها سبق ضعف القول بأنه لا يفسد الصوم. 

وأا القول بأنّه موجب للقضاء خاصة: فلعله لدعوى انصراف ما 
دل على الكفارة عنه. 








وهي غير مسموعة ؛ إذ المدار على حصول مستّى الإقطارء لاعل 


)١(‏ التبذيب 0787/254:4» الوسائل : الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث 
37 

(؟) التهذيب 0/159:4/اء الاستبصار 41/41:7؟ ء الوسائل :الباب 18 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم » الحديث 8. 

(م) مدارك الأحكام 615لا 


يفذ 


إطلاق عنوان الأكل والشرب ؛ كي يتعى انصرافهها إلى المتعارف » 
كا يدل عليه النصوص المستفيضة الواردة في من أقطر متعمّداً في شهر 
رمضان » التي سيأتي نقل جلة منها في المسألة الثالثة. 

«ا والجماع حتى تغيب الحشفة في قُبُل المرأة» وإن لم ينزل 
بلا خلاف فيه فت ونا ع( أو دُبرها على الأصح ؛ للا عرفت في ما 
سبق أنه أحد الأنيّين اللذين يتحمّق ببما صدق اسم الجماع وإتنيان 
الأهل الذي أنيط به الكمارة ني النصوص المستفيضة التي تقتم نقل جلة 
منها عند البحث عن مفسدية الجماع. 

وأما وطء الغلام وكذْل ةن فإن قلنا بفسديّته للصوم , فهو 
موجب للكقارة أيضاً ب فإِنَ ما كر وجهاً للإفساد لوتمٌ يدل على 
الكمّارة أيضاً » كا لا يخقحَلمَن"تبْر في ما أسلفناه في عخله. 

عا وتعمّد البقاء- عق الجنابةرجتي يطلع الفجر , وكذا لو نام غير 
ناو للغسل حتى يطلع الفجر » والاستمناء كما عرفت ذلك كله في 
ها سبق. 

ا و كذا ب« إيصال الغبارالغليظ الذي التزمنا بمفسديته للصوم 
إلى الحلق ب كيا يظهر وجهه مما مر 

السألة جا الثانية: لا تجب الكقّارة إلا في صوم شهر رمضان 
وقضائه بعد الزوال » والنذر المعيّن » وني صوم الاعتكاف إذا 
وجب #. 
أمَا في هذه المواضع فيدل على وجوها نصوص مستفيضة واردة في 
كل منها » سليمة عمًا يصلح لمعارضتها » كما ستعرف تفصيل -الما في 
ممالها. 


مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 








ين 





الصوم / في أحكام من أقطرمتعمداً. 

وحكي 27 عن ابن أبي عقيل أنه لم يوجب الكقارة في قضاء شهر 
رمضان ؛ بل عن الدروس أنه نسب إليه القول بأنه لا كفارة في غير 
رمضان ثم قال: وهو شاذ0©. 

يا وما عداه لا تجب فيه الكقارة » مثل :صوم الكقّارات والنذر 
غير المعيّن والمندوب وإن فسد الصوم يد بلا حلاف فيه على الظاهر,» 
بل عن المنتهى أنه قول العلياء كافة9؟ , للأصل ؛ كا أن مقنتضى 
الأصل جواز الإفطار قبل الزوال وبعده ؛ بل في المدارك نقل عن 
العلامة وغيره التصريح بذلك» ثم قال: وربا قيل بتحريم قطع كل 
واجب ؛ لعموم النبي عن إبطال العمل:##.وهو ضعيف29. انتهى. 

وهو جيّد ؛ لتطرّق الخدشة إليهذهذا اليل يمن وجوه تقتمت الإشارة 
إلها في كتاب الصلاة. 

#اتفريع: من أكل ناسيا.فظنَ كسد صومه فأقطر عامدأ » فسد 
صومه » وعليه القضاء ‏ بلا خف ولا إشكال؛ كا في الجواهر("». 

لاوني وجوب الكفارة ترّد كا ني كلّ جاهل بالحكم وإن 
كان الأظهر على ما حقّقناه في ما مر عدم وجوب الكقارة مع جزمه 
بالفساد واعتقاد إباحة أكله. 

وأمَا لواحتمل عدم سيبية ما صدرمنه نسياناً للفساد ولكن 
بمحض ظته أقدم على تناول المفطر عمد من غير مبالاة باحتمال حرمته 





)١(‏ الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 1/8:5ء وراجع: عخظف الشيمة:714. 
(؟) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 954:15 » وراجع: الدروس 595:١‏ 

(0) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١:7‏ ء وراجع: منتهى اللطلب 005:1 
() مدارك الأحكام نف 

(ه) جواهر الكلام 133:15 


لفن صبل اللفيان 01 


وطرةة الفساد بسببه ذ #(الأشبه: الوجوب». 

« وقد عرفت أيضاً في ما سبق أنه ل لو وجر في حلقه أو أكره 
إكراهاً يرتفع معه الاختيار» لم يفسد صومه. 

وأا لالو وف فأفطرء وجب القضاء على ترقه 4 يدف 
من احتمال إرادة ما يعّه من حديث رفع السهو والنسيان وما استكرهوا 
عليه" ؛ وإن كان اللفظ قاصراً عن إفادته كيا عرفت بإ ولا كثّارة # 
جزماً كيا تقتمت الإشارة إليه. 

المسألة«الشالفة: الكفّارة في)صوملإشهر رمضان: عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أوبإظعام ستين مسكيئاً يرا في ذلك # 
لدى الأكثر كما في المساللةا 7" ء بل البشهور كا في الجواهر”"؟ » بل عن 
الخلاف والغنية: دعوى الإجاع عليه | 

#«اوقيل: بل هني. على الترتيبب» والقائل بذلك ابن أي عقيل 
والسيد في أحد قوليه عل ما حكي نه 

#إوقسل: يجب بالإفطار بمحرّم ثلاث كفارات» أي الجمع بين 
الكفارات الثلاث. 

وقد حكي هذا القول عن الصدوق في الفقيه , والشيخ في كتابي 








() كثز السمّال ع ٠١٠1/7:‏ نقلة عن الطبراني في المعجم الكيير. 

زى) مسالك الأقهام انس 

(م) جواهر الكلام 50/115 

() في الجواهر 777:15 وكتاب الصوع للشيخ الأنصاري:. : عن الانتصار والغنية » ول نعثر 
على مصدر فيه نسبة دعوى الإجماع الى الخلاف ء راجع: الانتصار: +1701, والغئية 
(الجوامع الفقهية): 6.5 

(5) الحاكي هو صاحب الرياض فيها 21م 








الصوم / كقارة الافطارني شهر رمضان ييل 


الأخبار ؛ وابن حزة»والعلامة في -القواعد والإرشاد ء وفخر احّقِين في 
الإيضاح , والشهيدين في اللمعتين » وجاعة من متأتري المتأحرين 
منهم: صاحب الجدائق20, 

وقال شيخنا المرتضى -رحه الله: إِنْه قوي جدأ29. 

حجّة المشهور: أخبار مستفيضة: منها: صحيحة عبد الله بن سنان 
عن أبي عبدالله .عليه السلا » في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً 
يوماً واحداً من غير عذرء قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو 
يطعم ستين مسكيناً » فإن لم يقدر تصتق مما يطيق 7. 

وخر أبي بصير » قال: سألت أبا عتهالله عليه السلام عن رجل 
وضع يده على جسد امرأنه فأدفو” فقال ْكيفارته أن يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق_رقبة !»| 

وروايته الأخرى عن أي عبد الله عليه السلام ء في رجل أجنب في 
شهر رمضان بالليل ثم ترك العشلَ متعسكاً نح أصبح » قال: يعتق 
رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيئاً » وحقيق أن 
لا أراه يدركه أبدا 








» الحاكي هو النراقي في مستند الشيعة :140-145 وراجع: الفقيه ؟:580/8/8‎ )١( 
»568 والاستيصار 117:1 ذيل الحديث‎ , ٠:4 ذيل الحديث‎ ٠١1:4 واتبذيب‎ 
وايضاح اليغوائد‎ » 148:١ والوسيلة:145 , وقواعد الأحكام 55:1 , وإرشاد الأذهان‎ 
.19721 :مع واللمعة الدمشقية:8ه » والروضة الببية 170:5 » والحدائق الناضرة‎ 

(,) كتاب الصومة 041 

(م) الكاني. »1/٠١1:4‏ الفقيه ؟://4/8 :5 ء التهذيب 71:4م/584 » الوسائل : الباب 8 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث .١‏ 

() التبذيب 481/©80:4 » الوسائل : الباب + من أبواب ما يمسك عنه الصائٌ , الحديث 0. 

م( التبذيب 317/118:4 ع الاستبصار :97/80 » الوسائل : الباب 1١‏ من أبواب عا 








لفذ مصباح الفقيه رج4١)‏ 

ومويّقة سماعة المروية عن النوادرء قال: سألته عن رجل أى أهله 
في شهر رمضان متعمّداً » قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً 
أو صوم شهرين متتابعين 20 

ولكن هذه الرواية رواها في الوسائل عن الشيخ بإستاده عن سماعة 
نحوها » ولكن بالواو بدل لفظة «أو» ثم قال7"©: المراد بالواو التخيير 
دون الجمع » كقوله تعالى: «مثنى وثلاثٌ ورباع »9 
يحتمل أن يكون مخصوصاً بن أنى أهله في حال يحرم فيها 
الوطء ع كالحيض والظهار قبل الكقّارة9»,. 

وعنه أيضاً -في الصحيح-بيمن سماعة بن مهران عن أي عبدالله 
-عليه السلام » قال : سألا عن مُعتِكفٍ واقع أهله , قال: عليه ما على 
الذي أفطر يوماً من شهر رمضان مِتْعيّداً: عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين. ممكي ا . 

وذيل صحيحة جيل المشتملة لتقل قصة الأعرابي الذي وقع على 
أهله في شهر رمضان , وأمره النبي -صلَّى الله عليه وآله بالتصتق » 
قال جيل: فلمًا خرجنا من عنده أي من عند أبي عبد الله عليه السلام- 








يسك عنه الصائم , الحديث ؟. 

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 14*/58ء الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يسك عنه 
الصائم , الحديث 38 

(1) أي قال الشيخ الللوسي. 

0) التساء ونس 

(؛) الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم الحديث ؟ وذيله » وراجع التبذيب 
نه لسو 41 3٠‏ وذيله والاستبصار :اوه ١‏ 

(ه) التهنيب 6/61:4همء الاستبصار :498/10 ء الوسائل : الباب 5 من أبواب 
الاعتكاف , الحديث 6. 








اللصوم // كقارة الافطار في شهر رمضان -سببمميييي 899 
قال أصحابنا: إن بدأ بالعتق » فقال: اعتق أو صم أو تصتق0©. 

ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد , قال: سألته عن احتلام الصائم » 
فقال:: إذا احتلم اراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل إلى أن قال 
فن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبحءفعليه عتق رقبة أو إطعام 
ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم ويم صيامه.ولن يدركه أبدأ9©. 

وهذه المرسلة تدلَ على التخيير بين الخصال من وجهين: 

أحدهما: عطف الإطعام على العتق ب «أو» الظاهرة في التخيير. 

وثانهها: ترك التعرض للصيام مع كون الإطعام متأخراً عنه في 
الرتبة على تقدير اعتبار الترتيب »:فيكشف ذلك عن عدم اعتبار 
الترتيب بين الخصال , وكون الإطفام أيضاكالعتق مُجزثاً مطلقاً » سواءٌ 
كان متمكّناً من غيره أم لأء كيا أنه سبُكشف ذلك أيضاً من 
الروايات التي اقتصر فيها علىن الإطعام أو الصيام: 

كصحيحة عبد الرككات بن أي علَبدالله عن أبي عبدالله 
-عليه السلام » قال سألعه عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان 
متعمّداً » قال: عليه خحسة عشر صاعاًءلكل مسكين مُد مد النبي 
أفضل 9 

وموثّقة سماعة , قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل » قال: 


() الكافي عت ترك هوه , الاستبصار 1: 40/8٠‏ ء الوسائل : الباب 4 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ؟. 

(0) التجذيب 14/11:4ة و٠‏ رمه الاستبصار 774/20/:1 , الوسائل : الباب 15 
من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 6. 

(0) التهنيب 4/707:4ه » الوسائل : الباب م من أبواب ما يمك عته الصائم , الحديث 
4 








وا لسا-سباس ‏ سس هصباح الفقيه(ج18) 
عليه إطعام ستين مسكينا » مُدٌ لكل مسكين90. 

وخبر محمد بن نعمان عن أي عبد الله -عليه السلام » أنه سثل عن 
رجل أفطر يوماً من شهر رمضان » فقال: كقّارته جريبان من طعام » 
وهو عشرون صاعا(؟. 

وخبر إدريس بن هلال عن أُبي عبد الله .عليه السلام. » أنه سئل 
عن رجل أى أهله في شهر رمضان » قال: عليه عشرون صاعاً من 
تمرء فبذلك أمر رسول الله -صلَى الله عليه وآله , الرجل الذي أناه 
فسأله عن ذلك 29, 

وني رواية الروزي عن الفيقيه , المتقتمة29 في مسألة البقاء على 
الجنابة الاقتصار على الصيثام ؛ فَإْنّكقيتضى إطلاق الأمر بالإطعام أو 
الصيام الاجتزاء به مطلقاً. 

وقد ورد في بعض_ الأخبآن أيضاً الاقتصار على العتق , كقوله 
-عليه السلام- في رواية شرق من أقَطَر يوا من شهر رمضان متعمّداً 
فعليه عتق رقبة مؤمنة,ويصوم يوماً بدل يوه *. 

وظاهر كلٌ من هبذه الأخبار: الوجوب العيني » ولكن يجب رفع 
اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غيره ممّا عرفت » مع 


.4 التهذيب 4:٠60/57دء الوسائل , الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث‎ )١( 

)١(‏ التبنيب 71:4/لاخمه » والفقيه 501/8/:1 , الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمك 
عنه الصائم , الحديث 5. 

(5) الفقيه 11/96:7» الوسائل : الياب + من أبواب ما يمسك عنه الصاتم , الحديث 4. 

() تقتمت في صفحة 404. 

(ه) التهذيب 30٠/٠0:‏ ع الاستبصار :891/13 ٠‏ الوسائل : الباب 8 من أبواب ها يسك 
عنه الصائم , الحديث 211 
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أنّه في حد ذاته من الجمع القبول الذي لا يحتاج إلى شاهد خارجي. 

واستدل للقول بالترقيب: بإطلاق خبر المشرقي(" المتقتم » الذي قد 
عرفت أن مقتضى الجمع بينه وبين إطلاق الأمر بالصوم أو الإطهام في 
سائر الأخبار: الحمل على الوجوب التخييري. 

وما رواه الصدوق في الفقيه عن عبد الممن بن القاسم الأنصاري 
عن أبي جعفر عليه السلام :أن رجلاً أتى الي -صلى الله عليه وال 
فقال: هلكت وأهلكت , قال: وما أهلكك ؟ قال: أنيت امرأتي في 
شهر رمضان وأنا صائم ؛ فقال النبي -صلَى الله عليه وآله: أعتق 
رقبة ؛ قال: لا أجد ؛ قال: قصُمْ شهزين متتابمين ؛ فقال : لا أطيق ؛ 
قال: تصتق على ستين مسكيئاً» قال :لأجد , فأتي النبي -صلى الله 
عليه وآله بعذق من مكتل7!! فيد خسة حشر صاعاً من تمر» فقال 
ابي -صلَى الله عليه والنهء:.حُذْها قتتصتق با فقال: والذي بعنك 
بالحق نبي ما بين لابتها 20 أْملَ ينكل أله منا, فقال: حُنهُ 
فكُله أنت وأهلك فإنّه كقّارة لك 29, 

وأجاب عنه في المدارك أوَلاً: بالطمن في السند: بجهالة الراوي » 
فلا يعارض الأخبار السليمة. 

وثانياً: بأنَ أمر البي -صلَى الله عليه وآله بالشيء بعد الشيء 
ليس صريحا في الترتيسب , ول وكان كذلك لوجب تنزيله على 
الاستحباب » فنكون جامعين بين العمل بالروايتين » وليس كذلك لو 





(1) راجع الهامش (ه) من الصفحة السابقة. 
() المكتل: الزنبيل الكبير. النهاية لابن الأثير 4: 
(©) اللابة: الحرة. وهي: الأرض ذات الحجارة السود. النهاية لابن الأثير 51/4:4. 

(4) الفقيه 8/:7/+.. » الوسائل : الباب + من أبواب ما يسك 'عنة الصائم , الحديث 0 








١ل‏ مسي فطباح الفقيه (ج4١)‏ 


أوجبنا الترتيب » بل يلزم منه سقوط خير التخيير”". 

أقول: وحكي عن الملامة في المنتهى أله أجاب بنحو هذا الجواب 
عن استدلال العامة للترتيب: بما رووه عن النني -صلَّى الله عليه وآله. 

قال في محكي النتهى بعد أن ذكر أن الترتيب مذهب أي حنيذ 
والشوري والشافعي والأوزاعي » وبه قال ابن أي عقيل من علماثنا ما 
لفظه : 

احتج الجمهور: بما رواه أبوهريرة أنَّ رسول الله صلّى الله عليه 
وآله قال للواقع على أهله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا ؛ قال: 
هل تستطيع أن تصوم شهريئق متتابعين؟ قال: لا ؛ قال: هل نجد 
إطعام ستين مسكيناً ؟ فدلة على أنه “للترتيب. 

ثم أجاب عنها: بأنّ أمره بشيءا يعلد آخر لايدك على الترتيب ؛ إذ 
ليس تصريح فيه(“ بإلى آخر ما نقلناه عن_المدارك . 

أقول: الأخبار الْسَاَْهَ أيِضَا ليست بصريحة في نفيه حتى يستلزم 
الالتزام بالترتيب طرحها ء إلا أن ارتكاب التأويل فيها بالحمل على ما 
لايئاني الترتيب أبعد من حمل هذهالروايةعلى الاستحباب كمالايخق. 
لي بن جعفر ال مروي عن كتابه عن أخيه موسى 

55 سألته عن رجل نكح امرأنه وهو صائم في رمضان 

ما عليه؟ قال: عليه عتق رقبة ع فإن لم بجد فصيام شهرين متتابعين » 
فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً © 








(1) مدارك الأحكام 5:سم. 

(؟) حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة 1781770:16» وراجع: منتهي المطلب 4:7/ا0. 

(م) مسائل علي بن جعقر: 40/117 » الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصاتم » 
الحديث 1. 
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وهذه الرواية صريحة في الترتيب » وظاهرها الوجوب ء ولكن رفع 
اليه عن هذا الظاهر بالحمل على الاستحياب أهون من ارتكاب خلاف 
الظاهر في جميع الروايات السابقة: بحملها على الإجمال والإهمال غير 
الناني لاعتبار الترتيب » خصوصاً المستفيضة التي اقتصر فيها على الإطعام 
أو الصيام ؛ فإِنَ جلها على إرادته في خصوص العاجز عنّا عداه مع ما 
فبها من إطلاق السؤال بعيد في الغاية. 

هذا , مع اعتضاد ظواهر تلك الأخبار بموافقة الشهور ومخالفة 
اليو 

وقد حمل في الحدائق خبر علي بن جعيفر على التقية" ؛ وجلها على 
الاستحباب أشبه بالقواعد. 

حجّة القول بالتفصيل بين الإفطار باْحرّمٌ وأنحطّل: رواية عبد السلام 
ابن صالح الحروي -الوصوفة يالصِحَيكَة قي الروضة”" وغيرها!" عن 
أبي الحسن الرضا عليه السالام 6 قال قليتككه “يذابن رسول الله قد 
روي عن آبائك في مّن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث 
كفارات؛ وروي عنهم أيضاً كقّارة واحدة , فبأتٍ الحديثين نأخذ؟ 
قال: با ججميعاً » متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر 
رمضان فعليه ثلاث كقارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 
ستين مسكيئاً » وقضاء ذلك اليوم » وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على 
حلال فعليه كقّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم , وإن كان ناسياً 


(1) الحدائق الناء 
(1) الروضة الب 
(5) كتحرير الأحكام 31:1 





441 باح الفقيه (ج6١)‏ 
فلا شيء كك 

وقضية الجمع بينها وبين الأخبار التقتمة: تقييد تلك الأخبار بهذه 
الرواية. 

ورا يؤْيّده أيضاً: ما عن الصدوق في الفقيه » أنه قال: وأما اليا 
أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أن عليه ثلاث 
كفّارات ؛ فإتي تي به في من أفطر بجماع عدرّم عليه أو بطعام عرم 
عليه لوجود ذلك في رواييات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه- في ما 
ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري7©. انتهئ. 

ومن الواضح أنّ العمري رضي الله عنه- لا يُفتي _بذلك من قِبّل 
نفسه » فالظاهر كونه مأنعؤاً من صإحب الزمان -عجّل الله فرجه » 
فالقول به لا يخلو عن قو أوإن كان أتككاب التقييد في المطلقات الكثيرة 
الواردة في مقام البيان » الْمَتَعَدَة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة 
لتوجيه الأخبار الخختلفة الي ليسَك ل آكوة-ظهوْر ني إرادة الوجوب لا يخلو 

عن إشكال. 

خصوصاً لو أريد بالحرام ما يعم الحرام بالعرض » كالمخصوب 
ونحوه » كما صرّح به في الروضة » حيث قال في شرح عبارة الشهيد 
درجة اش لمن عررّم مطلقاً , فثلاث كقّارات: أصلياً كان 
تحرمه ؛ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز 
تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم » أو عارضيّاً , كوطء الزوجة 














)١(‏ التهنيب 700/01:4, الاستيصار 8:/ا717/4ء الفقيه :118/998 , الوسائل: 
الباب ١٠و‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائمٌ , الحديث ١‏ 
()) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 174:15-+/ا1, وراجع: الفقيه 0:1/-510/0/4. 
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في اقيض وأكل ماله الجسن07. تبي 

ولكته لا يخلو عن نظر ؛ فإنا إن قلنا بهذا التفصيل » فا متجه 
تخصيص كقارة الجمع بالجماع الحرّم بالذات أو الإفطار على حرام ذا 
بمعنى أكله وشربه , كا حكي ”© عن ظاهر الصدوق » لا الحرام 
بالعرض » كَوَطء أهله في حال الحيض أو أكل مال الغير بغير إذنه أو 
الاستمضاء ؛ لانضراف النصّ عن الحرام بالعرض » وعدم شموله 
للاستمناء ؛ إذ لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقةٌ » فضلاً عن انصرافه 
عنه » ولا يطلق عليه عرفاً أنه أفطر على الاستمناء » خصوصاً مع جعل 
الإفطار على الحرام قسيماً للنكاح يفلا,يراد منه في مثل هذا الإطلاق 
بحسب الظاهر إلا الأكل والشرييا” 

وأا نخامة الرأس فلم تشيت عرمتها ما | تخرج من الفمء بل 
ولا مفسديتها للصوم ء كا ستحري إن كاء الله تعالى. 

المسألة « الرابعة: إذا أَفْطرَ رَمَانَاً تدر صَوْمَهُ على التعيين » كان 
عليه القضاء», ١‏ 

في الجواهر قال: بلا خلاف ولا إشكال » نضاً وفتوى 27 

وني المدارك قال: أمَا وجوب القضاء: فقطوع به في كلام 
الأصحاب. 

ويدلَ عليه ما رواه الشيخ -في الصحيح- عن عل بن مهزيار أنه 
كتب إلى أبي الحسن -عليه السلام: ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوماً 
من الجمعة دائاً ما بتي » فوافق ذلك اليوم يوم عييد فطر أو أضحى أو 
)١(‏ الروضة الببية 17029 
() الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم: 081 


(م) جواهر الكلام 971:15 





444 مصباح الفقيه (ج4١).‏ 
يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفراً أو مرضاً » هل عليه صوم ذلك اليوم 
أو قضاؤه أو كيف يصنع ياسيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله الصيام 
في هذه الأيام كلها » ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله20, 

ثم قال: ومكن المناقشة في هذه الرواية من حيث المّن: باشتماها 
على ما أجم الأصحاب على خلافه من تحريم صوم يوم الجمعة » فتضعف 
بذلك عن أن تكون حي 0©, 

أقول: الرواية بهذا امن مروية عن التهذيب » ولكن عن الكاني(© 
نقلها بلا لفظ «أريم جمعة» فلا يتوجه عليها المناقشة المزبورة » مع أن 
وجود هذه الفقرة في الرواية لاءتؤهنها عن الحجية ؛ لوضوح أن وقوعها في 
كلام السائل :إمَا من باب“سبق أالليّآنٍ , أو أريد به جمعة معهودة لديهم 
عدم صحّة الصوم فها ؛ لعوارض_يخارجية » وإلا فتعلّق النذر هو صوم 
يوم الجمعة9؟ ؛ إذ-الظاهز أن قوله: «من الجمعة» بيان لليوم الذي 
تعلق به النذر. 

وكيف كان » فلايتوجّه الإشكال من هذه الجهة , ولكن 
الاستدلال بها للمتعي موقوف على الالتزام بالقضاء في موردها » وإلحاق 
ما نحن فيه به بتنقيح المناط » فن لا يقول بالقضاء في ما لو صادف يوم 
العيد ونحوه -كالمصتف في الكتاب » كما يأتي في كتاب النذر إن شاء 





)١(‏ التبذيب م:ه.م/ه١1‏ ء الاستبصار 8848/101:1 » الوسائل .:!لباب ٠١‏ من أبواب 
النذر؛ الحديث 1. 

() مدارك الأحكام 0156م 

(©) الكاني :211/405 

(4) هذا بناءً على نسخة الكاني لا التهنيب ؛ لأنّ فيه «يوماً من الجمعة». ويحتمل أن يراد من 
الجمعة: الأسبوع لا اليوم المعهود. 














الو ا ري ار ربا 2ت ا 


الله يشكل عليه الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه. 

مع أن إلحاق العامد به قياس. ودعوى القطع بالمناط عهدته على 
مدّعيه. 

والأولى الاستدلال له: بما عن الشيخ والكليني بإسنادهما عن 
علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسأله: ياسيدي رجل نذر أن يصوم يوماً 
بعينه » فوقع في ذلك اليوم على أهله . ما عليه من الكقارة؟ فكتب 
-عليه السلام-:يصوم يوماً بدل يوم » وتحرير رقبة0©,. 
: بالإضمار؛ بعد وضوح أن علي بن مهزيار لا يستفتي 
عن غير المعصوم » خصوصاً ببذه الِعَبْارٍ التي ليس احتمال إرادة غير 
المعصوم منه إلا كاحتمال إرادتهامن سائرّ/الكنى والألقاب التي يتعارف 
لديهم إطلاقها على الأثمّة -عليهم الستلام. ؛-مما ألا ينبغي الالتفات إليه. 

مع أنه في المواهر فشرة,بالجادي عليه السلام. 0ل 

وكذا الخدشة في سنده: بأن في طَرَيقَة “محمد بن جعفر الرزّازء» وهو 
غير موق أيضاً ؛ مما لا يتبغي الاعتناء به بعد اعتماد الكليني والشبخ 
عليه » واشتهار مضمونه بين الأصحاب من غير نقل خلاف فيه عن 
أحد. 

ونه خبر القاسم بن الفضيل0؟ ء قال: كتبت إليه: ياسيدي رجل 
نذر أن يصوم يوماً لله , فوقع ذلك اليم على أهله , ما عليه من 





وا مناقشة 


)١(‏ التهنيب 5:4م/دحم ء الاستبصار :4/1 , الكاني 17/403:0ء الوسائل » الباب 
من أبواب بقية الصوم الواجب , الحديث 1. 

(؟) جواهر الكلام 50:15. 

() في الاستبصار والوسائل: القاسم الصيقل. وفي التهذيب: عن الصيقل. 


7--9-----222 222 بن هون 


الكقارة؟ فأجاب:يصوم يوماً بدل يوم ,وتحرير رقبة مؤينة(©. 

وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبده7"© أيضاً غحره 

ونوقش فيه أيضاً: بالإضمار وجهالة القاسم. 

وجوابه يظهر مما مرّء مع اعتضادهما بالرواية الأولى وغيرها مما دل 
على القضاء في ما لوفاته بسفر ونحوه, كيا ستعرف إن شاء الله 

هي الاستشكال فيه , كا أنه لاينبفي الارتياب في 

وجوب الكقارة عليه بمخالفة النذر. 

« وهل هي *( كفارة كبرى ) أي: عتق رقبة مؤنة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام سِتين:مسكيداً لإعخيّرة): كشهر رمضان » أو 
بين؟ قولان,9 .نسب 7؟ أوخما إلى المشهور » بل عن الغنية 
والانتصار: دعوى الإجاع عليه . 

عا وقيل : كفارة: ثبي وحكي .هذا اقول عن الصدوق والمصتف 
في النافع 90, واختاره بعَضٌ المتأخرين كصاحب المدارك "© وغيره » بل 











)١(‏ التهنذيب 9/181:4مء الاستبصار /:405/180 , الوسائل :الباب 7 من أبواب بقنية 
الصوم الواجب , الحديث 5 

(0) في الصدر: الحسين .. أو: عبيئة. 

() التبذيب 4:+19/97١٠ء‏ الوسائل :الباب 1ه من أبواب ما يسك عنه الصائم ‏ الحديث 

بقية الصوم الواجب » الحديث 5. 








اء والباب ١‏ من أ 


(4) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 501:15 
(ه) حكاه عنها متاحب الرياض فيها 500:7 , وراجع: الخنية (الجوامع الفقهية): 51١‏ 
والانتصار: 35 


الفقيه 771:1 , والمختصر 





() مدارك الأحكام 25م 


الصوم / كقارة إقطاريوم انر ب بإب 4109 
في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفّارة المين في مخالفة التذر 
مطلقاً من غير تفصيل بين نذر الصوم وغيره إلى الأشهر”2 مشعراً مميله 
إليه. 

واستدلَ للمشهور: بخير عبدال ملك بن عمرو عن أي عبد الله 
-عليه السلام » قال: سألته عمّن جعل لله أن لايركب عرماً سسمّاه 
فركبه , قال: لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين 
متتابعين أو ليطعم ستين مسكيناً”© فيتمٌ في ما عدا مورد النصّ بعدم 
القول بالفصل. 

ومكاتبة علي بن مهزيار والقاسم تبن الفضيل المتقتمتين7” , اللتين 
ورد فيهما الأمر بعتق الرقبة. 

حجّة القول بكفارة البإن: صِحيلْحَة الحلبي عن أي عبدالله 
.عليه السلام , قال: سألعه .عن الرجل يجعل عليه نذراً ولايسقيه » 
قال: إن ستيت فهو ما سَمَيتَ'وَإِن م تسم قليس بشيءء فإن 
قلت: لله علي ؛ فكقارة 0 

وصحيح علي بن مهزيار, قال: كتب بندار مولى إدريس: ياسيدي 
إنّي نذرت أن أصوم كل سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من 
الكقّارة؟ فكتب وقرأته إلا تتركه إلا من علّة » وليس نحليك صوم في 
سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ء وإن كنت أفطرت فيه من 





)١(‏ شرائع الإسلام 37-1532قل 
(,) الهنيب 1130/614:8ء الاستيصار 4:4ه/146 » الوسائل : الباب +1 من أبواب 
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غير علة » فتصتق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ء نسأل الله التوفيق 
ما يحت ويرضى 27 بناءً على كون السبعة من سهو التشاخ بإبدال 
العشرة بالسبعة. 

كما يؤيّده: ما عن الصدوق في المقنع(© الذي من شأنه التعبير 
متون الأخبار فيه التعبير بمضمونه مبلاً للسبعة بالعشرة. 

وخبر حفص بن غياث عن أي عبد الله -عليه السلام » قال: سألته 
عن كفّارة النذرء فقال: كقارة النذر كفّارة الهين27 وهو بإطلاقه 
كالصحيح الأول يعم نذر الصوم وغيره. 

ورا يؤيّده أيضاً: أخبار أخي,واردة في مطلق النذر يأتي التعرّض ها 
إن شاء الله كك في عله 

وأجيب 29 عن استذلال_المشهوراء |أما عن الكاتبتين: فبأتها نا 
تضمّنتا الأمر بتحري الوقبة » وهو غير متعين, إجماعاً رك 
بينه وبين نوعي الكبَرَىقيحسَعل" التخيير بينه وبين إطعام عشرة 
مساكين أو كسرتهم » كبا تضمّنته صحيحة الخلبي. 

وأما عن رواية عبد املك : فبعد تسليم سندها: بإمكان حملها على 
الاستحباب ولو في خصوص موردها الذي يناسيه التغليظ في الكقارة » 
فلا تصلح معارضة للتصوص الدالّة على أن كفارته كقّارة الهين. 

هذا مع أن إقحام قول السائل: ولا أعلمه إلا قال ؛ رما يوهن 





)١(‏ التبذيب 49/143:4 ع الاستبصار :408/178 , الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية 
الصوم الواجب » الحديث 4. 

(,) حكاه عنه اثعامل في مدارك الأحكام 81:1 ء وراجع: المقنع (الجوامع الفقهية):4؟. 

(م) الكافي 0:/اه4/٠1ء‏ الوسائل : الباب +7 من أبواب الكقارات , الحديث 4. 

(4) الجيب هو العاملي في مدارك الأحكام 8:/ادر 
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الصوم / كقارة إفطاريوم النذر. 
دلالتها على المتعى ؛ لإشعاره أو ظهوره في أنه صدر من الإمام 
-عليه السلام حين خاطبته في مقام الجواب كلام وراء هذا الذي حفظه 
الراوي » فلعلَ ذلك الكلام كان شرطاً آخر يتربّب عليه هذا الجزاء » 
مثل قوله: إن أراد الفضل أو إن كان في شهر رمضان أو نحو ذلك. 

ودعوى: أن المتيادر من مثل هذا التعبير إرادة المبالغة والتأكيد » 
كقول القائل: لا أعلمه إِلّا زيدا , أو لا أعلمه إِلّا قائلاً بهذا القول » أو 
إلا فاسقاً أو نحو ذلك ؛ لو سلّمت فني غير المقام » فإِنَّ سبق قوله: 
«لا» مع أنه بظاهره لا يناسب المقام مما يؤيد كونه ملحوقاً بكلمة «لم 
يحفظها الراوي». 

وني الوسائل نقل في باب إِلكْمَارات ع جاعة من الأصحاب أنهم 
جعوا بين هذه الأخبار: بأنَ |للنذور إن كان صوماً . وجب بالحدث 
كفارة شهر رمضان ء وإلا.فكفارة. المينّ. 

ثم قال: وهو حسن”0. وفي كتآب ألصوم أيضاً صرّح بوجاهته7". 

وأنت خبير بألّه ممازفة محضة ؛ فإِنَ عمدة ما يصح الاسعدلال به 
للكقّارة الكبرى هي رواية عبد املك بن عمرو » التي موردها النذر على 
أن لا يركب عرّماً » فالاستشهاد بهذا الخبر لصوم النذر إِنا يتم بضميمة 
عدم القول بالفصل بعد الالتزام به في مورده. 

وأمَا ما ورد في خصوص الصوم , فنها: مكاتبة بندارء التي رواها 
ابن مهزيار(؟ » وهي صريحة في خلافه. 








(1) الوسائل : الباب 7 من أ. 
(؟) الوسائل : الباب 7 من أبواب ب 
(م) تقتمت في الصفحة 480. 


ارات » ذيل الحديث 8 
نية الصو الواجب ء ذيل الحديث 4. 
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وأمَا المكاتبات الأخر التي ورد فها الأمر بتحرير رقبة: فقد عرفت 
آنه يجسمع مع كل من القولين » ولايناني شيشا منها إن أريد بها 
الوجوب التخييري أو الاستحباب باعتبار كونه أفضل الأفرادء ل 
أريد به الوجوب العيني فهو مخالف لكليما » بل عخائف للإجاع , كما 
ادّعاه غير واحد. 

نعم,حكي 27 عن بعض: القول في كثارة النذر مطلقاً, لافي 
خصوص نذر الصوم بأنها كقّارة الظهار. 

وعليه يتجه إبقاء الأمر بالعتق في المكاتبات على ظاهره من الوجوب 
العيني , ولكن هذا القول ميغ#,شذوذه مما لادليل عليه ع وهذه 
المكاتبات لا تفي بإثباتها. 

مع أن مقتضى الجمع_بينها وبينا_ميائر الروايات الواردة في كقّارة 
النذر: حملها على الوجوب. التكَييري , كيا هو واضح » فالقول بأنَّ 
كفارته كقّارة ابهين أشبه بالقتواعدإلة أن عخالفعه للمشهور وموافقته 
للجمهور على ما حكي عنم قد تضعف الاعتماد على الروايات الدالّة 
عليه. 

و» من هنا قد يقوى في النظر القول ج« الأول # ولكن مع ذلك 
الأخير ل( أظهر فإنّ طرح النصوص المستفيضة مع صحّة بعضها 
وصراحتها وسلامتها عن معارض مكافئ لأجل غخالفة الشهور ء' أا موافقة 
الجمهور على تقدير تا خلاف ما تقتضيه القواعه المقرّرة في علّها » 
والله 0 

السألة جاالخامسة: الكذب على الله ) تعالى بوعل رسوله * 








(1) الحاكي هر العلامة اللي عن سار في الختلف:374 ء وراجع: المراسم:/اغدام 





الصوم / كقارة الارتماس والحقنة 


صلّى الله عليه وآله ‏ #إوعلى الأثمّة -عليهم السلام حرام على 

الصائم وغيره وإن تأكد على0© الصائم » لكن لا يجب به قضاء 
ولا كفارة», 

وقيل: تبان به ؛ وقد نقتم الكلام فيه مشروحاً » وعرفت في ما 
تقتم أنّ الأول أشبه”'2 بالقواعد. 

السألة ها السادسة: الارتماس حرام على الأظهر *عند الصتف 
رحه الله «إولا يجب به قضاء ولا كما 4 

جا وقيل: تجبان به). 
يجب القضاء خاصة. 
هو مكروه ؛ وقد تقتم“الكلام كيد مفضلاً *« و#عرفت في ما 
تقتم أن الأخير لاع الأول أشله ) بالقواعم أفراجع 9 

المسألة ع( السابعة : لاابأس بالكقنة باجام على الأصح ٠‏ ويحرم 
بالائع , ويجب به القضاء كَل الأظهرٌ#كيغزففه في ما مر 

ا مسألة #الثامنة: من أجدنب ونام ناوياً للغسلءثم انتبه ثم_نام 
كذلكءثم انتبه ونام ثالثة ناوياً حتى طلع الفجر» لزمته الكقّارة 
على قول مشهور» بل عن الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد: 
دعوى الإجاع عليه 0©. 

وفيه تردّد»ة ينشأ من الإجماعات النقولة العتضدة بالشهرة» ومن 
عدم حجّية نقل الإجاع وانتفاء دئيل آخر صالح لإثباته » كيا عرفته 
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5 في الشرائع: «في» بدل «على».‎ )١( 

() في الشرائع. بعد قوله: ولا كفارة: على الأشبه. (م) راجع ص 6-4 من هذا الكتاب. 

(؛) حكاه عنهبا صاحب الجواهر فها 700:15 » وراجع: الخلاف 177:1 ء السألة ا 
والغنية (الجوامع. الفقهية):04ه ء والوسيلة: 147 » وجامع القاصد 6: ٠لا‏ 


1 مصباح الفقيه (ج4 01 


مشروحاً في ها سبق , فالقول بعدمها كبا ذهب إليه بعض 
المتأخحرين7" , وفاقاً لما حكي 0" عن الصف في العتبر والملامة في 
لمنتهى- أشبه » والله العالم. - 

السألة عا التاسعة: يجب القضاء خاصة طني الصوم الواجب 
المتعيّن بتسعة أشياءي. 

في المدارك نقل عن المصتف رمه الله في العتبر أنه قال: إِنََا 
اشترطنا الوجوب والتعيين ؛ لأنَّ ما ليس متعييّن وإن فسد صومه فليس 
الإتيان ببدله قضاءً ؛ أن القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج 
وقته » وإلا فكلّ صوم صادفه أحد ما نذكره , فإنّه يفسد , فإن كان 
واجباً غير متعيّن أى بالبدلة» ولايتيمى قضاءً , وإن كان متعيّياً 
فالبدل قضاء. 

ثم قال: وهو جيدٍ ؛ وقد دكن الصف -رحه الله وغيره أنَّ من أخّر 
صيام الثلاثة الأيام مي" شورع ”تحبا له قضاؤها , وعلى هذا 
يستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة9؟. انم 

وهو جيّد » ولكن لا يرد به التقض على المتعى ؛ لأنَّ قضاءه ليس 
الأؤل: لإفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة6دعلها ثم 
ظهر سبق طلوعه » فيجب عليه حينئُذ القضاء دون الكقارة 

وأما نفس فعله قبل الراعاة ما لم يتين الفجر فسائغ ؛ لموافقته 





(1) هو العاملي في مدارك الأحكام 50:5 

(؟) الحاكي هو العامل في مدارك الأحكام 40:5 وراجع: المعتبر 808:1 , ومنتهى الطلب. 
الاق 

(0) مدارك الأحكام 31:1 ء وراجع: المتير 5:هلد. 








الصوم / ف موجيات القضاء يلف 
للأصل غير المتوقف جريانه في الشبيات الموضوعية على الفحص ء كما 
تقرّر في حله. 


ولا منافاة بينه وبين وجوب القضاء عند انكشاف سبق الطلوع 
كسائر الشبهات الموضوعيّة التي يباح له الفعل في مرحلة الظاهر. 

ورا يستدل له أيضاً: بظاهر الآية0©. 

وخبر إسحاق بن عمّارء قال: قلت لأني عبد الله .عليه السلام-: 
آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشكَ ؟ قال: كُلْ حت لاتشك 9©, 

وعن الضدوق مُرسلاً, قال: سأل رجل عن الصادق 
-عليه السلام » فقال: آكل في شهز,رمضان وأنا أشكٌ في الفجر؟ 
فقال: كُلْ حتى لاتشك © , 

وعن العياشي في تفليره عن /سبْد عن أصحابه عم 
-علهم السلام » في رجل: تسخر وَمَوَايشُكٌ في الفجرء قال: لا بأس 
« كُلوا واشربوا حتى يتين لكمْ لبط الأبَيمن تن الخيط الأسود من 
الفجر»”) وأرى أن يستظهر في رمضان ويتسحّر قبل ذلك . وغير 
ذلك من الروايات الدالّة على جواز تناول الفطر ما لم يتبيّن الفجرء» 


)١(‏ البقرة 5 /اهلء 

() التهذيب :13/018 الوسائل : الباب 44 من أبواب ما يسك عنه الصائم » الحديث 
03 

(م) الفقيه :040/40 ء الوسائل : الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 





(ه) تفسير العياشي 19/8#:1 وفيه: عن بعض أصحابه عنهها. الوسائل : الباب 44 من 
أبواب ما يسك عنه الصائم » الحديث 4. وقيه: عن اصحابهعنهماعليهما السلام. 
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وحكي 2 عن الشيخ في الخلاف أنه لم يور فعل المفطر مع الشك. 
واستدل له: بقاعدة المقتمية. 

وفيه: بعد الغضّ عن مخالفتها لظاهر الآية والروايات » أن 
استصحاب بقاء الليل حاكم على قاعدة الاحتياط. مع لله إن تنت 
القاعدة » فلا فرق بين الشك والظنَ الذي لم يدل دليل على اعتباره » 
كما لا يخق على المتأمل. 

وأمَا وجوب القضاء: فيدلَ عليه » مضافاً إلى الأصل المقرّر في صيام 
شهر رمضان من كونه فرع فوات الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك في 
مجموع النهار: جملة من الرواياتخ 

منها: صحيحة الحبييظن أٍََعَبالله عليه السلام- أنه سل عن 
رجل تسحر ثم خرج من اببته وقد طلع الفجر وتبيّن » قال: يتم صومه 
ذلك ثم ليقضه , فإن تس ري غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر29 
الحديث. 

وموقّقة سماعة » قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع 
الفجر في شهر رمضان » فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل 
ثم عاد فرأى الفجر فليتمَ صومه ولا إعادة عليه » وإن كان قام فأكل 
وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليم صومه ويقضي 
يوماً آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة9". 











.14 الحاكي عنه صاحب الرياض فبها :#11 » وراجع: الخلاف 4:9/ا1» المسألة‎ )١( 

(1) الكافي 1/63:4ء التهنيب 11/54:4ء الاستبصار 70/4/115:7» الوسائل :الباب 
44 وه4 من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 1 

(0) التهذيب 811/36:4 ع الاستيصار 750/8/113:7 » الوسائل :الباب 44 من أبواب ما 
يسك عنه الصائم , الحديث *. 
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ورواية علي بن أبي جزة عن أني إبراهم -عليه السلام » قال: سألته 
عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لايعلم في شهر رمضان » قال: 
يصوم يومه ذلك » ويقضي يوماً آخرء وإن كان قضاءً لرمضان في 
شوال أو غيره فشرب بعد ما طلع الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي27, 
إلى غير ذلك من الأخبار الآنية في المسائل الآتية. 

وأا نني الكثّارة: فللأصل. 

ثم إن ظاهر التن -كصريح المدارك (© وغيره”© » بل المعروف بين 
الأصحاب كبا في الجواهر» » بل عن الرياض؟: بلا خلاف أجده 
أنه لاقضاء على العاجز عن المراغتاةٍ كا نمحيوس ونحوه ؛ للأصل » 
واختصاص الروايات المتضمّية" لوجوب | النقِضاء بحكم التبادر وضيره 
بالقادر على المراعاة » فيبق ما داه _على_حكم| الأصل. 

وفيه: ما أشرنا إليه من:.تفريع.القضاء على فوات الصوم في وقته » 
ولذا لا يظن بأحد أن يلتزم ببطلان وم + وعدم وجوب القضاء عليه » 
بل صرّح بعض 22 بالإجاع على الملازمة بين البطلان والقضاء. 

وأمَا بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر: فهو على وفق 
القاعدة ؛ لانتفاء حقيقة الصوم واقعاً» ولذا صرّح غير واحد بفساد 
الصوم بتناول المفطر بعد الفجر في غير شهر رمضان ولو مع المراعاة » 





(1) الكافي 49:4/+ء الوسائل :الباب 40 من أبواب ما يسك عنه الصائم ‏ الحديث ”ا 
()) مدارك الأحكام 51:5. 

() كالحدائق الناضرة 
(4) جواهر الكلام 501215 

(ه) حكاه صاحب الجواهر فيها 907:15 » وراجع: رياض السائل 051111 
() الشيخ الأتصاري في كتاب الصوم: ه010 





فلك 


43كظ مصباح الفقيه رج 4 .)١‏ 
فلا يجوز رفع اليد عمّا يقتضيه هذا الأصل » إلا أن يدل دليل شرعي 
تعبّدي على مضي عمله . كرا في الناسي والمراعي للفجر في شهر, 
رمضان » وهو منتفم في المقام. 

مع أن دعوى اختصاص النصوص الدالة على القضاء قابلة للمنع » 
بل رواية علي بن حمزة ظاهرة في الإطلاق » فالقول بوجوب القضاء عليه 
مع أنه أحوط لا يخلو عن قوة. 

و الثاني: #( الإفطار إخلاداً إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع 
مع القدرة على عرفانه ويكون طالعاً 4 بلا خلاف فيه في الجملة على 
الظاهر» بل عن الغدية :الإججاغ#عليه 7" ؛ لأصالة عدم الكقارة.وثبوت 
القضاء بالتقريب الذي عرفثه آنفاً” 

ويدكَ عليه , مضافاً إلى -ذليك_وإل |إطلاق بعض الأخبار التقتمة: 
خصوص خبر معاوية “بن عجار .قال :_قلت ,لأبي عبد الله -عليه السلام-: 
آمر الجارية أن تنظر أطلعٌ ألفجرٌ أم ل: فتقول: لم يطلع بعك ؛ فآكل ثم 
أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرّثُ » قال: تتم يومك ثم تنقضيهءأما 
إننك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤو9©, 

وظاهره كظاهر الوزّقة: سقوط القضاء مع مراعاته بنفسه. 

واحتمال إرادة «أنك لوكنتنظرت» لم يكن يصدر منك الخطأ حت 
تقع في كلفة القضاءءوكذا في الموذّقة احتمال أنّه لم يكن يشتبه عليه 
الفجر مع امراعاة خلاف ظاهر الخبرين » خصوصاً بعد وقوع السؤال في 





(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 90:17 » وراجع: الغنية (الجوامع الفقهية):505. 
(؟) الكاني 4 :م/م » الفقيه ؟نجم/هدء التهذيب 16/35:4مء الوسائل : الباب 45 من 
أبواب ما يسك عنه الصاتم , الحديث .١‏ 
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المقّقة عن الأكل والشرب بعدما طلع الفجرء مع أنه بحسب الظاهر 
مما لاخلاف فيهء بل عن صريح الانتصار وظاهر المنتهى وغيره: 
دعوى الإجماع عليه97. 

وقضية إطلاق النصّ والفتوى: سقوط القضاء مع المراعاة التي يباح 
معها الأكل والشرب , أي المراعاة التي لم يتبيّن له بها الفجر» سواء 
جزم ببقاء الليل أو ظنّ به أو ترقد فيه أو ظنَ بخلافه بعد أن رخصه 
الشايع في الأكل حت لايشكَ » كا وقع التصريح به في بعض الأخبار 
التقتمة » بل المويّقة المزبورة -ملاحظة التعليل الواقع في ذيلها- كادت 
نكون صريحةً في ذلك. 

فها في الجواهر من الاستشيككال في ةمم/الشك أو الظنّ بالطلع 
حيث قال بعد أن اعترف بظهور_ النصٌّ_والفيُوى في ذلك » ما لفظه: 
ويشكل ذلك بإطلاق ماندلِ غلى الّقضاء بتشاول الفطر وبأته أول 
بذلك من الظانٌ ببقاء الليل بإخبَارٌ الجَارَيَهُ والاستصحاب » ومن هنا 
مال إليه في الروض © وهو أحوط إن لم يكن أقوى7". انتهى .كأنه في 
غير عله ؛ لحكومة النصّ الخاصٌّ على إطلاق أدلّة القضاء » وإلا لسرى 
الإشكال إلى صورة الظنَ أو الجزم ببقاء الليل أيضاً » وليس :فرض 
حصول الشك فرضاً نادراً حتى يمكن دعوى انصراف النصّ عنه » بل 
هو الغالب في الموارد التي يتبيّن الخلاف. 

انعم بلا يبعد أن يتعى أن الغالب ترك الأكل مع الشكّ أو الظن 








(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 770:15 وراجع: الانتصار: 53-10 » ومنتهى الطلب 
اماه 


(:) جواهر الكلام 0077/15 
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بالفجر احتياطاً , وهذا إن سلّم فليس موجباً لانصراف النض عنه» 
وعدم استفادة حكه منه على تقدير تركه لهذا الاحتياط » مع كون المورد 
من أشيع مواردة. 

وليس المدار في هذا الحكم على الظنّ حتى يتعى أولويته من الظنّ 
الحاصل من إخبار الجارية أو الاستصحاب » بل لنفس المراعاة من 
حيث هي دخل في هذا الحكم ء كرا يومئ إليه التعليل الواقع في ذيل 
الوقة » ولا أقل من احتماله المانع عن المقايسة المزبورة. 

ومن هنا قد يقوى في النظر عدم الغرق في ثبوت القضاء لدى 
الاعتماد على قول الغير: بأن#اليفجر لم يطلع ؛ بين كون ذلك الغير 
فاسقاً أو عادلاً , بل عيؤلاً » ختَلإقيلا عن الحقّق والشهيد الثانيين 
وغيرهما(” , فأسقطوا القضاء بالعدلل ) لكونها حجّةٌ شرعية » بل عن 
غيره09» الاكتفاء بالعدل الواحد بناءً على حجّية قوله في الموضوعات. 

وهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار"قي سقوطه على كون التناول بحبّة 
شرعية , وإلآ لكفى الأصل » كما عرفت ء بل على مباشرة المراعاة » 
فبدونها يبق تحت إطلاق ما دل على القضاء مما عرفت. 

وحجّية قول العدلين أو العدل لا تناني ثبوت القضاء عند انكشاف 
الخطأ » كبا في الإخبار برؤية الهلال ونحوها من الموضوعات الخارجية. 

« و4 الثالث: #اترك العمل بقول الخبر بطلوعه * أي الفجر 
عإوالإفطار لظته كذبه # السخرية ونحوها بلا خلاف فيه على الظاهرء 


)١(‏ حكاه العاملي في مدارك الأحكام 3 وصاحب الجراهر فها 908:17 ء وراجع: جامع 
اللقاصذ 5776 ومسالك الأنهام 2١‏ 
(6) كيا في جواهر الكلام 58:0 
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بل عن غير واحد: دعوى الإجاع عليه. 

ويظهر وجهه مما مر. 

ويد أيضاً على ثبوت القضاء: رواية عيص بن القاسم عن 
الصادق .عليه السلام- » قال: سألت أبا عبد الله -عليه السلام- عن رجل 
خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيتءفنظر إلى الفجر 


ا بعضهم وظنَ بعضهم أنه يسخر فأكل ء فقال: يتم صومه 
١‏ 





وقضية إطلاق التن وغيره: عدم الفرق في نني الكقارة بين تعدد 
الخبر واتّحاده وعدالته [وفسقه]() ء_خيلافاً للمحكي عن جاعة 9 
فاستقربوا الكفارة بإخبار العدلين بل بكار العدل الواحد » بناءً على 
حتميته في الإخبار بدخول القت ؛ لعدم جُواز التعويل على الأصل 
حينئُذ » وصيرورته بحكم العامد. 

وفيه: ما عرفت في مأ سبق أن أكَدَاي“ثبوت الكقارة على 
تعمّد الإفطار. 

وعدم جواز فعله شرصا لايجمله مندرجاً في موضيع قوله 
-عليه السلام-: مَن أقطر متعمّداً9) إلى آخره. 

نعم » لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلاً إلى حجّية قول الخير» 





)١(‏ الكاني 107:4/؟ الفقيه :م/0+#ء التبذيب 4:٠/4/1!مء‏ الوسائل : الباب 41 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث .١‏ 





(م) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها 57/8:11. 
() التهذيب /9٠:4‏ »0< الاستبصار +:/0» الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يسك 
عنه الصائم ع الحديث 11 
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وأنه يثبت به الفجر شرعاً » ولا يجوز معه الاعتناء باحتمال السفرة آى 
تعمّد الكذب ونحوه ل كه 
في موضيع الحكم » ولكن هذا الفرض خارج عن موضوع كلماتهم 
ا ا ا 
الخبر» بناءً منه على أن الفجر لايثبت بقوله » ولا لا يتأتى منه العزم 
ررم ع ركه را د ارا 
كون هذا البناء صحيحاً » كما لو كان الخير فاسقاً » أو فاسداً , كا لو 
كان عدلاً » أو عدلين » بناءً على حججية قول العدل أو العدلين في 
مه 
نعم » على تقدير الجنجية لا يفك ثبوت القضاء على تبيّن وقوع 

0 بل يكفيفيه عدم ثبوت خلافه » كا لا يخق. 

هذا كله في مان لو م »ياش بنفسه إلراعاة » وأتنا مع مباشرته 
للمراعاة وعدم تبيّن الجر عنده فَلَاَشية في جواز فعله وإن كان الخبر 
عدلاً أو عدولاً , فضلاً عن لزوم الكثّارة عليه ؛ لأ حجية خبر العدلين 
أو العدل الواحد على تقدير تسليمه في مثل المقام إِنَا هو إذا لم يتين 

وأما مع تبيته وعدم حصول الإذعان به -كيا في الفرض- فلا ء فإنّه 
من قبيل تقليد أحد امجتبتئن للآخر الذي يخظثه في اجتهاده. 

ورا يشهد لذلك أيضاً » مضافاً إلى ذلك : مويّقة سماعة » قال: 
سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجرء فقال أحدهماء : هوذا ؛ وقال 
الآخر: ما أرى شيئاً » قال : فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر وقد حرم 
على الذي زعم أنه رأى الفجر ‏ إن الله عزّوجلَ يقول: « كُُوا واشربوا 





الصوم / في موجبات القضاء. ١ه‏ 
حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»000©, 

بل قضية إطلاق مويّقة سماعة » التقتعة(" النافية للقضاء عمّن بدأ 
بالنظر قبل الأكل » المعتضد ممفهوم العلّة الواقعة في ذيلها , كإطلاق 
فتاوى الأصحاب: نني القضاء أيضاً في مثل الفرض ٠‏ فالأظهر صحّة 
الصوم وسقوط القضاء مع المراعاة مطلقاً. 

ولكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان ؛ لتخالفته للأصل 
وإطلاق الروايات الدالّة على فساد الصوم بتناول الفطر بعد طلوع 
الفجر » واختصاص ما دلَ على الصحّة مع المراعاة -وهو موثّقة سماعة 
وصحيحة معاوية بن عمّار » المتقتمتين7) بصوم شهر رمضان. 

أمَا الموقة: فواضح ؛ لوقوع"التصرييح/ني السؤال بوقوعه في شهر 
رمضان. 

وأمَا الصحيحة: فإنه .وإن لم يقم "هآ التصريح بذلك » ولكن يفهم 
ذلك همًا فيها من الأمر بإتمامه “والقضاء كنا “لا يخق. 

فا في الدارك بعد أن ذكر أن مقتضى رواية الحلبي: فساد الصوم 
بتناول امفطر بعد طلرع الفجر مطلقاً» وحكى عن العامة وغيره 
التصريح بهذا الإطلاق- من قوله: وينبغي تقييده بغير الواجب المعيّن » 
أمَا المعيّن فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم0. انتهبى » لا يخلو 





(1) البقرة كتلاحل 
(؟) الكاني 7/40:4 وفيه: «لم يستبن» بدل «لم يتبيّن» , التبذيب 3019/18-510:4» 
الوسائل : الباب 48 من أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث .١‏ 








صفحة 414. 





(4) تقتمتا في صفحة 494 و45 
(0) مدارك الأحكام 55:5 





00 باح الفقيه (ج 4 01 





لا وكاذا يد يجب القضاء خاصة لإ بالإفطار تقليداً 4 من أخبر بأنَ 
الليل دخل ثم تبيّن فساد الخبروإن جاز له التقليد لعمى وشيهه » 
أو كان انخير عدلاً أو عدلين وقلنا بحجيّة قوله . فضلاً عمّا لولم يكن 
كذلك ؛ إذ لا منافا: جواز التقليد وثبوت القضاء عند انكشاف 





وقد ظهر في ما مرّ: 51 
الفرض », فلا نطيل بالإعادة. 

فا عن جملة من الأصحِاب”" من نني القضاء على تقدير جواز 
اليد وإرساله إرسال اليك وم نشرء إن أن يكين مسا علي 
وهو غير معلوم » بل مقيْضى إطلاق/ المأن وغيره: خلافه » بل قد يتجه 
الالتزام بشبوته على تتقدير عدم جار التقليد ما لم يتبيّن مصادفته ليل » 
اي لك ود 
يجب عليه ترتيب أثر بقاء اليوم بحكم الأصل. 

الهم إلا أن يقال: إن تنجّز التكليف بالقضاء فرع إحراز فوات 
الواجب في وقته ؛ لأنه بأمر جديد » ومتفرّع على الفوت ء فا لم يحرز 
موضوعه لا يتنتمز التكليف به » والأصل لا ينهض بإثباته » كما تقتم 
تحقيقه في مسألة الجلد اللشكوك ذكاته في آخر كتاب الطهارة, 

ولكن يتوججّه عليه ما مر مراراً من أن القضاء وإن قلنا: إِنّه بأمر 
جديد » ولكن الأمر الجديد حيثا ورد يكشف عن عدم اختصاص 











180:17 راجع: جواهر الكلام‎ )١( 


(؟) تاجع: كتاب الطهارة: 50416# (الطبعة الحجرية). 
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مطلوبية ما تعلّق به الأمر الأول بخصوص وقته بحيث تفوت بفواته » بل 
هو باق بصفة الطلوبية حتى يخرج المكلف عن عهدته » فحينئذ 
لا يتوقف تتجز التكليف بالقضاء على إحراز فوت الواجب » بل يكني 
فيه عدم إحراز حصوله في ذلك الوقت » إلا أن يكون هناك أصل 
حاكم كأصالة الصححة أو قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت 
ونحره » وهو مفقود في الفرض » أو يقال: بأنّ التكليف بالقضاء تعلق 
في عناوين أدلّته بإيجاد الفطرات في نهار رمضان » فإذا أحرز موضوعه 
بالأصل » يترتّب عليه حكمه » وهو سببية الأكل فيه للقضاء » كسائر 
الموضوعات المخارجية التي جعل الشازت) لها أحكاماً شرعية » تكليفيةٌ 
كانت أو وضعية » كما في ما نجل فيه الي»/هو نظير سببية إتلاف مال 
الغير للضمان الذي يحرز موضوعه_بالاستصحاب]ء فليتأقل. 

وقد يقال في صورة عدم .جوز التقليد بوجوب الكقارة أيضاً:إما 
بدعوى صدق الإفطار متعمدا بعد فَرضُ كونه مكلّفاً في مرحلة الظاهر 
بترتيب أثر اليوم شرعاً » أو بدعوى تربّها على مطلق الإفطار غير السائغ 
شرعاً. 

وقد أشرنا في الفرع السابق إلى عدم خلرٌ كل من الدعويين من 
النظرء بل المتع. 

نعم ,لا يبعد صدقه مع التفاته تفصيلاً إلى تكليفه وإقدامه على اللأكل 
بلا مبالاة بمصادفته لليوم » ولكن هذا بحسب الظاهر خارج عن مفروض 
كلماتهم , كما أشرنا إليه في الفرع السابق. 

و4 الخنامس: يإ الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل * أي 
الموقعة له في الغلط والاشتباه ما ل يظنَ معها بدخول الليل » فإنه يوجب 
القضاء دون الكقارة. 


64 مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 

وقد أشكل على كثير من التأخَرين تصوّر موضوع هذا الحكم ؛ نظراً 
إلى أن المراد بالوهم إن كان معناه المصطلح وهو ما يقابل الشك 
والظن- يشكل الالتزام بنني الكفارة بعد قضاء العرف وضرورة العقل 
بعدم جواز الإفطار بمجرّد احتمال انقضاء اليوم احتمالاً موهوماً في مقابل 
الاستصحاب وقاعدة الشفل التي هي من الفطريات في مثل المقام » 
الوجبة لاندراجه في موضوع متعمّد الإفطار بحكم العرف وشهادة العقل ؛ 
إذ الجزم بحصول الإفطار غير معتبر في صدق اسم العسدء كما مرت 
الإشارة إليه مراراً. 

وإن أريد من الوهم الظن:ذكيا هو أحد إطلاقاته ومن غلبة الظن 
في عبارة لصتف رحب الله وحَحوهًام,الظن القويّ لامطلقه , يشكل 
الالتزام بهذا التفصيل ؛ أذ لا.يساعد عليه دليل » كما ستعرف. 

وحكي 27 عن "الشهيد,ني بض تحقيقاته أله فرق بين الوهم والظن: 
بأنّ امراد من الوهم؛ ترجَيحَ أَحَد الطَرفِينَ لا لأمارة شرعية , ومن 
الظن : الترجيح لأمارة شرعية. 

وقد تعجّب منه غير واحد مدن تأْخَر عنه » فإنّه مع غرابته غير 
مستقيم ؛ لأنّ الظن المجوّر للإفطارء الموجب لسقوط القضاء معه لا يفرّق 
فيه بين أسبابه » بل مورد سقوط القضاء مع حصول 'الظنّ هو الذي 
سمّاه الشهيد وهاً. 

والذي ب أن يقال في تحقيق القام: إن تناول المفطر عند 
عروض ظلمة وشيهها من الأسباب الموهمة دنخول الليل يتصوّر على أنحاء: 





(1) الحاكي عنه هو اتعاملي في مدارك الأحكام 16:5. وراجع الروضة في شرج اللتجعة): 
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فإنه رما يكون حال تناول الفطر ملتفتاً إلى حالته تفصيلاً » ويجد نفسه 
شائكاً أو ظاناً بدخول الليل أو بعدمه , ومع ذلك يقدم على الإفطار, 
ولا يمال للارتياب في فساد صدمه في مثل الفرض على تقدير أن يرى 
نفسه شاكاً أو ظاناً ببقاء اليوم » بل ولا في وجوب الكفّارة عليه. 
ولكن هذا الفرض بحسب الظاهر خارج عن موضوع كلماتهم ؛ فإِنّ 
عل الكلام في من لم يرتدع عن عزمه على صمم اليوم » ولكن تناو 
المفطر بائياً على انقضاء اليوم وحصول وقت الإفطار , وهذا ينافي الظنْ 
ببقاء اليوم أو التردد فيه. 
نعم » يمكن أن يجتمع مع الظيّ:بيدخول الليل تنزيلاً له منزلة 
العلم » كسائر الموارد التي يعولهعليه لتلا في مقاصدهم , وهذا 
بخلاف صورة الترقد أو الظن بالّقلاف , كا لإيخنى على المتأقل. 
ولكن هذا مع الالتفات: التفصيل إل حالته » وأمًا بدونه فقد يجتمع 
تاول الفطر في ايعان لا بسار ايت جزا ره 3 
بنائه على الخروج عن عهدة التكليف بالصوم بما صدر منه:إمَا غفلة عن 
احتمال الخلاف » كبا لو سمع الأذان » أو رأى ظلمة وشيهها » فارتسم 
في متخيّلته دخول الليل ولم يخطر بذهنه خلافه حتى يترقد فيه أو يريج 
أحد طرفيه أو ينعن به إذعاناً تصديقاً » ومثله لايستى شاك ولاظاناً 
ولا معتقداً بالليل » بل بطلق عليه في العرف اسم التوقم والتخيّل » 
نظير ما قد يتخيّل الإنسان أموراً لا واقعية لها إلى أن يستغرق في الفكر 
ويذهل عن كونها أموراً وهمية » فيرتّب عليها أثر الوجود » ثم يلتفت إلى 
حالته فيراها غير متأضّلة » فهذا النحو من الجزم الناشئ من الوهم ليس 
من سنخ العلم والاعتقاد » ولعله ملحق بالسهو لدى العرف حكاً إن لم 
يكن مندرجاً في موضوعه. 





١ه‏ مصباح الفقيه (ج4 1) 

وقد لايحصل له الغفلة عن احتمال الخلاف بحيث يلحق 
بالساهي » ولكن لا يعتني به من باب المسامحة والقحلات العرفية الباعئة 
هم على ترتيب أثر الصحة على الأمور التي لا يعلمون بصحتها » بل رما 
يعلمون إجالاً بفسادها , وقد نبّهنا في كتاب الصلاة على عدم المضادة 
بينه وبين قصد الصوم السقط للتكليف امعلم لديهم أنه من طلوع الفجر 
إلى الغروب » فإِنَ أدلَ دليل على إمكان الخرية وقوعه ,» ونحن نشاهد 
أن كثيراً من أهل السواد يصلّون ويصوبون ويأتون يسائر العبادات 
الواجية والمستحبّة بقصد القربة والخروج عن عهدة التكليف بها » 
ولا يراعون شرائطها وأجزاءها حبق رعايتها » بل يتسامحون فيبا كمال 
الساعحة , ويعترقون بتقطثرهم قهاي وجهلهم بأحكامها » بل رما 
يذعنون بنقصها » وعدم أكونها على ما ينبغي , ومع ذلك يتسامحون فيها 
تنزيلاً لها على مقاصدهم العرفية“القابلة للمساحة. 

أمَا القسم الأول الذي قد أسَرَئئ “كوه ملحقاً بالسهو: فلا شبهة 
في عدم كونه موجباً للكفّارة » بل قد يتأمل في سببيته للقضاء أيضاً ؛ 
كا أشرنا إليه من إمكان دعوى كرنه من أقسام السهو الذي لا خلاف 
نا وفدوئ في عدم كونه موجباً للقضاء » أو دعوى اشتراط العمد في 
المفطرية » وهو بهذا العنوان لم يصدر عمداً. 

ولكن لا يخلو كل من الدعويين عن النظر. 

أما الأول: فلاتصراف ما دل على حكم السهو عنه لو سلّم اندراجه 
فيه موضوعاً. 

وأمَا الثانية: فلما مرّ في تفسير العمد المعتبر في المفطرية من أن الراد 
به ما يقابل السهو والنسيات » لا العمد من حيث مبطليته للصوم » 
فإلحاقه بالجازم بدخول الليل الذي حصل له الجزم بلاتمحرّء الذي 
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ستعرف أن الأشبه فيه وجوب القضاء لولم نقل بأنه أيضاً من أقسامه » 
إلا أنه جَرّه جزم غير مستقر لا يخلو عن قوة. 

وأمَا القسم الثاني: وهو ما كان مبناً على المساة » كما هو الغالب 
في موارده , المنصرف إليه إطلاق المتن ونحوه » فلا شبهة في فساد صومه. 

وأمَا الكثّارة: فالأشبه عدمها بناءً على ما قويناه من اختصاصها بمن 
أفطر متعمّداً » فإنْه لم يتعمّد بفعله الإفطار في نهار رمضان حتى يطلق 
عليه هذا العنوان » وإِلا لم يجتمع مع عزمه على الصوم » والمفروض 
خلافه. وابتناؤه على المساعمة إِنَما يصحح العقاب عليه ؛ لا اندراجه تحت 
هذا العنوان عرفاً. 

نعم ءلو بنينا على تربّبٍ التكَارة عل مطلق الإفطار غير السائغ 
شرعاً » انّجه الالتزام بها في القام_لولم_يُنقّد الإجماع على خلافه » 
ولكنك عرفت في ما سبق>:ضعف اميني. 

هذا كله في ما إذا لم يحصل له_بتواسطة الظَلَمة"ونحوها الظنَّ بدخول 
الليل. 
+( و* أنا #إلو غلب على ظنّه »# وكان في السماء علة من غيم أو 
عجّة(١)ونحرهاء‏ كا هو منصرف كلماتهم في هذا المقام » حيث إِنَّ 
الغالب أنَّ الظلمة الوهمة لاتكون إلا عن علّة سماوية مانعة عن 
تحصيل العلم بالغروب » فلا حلاف بين علمائنا ظاهراً كما اذعاه في 
اللدارك © في أنه يجوز له الإفطار تعويلاً على ظته » كما أنه يجوز 
الدخول في الصلاة حيما عرفته في 6 





مبحث ا مواقيت" 








(1) مصطلح دارجء أراد: 


ا 
(؟) مدارك الأحكام 10:5 () راجع: كتاب الصلاة (الطبعة الحجرية):1. 


التجاجة وهو الغببار, وقيل: هومن الغبار ماثؤزته الريح. لسان العرب ؟: 


ونه مصباح القفيه (ج1 1 


ولكنهم اختلفوا في أنه لو انكشف الخلافءهل يجب عليه قضاء 
الصوم كإعادة الصلاة لو وقع جميعها قبل الوقت؟ على قولين: حكي 2 
أوَما -أي وجوب قضائه عن افيد وأبي الصلاح والصتف في العتير» 
بل دبا نسب”" إلى امشهورء ونسب القول بنني القضاء إلى الشذوذ©©. 

واستدل له: بأنه تناول ما يناني الصوم عمداً » فلزمه القضاء. 

وما رواه الشييخ عن محمد بن عيسى عن يونس عن أي بصير 
وسماعة عن أي عبد الله -عليه السلام.» في قوم صاموا شهر رمضان » 
فغشهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل » فأفطر 
بعضهم , فقال: على الذي أقظير صيام ذلك اليوم , إن الله عَرُوجِلَ 
يقول: «ثمَ أنموا الصيام'إك الليل97؟ فن أكل قبل أن يدخل الليل 
فعليه قضاؤه لأنّه أكل متمد 

وحكي 2 عن _الشيخ,في جملة من كتبه وابن بابويه في «مّن 
لايحضره الفقيه» وتم من ”الأصحاب منهم الصتف -رحه الله في 
الكتاب أنه يلم يفطر» أي: لم يفسد صومه » فلا يجب عليه قضاؤه ؛ 
للمعتبرة المستفيضة الدالّة عليه. 





)١(‏ الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام وراجع: اللقنمة:808 , والكاني في 
الفقه: 18 » وا 

(1) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم: 7.ه ولزوه. 

(5) راجع: جواهر الكلام 183:15 

(؛) الب 

(0) التبذيب 4:-18/09م» الاستيصار 017/118:1ء الوسائل : الباب 5٠‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصامٌ , الحديك 1 

(3) الحاكي عليهم هر العاملٍ في مدارك الأحكام ء وراجع: الهاية:168 , والتيذيب 
.» والاستبصار :115 والفقيه 7:17 ذيل الحديث 578 











الوم / ف موجيات الققاء. بس يبيب 88 

كصحيحة زرارة عن أُني جعفر عليه السلام في حديث » قال لرجل 
ظنَ أن الشمس قد غابت فأفطرثم أبصر الشمس بعد ذلك » فقال: 
عله اء20, 

وصحيحته الأخرى . قال: قال أبوجعفر عليه السلام-: وقت 
المغرب إذا غاب القرص ء فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت 
الصلاة » ومضى صومك , وتكق عن الطعام إن كنت قد أصبت منه 
شينا1 9 , 

قوله -عليه السلام: «إذاغابالقرص» أي بزعمك » وإلّا امتنع 
الرؤية بعده » كما لا يخق. 

واحتمال أن يكون المراد بمضيّ“الصوم "فسساده, بعيد في الغاية. 

وخبر أبي الصباح الكناني » قال:_سألتا أبا عبد الله -عليه السلام- » 
عن رجل صام ثم ظنّ أن الشِمس كد غابت وكان في السراء علة 
فأفطرء ثم إن السحاب اَل فَإذَا الْشَمَسن لم تعب , فقال: قد تم 
0 ولا يقضيه 40 

ورواية الشحّام عن ألي عبد الله -عليه السلام » في رجل صائم ظِنّ 
أن الليل قد كان وأنّ الشمس قد غابت » وكان في السباء سحاب 
فأفطرء ثم إن السحاب انل , فإذا الشمس لم تغب ء فقال: تمّ صومه 





)١(‏ التهذيب 458/*18:4 » الوسائل : الباب 4١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث 
1 

() الفقيه :500/0 , التبذيب 18/99001:4م ء الاستبصار :705/110 ء الوسائل : الباب. 
١ه‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ع الحديث .١‏ 

(م) التهنيب 6:+215/909 » الاستبصار 50/4/116:1ء الوسائل : الباب ١ه‏ من أبواب ها 
يمسك عنه الصائم » الحديث 8. 


5 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 





نَّ القواعد العامة لا تصلح معارضةٌ للنصوص الخاضة 
امخصصة للعمومات المنافية لها. 

وعن مولقة سماعة: بالقدح في سندها » وقبوها للحمل على التقية ؛ 
لوافقتها ذهب العامة ؛ وللاستحباب. 

أقول : أمَا لها على الاستحباب مع ما فيها من التعليل والاستشهاد 
بالآية ففي غاية البقد. 

وأمًا القدح في سندها فلابيتيغي الالتفات إليه؛بناءً على ما حقّقناه 
في عله. 

نعم »هي قاصرة عن |مكافئة المسفيضة النافية للقضاء » خصوصاً مع 
موافقتها للعامّة »“فجملها عل التقيّة لإيخلو عن وجه وإن كان قد 
يستشكل فيه موافقتها للشهرة بين الأسَحَابٌ , كا اذّعاه غير واحدء» 
وهي مقتمة على سائر المرججحات » كا تقرّر في محلّه , ولذا تردد في 
المسألة بعضُ ,وجَمّل القضاء أحوط 

وقد يقال في توجيه الموتقة: بأنّ المراد بقوله: على الذي أفطر صيام 
ذلك اليم الإمساك في بقية الهار؛ دفعاً لتوقم بطلان الصوم بذلك » 
وجواز تناول المفطر بعده عمداً , كما يؤيّده الاستشهاد بقوله تعالى: «ثم 
أتمّوا الصيام إلى الليل » فقوله -عليه السلام- «فن أكل قبل أن يدخل 
الليل» معناه أنّه أكل بعد أن انكشف له الخطأ كما يؤْيّده تعليل 





(0 التبذيب 410/991:4 » الاستيصار 918:6/ه/» الوسائل : الباب ١ه‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم , الحديث 4. 





الصوم / في موجبات القضاء لله 
القضاء: بأنّه أكل متعمّداً ؛ إذ المتبادر من قوله: «أكل متعمّدأ» كونه 
بعنوان حصوله في اليوم عمديّاً » لامن حيث هو أكل » وإلَا لتحقق 
الأكل عمداً بهذا المعنى في ناسي الصوم أيضاً » فلا يناسبه التعليل. 

وفيه: أن هذا التأويل وإن لم يكن بعيداً بالنظر إلى ألفاظ الرولية » 
ولكنه بعيد عمًا يتفاهم منه عرفاً ؛ إذ التبادر منه ليس إلا ما فهمه 
القائلون بوجوب القضاء » فلا يحسن إرادة مثل هذا المعنى من مثل هذه 
الرواية إلا على سبيل التورية من باب التقية » كإرادة المعنى الحقيقي من 
مثل قولك : يدي خالية ؛ في جواب من سألك أن تعطيه شيئاً من 
الدراهم والدئان 

فعلى هذا لا داعي لحمل قوله عليه اكلام ؛ «ف نكل »إلى آخره » 
على إرادته في خصوص المورد » بل معناه العام تفريعاً على الآية مشيراً 
إلى اعتبار العمدية في المفطرية, 

والانصاف :أن إرادة التورية عن هلم الروآية-خبأبعيدة عن مساقها ؛ 
فإِنّ هذا النحو من التعليلات القابلة للتأويل مشعر بصدورها عن علة. 

ورا جمع أيضاً بين الأخبار: بحمل المولّقة على الظنَ الضعيف » 
والروايات النافية للقضاء على الظنّ القوي. 

وفيه: أنه لا شاهد له. 

وني الجواهر حمل الويّقة على صورة الجهل بأنَّ في الساء عله » وزعمه 
أن السحاب الذي غشيهم هو الليل » أي: سواده » وسائر الروايات على 
صورة العلم بذلك 20 

وهو أيضاً لا يخلو عن نظر. 











(1) جراهر الكلام 184:15 





ا سس لللسسس سس فصياج الققيه (ج18) 


فالأولى رد علم المويّقة إلى أهلها , أو حملها على التقية » فالقول 
بعدم وجوب القضاء هو الأظهرء ولا اختصاص له مما إذا عدم بأنَّ في 
السراء عله » بل المدار على: إن أذعن بدخول الليل إذعاناً يبيح له 
تناول المفطرء ولكن مع الفحص والتحرّي لا بدزه » كبا لو كان في 
بيت مظلم فحصل له الجزم بدخول الليل بواسطة الساعة ونحوها » أو 
إخبار مَن يعتقد بقوله , ثم انكشف خطأه ؛ فإِنّ هذا خارج عن 
منصرف النصوص والفتاوى » فيرجع في حكمه إلى القاعدة, وهي: 
فساد صومه بتناول المفطر ما لم يدل دليل تعبّدي على خلافه. 

وأا إذا تفخص ونظر إلى السماء » فزعم دخول الليل وأفطر ثم تبيّن 
خطأه » اندرج في موضوعيهثاً , ولكن لا يتفقن حصول هذا الفرض في 
الخارج , إلا أن يكون في السياء علّلة أنوجبة له من سحاب أو غبار أو 
دخان أو عجّة ونحوها., ولكَنّلايجب علمه بذلك , بل قد يشتبه عليه 
الحال » فيراها ظلمة اليل “قل وأفتوالحال هذه » لم يجب عليه 
القضاء ؛ لإطلاق الروايات المزبورة » خصوصاً صحيحة ز, نية 
التي ليس فها إشعار باخمتصاصه يوجود العلّة في السراء » فضلاً عن 
العلم بها » ولكن قد أشرنا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى ما لو باشر 
بنفسه التحرّي والفحص ووقع في الخطأ لا بدونه. 

فتلخقص مما ذكر: أن مَن تناول الفطر لدى الظلمة الموهمة”وشيبها: 
إِمَا أن يكون حال التناول جازماً بدخول الليل ومتحرّياً » فلا قضاء 
عليه ولا كقّارة » وبدون التحرّي فعليه القضاء خاصة. 

وكذلك مَن سبق إلى الإفطار لأجل اللازمة المغروسة في ذهنه قبل 
أن يتصوّرها تفصيلاً » ويفعن بها أو يترد فيها 

أو لايكون بجازع » فإقدامه على الإفطار حينئذ:إمَا لعدم ميالاته 





؟ذه 





الصوم / في موجبات القضياء 


بوقع الأكل في اليوم وفساد صممه على تقدير عدم دخول الليل » فعليه 
القضاء والكفارة » وإمَا لبنائه على انقضاء اليوم وحصول وقت الإفطار؟ 
تعويلاً. على الأتازة الموضة ما تساعاً أو بَزعم حجّيتها » فعليه القضاء 
خاصة ء بل لا قضاء أيضاً لو كان متحرّياً » وحصل له الظنّ بدخول 
الليل » وكان في السماء علة كالقطع به مع التحري والله العالم. 

#« وي السادس: ‏ د تعقد القي )50 يوجب القضاء خاصضّة » كها 
ذهب إليه الشيخ وأكثر الأصحاب على ما نسب إليهم في المدارك 9©, 

وني الجواهر: على المشهور شهرة عظيمة » بل إججاع من التأخرين » 
بل في الخلاف وظاهر الغنية وامحكي من المنتهى : الإجاع عليه9©. 

وقال ابن إدريس : إنه عرم »ولا ينبم قضاء ولا كفارة©, 

وحكي 29 عن السيد الريّضى -رحم الل أنه حكى عن بعض 
علمائدا فولاً بأته موجب لليقضاء والكثارة » وعن بعضهم أنْه ينص 
الصوم ولا يبطله. ثم قال : وك و الأشبةة 

والأصح الأول. 

لنا على وجوب القضاء: أخبار مستفيضة: 

منها: صحيحة الحلبي عن أني عبد الله .عليه السلامبء قال: إذا تقيًّ 


71:1 مدارك الأحكام 5:حمهء وراجع: النهاية:100 ء والمبسوط‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام 1410:13» وراجع: الخلاف 08:7اء السألة 15 والغنية (الجوامع 
لفتهية):1:ه » ومنتهى الطلب 04:9 

(م) السرائر ./6:١‏ 

زع) الحاكي عنه هو الغاملي في مدارك الأحكام 48:7 » وراجع: مل العلم والعمل (رسائل 
الشريف المرتضى) 04:6 








ذلن مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
الصتم , فعليه قضاء ذلك اليوم ء وإن ذرعه0© من غير أن يتقيّأ فليعم 
0 

وصحيحته الأخرى أيضاً عن أبي عبدالله .عليه السلام. » قال: إذا 
تيأ الصام فقد ألطرء وإن ذرعه من غيه أن يت 

ومولّقة سماعة » المروية عن الم 
شهر رمضان , فقال: إن كان شيء 0 » وإن كان شيء 
يُكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء©», 

وعن الصدوق” بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه . إلا أنّه قال: 
سأل أبا عبد الله عليه السلام. 

وخبر مسعدة بن صدقية*عن أفِيّ”بيبد الله .عليه السلام- » عن أببيه 
عليه السلام- أنه قال: :إن تقيّأ مبّمُمّدأً وهو صائم فقد أفطرء وعليه 
الإعادة , وإن شاء_ الله عَذَّبَه إن شاء غفر له:وقال: من تقيّاُ وهو 
صاتم فعليه القضاء0// 

ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله -عليه السلام- » 











(0 أي: سبقه وغلبه في الخروج. الهاية لابن الأثير 7:مه1. 

(؟) الكاني 7/8(٠١8:4‏ » الوسائل : الباب 74 من أبواب ها يسك عنه القسائم , الحديث *. 

(*) الكاني »1/٠١8:4‏ التهذيب 41/514:4ل/اء الوسائل : الباب 14 من أبواب ما يسك 
عنه الصائم الحديث 1 

(4) التهذيب 151/079:4ء الوسائز 
2 

(0) الفقيه 341/24:7 » الوسائل : الباب 74 من أبواب ها يمسك عنه الصصائم » ذيل الحديث 

(5) التهذيب 1/41/34:4ء السائل : الباب 4؟ من أبواب ما يمسك عنه الصاتم , الحديث 
5 








: الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه العسائم , الحديث 











الصوم / في موجبات القضاء صا 6 000 


قال: من تقيّأ متعتداً وهو صائم قضى يوماً مكانه0©. 


وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه -عليه السلام- » 
قال: سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقء ما عليه؟ قال: إن 
كان تقبأ متسمّداً فعليه قضاه » وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه 
00 

ولا يعارضها خبر عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه 
-عليهما السلام » قال: ثلاثة لايفطرن الصاتم: التيء والاحتلام 
والحجامة”؟ لوجوب حمله على ما لو ذرعه القيء بشهادة غيره من الأخبار 
المزيورة » فالقول بعدم وجوب القضيامر كا اختاره السيد في عبارته 
امحكية عنه بعد أن نسبه إلى بعفييخع ؛ ضتيتكر 

وأضعف منه: ما حكي 7 عن ابن إإدرايس من القول بحرمته 
تعبّداأ ؛ لانتفاء ما يدل عليه ؛ إذ الأتخبار المزبورة إِنَّا تدلّ على فساد 
الصوم ووجوب القضاء عليه ) لاسَرَمتَه تيد كا "هو واضح. 

ويتلوهما في الضعف: القول بوجوب الكقّارة أيضاً ؛ مخالفته للأصل. 

مضافاً إلى عدم نقل الخلاف فيه عمّا عدا البعض الذي أرسل عنه 
السيد في عبارته امحكية عنه , وإشعار بعض الأخبار التقتمة وعدم 


(1) التهذيب 74/834:4 الوسائل : الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 
3 

(؟) مسائل علي بن جعفر: 8/1110هء الوسائل : الباب 74 من أيواب ما يسك عنه الصائم » 
الحديث 3٠١‏ 

(0) التبنيب 30:4 دلا/اء الاستيصار :1/40 ء الوسائل : الباب 74 من أبواب ما 
يمسك عته الصائم , الحديث 8. 

(:) الحاكي عنه هو العاملٍ في مدارك الأحكام 1:هة ء وراجع: السرائر 508:1. 


6.0 


التعرّض في شيء منها للكقّارة بعدمها. 

وإطلاق اسم الإفطار عليه في بعض الأخبار المتقتمة لو سلّم كونه 
حقيقياً , لاايجعله مندرجاً في موضوع قوله: من أفطر متعمّداً فعليه كذا 
بعد انصراف هذا الإطلاق عرفاً إلى الأكل والشرب لولم نقل بكونه 
حقيقةٌ فهها » كما أوضحناه في الاحتقان. 

والمراد بلفظ «الإفطار» في مثل هذه الموارد هو مطلق الإفساد» 
لا التشبيه بالأكل والشرب حتى يدعى أنَّ مقتضى إطلاق التشبيه 
مساواتهها في الحكم لا في خصوص القضاء. 

مع إمكان أ : إيؤيعلى تقدير إرادة التشبيه ينصرف إلى 
خصوص القضاء , لأنه هل"الوجه“الظاهِري الذي ينصرف إليه التشبيه. 

غلا ولو ذرعه ‏ التيء أوسيقه قهرا لإلم يفطر :كا يدل عليه جميع 
الروايات المزبورة متطوقً ومفهوماً” 

ويشهد له أيضاً كبر مماويَة بنعَمَارَ عن أبي عبد الله -عليه السلام- 
لذ 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 








في الذي يذرعه القيء وهو صائم » قال: يتم صومه ولا يقضي 
وني حديث الزهري ا مروي عن الكافي عن علي بن الحسين 

-عليهما السلام وأمَا صوم الإباحة فن أكل أو شرب ناسياً أو قاء من غير 

تعمّد» فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه20. 

مضافاً إلى الأصل والصحيح”؟ الحاصر لما يضرّ الصائم في ما عداه. 


.4 الكاني 8:4١٠/ء الوسائل : الاب 4؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث‎ )١( 

: الكاني عنتما ء الفقيه 4/41-43:5١7ء التهنيب 957154:4(/ كد السائل‎ )١( 
8 الباب ؟1 من أبواب ما يسك عنه الصائم , الحديث‎ 

(©) التبذيب ؛:حمارهمه و١7/ؤمه,‏ الاستيصار 144/8١:‏ الفقيه «زلاة/ة/ا, 
الوسائل : الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث .١‏ 





اده 





الصوم / في موجبات القضاء 


مع أنه لاخلاف فيه على الظاهرء عدا أنه حكي27 عن ابن 
الجنيد أنه أوجب القضاء به إذا كان من عُرّم ؛ ولعله مبنيَ على إلحاقه 
بالعامد لكونه مأموراً بقيئه 

وفيه: أن هذا إن صلح وجهاً فهو لعدم البطلان بعمده على تقدير 
حصول تناوله سهواً بحيث لايل بصومه أو وقوعه في الليل » ولم نقل 
بمانعيّته عن انعقاد الصوم , لا لكون سبق القيء قهراً من حيث هر 
ملحقاً بعمده » كما لا يخ على المتأقل. 

و4 السابع مما يوجب القضاء خاضة: 8« الحقئة بالمائع »كما 
عرفته في ما سبق. 

و »النامن: #إدخول إلاء اللنْق”للتبرّد دون القضمض به 
للطهارة »يعني مَن أدخل فه الماء فدخل) حلقه -أي: جوفه بغير 
اختياره , فإن كان متا يليه الثضاء » وإن كان للمضمضة به 
للطهارة فلا شيء عليه » عَلَ مآ صَرَحَبنة في اتن وغيره » بل عن 
المنتهى : أنَّ هذا قول علمائنا2"9. 

وحكي ”2 عن طائفة من الأصحاب اختصاص حكم المضمضة 
للطهارة بما إذا كانت لصلاة فريضة دون غيرها » واختاره غير واحد من 





المتأحرين. 

والأصل في السألة أخبار مستفيضة: 

منها: ما عن الشيخ -في المورّق عن سماعة في حديث » قال: سألته 
(1) حكاء عنه الملامة اللي في مختلف الشيعة:؟1. 


() حكاه العام في مدارك الأحكام ٠٠١:5‏ ء وراجع: منتهى الطلب 814:7 
(س) كبا في الخدائق الناضرة 410:3 


4ه 


عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه , قال: عليه 
قضاؤه » وإن كان في وضوء فلا بأس ه20 

وعن الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نوو( , إلا أنه قال: 
سأل أبا عبدالله » الحديث. 

وخبر الريّان بن الصلت عن يونس ء قال: الصائثم في شهر رمضان 
يستاك متى شاء» وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه 
فلا شيء عليه » وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه » 
فعليه الإعادة » والأقضل للصائم أن لا بتمضمض 0 

وصحيحة الحلبي عن أبي عتبالله -عليه السلام » في الصائم يتوضاً 
للصلاة فيدخل الاء حلقهم قال ؟إنَ/ركان وضوؤه لصلاة فريضة فليس 
عليه شيء ء وإن كان وضوؤه _لصلاةا نافلة » فعليه القضاء9», 

ومويقة عمّار برقال : سألت أبا عبدالله -عليه السلام عن رجل 
يتمضمض فيدخل في َلقَه آلماء وهواصاتم » قال: ليس عليه شيء إذا 
لم يتعمّد ذلكءقلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه اكاء ؛ قال: 
ليس عليه شيءءقلت: فإن تمضمض الثالثة ؛ قال: فقال: قد أساء 





مصباح الفقيه زج )١‏ 


)١(‏ التهذيب 141/6:4 2 الوسائل : الباب م7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث 
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(1) الفقيه 10/34:1؟ , الوسائل : الباب +7 من أبواب ما يمك عنه الصائم » ذيل الحديث 
4 

(0) الكاني 4/٠١:‏ » التهذيب 4:ه٠1/؟1ه‏ , الاستبصار 504/14:7 ء الوسائل : الباب 
+7 من أبواب ها يمك عنه الصامٌ , الحديث 8. 

(4) التهذيب 195/674:4» الوسائل : الباب +7 من أبواب ما يسك عنه الصائم » ذيل 


.١ الحديث‎ 


الصوم / في موجبات القضاء وله 


ابسن عليه اشىئء ولا قضاء 100 

وهذه الروايات بظاهرها مختلفة اللفاد. 

وأمَا مويّقة سماعة: فهي بظاهرها مع قطع النظر عمّا يقتضيه الجمع 
بينها وبين ما عداها ظاهرة الانطباق على ما تُسب2؟ إلى الشهور. 

ولكن لا يبعد أن يكون قوله -عليه السلام- : «فيوضوء» جارياً بجرى 
القثيل , بأن يكون المراد به مطلق ما كان لحاجة شرعية أو عرفية بحيث 
يعمّ ما قصد به العداوي ء أو إزالة الدم من ففه ونحوها في مقابل ما 
ليس كذلك. 

كا أنه يحتمل أن يكون المقصودة”بمٍ القثيل للطهارة بحيث يتناول 
الغسل لا مطلق الحاجة , أو يكؤن الراذ”:تحصيوصه لا المثال. 

وعلى أي تقدير» فإن قلنا أبظهور الشرطيّة في إرادة التعليق والانتفاء 
عند الانتفاء » ففهومها أنّءما ليس كذلك موجب للقضاء مطلقا , 
فا مضمضة لاا لحاجة من غير عطس هو الْقدَر المَتيقَنَ الذي يفهم حكله 
1 

وأمًا بِأنّ الشرطيّة في مثل هذه الموارد امسبوقة بحكم موشمة 
للعموم بمنزلة الاستدراك » وليس لها ظهور في إرادة الانتفاء عند الانتفاء 
-كها هو مقتضى الإنصاف- فلا تدلَ الرواية إلا على حكم الضمضة من 
العطش وا مضمضة للوضوء. 

نعمءيستفاد منها حكم الضمضة للغسل أيضاً بعدم القول بالفصل 














: التبذيب 7#:4/تقدء السائل‎ )١( 


() الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم:514. 
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مع غلبة الظنَ بإرادة القثيل للطهارة من الوضوء لا خصوصه. 

وأمَا المضمضة للتداوي ونحوه أو عبثاً لا للتبرّد » فلا يمكن استفادة 
حكمها منها ؛ لخروجها عن موضوعها » ولا يصح إلحاقها بالضمضة من 
العطش ؛ لكونه قياساً مع الفارق ؛ لإمكان أن يكون للعطش مدخلية 
في سببيتها للقضاء , حيث إن له تأثيراً في اقتضاء الطبع أن يسبق إليه 
الاء » فيكون أشبه بالعمد ممّا كان للتداوي ونحوه. 

فالوجه حينئّذ في ما عدا المضمضة من العطش نني القضاء مطلقاً ولو 
كانت عبثاً » فضلاً عمًا لو كانت للتداوي » كيا ستسمع اختياره من 
المصتف في الفرع الآتي ؛ لاشتزاط العمد في مغطرية الأكل والشرب » 
وهو غير حاصل في الفرض٠‏ 

ويؤيده أيضاً » بل يدل عليه:]إطلاق قوله عليه السلام-: «ليس 
عليه شيء» من غير..إستيفصآل في جواب السؤال عن أن الرجل 
يتمضمض فيدخل في لفك 211 بز تار النقتمة!". 

ودعوى: انصراف هذه الورّقة إلى إرادة المفمضة للطهارة ؛ لمعهودية 
التثليث فيها » فتعريف الثانية والثالثة في كلام السائل قرينة مرشدة إلى 
إرادتها » مدفوعة ؛ بعد تسليم كون معهوديتها على وجو توجب صرف 
اللام في لفظ الثانية والثالثة إلى إرادة العهد دون الجنس: بأنّ هذا 
لا يقدح في الاستدلال بإطلاق الجواب عمّا سأله أؤلاً ؛ إذ ليس في 
سؤاله الأول إشعار بإرادة خصوص الضمضة للطهارة » وقد أجابه 
-عليه السلام-: بأنه لاشيء عليه من غير استفصال ء فدلالة سؤاله ثائياً 
أو ثالئاً على أن مورد السؤال هي المضمضية للطهارة لايقتضي قصر 








(1) تقتمت في صفحة 018. 





الصوم / في موجبات القضاء لهذ 


الجواب الواقع قبله على خصوص مورده ؛ إذ لو كان لخصوصيتها مدخلية 
في الحكم , لكان مقتضاها الاستفصال عنه قبل الجواب. 

واحتمال كونها معهودةً لديهم في السؤال الأول أيضاً مدفوع 
بالأصل , وإِلا لنع ذلك عن الاستدلال بالإطلاق ولولم يكن يصدر 
منه سؤاله الثاني والثالث أيضاً » كبا لاا يخق 

وأمّا صحيحة الحلبي: فهي صريحة في نني القضاء في الضمضة 
لخصوص صلاة الفريضة » وثبوته في الوضوء للنافلة » فيفهم منه ثبوته في 
المضمضة عبثاً ونحوه بالأول. 

ويؤيّده أيضاً: خبر يونس ؛ فإنْ#كاد أن يكون صريحاً في ثبوته في 
الضمضة لغير الطهارة مطلقاة بل ظأميره اختصاص نفي القضاء 
بالضمضة للفريضة في وقتها دون ما_عداها| حبّى المقضية والنافلة » فضلاً 
عن المضمضة لغير الطهارة» 

ولكن هذه الرواية لصحف سَتَدهَا وَاحَتَمَالَ كونها كلام يونس 
لا يصلح إلا للتأييد لما تضمّنته صحيحة الحبي. 

فعمدة ما يصحٌ الاستناد إليه للقول باختصاص نني القضاء 
بالفمضة لصلاة الفريضة -كيا قال به أو مال إليه غير واحد من 
المتأخرين هي : هذه الصحيحة » ولايصلح لمعارضتها شيء ممّا ذكر 
من الأصل , والإطلاق » وقاعدة ترك الاستفصال ؛ لوجوب رفع اليد 
عن جميع ذلك بالنصٌ على ثبوته في وضوء النافلة. 

ولكن استفاضة نقل الإجماع على نني القضاء في الضمفة للطهارة 
مطلقاً » وشذوذ القول بالتفصيل بين الوضوء للفريضة والنافلة » وإمكان 
ارتكاب التأويل في الصحيحة: بحمل القضاء على الاستحباب»أشكل 
الاعتماد على ظاهرها في مقابل ما عرفت » إلا أنَّ رفع اليد عن هذا 
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الظاهر من غير معارض مكافئ ما لم يتحقّق إعراض المشهور عنها 
أشكل » فالقول بثبوت القضاء في وضوء النافلة إن لم يكن أقوى 
فلا ريب في أنه أحوط. 

ولكن التعدي إلى غيره , كالمضمضة عبثاً أو للتداوي ووه موقوف 
على دعوى الأولويّة وتنقيح المناط ونحوه » وهي بالنسبة إلى العبث ونحوه 
غير بعيدة » وني ما كان للتداوي قابلة للمنع » والله العالم. 

ثم إن ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لاعن 
عمد بالضمضة للتبرّد وغيره إِنَّا هو في ما لو سبق الماء إلى جوفه قهراً » 
وأمَا لو وصل إليه سهواً بأن ون رضتع_الاء في فيه للمضمضة أو لغرض آآخر 
لصا م ف قر ا ل 0 
عليه ؛ لعموم ما دل نمل عدم مفطريّة ما صدر سهواً » وانصراف 
النصوص المتقتمة الدالة على القَضَاء عنه. 

فا عن ظاهر ا معد أوصَره نالَبَوَتَ القضاء في السهو أيفا9" , 

ونظيره في الضعف: ما عن غير واحد من إلحاق الاستنشاق 
بالمضمضة في الحكم المزبور ؛ إذ لا دليل عليه عدا القياس الذي لا نقول 
به 

واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب: جواز الضمضة للصائم 
مطلقاً » سواء كانت في الطهارة أو في غيرها ولو للتبرّد أو عبثاً » خلافاً 
لظاهر كلام الشيخ في محكي الاستيصارء حيث إِنّه بعد أن روي خير 
زيد الشحام عن أبي عبد الله -عليه السلام في صائم يتمضمض » قال: 





278:7 حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 540215 ع وراجع: اللمتير‎ )١( 





الصوم / في موجبات القضاء. ين 


لا يبلع ريقه حتى بزق ثلاث هراتءقال ما لفظه: 

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مختصّ بالمضمضة إذا كانت لأجل 
الصلاة , فأمَا للتبرّد » فإِنّه لا يجوز على حال 

يدل على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن 
سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس » قال: الصائم في شهر 
رمضان يستاك متى شاء ء وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء 
حلقه » فلا شيء عليه » والأفضل للصائم أن لا يتمضمضص20. انتهى. 

هكذا نقل كلام الشيخ في نسخة الدارك الوجودة عندي. 

ولعلّها مشتملة على السقط ؛ فإنْه#روى في الوسائل هذه الرواية عن 
محمد بن يعقوب عن عدة من أصتخابنا عن بهل بن زياد عن الريّان بن 
الصلت عن يونس ء ثم ساق الحديث_كيا نقلنأه سابقاً. 

ثم قال: : محمد بن الحسن. بإنناده كن محمد بن يعقوب مثله(©, 

فالظاهر أن اسعدلال الَشيخ هله الرواية كيس ها في ذيلها من أن 
الأفضل للصائم أن لايتمضمض كا توقم ؛ فإِنّه على خلاف مطلوبه 
أدلَ » بل بالفقرة الساقطة من العبارة المزبورة » وهو: وإن تمضمض في 
غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة؛بناءٌ منه على ما يظهر 
من كلمات غير واحد منهم من دعوى الملازمة بين الرخصة في الضمضة 
وعدم سببية ما وصل إلى الجوف منها قهراً للإفساد , إلا لكان مقتضى 
وجوب الصوم إيجاب الكت عنه بترك مقتمته الاختيارية » وهي: 
الضمضمة. 





() مدارك الأحكام 1:5١1ء‏ وراجع: الاستبصار 44:7 الحديث +50 وذيله » والحديث 
م 
(؟) الوسائل : الياب م7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث * وذيله. 
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وفيه: منع الملازمة , بعد أن الفعل أي الوصول إلى الجوف- 
لا يخرج عادة بهذه المقتمة عن اختياره » بل غاية ما يلزم0© الرخصة في 
الضمضة قبح الؤاخذة على ما يترتّب علها قهراً » لاعدم بطلان الصوم 
بوصول الماء إلى الحوف قهراً من باب الاتّفاق. 

وكيف كان , فالاستدلال بالرواية المزبورة لمتعاه ضعيف دلالة 
وسنداً » فالقول بالحُرمة مع شذوذه مما لا دليل عليه. 

وأضعف منه ما حكي 9 عنه في التهذيب من القول بأنّه لو 
تمضمض لغير الصلاة فدعل حلقة , فعليه الكفارة والقضاء ؛ إذ 
لامقتضى للكفارة حتى في نحق,التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه ؛ 
لاشتراطها بحصول الشرب يعلمداً ‏ كب]/عرفته في ما سبق , وهو منتفر 
في الفرض. 

وأا خبر المروزيء.قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الاثم أو 
استنشق متعمداً أو كنس ينا قدخل في أنقه وحلقه غبار» فعليه صوم 
شهرين متتابعينءفإن ذلك له فطر مشل الأكل والشرب والشكاح27 
فلا يصلح أن يكون مستنداً له ؛ فإنّه لايقول بظاهره من الإطلاق » 
وباب التأويل واسع , فكما يحتمل أن.يكون اراد به ما لو تمضمض 
واستنشق متعمّداً فوصل الماء إلى جوفه قهراء كذلك يحتمل أن يكون 
المراد به ما إذا أوصل الماء إلى جوفه بالمضمضة والاستنشاق متعمّدأءبل 
حله على إرادة هذا العنى أوفق بما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره مما 








(1) في النسخة الخطية والطبعة الحجرية: يلزمه. والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 797:15 

(م) التبذيب 11/514:4» الاستبصار :00/44 الوسنائل , الباب ؟7 من أبراب ما 
يمسك عنه الصائم , الحديث 1. 





الصوم / في موجبات القضاء. 06 
دل على “شرطيّة العمد في سببيّة الشرب للكقّارة » بل أنسب بإقحام 
لفظ «متعمدا» في البين ؛ فإنّه لو أريد به تقييد نفس اللضمضة 
والاستنشاق من حيث هما بالعمد » لكان ذكره مستدركاً ؛ إذ المتبادر 





: من قوله : «إذاتمضمض واستنشق» ليس إلا صورة العمد. ولو أريد به ما 
يقابل ناسي الصوم » لكان الأنسب ذكره بعد «أ و كنس بيتأ» لاشتراك 
الجميع ني ذلك , فإقحامه في البين مشعر بإرادته بالنسبة إلى وصوله إلى 
الجوف الذي هو سبب للبطلان » حيث إن الضمضة والاستدشاق 
له ليست قهريّةٌ حتى تكون عمديها كافيةٌ في اقصاف الوصول إل 
الجوف بالعمد , بخلاف كنس البيتيؤنجوه. 

هذا كله » مضافاً إلى ضعفن الروانة تحدم صلاحيتها في حد ذاتها 
لإثبات مثل هذا الحكم ء كا بحرفته في محلة. 

لاو التاسع مما يوجب_القضاءخاصَة: #«معاودة الجنب النوم 
ثانياً حتى يطلع الفجر ناويا كمسل بَلَوكذا ثالشاً فا زاد على 
الأظهرء كما تقدم تحقيقه » وشرح حال ما لو استيرٌ نوسته الأول » 
وأنّها لا توجب قضاءٌ ولا كفَارةً في ما مرّء فلا نطيل بالإعادة. 

عإوتن نظر إلى مَن يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى , قيل: إن 
عليه القضاء. وقيل: لا يجب. وهذا هو الأشبه , وكذا لو 
كانت عل لم يجب كا تقتم شرح ذلك كله في ما سبق. 

وأشرنا في ما تقتم إلى أن هذا في ما إذا لم يكن الإمناء مقصوداً له 
بالنظرء أو كان يعرفه من عادته » وإِلّا اندرج في موضوع الاستمناء 
والجنابة العمدية الموجبة للقضاء والكفارة » بل لا يبعد الالتزام ببما مع 
الاعتياد' وإن لم يكن على وجه يجزم بسببيته له حتى يندرج في الجناية 
العمدية بدعوى استفادته من الأخبار الواردة في الملاعبة ونحوها ببعض 
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التقريبات التي تقتمت الإشارة إليه في ما سبق » فراجع. 
(نرج :> 02 3 
«الأول: لو تمضمض متداوياً»أو طرح في فيه خرزاً أو غيره 
لغرض صحيح فسبق إلى حلقه » لم يفسد صومه ): كما ظهر وجهه 
مما مر آنفاً. 
ولو فعل ذلك عبثاً » قيل: عليه القضاء. وقيل: لا. وهو 
الأشبه 6 لو لم نقل بثبوته في وضوء النافلة » وإلا فلا يخلو القول بوجوبه 
في اللضمضة عبثاً عن وجه , كما عرفته في ما مرّ. 
االثاني: ما يخرج من بايا الغذاء من بين أسنانه © ولر ببخرج 
عإيحرم ابعلاعه للصاتم 6و(إن م يرث إلى خارج الفم بإفإن ابتلعه 
0 وجب عليه القّضاء» قلا وأحداً عندنا » خلافاً لأبي حنيفة 
على ما صرّح به في الجواهر 00 
وني المدارك بعد أَن"نسَب امَك بوجوب القضاء من غير تعرّض 
للكفارة إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط » ووبجّه وجوبه مع الكقّارة: 
بأله تناول المفطر عامداً , فساوى ما لو ازدرده من خخارج » قال ما 
لفظه: ويمكن المناقشة في فساد الصوم إللدا ٠‏ عتم متميه أكلاء 
ونا رواه الشيخ ني الصحيح- عن عبدالله بن سنان » قال: سئل 
أبو عبد الله -عليه السلام- عن الرجل الصائم يقلس7") فيخرج منه الشنيء 
أيفطره ذلك ؟ قال: لاءقلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ 














(1) جواهر الكلام 744:15 
(1) القلس: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيءء فإن عاد فهو التيء. الهاية 
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لابن الأثير 





فين 





الصوم / في حكم ا مضمضة والقلس 
قال: لا يفطره ذلك (2'970, انتهى. 

أقول: منع تسميته أكلاً مجازفة إلا بلحاظ قلّته وعدم الاعتداد به 
عرفاً وهي غير قادحة في مفطرية امفطرات كما عرفته في محله » مع أن 
المراد بالأكل المبطل عمداً للصوم أعمّ من الازدراد والبلع والتجرّع ونحوه 
مما لايستى باسمه عرفاً. 

وتوقم : أن لإيصاله إلى الجوف من الخارج دخلاً في التسمية أو في 
انصراف النبي عن الأكل إليه ؛ مدفوع: بأنّ هذا إن سُلّم فهو مُجدر في 
عدم قادحيّة مثل النخامة والجشاء(؟ ونحوه مما كان وصوله إلى الفم 
من الباطن , لا في مثل الطعام الذيي'توضعه في فيه » ولم يبتلع جميعه أو 
بعضه انع إلا بعد مذة كما في#“ألقام "فِإنْم بعد أن ابتلعه صدق عليه 
أله أكل جميعه صدقاً حقيقياً بالنسية إلا كل جزء منه حتى المتخلف 
بين أسنانه على سبيل التواطؤت» _كها هو واضح. 

وما أشرنا إليه من الفرق بين آنتلاع ما وصل إلى الفم من الخارج 
أو من الجوف في إمكان منع التسمية أو الانصراف في الثاني دون 
الأول ظهر فساد الاستدلال لعدم الفساد في ما نحن فيه: بصحيحة ابن 
سنان ؛ إذ بعد تسليم العمل بإطلاق الصحيحة والالتزام بن ابتلاع ما 
يتجِقّأ بعد وصوله إلى فضاء الفم عمداً غير مفسد » فهو حكم مخصوص 
بمورده » والتعدي عنه إلى ما نحن فيه قياس مع الفارق. 

















)١(‏ التبذيب 743/30:4» الوسائل : آلباب 4! من أبواب ما يمسك عنه الصائم » الحديث 
3 

(؟) مدارك الأحكام 4١8:5‏ ١1ء‏ وراجع: الخلاف 99:9 , السألة 15 والسبسوط 
ا 

() الججشاء: صوت يخرج من الفم عند شتة الامتلاء. مجمع البحرين 10:1 


اه 





مضباح الفقيه (ج 4 )١‏ 

هذا , مع أن الالتزام بجبواز ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى فضاء 
الفم بالجشاء والقيء ثانياً في غاية الإشكال ؛ إذ الظاهر اندراجه في 
مستّى الأكل والشرب عرفاً » والصحيحة المزيورة غير ناهضة بإثباته ؛ 
لقوة احتمال جرها محرى الغالب من كون الازدراد بغير | 
لعدم وصوله إلى فضاء الفم ء بل إلى أصل اللسان وما دونه » أو لسبق 
رجوعه إلى الجوف لاعن عمد ؛ لما فيه بعد وصوله إلى فضاء الفم من 
النفرة المانعة من تعمّد ابتلاعه » خصوصاً ممّن كان عازماً على ترك 
جنس الأكل والشرب ؛ فإِنَ شبية اندراجه في موضوعها كافية في 
الغالب لترك ابتلاعه عمداً يفظِبلا عن شهادة العرف بذلك, 

هذاء مع أنه لم ينظل التق يني البأس عنه عن أحد» بل 
ظاهرهم الاتفاق على فساد- الصو بتعمّد ابتلاع ما تخلف في الفم من 
القيء أو القلس وإ اختلئفيوا في أنه يوجبيم القضاء خاصة ؛ كا عن 
صريح الغنية بل عن ظأهره: ذَعَوى الأجاع عليه( 

وعن الحلّي التصريح بوجوب الكقارة("2 أيضأًعا وهذا هو 
الأشبه , كيا أن ع( الأشبه »د ف ابتلاع الغذاء الخارج من بين الأسئان 
عمداً لا القضاء والكمّارة #الاندراجهها في ما دل علهما» أي في مَن 
أفطر متعمّداً. 

ودعوى: انصراف أدلّة الكقّارة عن مثله , كا لعلّه مستند القول 
بالعدم ؛ غير خالية عن النظرء والله العالم. 

بوني السهو لااشيء عليه ولو مع تقصيره في التخليل ؛ إذ 




















(1) حكاه صاحب الجواهر قبها 140:15 : ورا. 
(1) حكاء عنه الملامة اللي في متلف الث 


الغنية (الجوامع الفقهية)::0. 
وراجع: السراثر 6/0:1. 






لهذ 





الصوم / حكم ما يصل الى الجوف بغير الخلق 
لاملازمة بينه وبين الوصول إلى الجوف قهرأ ؛ كي يدعى اندراجه 
حينئد في العامد بإيجاد سببه اختيارً. , 

فا عن فوائد الشرائع من أن الأقرب مع التقصير القضاء خخاضة ؛ 
لتعريضه صومه للإفطارث؟ ؛ لا يخلو عن نظر ».مع أنه تعريض لوصوله 
إلى الجوف سهراً » وهو ليس بفطر ولا دليل على وجوب التحفظ حق 
يجعله بحكم العمد. 

اللهم إلا أن يقال بانصراف ما دل على العفو عن السهو عن مثله ؛ 
فيبق مندرجاً تحت القاعدة الأؤلية » وهي سببيّة مطلق الأكل ولو سهواً 
لبطلاث الصوم نولا الدليل الحاكم يكياببهو المفروض » فليتاً 

#إالشالث: لا يفسد الصشع مآتصكل إلى الجوف 
عدا ما عرفته في ما سبق من ب«الحقنة بالمابع ا للأصل بعد انتفاء ما 
يدل على وجوب الكت عَنْ مطلق مآيصل إلى الجوف ما لم يندرج في 
مسمّى الأكل والشرب والاحتقآنَ :بل ظهور الصحيح الحاصر ما يضرٌ 
الصائم في أريع : الطعام والشراب والنساء .والارتماس(2 والروايات 
ورد فيها تعليل عدم الفطر بالكحل والذباب الداخل في الحلق: ب 
ليس بطعاه”"؟ في خلاه؟ ؛ إذ الغالب في ما يصل إلى الجوف من 
سائر المنافذ لا يستى طعاماً » مع أن المتبادر من الأمر باجتئاب الطعام 
والشراب والنساء هو أن لا يطعم ولا يشرب ولا ينكح » فوصول شيء 








(1) حكاه صاحب الجواهر فيها 

() التبنيب. :ماله الفقيه 300/9:7 , الوسائل : الياب ١‏ من أبواب ما يسنك عنه 
الصائم » ذيل الحديث 1 

(0) راجع: الوسائل : الباب ل ووم من أبواب ما يسك عنه الصائم , الأحاديث ١‏ 19 39. 


: بل ظهور الصحيح. 








6 





مصباح الفقيه (ج6 .)١‏ 
إلى الجوف حيث لايكون مندرجاً في مسمّيات هذه الأفعال لايضرٌ 
بالصوم ؛ قضية للحصر الوارد في الصحيح. 

#إوقيل)* كما عن الشيخ في المبسوط وججاعة منهم العلامة في 
الحتلف”: إن لصب الدواء في الإحليل حتى يصل الجوف 
يفسده ي# ' 

واستدل عليه: بأنّه قد أوصل إلى جوفه مفطراً بأحبد المسلكين , فإِنّ 
المثانة تنفذ إلى الجوف , فكان موجباً للإفطار كيا في الحقنة, 

وني المدارك نقل عن المصنّف في العتبر أله أجاب عن هذا الدليل: 
بن المثانة ليس موضوعاً9؟ للاغيفاء. 

وقوهم: إن للمثانة منفذاً إلى "أطوكب. قلنا: لا نسلّم » بل رتها كان 

ما يرد إلها من الماء على سبيل_ألترّفّح » ولا يبطل الصوم بالأمر 
اشمل 17 ادن 

وظاهره كون ا عند ملم وإن] مناقشته في الصغرى. 

ولعله لذا -أي: لأجل مناقشة في الصغرىءوعدم الجزم بن ما يصل 
إلى المثانة على سبيل الترشّح دون الكبرى قال هاهنا: لإوفيه ترد 

ولا ينافيه: تصريحه في ما سبق بأنَ ما يصل إلى الجوف بغير الحلق 
غير مفسد ؛ لإمكان أن يكون تسليمه للكبرى في خصوص الفرض من 
باب الإلحاق بالحقنة الناط من غير أن يلتزم به في مطلق ما 
يصل إلى الجوف ء أو يكون تسليمه في ما إذا كان وصوله إلى الجوف 











(1) الجاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام 3 »؛ وراجع: المبسوط 90/11 ومختلف 
لشي ف3 

(؟) ني الصدر الحاكي وامحكي عنه: ليست موضعاً. 

() مدارك الأحكام هلع وراجع: العتير 330:5 





فيد 


الصوم / حكم ما يصل الى الجوف بغير الحلق 





من المنافذ الوجودة في البدن مقتضى الخلقة الأصلية » وهي منحصرة في 
الطرفين الأسفلين وفي منافذ الرأس التي طريقها إلى الجوف من الحلق » 
وهو بحسب الظاهر ملتزم بأنَّ ما يصل إلى الجوف من الحلق عمداً مفسد 
للصوم ‏ سواء كان من الفم أو غيره من المنافذ » كما يفصح عن ذلك 
تقييد الحكم بكراهة السعوط في ما سيأتي بجا إذا لم يصل إلى الحلق » 
حيث يظهر من ذلك التزامه بالمنع على تقدير وصوله إلى الحلق » فراده 
في ما سبق بما يصل إلى الجوف بغير الحلق: ما كان من قبيل ما لو 
طعن نفسه فوصل إلى جوفه أو وضع دواءً على جرح في بدنه » فوصل 
إلى الجوف , أو نحو ذلك ء خلافاً لانين الشيخ في المبسوط من القول 
بفساد الصوم بذلك 290 , 

وعن العلامة في امختلف| بعد حكالة القول به عن المبسوط: 
اشحتياره 290 

ولكن نقل عن خلاف الْشَبّح"التصريح مواققة "الشهور وعدم الإفطار 
بالتقطير في الذكر ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جُرحه » ولا بوصول 
الرمح مشلاً إليه , رطباً كان أو يابساًء استقرّ في الجوف أولاء 
مقتصراً في حكاية الخلاف في ذلك على العامة © 

ولكن الأظهر :عدم ابتناء تردد المصتف في هذا الكتاب على ما ظهر 
من معتبره من الترةد في الوصول إلى الجوف وعدمه ؛ لأنّه فرض موضوع 
المسألة هاهنا في ما لو وصل إلى الجوف » فلا يبق معه مجال للترّد في 








(1) حكاه عنه الملامة اللي في مختلف الشيمة:1؟؟ ء وراجع: اليسوط .575:١1‏ 
(,) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 141:1 ء وراجع: مختلف الثب 
(م) حكاء:عنه صاحب الجواهر فيها 141:15 » وراجع: الخلاف 114:9 ء للسألة 6ب 





فين مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 


حكه بعد تسليم الكبرى لولم يكن الفرض مبنيّاً على الساعة في 
التعيير فكان منشأ ترقده هاهنا عدم كون ما يستدخله إلى الجوف من 
للد اي إلى جوفه من حلقه عمداً في إمكان استفادة حرمته 

مما دل على الأكل والشرب بالتقريب الآتي. ومن إمكان إلحاق ما 
يصل إلى الجوف من الإحليل بالاحتقان بتتقيح المناط. 

وكيف كان , فالحق في المقام هوما عرفت من عدم فساد الصوم 
با يصل إل الجوف بغ املق مطتا عدا الحقة بالاع من غب فق يي 
أن يكون من الإحليل أو من غيره. وإلحاق الأول بالحقنة قياس لا نقول 


به 





ودعوى: أن مناط الجكم هوؤتوصيوله إلى الجوف من غير مدخلية 
لطريقه ؛ ممّا لا ينبغي الألتفات إليهاا 

وأا ما يصل إى: الموض من الحلق » فإن كان من طريق الفم » 
فهو مفسد مطلقاً » سوا سني في القرف أكلا وشربا » أو بلع أو برعا 
أو ازدراداً ونحوه ؛ إذ المراد بالأكل والشرب في هذا الباب ما يشئاول 
ذلك كله بلاشهة. 

ولا نعني بالإطلاق ما يتناول مثل إدخال إصبعه أو رمح أو عصا 
ونه في حلقه ؛ فإِنَ مثل ذلك أجنبي عن مفهوم الأكل والشرب » كيا 
أن إخراجه من الحلق أجنبي عن مفهوم القيء » فلا ينبغي الارتياب في 
عدم قادحية مثله بالصوم لا إدخالاً ولا إخراجاً ؛ إذ لا ربط له بماهية 
المفطرات التي دلت الأدلّة على وجوب الكفّ عنهاء كبا هو واضح » 
وإننا المراد بالتعمم المعنى الذي لايتحقّق معه عرفا صدق اسم 
الاجتناب عن الطعام والشراب ء بل يُعدَ تناولاً للمطعوم والمشروب وإن 
م يطلق عليه خصوص اسم الأكل والشرب , أو اتصرف عنه إطلاقه. 





ينا 





الصوم / حكم ما يصل الى الجوف بغير الحلق 

ومن هنا قد يقوى في النظر عدم الفرق في ما يصل إلى الجوف من 
الحلق بين كون وصوله إلى الحلق من الفم أو الأنف أو غيره من المنافذ 
الموجودة في الرأس أصالةٌ أو لعارض ؛ إذ لا يقال على من استوفى حظّه 
من الطعام والشراب بتجرّعه من أنفه: إِنّه اجتنب عن الطعام 
والشراب , وإن لم يطلق على قعله أنّه أكل أو شرب. 

لايقال: إن المتبادر من الأمر باجتناب الصائم عن الطعام والشراب 
نا هو إرادة الاجتناب عن أكله وشربه » لا مطلق إيصاله إلى جوفه » 
وإلا لفهم منه حرمة الاحتقان وصبّ الدواء في الإحليل ونحوهء مع أنه 
ليس كذلك جزماً. 

لأنا نقول: المتبادر منه إراذة الأك ل شرب بهذا المعنى العام » 
لا خصوص ما وضع له القظهنا و | أو انصرفل إليه إطلاق اسمها » بل 
التبادر من الأمر بالصوم والكت عن الأكل والشرب لأجل الناسبة بين 
الحكم وموضوعه ليس إلا إرأكيبي ذا الْمَي) كنا أله لا يتبادر من نبي 
الشارع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير إلا إرادتها بهذا امعنى » ولذا 
لا يرتاب أحد من المتشرّعة في حرمة الاستنشاق بهما على وجه يوصلهها 
بذلك إلى جوفه عمداً , ولذا لم يظهر من أحد من الأصحاب سعدا 
بعض متأخري التأخرين- التشكيك في فساد الصوم: بإيصال شيء إلى 
جوفه عمداً من أنفه ‏ لولم ينعقد الإججاع على الفساد ؛ لخروجه عن 
مستّى الأكل والشرب ؛ وعدم صبمة دعوى القطع بالمناط في الأحكام 
التعبديّة » وهو في غير له » كما عرفت. 

وأقنا تشكيك كثير منهم أو جزمهم بعدم الإفساد في ما يصل إلى 
الحلق بالاكتحال أو التقطير في الأذن » فهو ني مله ؛ فإنَ ما يصل إلى 
الحلق من طريق العين والأذن لايصل إليه إِلّا بعد الاستهلاك 


اين 





مصباح الفقيه (ج4١).‏ 
والاضمحلال , وعدم بقاء حقيقته عرفاً » فن اكنتحل بالنبات-مثلاً- أو 
قطر في أذنه شيثاً » فوصل إلى جوفه » لايكون ذلك على وجه صدق 
عليه أنه ابتلع أو ازدرد ذلك الشيء , بل يقال: إنّه اكتحل بالتبات » 
فوجد طعمه في حلقه » ولايقال: وصل عينه إليه ؛ إلا تجوراً. 

وما يقال: من أن وضول طعمه ملزوم لوصول جرمه ادامل للطعم 
على تقدير تسليمه , غير مُجد في المقام ؛ لعدم ابتناء الأحكام الشرعية 
على التدقيقات الحكية فالمدار على صدق ازدراد النبات , وإيصاله إلى 
الجوف من الحلق , وهو منتفم في الفرض. 

نعم »لو فرض كون العين_.والأذن أيضاً كالأنف والفم بحيث يجري 
ما يصب فبهما إلى الحلقيذع بفَاْرْكل حقيقته عرفا » أو فرض وجود 
منفذ عارضي كذلك إ لا ينبغي) الأرتياب في مفطريته , ىا أنه 
لاينبغي الارتياب في حرمة, تناول سائر الحرّمات التي نهى الله تعالى عن 
أكله وشربه كذلك ؛ ْوَل معي الأكل والشرب الذي يناسبه الحكم 
بذلك وإن لم يندرج في مسمّاهما عرفا » بل قد يقال: باندراجه في 
مسمّاهما حقيقةً » وإنَّا ينصرف عنه إطلاق اسمهما ؛ لعدم تعارقه أو 
ندرة وجوده , وفيه تامّل. 

+ الرابع : لا يفسد الصوم ابتلاع التخامةيدر 

وف القاموس: النخمة والتُخامة بالضم : السخاعة » ونخم كفرح 
عا » ويحرَك » وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه00, 

وفي المجمع: الثخامة بالضم: النخاعة ؛ يقال: تنم الرجل: إذا 
انتخع ٠‏ والشخاعة ما يخرجه الإنسان من حلقه من عخرج الخاء9. 





(1) القاموس المحيط 180:6 () مجمع البحرين +:31/4. 


ليد 





الصوم / حكم ابتلاع النخامة 

وعن الصحاح: النخامة: النخاعة » وبالعكس0© , 

وعن المغرب: أنْها ما تخرج من الخيشوم عند التتبخع 20 

فهي على الظاهر اسم لطلق ما يخرج من أقصى الحلق من فرج 
الخاء العجمة » سواء نزل في الأصل من الرأس أو خرج من الصدر» 
ولكن امراد بها في اللن على الظاهر خصوص الأخير» حيث جعل ما 
ينزل من الرأس قسيماً لها. 

وكيف كان », فا 

و)ة كذا اليه 
«إولو كان عمدأم". 








دن الصدر لا يفسد ابتلاعه. 
ا انجتمع في الم » فضلاً عن غير امجتمع 





(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 15-1410/:15 وراجع: الصحاح 504016 

(؟) كيا في جواهر الكلام 98:15؟ ء وراجع: المغرب 504:1. 

(©) قد تم الى هنا ما صدرعن الصتف ل ا ل 
وآخرأ ويتلوه كتاب الرهن. 
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وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرين » ولعنة الله على أعدائهم جين إلى يوم الدين. 


٠‏ كتاب_الرهن 


ب والنظر فيه 4 أي في الكتاب لا يسَتذعي فصولا لبيان ماهيّة 
الرهن وشرائطه , والحقّ الذي يجوز أخذ الرهن عليه , وما يشترط في 
الراهن وني المرتهن » وما يستدعيه من اللواحق. 

الفصل ا الأول * 
جف #احقيقة ها الرهن)* 

اوهو )و لغةٌ: الثبات والدوام7 ؛ يقال: رهن الشيء إذا ثبت. 

والنعمة الراهنة هي الثابتة الدامة. 


() القاموس الحيط 70:4 ء الصحاح 918:0 » مجمع البحرين 1:ده؟. 


0 مصباح الفقيه (ج4١).‏ 

وعن المصباح المتير: أو الحبس بأيّ سبب كان( 

قال الله تعالى: « كل نفس با كسبت رهينة »(© أي: محبوسة با 
كسبت من المعاصي » غير مفكوكة » كذا نسب إلى جاعة منهم العامة 
-قتس سرّه في التذكرة9©, 

ولكته حكي عن الزتخشري أنه فسّره بقوله: كأنَ نفس العبد رهن 
عند الله بالعمل الصالح الذي هو يطالب به » كما يرهن الرجل عبده 
بدين عليه » فإن عمل صالحاً » فكّها وخلصها ء وإلَا أوثقها9). 

ولعلّ التفسير الأوّل أوفق بظاهر الآية والاستشناء الواقع عقييها في 
سورة المدثّرء وهو قوله تعالىي::ي« إلا أصحاب البين »2*0 والله ان 
لظهور قوله: « كسبت# في اللنآغيي » وكوها صادرةً عن إرادته 
النفسانية. 

وكذا الاستشناءر الواقع ,عِقيبا"قي سورة المدّثّرء وهو قوله تعالى: « إلا 
أصحاب الهين » إذ “الطافر أنها ليت رون , لا أنها مفكوكة عن 
الرهن. وحلها على النقطع أبعد. 

وكيف كان , فقد يظهر عن بعضهم معنى ثالث للرهن , وهو: 
اتخاطرة » كا يقال: أرهن ابنه: إذا جعل في معرض المخاطرة. 3 

وظتي أن المعنيين الأخيرين تعبير عن معنى واحد مرتكز في الذهن 


)١(‏ كبا في جواهر الكلام 44:8 وحكاء العاملي في مفتاح الكرامة 34:8 , وراجع: المصباح 





(0) الذتر» 

(©) لم نعثر على الناسب ء وراجع: تذكرة 
(4) تفسير الرازي 510:0 والكشاف 16 
(0) الدثّر وبا الآية بوم 









الرهن / في حقيقته عه 
بملاحظة موارد استعمالاته » وما ذكروه تفسير لفظي غير منطبق على 
تمام حقيقته » وإلا فعناه معروف. 

ولذا أعرض بعض المحقّقين من اللغويين -على ما قيل17- عن 
تفسيره » وقال: الرهن معروف. 

وما هو المعروف عند الفقهاء أيضاً قسم خاص منه » لابمعنى أن 
هم فيه اصطلاحاً خاصّاً , بل بمعنى أنهم يريدون به ما 3 
الأثر شرعاً » وليس للشارع ولا للمتشرّعة فيه عرف خاصٌ ؛ إذ المتبادر 
منه في كلماتهم ليس إلا معناه المعروف » ولكن الشارع اعتبر في ترئّب 
0 عليه شرائط كسائر ألفاظ المعناملات » مشل: البيع والصلح 
والإجارة وغيرها مما هو اسم للمهاثلة الخاصة, 

وقد يستعمل ممعنى المرهون |كالرهين والهيّة » والتاء فيه للمبالغة 
كيا عن الجبع 9 » ويستوي فيه المذكرَوآلويْث. 

والحاصل: أنه ليس للشأزع ول المَتشرْعةَآصَطلاحَ خاص في الرهن. 

فا قيل: من أنه شرعا”": لوثيقة لدين المرتين» ليس على ما 
يشبغي م " 5 ترك التقييد بقوله: شرعا كا في في المثن وإن كان يتوه 
عليه أيضاً أن اليقة مرهرنة لارهن : وإطلاق الرهن عليها أحياناً 
توسعٌ » وال مقام غير مبنيّ عليه. 

فنقول: الرهن مثل البيع قد يطلق على معناه المصدري ء وقد يطلق 
على الأثر الحاصل منه . وهو: المعاملة الخارجية » وهذا هو الراد في 








(1) القائل هو العاملٍ في مفتاح الكرامة 9:٠/دء‏ وراجع: الصحاح 711:6 
ف 3 البحرين 105:1 
(م) كما في جواهر الكلام 14:16. 
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مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
كلمات الفقهاء في صدر عناوينهم غالباً حيث يقولون: كتاب البيع » 
كتاب الصلح » وغير ذلك 

ا و لذا تراهم يقولون في تعريف البيع ونظائ 
على الإيجاب والقبول ؛فالرهن أيضاً كذلك عقد ملإيفتقر) تمقّقه 8 إلى 
الإيجاب والقبول». 

هذا إن عمّمنا الإيجاب والقبول بحيث يندرج فيها غير اللفظ حق 
يشمل المعاطاة » وإِلّا فدعوى افتقار تَحقّقه عرفاً إلى اللفظ ممنوع » فضلاً 
عن اللفظ الخاص وإن قلنا: إنْه لا يتريّب عليه أثر شرعاً أو أنه غير لازم 
عند الشارع , وذلك ما عرفتت في كتاب البيع من أن المعاطاة بيع 





حقيقه , 

وقد اقعى المحقّق ألغاني التاق على كونها بيع حيث قال في 
مقام الاستدلال عل _صحتبها: وقوله تعبالى: « وأحلل الله البيع ان 
يتناوها ؛ لأنها بيع بالك تفاق حَيَْنَ” القاثلين بفسادها ؛ لأنهم يقولون 
بيع ايه 

وعلى هذا فالتفرقة بين البيع والرهن بدعوى الصدق في البيع دون 
الرهن ممًا لاوجه له. 

فالعجب من الْحقّق المذكور حيث استشكل على ما ذكره العلامة 
-أعى الله مقامه في التذكرة حيث قال: إِنَّ الخلاف في الاكتفاء فيه 
بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب , المذكورة في البيع آتِ هاهنا ء بقوله: 
إن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع » بخلاف ما هنا , أما 





(1) ا 
(؟) جامع القاصد 58:4 





الرهن / في حقيقته وه 
الاستيجاب والإيجاب . 

مع أنك قد عرفت أله أثنبت حكم المعاطاة -أعني الصحة في البيع- 
بالإطلاقات لا بالإجماع . 

والاتّفاق الذي ادعاه في كلامه إِنا هو في صدق البيع , لافي 
صحته » فيتوبجه عليه حينئْذٍ سؤال الفرق بين البيع والرهن حيث 
يتمسّك في البيع بالإطلاقات دون الرهن. 

هذا , ولكنه جمع سيّد مشايخنا بين كلاميه بتوجيه ليس بالبعيد في 
مقنام التوجيه » بدعوى: أن غرضه من حكم المعاطاة هو نني اللزوم 
لا الصحة, 

وحاصل التوجيه: أنه رما يظفر من كيلمات غير واحد منهم أنّ 
العقود اللازمة لا تتحقق إلا باللفظ , بل يُظهلر من بعضهم أنه مسلّم 
بينهم » وأنه إجماعي , فهذا. ينتج أنَّ“التآطاة لو صحت في عقد إنما 
ينعقد جائراً لالازمأء فمل هذا يِف ]8 قال عدم لزوم بيع المعاطاة 
إجماعيّ » ولا يداني نني اللزوم حقيقة البيع , فلامانع عن شمول 
الإطلاقات له. 

وهذا بخلاف الرهن حيث إن الجواز الذي هو من لوازم المعاطاة 
-على ما ادعى عليه الإجماع يناني حقيقة الرهن حيث إِنّه شرع 
للاستيثاق » ولا وثوق مع الجوازء بل نسب إلى بعض دعوى الإجماع 
على أن الجواز ينافي حقيقة الرهن. 

وقد حكي عن المْحقّق المذكور: دعوى الإجاع في كلا المقامين » 
فعى هذا يشكل القول بكفاية المعاطاة في الرهن. 








(1) جامع القاصد ه:ه؛ » وراجع تذكرة الفقهاء 15:9 





4ه مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

ولكنه يمكن أن يخدش في الإججاعين. 

أمَا في الأول : فبعدم الثبوت. 

وني الشاني: بوجود الخلاف , فإذاً الأقوى هو الصحّة واللزوم ؛ 
لإطلاق الأدلة وأصالة اللزوم » مؤيّداً بالسيرة المستمرة بين المسلمين من 
عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأساً » فضلاً عن لفظ خاص » بل يكتفون 
بمجرّد المعهودية والقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي. 

ثم لو سلّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلا 
باللفظ . فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ » أو لغة دون أخرى » 
اقتصاراً في تقييد الأدلة على القدر الثابت. 

+«فالإيجاب2© كل لفظ خَلٌ»على الارتهان » كقوله: رهنتك, أو 
هذا(" وثيقة عندك | و©ماأدك هذا المعنى # بأيّ لغة كانت ولو 
ملحونة بعد فرض إفادة المعق )-ووجهه ظاهر, 

« ولو عجز عن الْتطلْق #4 الأبجاب ولو درس عارضي لإ كفت 
الإشارة ) المفهمة للمقصود. 

«إولو كتبه”© بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده» 
جاز» بلا إشكال في شيء منهما ؛ لما عرفت من لزوم الاقتصار ني 
التقييد على القدر الشابت » وحيث لا إجماع على الفساد,» فليحكم 
بالصحة. 

مضافاً إلى نقل*) عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء » واستظهار 








() في الشرائع ؟: 
() في الشرائع: 
(م) في الشرائع: (أو) بدل (9). 

(4) في الشرائع: كتب. (6) راجع جواهر الكلام: 41:18 





الإيجاب. 








الرهن / في حقيقته 35-5 


قيامهها مقام اللفظ في ما يحتاج إلى اللفظ مما ورد في تلبية الأخرس 
وتشهده , فليتأمل. 

وقد بان لك أيضاً قرّة القول بأنَ ل القبول هو: الرضا بذلك 
الإيجاب 6 لو اقترن بكاشف » كالقبض مثلاً ؛ لما عرفت في مبحث 
المعاطاة من الإشكال » بل المنع في صدق العقد بمجرّد التراضي من 
دون كاشف رأساً. 

نعم لايحتاج في الصدق إلى خصوص اللفظ » فيكني في القبول ما 
يدل على الرضا مطلقاً وإن قلنا: إن إيجابه لاينعقد إلا باللفظ كما يظهر 
من عبارة المصئف -رجه الله-. 

ووجهه: عدم اقتضاء الدليلهالْذكون تح فرض تسليمه إلا اعتيار 
اللفظ بالنسبة إلى من يكون المقد لازماً من طرفه ء وأما اعتباره مطلقاً 
حتى بالنسبة إلى من ليس لازماً عليه 56 

ولا إشكال بل ا و »0 حلاف اير علدنا ني أنه ريصح 
الارتهبان سفراأ وحضراً لوجود المقنتضي وعدم الانع » والشرط في 
الآية27 مبنيّ على بيان الغالبا من موارد الحاجة إلى الارتهان كاشتراطه 
بعدم وجود الكاتب » وليس له مفهوم في أمثال المقام » كما في قوله 
تعالى: «وإن كت ... على سفر» إلى قوله: «فلم تجدوا ماءً 
فتيمّموا »20 

#إو» اعلم أنهم اختلفوا في أنه اهل القبض #من الرتهن 
#إشرط في صحة الرهن * وترتيب آثاره عليه ؟ على قولين: 





)١(‏ البقرة ؟ الآية جور 
(؟) النساء ؛ الآية 4# والماثمة © الآية 5. 


30 مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 


#إقيل : لا يشترط. 

في الجواهر: والقائل الشيخ في أحد قوليه » وابن إدريس والفناضل 
وولده والحقّق الغاني والشهيد الثاني » بل حكي أيضاً عن البشرى 
والجواهر وتخليص التلخيص والمقتصر وغاية المرام وأيضاح النافع وغيرها 
بل في السرائر نسبته إلى أكثر امحضلين , وني كنز العرفان إلى 
الحمّين 210 

«وقيل: يشت يشترط 9 4 

وني 8 أيضاً: والقائل المفيد والشيخ في القول الآخرء 
وبنوالجنيد وحمزة والبراج يبوالطبرسي » وغيرهم على ما حكي عن 
بعضهم » بل عن الطبريق الإجماع يليه » بل رمًا ظهر من بعضهم ما 

هو ا حكي عن بعض أهل_اللغة من أعلام تحقق مستى الرهن بدونه 00 

أقول : ع( و د هذاء لا هو الأضخ ) وف للمصتف ولن عرفت ممّن 
تقدم » لا لقوله تعالى “لا قرافبو 296 لإمكان الخدشة بكرنها 
مسوقةٌ لبيان تمام الإرشاد بذكر الفرد الكامل من الرهن بقريئة قوله 
تعالى: « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين قَرَجْلٌ 
وامرأتان ممّن ترضون من الشهداء »© 





» 110:9 جواهر الكلام 14:18 ء وراجع: الخلاف :37 » المسألة ه , والشرائر‎ )١( 
, 515:1 واتمتلف:415 , وإيضاح الفوائد ؟:8؟ , وجامع المقاصد 14:9 , والمسالك‎ 
5 30:9 ء وكثز العرفان‎ 16١ وجواهر الفقه (الجوامع الفقهية):495 » وامقتصر:‎ 

)١(‏ في الشرايع ؟:هلاانعم. 

() جواهر الكلام 54:98 وراجع 





مة :541 ع والنباية: 48١‏ ع والوسيلة:110 ء والهذّب 
5 : وجمع الييات 3:1ها 
(4) البقرة ؟ اللآية ©«84. (0) البقرة ؟ الآ 39م 





الرهن / في حقيقته 0 








مضافاً إلى ظهوره -بقرينة التأكيدات المستفادة من الآية في القبض 
الاستمراري , مع أنه لم يقل به أحد, فلاايصح حل الآية على بيان 
الشرطيّة. 

هذا » ولكن الإنصاف عدم ظهوره في القبض الاستمراري ؛ لأَنّ 
اللقبوض أعم » وصدقه على ما فيه المبدأ فيه في الجملة مما 
لا إشكال فيه » وما ذكر من الؤْيّدات لا يعيّن إرادة الاستمراري » فعلى 
هذا لا يخلو الاستدلال بها لما نحن فيه عن وجه. 

ولكن العمدة في المقام هي موبّقة محمد بن قيس: لارهن إلا 
مقبوضاً”" اللعتضدة بما رواه العيّاشي:بعن محمد بن عيسى عن الباقر 
-عليه السلام29 كذلك . 

والخدشة شة فها ممن لايرى العمل بالموق أفير ضائرة » وظهورها في 
اعتبار القبض في ماهيّة ارهن غير كَآبْل للإنكار» وبعد تعذّر إرادة 
إن قلها: إن “القبض ليس حرا “قي تحقق المفهوم عرفا » 
فليحمل على نني الصحة » وعدم تريب الأثر لكونه أقرب المجازات من 
غيره » كنفي الكثال ونني في اللزوم مثلاً. 

والمناقشة فها ‏ بظهورها في القبض المستمرٌ» فيرد عليه ما أورد على 
الآية ؛ -في غير لها ؛ حيث إن الوصف لا يقتضى الاتصاف إلا حال 
النسبة » وهو حال تحقّق الرهن ؛ لأنَّ معناها على ما هو الظاهر منها: 
أنه لايتحقّق الرهن الصحيح إلا حال كونه مقبوضاً » ففي هذه الخالة 












)١( .‏ التهذيب 774/1074:7» الوسائل , الباب 5 من أبواب كتاب الرهن , الحديث .١‏ 
(1) تفسير العيّاشي 010/191:1 ء الوسائل , الباب © من أبواب كتاب الرهن , الحديث 8. 





لك مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وأمَا استدامة اليد فالرواية ساكتة عنها » فهذه الرواية يقيّد إطلاق 
لزوم الوفاء بالعقد » ووجوب وفاء المسلمين بشروطهم ونظائرهما. 

وقيل : لا يشترط القبض في الصحة » ولا هو شرط في اللزوه0©. 

ووجهه غير ظاهر ء ولعلّه لحمل الرواية على نني اللزوم بعد تعذّر 
حملها عل نتي حقيقاته بدعوى تنزيل غير اللازم مدزلة العدم في عدم 
الاستيثاق المعتبر في ماهيّة الرهن. 

وفيه: ما عرفت من أن نني الصحة أقرب من ذلك . 

وقد ظهر ممّا ذكرنا أن المسألة ثلاثية الأقوال , ون النزاع فيها في 
محلين , إلا أنّ كثيرا مهم صِرّتوا بأنَ المسألة ذات قولين » وأنّ النزاع 
نما هو في مل واحد. 

ولكن بعضهم يحرّرون_النزاع )مل الصتف حيث ظهر منه أن 
الخلاف في كونه شرطاً. في ص الرهن وعدمها , وبعضهم صرّحوا بعد 
ذكر شروط ستنة لصكَحَة الرَهن بود تكاملت هذه الشروط صخ 
الرهن بلا خلاف ؛ وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل » وأما 
القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتين. 

ومن أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب والقبول » إلى آخره. 

فن هذا ون أن النزاع في مقامين » إلا أله اشتبه على 
كل من الناقلين » فظن انحصاره في ما نسب إليهم » فتصير المسألة في 
الحقيقة ذات أقوال ثلاثة. 

هذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر عبارتهسم » وقد ذكرناه تبعاً 






(1) القائل هو المفيد في القنعة:701 ء والشيخ الطومي في النباية: 41 كيا في السراثر 
فده 





الرهن | في حقيقته نك 


للشيخ الكبير في جواهره. 

ولكنّ الإنصاف أن وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء 
الأقدمين من البُقد بمكان. 

ومن امحتمل قريباً مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن ؛ 
لعدم الوثوق بالرهن الجائزء فن عبر بأنه شرط في لزومه » أراد أنه شرط 
في صيرورته لازم نافذاً عند الشارع ومن نفاه قال: إنّه يصحّ بدون 
ذلك . وصحّته لا ينفك عن اللزوم » ولذا يعبّرون ممثل هذا التعبير. 

وأمَا قوله: فليس شرطاً في صحته ء فراده أنه ليس معتبرا في ماهيّة 
الرهن ومثهومه , وذلك نظير قولنا:.بإليعقد الفضولي صحيح » 
موقوف في تأثيره على إجازة مالل 

وإطلاق اللازم على الوؤثّر خصوصاً إذلكايُت ماهيّعه مساوقة للزوم 
ليس مستبعد في كلمات قدذاء. أصجابناً -رضوان الله عليهم-. 

ولعلّك بعد العتبع في كَلمَاهم » خصّوصاً «المبسوط » 
و«المختلف» ني باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف » 
وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفي اما عن ا التوجيه 
وإن كان بظاهره بعيداً, ولكنه بعد د الأنس بكلماتهم وملاحظة 
0 
القبض في الصحة إلى من عبّر بمثل العبارة التقتعة » مع أنّها بظاهرها 
تنادي باعتباره في اللزوم دون الصحة. 

وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصتف: 
والقبض شرط في صحته إلى آخره » [قال]: لا خلاف عندنا في 
اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتب عليه أثره بمعنى كون 
انتقال ا ملك مشروطاً بالإيجاب والقبول والقبض ء فيكون العقد جزء 














ال-2 2 شت درن الو 


السبب الناقل » وتماميّته القبض ء فقبله يكون العقد صحيحاً في 
نفسه , لكنه ليس بناقل للملك ء فيجوز فسخه قبله » ويبطل بالموت 
قبله » والغاء المتخلل بين العقد والقبض للواقف. 

وهذا يظهر أن القبض من شرائط صحّة الوقف », كا عبّر به 
الصتف وجاعة , ولكن بعضهم عبّر بأنقه شرط اللزوم » ولا يرندون به 
معنى آخر غير ما ذكرناه وإن كان من حيث اللفظ محتملاً لكونه عقداً 
تام ناقلاً للملك نقلاً غير لازم » وإنّما أراد بكونه شرطاً في اللزوم: أن 
العقد لايتمَ ولايلزم بحيث يترتّب عليه أثره , أو أن الانتقال 
لا يلزم70. انتهى ما أردنا نقلهة 

وكيف كان , فالاعتظاد على/ظأئير ما ذكرت ونسبة كونهم ذات 
أقوال ثلاثة في المسألة مشكيلق _خصوصاً بعد ما عرفت من عدم مدرك 
صحيح للقول الثالث: #-ولكتّه_بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة 
لا داعي لنا في التعرّض لتحقيق” الأقوال , والله العالم. 

ثم إِنّه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحّة هل يشترط أن يكون 
بإذن الراهن ؟ #إ فلو قبضه من غير إذن الراهن » لم يسعقد » عق 
الرهن , أم يكني مطلقاً ؟ فيه وجهان ‏ أوجهها: الأول , بل لعله مما 
لا خلاف فيه بين القائلين باعتبار القبض ؛ إذ لا مقتضي لرفع اليد عن 
عموم سلطنة الناس على أمواهم» واعتبار طييب نفس المالك في نفوذ 
التصرّفات قبل تمام السبب. 

والقول بورود التخصيص عليها بلزوم الوفاء بالعقود » فلا يلاحظ 
دليل اعتبار القبض إلا بالنسبة إلى عمومات الوفاء مدفوع: أن دليل 





(1) مسالك الأقهام 551321 


الرهن / في حفيقته لك 
لزوم الوفاء بالعقد ليس مخصّصاً هذه الأدلة » بل هذه مقيّدة له , ولذا 
اعتبرنا في صحّة العقود كوزها عن طيب نفس الالك . فكا أنها تقتضي 
اعتبار الرضا في أصل العقد , كذلك تقتضي استمراره إلى أن م 
تمام السبب ؛ إذ لولم يكن كذلك » لما تحقّق الرهن عن طيبه : إذ 
يصع اتصافه بذلك إذا كان الجزء الأخير من السبب مقارناً مع طيب 
نفسه, 

مثلاً: لو باع شيئاً ورضي به إلى أن ينقضي تمام السبب -أعني 
الإيجاب والقبول- لا يكون لزوم هذا البيع منافياً لسلطنته واعتبار رضاه » 
بل يؤكّده , وهذا بخلاف ما لو بدا ةيقبل تماميّة السبب ء كما [لو] 
رجع قبل تحقق القبول » حيث إنه حََعبَبياقٍ في ملكه » وهو كاره 
خروجه فلا يقع. 

لإ وكذا 4 في ما نحن فيه #إلوية1 يرض بإلقبض الذي هو جزم 
السبب ول يأذن بهء أوم أذ" فيقبضه م ابد له ل رجع )دعن 
إذنه قبل قبضه » لا يصح. 

وتوقم تماميّة ما ذكر لو تحقق الكراهة قبل تماميّة ما هو السبب 
عند العرف ء وهذا بخلاف ما لو اعتبر الشارع في ترتب الأثر أمرأ 
خارجياً تعبديا(© كطيران الطير في السياء فلا ينافي كونه خارجاً عن 
اختيار المالك في اتصاف البيع بكونه اختيارياً بنظر العرف بعد إيجاد 
تمام ما هو السبب عندهم باختياره , مدفوع: بأنّ اعتبار الشارع 
كاشف عن مدخليته في النقل » وعدم تَحقّق النقل بدونه. 

وحكم العرف بكون النقل اختياريّاً لأجل خطئهم في السبب حيث 


)١(‏ الظاهر: تعيّداً. 





ا ل ب ب سس متاح الظقهه ج018 
نهم يزعمون السبب ما عدا ذلك » وإلا فلافرق في ذلك عند العقل 
بين الأمر الذي اعتبره العرف أو بيّنه الشارع » وهذا ظاهر. 

وبذا ظهر لك أنَّ دعوى تخصيص هذه الأدلّة بإطلاق قوله 
-عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا7© كتقييد دليل وجوب الوفاء بالعقود 
غير مسموعة ؛ إذ بعد تسليم ظهورها في الإطلاق , والغضّ عن عدم 
كون هذه الرواية ناظرة إلا إلى بيان اشتراط القبض في الجملة » وأنه 
بالنسبة إلى هذه الجهات مهملة , ففيه: أنَّ هذه القواعد المتقنة امحكمة 
المؤيّدة بالعقل والنقل لا يجوز رفع اليد عنها بمجرّد ظهور اللفظ في 
الإطلاق خصوصاً في مثل المقامت#إلذي رما يتعى انصرافها في حد ذاتها 
إلى القبوضية التي «إلذن ألأللدىم وليس بالبعيد. 

وأضعف من ذلك : إدعوي الاقتضال على القدر التيقّن من التقييد » 
وهو مطلق القسبضء يعد اليناء“على إهمال_دليل المقيّد» كما لا يخق » 
فظهر أنَّ اعتبار الإذنٌ هك" له شكال فيه 

مضافاً إلى دعوى نني القول الثالث . بل يمكن دعوى الإجماع 
التقديري , بأن يقال: الكل مطبقون على أنه لو اعتبر القبض » للزم أن 
يكون عن إذن ؛ فيثبت الحكم بالإجماع بعد إثبات الك عليه » فتدر. 

«وكذا» لايصح الرهن « لو نطق بالعقد ء ثم حجن أو أغمي 
عليه » أو مات قبل القبض 4 مثلاً على إشكال فهاء خصوصاً في 
الأولين منها » ولا سبّا في أوسطها » خصوضاً إذا بنينا على أن القبض 
معتبر في اللزوم دون الصحّة » فإِنَّ القول بالصحّة فيها على هذا التقدير 
4 
قوي. 





.1 التهذيب 704/1073:7ء الوسائل , الباب + من أبواب كتاب الرهن » الحديث‎ )١( 


الرهن / في حفيقنه ممه 





هذا إذا لم ينعقد الإجاع في المسألة على البطلان من القائلين باعتبار 
القبض ومن النافين أيضاً على تقدير اعتباره حتى يمكن دعوى الإجماع 
التقديري وعدم القول بالفصل ٠‏ وإلا فإتمام السألة بجميع فروضها على 
القواعد في نهاية الإشكال. 

واستدلوا للبطلان: بأدلة: 

منها: ما يناسب القول باعتباره في الصحّة. 

ومنها: ما يناسب القول باعتباره في اللزوم. 

أتا القسم الأول » فنها: ظهور ما دلَ على شرطيّة الاختيار في 
اعتباره إلى تمام السبب ء فيجب أن .يكون الاختيار باقياً إلى أن يتحقق 
القبض » والمفروض انتفاؤه بأحبذه ليبا » فيبطل العقد. 

ومنها: أصالة الفساد في العاملات. 

وأتا القسم الثاني: فهو أنه حينئدمن العقود الجائزة , المعلوم بطلانها 
بعروض هذه الأشياء » كالْمَاريّة“وَالوديْمَةوالوكالة'ونظائرها. 

ومكن الخدشة فهاء أما في الأول: فبأنَ ما دل على شرطيّة 
الاختيار » مثل قوله -عليه السلام: لايل مال امرىءٍ إلا عن طيب 
نفسه”© أو الناس مسلطون على أموالهم؟2 وكذا الإجماع على اعتبار 
الاختيار في تأثير الأسباب لا يغبت بها إلا اعتبار طيب نفس مَنْ يتحقق 
التصرّف في متعق سلطنته » وهو في الفرض: الوارث أو الولي أو هو 
بنفسه لو أفاق عن جنونه وإغمائه قبل القبض ٠‏ فلو رضي مَنْ بيده 
سلطنة امال على تحقّق الرهن وإمضائه وأذن بالقبض وفاءً للعقد السابق 








)١(‏ عوالي اللآني 
(0) عوالي اللآلي 


ا لا 
يت 








3 مصباح الفقيه (ج14). 
لا بعنوان أنه رهن مستقلَ معاطاتي ؛ يجب الوفاء به ؛ لتحقّق العقد 
والقبض والإذن ممّن له ذلك. 

ودعوى: عدم شمول دليل وجوب الوفاء للعاقد ؛ لعدم تماميّة العقد 





بالنسبة إليه ولا للوارث ؛ لعدم صيرورته عقداً له بالرضا بالقبض » مع 
أنها قا عن إثسات تمام المآعى ؛ لعدم الشمول فيما لو أفاق هو 


بنفسه عن جنونه أو إغمائه » غير مسموعة بعد البناء على صحة العقد 
الفضولي مقتضى القواعد ؛ إذ لا يقصر ما نحن فيه عنه , فليتأقل. 

وما يظهر من بعض في مثل المقام من أن تلفيق السبب مما لم يعلم 
شرعيّته فلا يؤر ففيه: أنه بعد تحقّق العقد عرفاً واحتفافه بالشرائط 
الثابعة بالشرع بطلانه يحياخ إِل"تكيل ؛ إذ الأصول والقواعد في مثل 
الفرض يكني في الصحة ء| كه لا يخق] 

وهذا ظهر الخدشة, في الدليلَ"الثآني » أعني أصالة الفساد أيضاً حيث 
إن دليل وجوب الوفاء/بالمق د اك عيبل 

وتوقم ورود التخصيص عليه بما قبل القبض ء فالمقام مما يجب فيه 
استصحاب حكم الخصّص لا القسّك بالعام , كا تقرّر في محله» 
مدفوع: أن القبض اعتبر قيداً للرهن الذي يجب الوفاء به , لا أنّ ما 
قبله خارج عن حككم وجوب الوفاء حتى يكون مخصصاً في بعض أحوال 
الفرد » فيستصحب في زمان الشك ء ويفصح عن ذلك كونه شرطاً له 
وظهور الدليل في ذلك . 

وأمَا في الثالث: فبأنَ المسلّم من البطلان في العقود الجائزة بهذه 
الأشياء نما هو في العقود الإذنية التي لا تتقوم إلا بتحقّق الإذن حقيقة 
أو حكماً » كبا في الغاقل والنائم مثل الوكالة والوديعة والعارية والإباحة 
ونظائرها » ضرورة سقوط الإذن الذي لا تتقوّم هذه العقود إلا به بطرق 





الرهن / في حقيقته 0 


هذه الأشياء ؛ لخروج صاحها عن الأهلية » فيرتفع ما لا يتقو إلا 
بالإذن , وأمَا في ما يؤول إلى اللزوم كالبيع الخياري فلاء وما نحن فيه 
من القسم الثاني لا الأول » فتبضر. 

هذا , ولكنه يمكن أن يدعى انصراف ما دل على اعتبار القبض 
إلى القبض الذي يكون من قبل 27 ا مالك نفسه صادراً عن طيب نفسه 
لا القبوضيّة مطلقاً ولو كان من شخص آخر غير العاقدء أو لم يكن 
واقعاً عن إذنه. 

وسرّه: أنّ من الأمر المركوز في ذهن العقلاء مع قطع النظر عن 
الحكم الشرعي أن العقود التي ليست من قبيل المعاوضات » بل من 
قبيل الهبات والصدقات مما لالإمَضيًمالخسارة إلا من طرف واحد 
لا يعتنون بمجرّد العقد وإنشاء البة. 

مثلاً: لو قال لزيد: إن دَآرَيكأو قرسي لك ء لايعة9 أهل 
العرف زيداً صاحب دار أوؤرَسَ7بلن#لوسشلكعن زيد ألك فرس ؟ 
يقول: وعدني فلان ؛ ولا يقول: نعم » مع أنه أنشأ الملكيّة , إلا أنه 
لايعت مالاً ما لم يقبضه , وذلك ؛ لأنه يصعب عليهم الوفاء في أمثال 
هذه المعاملات , فلا يتريّب عليها آثارها عندهم إلا بعد تأكد إنشائه 
بإيجاد أثره في الخارج » بمعنى أن يقتضه العين الوهربة » وإلا فإنشاؤه 
الجحرّد عندهم ليس إلا ممنزلة الوعد. 

فعلى هذا لو قال الشارع: يعتبر في الهبة أو القرض أو الرهن مغلاً 
أن يكون مقيوضاً » ينسبق إلى الذهن القبض المتعارف عندهم في مثل 














)١(‏ في النسخة الخطية: فمل. 
()) في النسخة الخطية والطيع الحجري: لايعتون. والصحيح. ما أثبتناه. 


١و0‏ مصباح الفقيه وج 0١‏ 
هذه المعاملات . وهو: ما يكون مؤكّداً لإنشائه السابق لأجل كونه وفاءٌ 
ما قال » فعلى هذا يجب أن يكون القبض من فمل مَنْ تحيّق الإنشاء 
بفعله » فلا يكني فعل الولي أو الوارث. 

هذاء ولكن يشكل ذلك مما لو أفاق هو بنفسه عن جدينه 
وإغمائه , فإن وجوب الرفاء به بعد قبضه بعد الإفاقة لايناني ما ذكرنا. 

الهم إلا أن يدّعى انسباق استمرار الاختيار -ولو حك أيضاً من 
الأدلة بالتقريب ب الصدم » بأن يقال: إن من المستقر المركوز في أذمانيم 
أيضاً عدم الاعتناء بأجزاء السبب الذي للاختيار فيه مدخلية لو تخلّل في 
أثنائه الخروج عن الأهلية رأسأيي فلو أرادوا تريب المقتضي بعد ذلك 
يدون عن رأس » فل هذا ينذا انحو أمني اده على أهلية 
إيجاد السبب أيضاً مستمرًا إلى أن يتم] ملغاداً من الدليل. 

ولذا ترى الفقهاء لا الوك“ يفتون بفساد العقود التي يعتبر فيها 
القبض بطرق هذه الطؤارئ ”من كوك :وكير ون كانوا يتمشكون في مقام 
الالال كا الارعلم عن الحتشة »زلا أنّ من الحتمل قريباً أن يكون 
هذا الأمر المركوز في الذهن سبباً للانصراف » ومنشاً للفتوى » فتديّر. 

هذا كله فيما لو طرأت0 هذه الطوارئ للراهن » وأا لو عرضت, 
للمرتين فإثبات البطلان حينئلٍ أخق. 

نعم يمكن فيها أيضاً بدعوى الانصراف بالتقريب الأخير. 

ثم هذا كله فيما لو اعتبرنا القبض في الصحة , وأمَا لو قلنا بألّه 
شرط في اللزوم » فالظاهر أن طرو هذه الطوارئ لا يوجب البطلان » 
كما ظهر وجهه ممّا تقتم. 














(0 في التسخة الخطية والطبع الحجري: طرأ » والمتحيح ما أثيتناه. 





الرهن / في حقيقته 0 

ثم ل يذهب عليك أنّ مقعضى ما ذكرنا من اعتبار القبض ليس 
إلا اشتراطه في الجملة , + و أمَا اعتباره مطلقاً فلا ؛ لما ذكرنا من أن 
صدق كرنه مقبوضاً الذي تتوقف صحّة الرهن عليه لايقتضي إلا 
انّصافها بامبدأ في الجملة لا مستمراً فعلى هذا ليس استدامة القبض 
شرطاً #أبل يكني تمقّقه في الجملة ؛ للأصل والإجماعات المنقولة العتضدة 
بعدم وجدان الخلاف بين الإماميّة » بل في الجواهر: بلا حلاف أجده 
فيه » بل الإجماع بقسميه عليه » بل لعل ا محكي منهما مستفيض أو متواتر 
وهو الحجة 90 

فلو عاد 6 العين المرهونة بعد القيض لا إلى الراهن 6 سواء كان 
بإذن الرتهنن أم لا ط( أو تصرفيفيه #ايُمدون إذن الرتهن أو بإذنه » 
ولكنه لا يكون التصرّف الأذوفُ فيه منافياً]لبقّاء حقّه لم يخرج عن» 
حق ل الرهانة # كيا هو مقيضى_اآلَعَقود اللازمة » فهذا ممّا لا إشكال 
فيه كبعض الفروع المتقدمة” 

و4 إن الإشكال في إطلاق قوهم: إنْه لو رهن ما هو في يد 
المرتهن لزم يا الرهن +( ولو كان غصباً لتحقق القبض # حيث إِنه 
بظاهره يعم ما لولم يعلم الراهن بالحال أصلاً أو علمه سابقاً» ولكنه 
ذهل عن كونه كذلك حال العقد , مع أن هذا يناني اعتبار الإذن في 
القبيض , كما لا يخق. 

ودعوى: انصراف كلامهم إلى صورة علمه بالحال والتفاته حال 
العقد » مع أنها عارية عن الشاهد لايثبت بها المآعى ؛ إذ لا ملازمة 
عرفاً بين إرهان الشيء والإذن في قبضه بعنوان الرهن بعد فرض كون 








(1) جراهر الكلام 206ه1. 





موه مصباح الفقيه ج64 )١‏ 
القبض شرطاً شرعياً للرهن إِما في صحته أو لزومه. 

نعم يتم ذلك لو قيل بأنّه معتبر في مفهومه عرفاً » وعلى هذا فلا ب 
أن يلتزم بصحة القبض أو قبضه بعد العقد من دون إذن جديد» مع أنّ 
الظاهر أنه لا يلتزمون به. 

ومكن الفرق بعد البناء على كونه دالاً على الإذن كرا نقول به في 
الغبة بين القبض السابق واللاحق مما ذكرنا في حكمة اعتبار القبض في 
أمشال المقام » بأن يقال: إن الحبة التي يعتونها أهل العرف منزلة 
الوعد » ويحتاج في ترتّب الأثر عليها بنظرهم إلى الإنشاء الخارجي بعد 
القول- نا هي في ما لم يكن المتبتوهب مستولياً عليه من قبل , وأمّا في 
ما كان كذلك فالإنشاء التذولي بم هلم الواهب بالحال نافذ لديهم » 
لالعدم كون القبض شرطًاً عندهم ف) هذا الفرض » بل لتحققه على ما 

هو ا مفروض ٠‏ لكن إثبات كون الرهن كذلك عرفاً لا يخلوعن إشكال. 

ولو بنينا على دلالته“ عل الإذن فلا [شَكَالَ في صحة الرهن ؛ لتحقّق 
الشرط ‏ أعني القبض » ضرورة أن الشرط ليس إلا كونه مقبوضاً بإذن 
الراهن » وهو حاصل , لا إحداث القبض ء كما لا يخق. 

فا أورد في الجواهر بقوله: لايتحقّق القبض الذي هو شرط ؛ 
لوضرح بطلانه في الأخير يعني فيما إذا كان غصباً المبي عنه, 
فيكون فاسداً لذلك ؛ إذ البي وإن كان لايقعضي الفساد في غير 
العبادة » إلا أن القيض ركن » وعدم اقتضائه الفساد اد إِنَا هو بعد تمام 
الأركاث: إلى قوله بل لعدم تناول دليل الشرطية لمثل الفرض ؛ ضرورة 
ظهوره في غير المقبوض » أمَا هو فيبق على أصالة اللزوم70© ء لا يخلو عن 





(1) جواهر الكلام 13١-1:511©‏ 





الرهن / في حقيقته ووه 
نظر. : 

أمَا أولاً: فا ذكره من فساد القبض لوجود النبي , ف 
النواهي النفسية التكليفية لواتحدت7© مصاديق متعلّقها مع العبادة أيضاً 
لا تقتضي الفساد إلا في حال تنجز النبي الذي متنع معه تعلق الأمر به 
الذي لاتصح العبادة إلا به » فكيف ف ا معامللات التي لا يحتاج تحققها 
إلى الأمر بها » بل يجتمع مع كونها حراماً مقتضى الحكم التكليني » كا 
لا يخق. 

وأا ثانيً: فا ذكره من الاتصراف » قفيه: اعتبار القبض 
ليس ”2 إلا قوله تعالى: « قرهانٌ مقبوضّةٌ »20 على تقدير دلالته » وقوله 
-عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا9) وشيهرمنها لا يدل إلا على اعتبار 
كون الرهن مقبوضاً , غاية الأمر إنا أثبجّا| اعتبار كونه بإذن المالك 
ورضاه مقتضى الأدلة الأخرء لا إِبجَدة وإحدائه حتى يتعى انصرافه » 
بل لو كان بلفظ ظاهر قي كول الإيجاةئشرَط:“لأمكن دعوى سبق 
الذهن إلى كون نفس القبض الخارجي الذي أثر فعله شرطاً » وفعله 
-الذي هو عبارة عن إيجاده -مقتمة لذلك » فعلى هذا لاداعي بل 
لاوجه لقصر الشرطية على ما عدا ا مورد» وكونه حاصلاً لا يقتضي 
ذلك ٠‏ كالمتطهّر حال الأمر بالصلاة ؛ فإِنَ شرطيّة الطهارة للصلاة باقية 
جزماً إلا أنه ليس مأموراً بها الحصوها , كما لا يخق. 

فظهر مما ذكرنا أن الإيراد المتجه عليهم إنما هو منافاة ما ذكروه في 














)١(‏ في النسخة الخطية والطيع الحجري: اتحد. والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) كذا ء والظاهر: ليست. 
(م) البقرة 9تجم. 





(4) التبذيب :7/04/1975 ء الوسائل ع الباب © من أبواب كتاب الرهن ء الحديث .١‏ 








50 باح الفقيه وج 4 .)١‏ 
هذا القام مع اعتبارهم الإذن في الفرع السابق. 

وكيف كان » فالأقوى اعتبار الإذن في القبض بعنوان كونه للرهن 
ولو قلنا باستفادته من نفس الصيفة لو كان الراهن عالماً بالحال » 
فلا يتحقق الرهن بالقبض السابق لولم يكن بإذن المالك كاللاحق إن 
قلنا باعتباره في الصحة ء كا هو الأقوى. 

فعلى هذا لايرتفع به الضمان السابق الحاصل يسبب الغصب ء بل 
ولا حرمته بلا إشكال وتأقل. 

وأمَا لو أذن في استدامة القبض للرهن ء فيصحٌ بلا إشكال. 

وإنها الكلام في أنه هل يرتفنع. الضمان بإذنه في إمساكه كحرمته أم 
لا؟ وجهان: من أنّ الغثٍ سبنب ٍكلضمان ول تحصل غايته التي هي 
الأداء مع أن الأصل نعضي باه أأيضاً وأما الرهيئة فلا تقتضي 
عدمه , وإلا لما ضمنه في صورة التعدي والتفريط مع أن العلوم خلافه » 
فهي في حت ذاتها لا تقتضي: الصّمَانَ ول عنمها, فالم يحدث فيها 
سبب للضمان فهو باق على مقتضى الأصل من كون تلفه من مال 
مالكه » ومق عرض فيها سبب كالتعتي والتفريط يضمنه » والغصب 
السابق مقتض للضمان إلى أن يتحقّق يتحقق له رافع » وهو إِمَا معلوم العدم أو 
مشكوة فيستصحب. 

ومن أن الرهن أمانة , والستفاد من أدلتها أنَّ الاستيمان منافٍ 

وأمًا التعدي أو التفريط اللاحق: فإنا نلعزم بأنه موجب لخروج 
الأمين عن كونه أميناً » كيا تخيّله بعض ء أو نقول 1 
مخضصة بالنسية إليها. 

وتوضيح المقام: أن الأمانة في هذه القامات ليس معناها الحقيقي 








الرهن / في حقيقته لذه 
[مراداً] في مقابل غير الأمين , أعني مَنْ لاثقة بفعله » بل المراد بها 
كل من سلّطته على مالك » وألقيت امال تحت يده بحيث يكون تسليطه 
على مالك بفعلك . كبا يظهر من الأخبار الواردة في هذه المقامات. 

وهذا هو العني به في كلماتهم حيث يعللون في بعض الوارد مثلاً: 
بأنَّ الستأجر أو الودعي أو المستعير أمين » وليس عليه إلا البين » 
لا العدل الثقة » وهذا ظاهر. : 

وإطلاق الأمين عليه لملّه لأجل معاملتك التي لاينبغي أن يعامل 
مثلها إِلَا 8 الأمناء » وامستفاد من الأذلّة التي تدل على أن الأمين 
ليس بضامن27 , وأنه لا يجوز اتهامهيوتخسيره ممساعدة فهم العرف مما 
ارتكز في أذهانهم: : أنه بعد أن كات أَسنَيْكوم بفعلك 0 ينافي ذلك 
تغرمه وورود خسارته عليه » ول أنه لافرق) في ذلك بين أن يأذن له 
ابعداءً في التصرّف أو يرخِص مف اتتتدامة اليد فهذه الأدلة كما 
نقتضي تخصيص قاعدة اليَدَنهَا يكنب الالك » كذلك 
تقتضي تعمم الأداء بحيث يعم ذلك » بل ليس ذلك بعد الإذن إلا 
كما أذّاه إلى وكيله ؛ إذ كبا أنَّ الأداء إلى الوكيل بحكم الأداء عرفاً » 
كذلك استيلاؤه بعد إذن امالك أيضاً بحكم الأداء بنظر العرف » ولذا 
استدلَ في القام تفي الضمان: بأنّه أداء ؛ إذ من المعلوم أنّه ليس أداءٌ 
حقيقةٌ » بل هو بحكم الأداء عرفاً. 

ولا يخنى عليك أن ما ذكرنا من منافاة الاستيمان للضمان إِنَا هي 
إذا كان الإذن مطلقاً » وأمًا لولم يأذن إلا بشرط تحمّل الضمان » كما 










)١(‏ انظر على سبيل الثال: الوسائل » الياب 4 من أبواب الوديعة » والباب ١‏ من أبواب 
العارية. 





ككم 
في العارية اللضمونة » فلا. 

وبعبارة أخرى: الضمان إنما يناني إطلاقها لاذاتها » كها أنه لامانع 
عن الالتزام بالضمان بتعدي الأمين أو تفريطه بعد مساعدة دليل 
التعدي والتفريط على ذلك. 

وأمًا دعوى خروجه عن الأمانة بذلك : فيمكن منعها ما أشرنا من 
عدم منافاتها للأماثة بالمعنى المعتبر في المقام. 





مصباج الفقيه (ج4 0١‏ 





في 

لو قلدا بعدم اعتبارٍالْقبييق في الصحة ولا في اللزوم » وعدم 
استحقاقه لذلك أيضا ,افلا إشكآل كي عدم جواز القبض له من دون 
إذنه » ولو كان مستوياً“علتتعرقنن“العقد أيضاً » يجب رةه عليه لولم 
يرض بذلك ٠‏ وأما كرد ناح .عقد.الرهن/عليه فلا يدل على الرضا » 
خصوصاً على هذا التقديرء كا لا يخق. 

وكذا لو قلنا باعتباره في اللزوم دون الصحّة , فإنّه لا يجوز له القبض 
من دون إذنه » وكذلك إبقاؤه تحت يده من دون رضاه. 

وأمَا محرّد إيقاع عقد الرفن عليه فدلالته على الرضا بالإمساك قد 
عرفت المنع عنه » فلا يرتفع به الضمان السابق » بل استيلاؤه عليه بعد 
العقد أيضاً من دون إذنه سبب مستقلٌ للضمان , وأمّا استحقاقه القبض 
بمجرّد العقد على هذا التقدير بعد فرض أصله جائزاً قبل القبض فغير 
معقول. 

بتي الكلام فيا لوقلنا بلزومه بمجرّد العقد واستحقاقه للقبض من 
حينه » فإن بنينا على أنه يجوز له القبض بعد ذلك بأي وجه اتفق من 


الرهن / في حقيقنه : 0 
دون حاجة إلى إذن الراهن في ذلك » فالظاهر أنه لو قبضه بعد العقد 
من دون نه وتلف في يده , لايضمته ؛ ا ستذكره إن شاء الله تعالى 
من الأدلّة التي تدلَ على أن العين المرهونة لو تلفت في يد المرتهن فهي 
1 3 

ودعوى: انصرافها عن الفرض بعد أن كان الأخذ عن استحقاق » 
غير مسموعة , كا أن الظاهر أنّه كذلك لو قلنا بعدم جوازه إلا عن 
إذنه ولكنه امتشع عن الإذن » فقبضته المرتهن بإذن الحاكم أو بنفسه إذا 
جورنا له ذلك . 

وأا لو قبضه من دون إذنه على#الفرض مع عدم كون الراهن 
ممتنعاً , فالظاهر الضمان ؛ لعيؤ قاعل اليد » وعدم معلوميّة شمول 
دبيل الخص للفرض » كا أن الظاهر بام الضمان لو تحقّق سببه 
سابقاً على العقد ولو قلنا باستحقاقه لَلتبِضُ وعدم الخاجة إلى إذنه أيضاً 
إلى أن يتحقّق الأداء أو ما بحكة كإذقه في الابقا 

وأما الأدلة التي دلّت عل أن المرتهن ليس بضامن » فلا ينافي 
ذلك ؛ لعدم دلالتها إلا على أن الاستيلاء على العين المرهونة لا يقتضي 
الضمان ء لا أنه يقتضي عدم الضمان » كما لا يخق على مَنْ لاحظ 
أدلّتها » فلا يناي ذلك اقتضاء سبب آخر للضمان. 

ولا يقاس هذه الأدلّة بأدلّة الأمانات في دلالتها على رفع الضمان 
فعلاً بعد تفاوتها في الإفادة واقتران دليل الأمانات بالتقريبات الذهنية 
التي يؤْيّد ظهورها في نني فعلية الضمان ء فلاحظ وتأقل. 

«ويامنمّا يتفرّع على اعتبار القبض أيضاً أنه #لو رهن ما هو 
غائب لاعن مجلس العقد لم يصر رهتاً# صحيحاً أ أو لازماً على 
القولين «إحتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه» 








4 مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
فيصح على القول الأول ويلزم على القول الثاني. 

وهذا مما لا إشكال بل لا خفاء فيه بناءً على اعتبار القبض » 
ولكتنه لا بد من أن يقتصر فيه بما إذا لم تكن العين الغائبة في تصرّف 
المرتبن » وإلا فحكه ما تقتم في الفرع المتقتم من حصول القبض 
وكفايته في الصحة لو كانت الاستدامة بإذن الراهن. 

كما أنه ينبغي أن في المقام على أنّه لو وكّل المرتين مَخْ كان 
العين في تصرّفه حال العقد في القبض يتحقّق الرهن , ولا'يتوئّف 
صحته ولا لزومه -على الفرض- على الحضور ؛ لحصول الشرط » إذ لا فرق 
في ذلك بين أن يباشره هو بنفيه أو بوكيله » كا أنه لافرق بين حضور 
العين وغيبتها بعد تحققيضدق كن ضةٌ ؛ إذ ليس المراد بالقبض 
القبض الحقيتي الذي لا إتحقق إلا بلالأخذ باليد حقيقةٌ » بل المراد به 
ما هومنشأ للضميان, في اذ كان مغصوباً مشلأء ومن العلوم أنه 
لافرق في ذلك -أعني في" تق فض ببنذا النى- بين أن تكون العين 
المرهونة في جبرَة20 حاضرة عنده وبين أن تكون في دار مفتاحها عنده » 
فعل هذا يصح الرهن لتحقق القبض بهذا المعنى.» 

نعم قد يتوقم أن الشرط إيجاد القبض لا استمراره » وهو في الفرض 
غير متصوّر قبل الحضور ء فيكون موقوفاً عليه. 

وفيه: ٍ دليل اعتبار القبض ليس إلا قوله 0 «فرهاتٌ 
مقبوضةٌ »(') وقوله عليه السلام : لا رهن إلا مقبوضاً© وشيء منهرا 











ثوب يصتع بالهن قطن أو كتان عخطط. مجمع البحرين #:181, 





0 تبني 0 0 الوسائل ء الباب © من أبواب كتاب الرهن , الحديث 1. 





الرهن / في حقيقته حدهاه 


لايد على شرطيّة إحداث القبض » بل غاية مدلوها اعتبار كون 
ا مرهون مقبوضاً » وهو حاصل في الفرض. 

مع أنه لو سلّم ظهورها في شرطية إحداث القبض » بل لو ورد 
دليل يكون نضّاً في ذلك بالخصوص » لكا نحمله على إرادة اعتباره من 
باب اللقتمة , لالأنه بنفسه شرط , ضرورة معلوميّة أن الحكمة في 
تشريع ذلك إِنْا هو الاستيثاق الذي لا يحصل إِلَا بكونه مقبوضاً من 
حيث إنه مقبوض » وأا نفس القبض الحدثي من حيث إنْه فعل من 
الأفعال » لا مدخلية له في ذلك إلا من حيث كونه مقتمةٌ لحصول ما 
هر سيب لدلك؟ 

ومكن الإيراد على ما ذكرنا مثن كمايّة”الوكالة في صحّة العقد: بأنّ 
شرط صحة الوكالة قابلية امحل يأن يكونٌ فلعلاً اختيارياً فيوكله في 
إيجاده » وهو في المقام غير مق ء إِذْالاآستيلاء التام الفعلي غير ممكن 
إلا بعد زمان بمكن الوصول إليهث وم “الةستبّلاة”الحخاصل بفعله السابق 
الذي صار منشأ لصدق كرنه قبضاً في الحال , فهو أمر حاصلٌ غير 
قابل للتغيير نفيأ وإثباتاً في زمان لايتمكن من الوصول إليه إلا بعد 
مضيّه » فهذا أيضاً [لوجوده]”"© غير قابل للاسعدابة حت يصير القبض 
قبضاً للمرتين. 

وفيه: أنَّ نفس القبض وإن كان حاصلاً لا يقبل النيابة بعد ذلك 
من حيث هوء إلا أن قصده كون استمرار القبض الحاصل نيابةٌ عن 
امرتن فعل ممكن » وبه يتفيّر عنوان القبض. 

انعم يتوقّف على نيّة النيابة ؛ إذ بها يتغيّر العناوين في مثل القام » 








)١(‏ في النسخة الخطية والطبع الحجري: لوجويه. والظاهر ما أثبتناه. 





كحم 2 باح الفقيه (ج4 )١‏ 
فهو في الحقيقة وكيل في هذا الأمر الذي به تتحقّق الإضافة » ويصدق 
عليه أنه قبضه. فهذا كا لونوى الولي القبض عن الطفل فيا لو 
وهبه ممّا هو في يده. 

0 لا إشكال في كفايته في صحة الحبة » مع أنه ليس إلا 

تغيير العنوان بالقصد ء فافهم. 

0 عرفت أن القبض معتبر في صحة الرهن وازومه » فلالو 
أقرّ الراهن بالإقباض قُضي عليه 4 وحكم بصحة الرهن ولزومه ؛ 
لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز"؟ , ولكنه ف! 
كذبه # ضرورة عدم كون الإقزار من الأسباب الواقعية 
واقعياً » وإنما هو سبب ظافري ريص عليه مؤداه ما لم يتبيّن خلافه » 
وأمَا بعد ظهور الخلاف فلا. 

تلاولو رجع > بعد ,ذلك عنَّ"إقراره لم يقبل رجوعه 6 لكونه إنكاراً 
عقيب الإقرار » وسماعة بَثَاق 'نفوذ الإقرار ومضيّه. 

او ا لكنه قد يقال: نه #إتسمع دعواه لو اقعى المواطأة على» 
الإقرار لأجل «الإشهاد عليه إقامة لرسم الوثيقة ل« و#على هذا 
لإيتوججه )د له لا الهين على المرتهن على الأشبه يه 

ولا يخى عليك أن هذه الفروع لا يتتقح اع اي 
حقيقة الإقرار» ومعرفة حكله الثابت له من النفوذ وعدم سماع الإنكار 
بعدة. 

فنقول: الإقرار لغةً كا في المسالك7©: الإثيات من قولك: قر 
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الرهن / في حقيقته لاذه 


الشيء يقر » وقررت الشيء وأقررته: إذا أفدته القرار. 

فعلى هذا ما يظهر من بعض .اللغويين أنّه بمعنى الاعتراف أو 
الإذعان فإنها هو تفسير بالمناسب ؛ إذ الظاهر أن الإذعان عبارة عن 
التصديق القلبي من حيث هوء وليس الإقرار كذلك , بل الاعتراف 
أيضاً مما يعتبر العلم في مفهومه » بخلاف الإقرار ؛ فإنَ الاعتقاد بحسب 
الظاهر ليس مأخوذاً فيه. 

وكيف كان » فيطلق الإقرار على الإخبار عن حق لازم للغير على 
المتكلّم » والظاهر أن إطلاقه عليه ليس من حيث كينه إخباراً عن 
الواقع » وكونه ثابتأ في .نفس الأمر حتي:يكون مساوقاً للقسم الخاص من 
الخبر وإن كان يظهر من عبائر بعظهم ذَلكَم حيث عبّروا بِأنَّ صيغته 
كذا أو لفظه كذا. 

وأمَا احتمال كونه مبلإجظة صِدوّر نفس الليفظ من حيث هو أو 
بملاحظة اللفظ من حيث كوه مكلابقا للنتسبَة الذهتّة فنا لا ينبغي أن 
يتوقم » بل الظاهر أنّ تسميته إقرااً نا هو من جهة استلزام خبر إثبات 
حق للمقرّ له على عهدة المقرّ ونني استحقاقه له بنفسه بمقتضى 
اعترافه » فالإقرار اسم لازم المستفاد من الخبر لا لنفس القضية من 
الموضوع وا محمول , فاخبر ما به يتحقق الإقرار لانفس الإقرارء ولعل في 
تعديته بالباء في قوهم: أقرَ بكذا ؛ إشعاراً بذلك . 

إذا عرفت معنى الإقرارء فنقول: إن حكم الإقرار نفوذه على القرّء 
وقطع النزاع به » للنبوي المتعى استفاضته » بل تواتره: إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز”©. 





)١(‏ مرّت الإشارة الى مصدره في الصفحة السابقة. 





مده باح الفقيه (ج4 )١‏ 

ومعنى جوازه بحسب الظاهر: نفوذه في حقه » وعدم إمكان التي 
له عمّا التزمه على نفسه ب اره » لا أنه حجّجة وطريق إلى الواقع 
لأجل أنّ العاقل ليس متّهماً في إخباره عن ضرر نفسه » فيجب 
تصديقه » نظير وجوب تصديق العادل , حتى يقال: إِنَّ اعتباره على هذا 
دائر مدار طريقيته ولونوعاً فيشكل الأمر فيا لوعارضه إقرار آخر, 
كأن يقرّ أولاً لزيد بشيء ثم لعمرو بذلك الشيء » ضرورة عدم 
اتصاف المتعارضين بوصف الطريقية بالنسبة إلى شيء من 
الخصوصيتين » مع أنهم حككوا بنفوذ الإقرار في المثال » فَيُلزم بدفع العين 
إلى الأول وبدله إلى الثاني ».وذلك لأنّ الجواز ليس معنى الحجيّة كما 
لايخق. 

مع أنه بعد ما عرفيت من أن الإقرار لغدّ بمعنى الإثبات , وأنّ 
قسمية الخر إقراراً إنها. هو بآتتتبار لازمه , أعني الإثبات والالتزام » 
لا محال لهذا التوقم “إذ الإنبَات والالتزام لاايتصف بالحجية 
والطريقية. 

نعم إن قلنا بأنَّ الإقرار عبارة عن نفس الخبر» لكان للاحتمال 
المذكور وجه ء إلا أنه خلاف الظاهر» فلا يصار إليه. 

وأمَا ما ذكر من أن العاقل لايتهم في إخباره عن نفسه , فالظاهر 
أنّه حكمة لجعل إقراره سبباً للنفوذ » وجواز إلزامه بما التزم به » والظاهر 
أن الإقرار في حت ذاته له نحو اعتبار وسببية ظاهرية عند أرباب 
السياسة من العقلاء » فحكم الشارع على هذا إمضاء لطريقتهم. 

وكيف كان . فالظاهر بل القطوع به: أنّه ليس سبباً واقعياً لثبوت 
متعلّقه ٠»‏ كالبيع ونحوه » بل هو سبسب ظاهري يتريّب عليه آثار ثبوته ما 
لم يعلم خلافه , 'فلو علم كذبه ء لا يترّب عليه شيء » كيا هو الشأن 














الرهن / في حقيقته 4ه 
في جميع الأحكام الظاهرية » فلو أقرَ بأنّ الدار التي تحت تصرقه انها 
لزيد نحكم بمقتضى إقراره أنها لزيدء ويُلزمه بدفعها إليه » كما لو 
رأينا نقلها إليه بسبب واقعي ء فلا تُسمع بعد ذلك دعواه أنها ليست 
لزيد ؛ إذ إنكاره بعد ذلك منافٍ لنفوذ إقراره السابق » وقد دلّت 
الرواية على نفوذ 

هذا إذا تعلّق الإنكار بنفس ما أقرٌ به » أمَا لو اقعى التأويل 
وا مواطأة على الإشهاد والكذب عمداً أو خطأ والاشعباه في طريق 
الإقرار » كالاتكال على قول الشريك أو خظ الوكيل وغير ذلك من 
نظائرها » فسماع الدعوى فيها ليس منافيا لنفوذ الإقرار مطلقاً. 

بيان ذلك : أمَا في ما هو من«قبيل عوك التأويل كالتورية ودعوى 
جهله بمدلول كلامه وسبقه إلى لانه من دوب قصد وغير ذلك » فدعواها 
ترجع إلى دعوى خروج الإقرار عن, كوه إقراراً » ومعلوم أن هذا لا يناني 
نفوذ حكم الإقرار ؛ إذ الكلام بع في" تق موصت “النفوذ , فله إثبات 
ما اتعاه من عدم كونه إقراراً إلا أنّه قبل الإثبات محكوم بالنفوذ ؛ 
لأصالة الحقيقة » وأصالة عدم إرادة خلاف الظاهر مما له ظاهرء» 
وأصالة عدم الخطأ والغفلة وغير ذلك من الأصول المعتبرة عند العقلاء في 
تعيين ا مرادات من الألفاظ . 

وأمَا دعوى الواطأة على الإشهاد والكذب عمداً لغرض أو خطأ» 
فإنّه وإن كان يصدق عليه الإقرارء إِلّا أنك قد عرفت أن الإقرار ليس 
في حت ذاته سبباً واقعيّاً » فن اللمكن أن يكون كلامه كذباً في 
الواقع » فلفظه وإن كان صريحاً في كون امال لزيد في الواقع » إلا أنه 
لايد مقتضى مفهومه اللفظي أن المتكلّم لم يكذب في كلامه , غاية 
الأمر نا نحرز هذا الشرط قبل دعواه بظهور الحال » وأصالة عدم كون 
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مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
كلامه مخالفاً لمعتقده , وأنَّ المتكلّم العاقل لا يخبر بخلاف الواقع اضر 
بحاله وغيرها من الأصول العتبرة عند العقلاء » فإذا اتعى شيئاً مما هو 
مخالف لأصل من الأصول التي يتعيّن بها مدلول اللفظ يجوز سماعها ؛ 
لعموم البينة على .المتعي والهين على من أنكر"". 

ومن هذا ظهر الوجه في سماع دعوى الخطأ في الطريق حيث إن 
إحراز عدمه إنّها هو بأصالة عدم الخطأ لا بمدلول الإقرار» ومعلوم أنّ كل 
دعوى على خلاف الأصل مسموعة بعنى أنه يجب على متعيها الإثيات. 

وما ذكرنا من سماع الدعوى في هذه المقامات لا يشافي الالتزام 
بكونه سببأ ظاهرياً تعبّدياً » بلن_كونه سبباً ظاهريّاً » وعدم كونه ناقلاً 
في الواقع يقتضي ذلك . 

نعم لو بنينا على أن ما هو ظاهر الإقرار نافذ واقعاً » فيكون الظاهر 
سببأ واقعيّا لم يكن. وجه لسمَاع الدعوى في هذه الوارد » ولكنك قد 
عرفت خلافه. 

وأيضاً ما ذكرناه من. السماع ليس مطلقاً » بل هو مقصور على ما لو 
شهد على ما يتعيه من خلاف الظاهر شيء من قرائن الأحوال » بأن 
يستند إلى مستند يسعند إليه العقلاء في ارتكابهم بمثل ما يدعي 
ارتكابه » ككون الإقرار على رسم القبالة وغيره من القرائن ؛ إذ ليس 
كل دعوى سمع ولو كانت بعيدةً عادةٌ » كدعوى إرادة خلاف الظاهر 
مما له ظاهر مع عدم مساعدة شيء من القرائن على صدق دعواه. 

ومن هذا القبيل دعوى الزاح بإقراره مما لا يعتني العقلاء بمثلها في 
مقابل الظهورات العتبرة » وذلك لانصراف أدلّة سماع الدعاوي إلى 
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الرهن | في حفيفته 
الدعاوي ا معتيرة عند العقلاء » كيف ولو بني على سماع كل دعوى » 
لانفتح باب الدعاوي الباطلة كما لا يخق. 

وحاصل الكلام في معنى الرواية: أن المستفاد منها أن العاقل ملزم 
بما التزم به على نفسه , فهذا حكم تعبّدي من الشارع في مرحلة 
الظاهر , فيترتب عليه أحكامه ما لم يعلم خلاقه. 

هذا حكم الإقرار » وأمَا تعيين الإقرار وأنَ المقرٌ به أيّ شيء؟ 
فالمتبع في تعيينه هو العرف » فلا بت في إحراز المراد والموضوع من إعمال 
القواعد العرفية مثل أصالة عدم القرينة وأصالة عدم السهو وغيرهما من 
ا ا 
على المتعي إثباتها » وإلّا فالأصللثفيه 

هذافيا لواتعى مايناقيٍ صدةق الإقزّان أوما هو الراد من 
«لفظ ما أْرٌ به » مثل دعوى. معنى ماري أو غيرها ء وأما دعوى الخطأ 
في طريق ا حكم فعموم الحكم بَالتَو ووه تتيدياً وإن كان يقتضي 
عدم الاعتناء بها » » غاية الأمر أنه بعد فرض كونه حكاً ظاهريّاً لو ظهر 
بنفسه مخالفته للواقع يرفع اليد عن قضية الإقرارء وإلا فيحكم على 
مقتضى د ل لم لاسن اداح دا اك 
الظاهر من الكلام خصوصاً بملاحظة إضافة الإقرار إلى العقلاء: أنّ 
الحكم ليس تعتدياً عضا » بل لأجل مناسبة بين الحكم وموضوعه » وهو 
كونه استزام العاقل من حيث إنه عاقل , وهذا لا محالة ينصرف إلى 
الإقرارات الواقعية القي يكون العاقل ملتفتاً إلى ججيع أطرافه. 

وبعبارة أخرى: ينصرف إلى الإقرارات التي يكون طريق العاقل إليه 
علماً بأن لايكون مخطثاً في كلامه , ويكون معتقداً لا يقول اعتقاداً 
واقعياً » فإذا اتعى الخطأ في الطريق » وكون إقراره من الأفراد التصرف 
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مصباح الفقيه (ج4 1 


عنها الإطلاق » الخارجة عن موضيع الحكم بالنفوذ » ومعلوم أن دعواه 

35 ا عخالفة للأصول العقلاثية » مثل أصالة عدم الخطأ وغيره » فا 
تثست يحكم بنفوذ الإقرار لكون الموضوع محرزاً بالأصل حال الشك » 
3 ا 0 
الإقرار المعتبرء ضرورة أن إثبات كونه من القسم المعتبر من الإقرار إلا 
هو بالأصل على الفرض » وكل دعوى في مقابل الأصل مسموعة » إلا 
أن لا تكون نفس الدعوى دعوى عقلائية » وكذا ينصرف الإطلاق عمّا 
يعترف به العقلاء كذباً لأغراض أخرء فدعوى كون إقراره من هذا 
القبيل مخالفة لظاهر كلامه من حيث إفادته لازم الخهرء وهو: كون 
الب عا به ممتدا ل «افوٌخفة للظاهر الذي هر الأمل في 
مباحث الألفاظ » فافهم | 
بني الكلام في مل ذكرن. استظراداً من أنهم حكوا في مثل ما لو 

لزيد بدار ثم أقر بها كعموق يلم مها كن "أقرٌ 0 
مع أنّ أحدهما كذب يقيناً. 

ووجهه ما ذكرنا من عدم دوران اعتباره مدار الطريقية حتى يسقط 
في الفرض كلاهما عن الاعتبارء بل اعتباره من باب التعيّد » فيعمل 
على وفق مقتضاه مالم ينكشف خلافه كا هو عي 
ظاهرياً. 

وأما العلم الإجمالي في مثل الفرض فلا يسقطه عن الاعتبار ؛ لأنّه 
تعلق بواقعتين مستقلتين لا ارقباط لإحداها بالأخرى » فلكلٍ منهها إلزامه 
ما أ به له » وليس كل واقعة مهما معلوماً كذبها » فيثبت يإقرايه لكل 
منها بحسب الظاهر ما أقرّ له » فيدفع العين القرّ بها للأول ء ثم بمقتضى 
إقراره الثاني يلزم بدفع القيمة للثاني ؛ لأنّ مقتضى إقراره الثاني: أنّه 








الرهن / في حقيقته يفن 
أثلف مال عمرو بإقراره السابق » فبالتسبة إلى شخص العين لا ينفذ 
إقراره لصيرورته مال الغير بالإقرار الأول » وأمَا بالنسبة إلى لازم كلامه 
وهو: ثبوت ضمانه عليه » فينفذ في حقّه » فيلزم بدفع القيمة. 

هذا بالنسبة إلى نفس الشخصين اللذين أقر لما , وما بالنسبة إلى 
الحاكم الذي يلزمه بدفع العين والبدل مع علمه بعدم استحقاق واحد 
منبيا» فوجهه: أن علم الحاكم في مثل المقام لا يؤبّر في شيء ؛ لأنّ 
الحاكم منصوب لفصل الخصومات » وإيصال حق كل ذي حق إليه » 
فبعد حكنه لكل مما بجواز العمل بظاهر إقراره ما لم يحصل في حقّه 
بالخصوص مخالفة قطعية » فلازمه أنْهما لو رفعا أمرهما إلى الحاكم أن يلزم 
المقرّ بدفع العين و البدل » وليبث” هذا 'إلآ”,كفتواه بجواز الصلاة لكل 
من واجدي الني في الشوب المشّرك_ء فلو كنا أجيرين للصلاة عند 
اذ الأجرة كلاها ., وآوقعا أمرها إلى الحاكم في أخذ 
الأجرة » فعلى الحاكم إلزام لماج يدفم ”الأجرَة "إل كليما » مع علمه 
بفساد صلاة أحدهما , ولتفصيل الكلام في هذا لمجال مقام آخرء وني 
ما ذكرناه كفاية لمن تأقل. 

وما ذكرنا ظهر الوجه في الفروعات المذكورة في المقام من نفوذ 
الإقرار لو أقرَ بالقبض ما لم يعلم كذبه » وعدم قبول رجوعه » وسماع 
دعواه لو ادّعى المواطأة على الإشهاد » فلاحظ وتأمّل. 

وأمًا وجه توجّه الهين على المرتهن: فلكونه منكراً. 

وأمَا البين المتوججهة إليه فهل هي على نني العلم أو نفي الواقع ؟ 
فلبيانه وتفصيل الكلام فيه مقام آخرء والله العالح. 

او لا إشكال ظاهراً في أنه «الا يجوز تسلم المشاع # وإقباضه 
العتبر في الرهن المتوقف على تحقّق القبض فعلاً في الخارج. 9 إلا برضا 
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شريكه ع سواعككان مما ينقل أو لا يتقل على الأشبد, 

أمَا في ما ينقل: فواضح ؛ لعدم تمقّق صدق القبض الذي هو من 
فعل المرتهن إلا بالتصرّف في العين الشاعة » وهو حرم ؛ لكونه تصرفاً في 
مال الغير من غير إذنه. 

لا اميل مد 
فعلياً من قبل الرتهن قبضاً 

د ا دس 
المالك لا يستلزم الالتزام بصدق القبض الذي هو من فعل المرتهن في ما 
نحن فيه ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في رفع الفمان في مسألة البيع 
هو تمكين المالك د وإزاحة انع مكيل نفسه » لا تق القبض الحقيق 
الفعلي , مع أنَّ الالتزام برفع الضلمأن أيضاً مع عدم استيلائه فعلاً 
0 
قابل للمنع ‏ » فكيف قا أللَقَام الذي يَعَتبر يه القبض من الرتهن الذ: 
لا يتحقّق عرفا إلا بالتصرّف فيه 0 
مثل هذا الاستيلاء التعليقي. .١‏ 

هذا بالنسبة إلى حكه التكليني , وأنا لو عصى_بالقبض وقبضه » 
فالظاهر صحّة الرهن ولزومه ؛ لتحقّق الشرط ؛ لأنّ الشرط ليس إلا 
نفس القبض إذا كان بإذن الراهن وقد حصل. 

وكونه محرّماً ؛ لعدم رضا الشريك لا يقتضي فساده ؛ لأنّ الشرط إنها 
هو وجوده , لا كونه على وجه مباح ء كما لإ يخق. 














الفصل «االثافي)* 
#اني شرائط الرهن» أي المرهون 

«ومن شرطه0©: أن يكون عيساً #خارجية , وأن يكون 
لإملوكاً 4 أي متؤلاً حتى ا يمك قَبضّةب ويصح بيعه » ليستوفي 
حقّه الذي استوثق به له من ثمنأ لإسواء كان 0 منفردً)». 

أما الوجه في الأول -أعني_كَرنه كيدا مع أنه مما لايوجد فيه 
خلاف إلا في ما سسمعه م نك إِنَدَلاقَك“قككمةالابر: إمكان دعوى 
اعتباره في مفهوم الرهن لخ وإن لم نقل باعتبار القبض فيه. 

مضافاً إلى لزوم اعتبار كونه قابلاً لأن يقبض بنفسه على ما هو 
امار من اعتبار القبض في صحته , وهو لايتحمّق إلا في الأعيان 
الخارجية. 

#افلو رهن ديئاً لم ينعقد الرهن ؛ لعدم إمكان قبضه ما دام 
كونه ديناً. 

نعم لو عيّنه في الخارج » يصح رهنه بعد ذلك » ولكنه يخرج بذلك 


(1) في الشرائع: شرائطه. 
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هذا إذا بئينا على اشتراط. القبض » وأمَا لو قلنا بعدم اشتراط 
القبض الكل الل ل اا كلك لمحي دع 
متأتري المتأخرين. 

الهم إلا أن يتمسّك بالإجاع إن تحقّق » أو يلتزم بأنّ كونه عيناً 
خارجيةٌ مأخودٌ في مفهومه عرفاً » وليس بالبعيد. 

وقذا ينافشر في نما ذكرنا عن أعدم إمكان القبغل اي ال 

أما أؤلاً: فبالتقض ببيع الدين في الصرف وهبة ما في الذعم. 

وثانياً: بأنّ الكئن كلي ء وقبضه يتطّق بقبض أفراده. 

ويكن دفع الأول منها: بإيداء الفارق بين المثالين وما نحن فيه » 
بأن يقال: إن الستفاد منأدلة أعَبتَارٍ القبض في المجلس: أن المناط فيه 
انقضاء الأمر في الجلس|ء ووصول حق كل ذي حق إلى صاحبه حتى 
لايبق لأحدهما على الأ ر كلام بعد انقضاء المجلس , وهذا المعنى 
بالنسبة إلى الدين عق ق “قاتشاه إآل>شيء آخر. 

وبتقرير أوفى: أنَّ القبض الذي كان معتبراً في جميع أبواب البيع 
الذي هو عبارة عن وصول كل + من العوضين إلى الآخر بمقتضى عقد 
البيع قد اعتبره. الشارع في خصوص الصرف كونه في اجلس لحِكم 
ومصالح » مثل كونه غالباً في معرض التشاجر وغير ذلك من المصالح 
الحقية » ومن المعلوم أن القبض بعناه الحقيقي لا يعقل تَحقّقه في الدين » 
فالحكم بصحته في المثغال لا بد من أن يستند إلى دليل يقتضي تعميم 
القبض بحيث يعم الفرض , وهو في ما نحن فيه مفقود » فيحمل اللفظ 
على معناه الحقيتي وهو الحسي الخارجي. 

وأمَا هبة ما في النمم على مَنْ عليه فهو إبراء في الحقيقة » ولا يعقل 
اعتبار القبض فيه. 











الرهن / في شرائط المرهون. لاه 

وأمَا هبته على غيره: فتجويزها يحتاج إلى مراجعة أدلّهَا وكيفية 
استظهار اعتبار القبض قها » ولا ملازمة بين المقامين » فبعد قصور 
الدليل في ما نحن فيه عن التعميم لا نقول به , ولو كان دليل الهبة 





أيضاً كذلك , وم يكن في المسألة إجاع لانقول به فيها أيضاً. 
وكيف كان » في كل باب هو دليله. 





وما المناقشة الثانية: فيدفعها: أن الظاهر من قوله تعالى: « فرهان 
مقبوضة »27 وقوله -عليه السلام: لا رهن إلا مقبوض© أن يكون نفس 
الرهن بنفسها مقبوضةٌ » وظاهرٌ أن قبض الفرد ليس قبض نفس الكلّي 
من حيث هوء ولذا يجوز تبديله بفرد ؟: 

















ومساعدة العرف على تسميته قبظثاً :يعض القامات مبنيّة على 
المساعحة لا على التحقيق. 

فها ذكرنا تقرّر أن الأقوى عدم جَوَآرَمَنَ ألدين ؛ لتعذّر القبض » 
وأا الكلي الخارجي كا رومن طبر الحنطة , فالظاهر 


جوازه » كما في المشاع ؛ إذ لا امتناع في قبضه » والفرق بين الكلّي 
الخارجي والمشاع والفرد المردد قد أوضحنا لث. في كتاب البيع » 
«و» كا لاايصح رهن الدين ل كذاية لايصح رهن المنفعة » 
ذخ لو رهديو لإمنفعةً كسكنى الدار وخدمة العبد م ينعقد 
الرهن ؛ لما عرفت من تعذّر القبض. 
مضافاً إلى دعوى الاتفاق » وعدم وجدان مخالف في المسألة. 


(1) البقرة ؟ الآية 6م 
)١(‏ التبذيب :0/4/1075 ء الوسائل . الياب 7 من أبواب كتاب الرهن , الحديث .١‏ 
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وما قيل في وجهه: من أن الدين إذا كان مؤْجلاً , فالمشافع تتلف 
إلى حلول الأجل , فلا تحصل فائدة الرهن , وإن كان <الاً فبقدر ما 
يتأحر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون , فلا يحصل الاستيثاق » ففيه 
مع أنه يمكن فرضه بعد الأجل بحيث لايرد عليه شيء مما ذكر: أنّ 
استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط ‏ بل منه أو عوضه ولو بببعه 
قبل الاستيفاء » كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله » والنفعة يمكن 
جواز ذلك فيها بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهداً , كما أشار إليه 
الشهيد رجه اللف. 

ومعنى كون الأجرة رهناً: .أن يستوني منها دينه لانفسها حتى يقال: 
إن جواز رهن الأجرة ميّنا'لا كلاش/فيه , وأنه خارج عن مل التزاع » 
مع أن لنا أن نفرض الزهن_بالنسبة] ِل لمنفعة بعد حلول الأجل » وعلى 
هذا فال مرتهن متمكن من آسَكَيِقَآء دينه من نفس العين بالتصرّف فبها 
مقدار يعادل حقّه. ١‏ 

وعلى هذاء فالعمدة في المقام هوما ذكرنا من امتناع القبض 
حقيقةٌ » مضافاً إلى كون المسألة بحسب الظاهر إجاعيّة » كما يظهر من 
بعض عباثرهم . 

وأمًا المناقشة في ما ذكرنا: بأنّ قبض النفعة يتحقّق بقبض العين » 
كما في الإجارة » فدفوعة: بعدم الصدق حقيقةً » وإنما هو في الإجارة 
تنزيل , مع أن العتبر في الإجارة ليس إلا قبض العين الستأجرة 
لاستحقاق الأجرة بذلك ء لا أنه يعتبر في ذلك قبض المشفعة حتى يلتزم 
بذلك , ولا يجري عليه أحكام قبض المنفعة بتمامها مجرّد تسليم العين » 
وعلى هذا , فامسألة مما لا إشكال فها. 

نعم يبق الإشكال في ما استثنوه من مطلق المنفعة » وهو رهن 
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ظ( و ينبغي أن يتكلم قبل ذلك # في رهن » نفس لا المدبّر من 
أنه هل هو إبطال لتدبيره أم لا؟ فنقول: إن فيه #ترةد #أوخلافاً 
ا و#إن كان 8 الوجه 6 فيه _وفاقاً المصتف وغيره من المتأخرين » بل 
عن المسالك نسبته إلى الأكثر( هل أنَ رهن رقبته إبطال لتدبيره» 
كبيعه وهبته. 

توضيحه: أن ذات الرهن وإن لم يكن كالبيع واهبة منافياً للتدبير 
حيث إِنْهها يقتضيان الخروج عن الملكية » فلا يعقل بقاء التدبير معهها » 
وهذا بخلاف الرهن » فإنه بنفسه لا يقيضي إلا تسليط الغير على البيع 
على تقدير عدم الفك » فلا ينافي هنذا بذانّةبيقاء التدبيرء خصوصاً إذا 
كان عازماً على الفكٌ . 

وكذا ليس كالعرض على لمق كَرنَه ظاهراً في الرجوع عن 
التدبير حتى يكون فسخاً فعلياً بس الَظائفن؟ .دا أشرنا من جواز عزمه 
على لفك وبقاء التدبير» وليس فعله ظاهراً في خلاف هذا العزم حتق 
يدل على نقض التدبير» وهذا بخلاف العرض على البيع ؛ ضرورة 
الفرق بين العزم على البيع المستكشف بفعله الذي هو عبارة عن العرض 
على البيع وتسليط الغير على البيع على تقدير رهًا يعتقد عدم تحقق 





: إن إطلاق الرهن يقتضي إحداث حقّ للمرتين في 
العين المرهونة به يستحقّ استيفاء دينه عنها عند حلول الأجل » سواء بقي 
الراهن حيّاً أم لا , وهذا يناني التدبير» لأنّه يقتضي انعتاق العبد بموت 


() حكاه صاحب الجواهر فيها 180:78 وراجع: مسالك الأقهام 818:1. 
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امول » فلو تحقق اموت قبل حلول الأجل ينعتق العبد » فلا يبق للمرتين 
سلطنة على استيفاء دينه عنه ء وهذا ينافي إطلاق الرهن المقعضي لبقاء 
الساطتة بعد الوت أيضاً » فيبطل التدبير الذي هو من العقود الجائزة ؛ 
لإطلاق الرهن المنافي له. 

تعم لو قال: أرهنسك العبد المدبّر أو ما يؤدِي مؤْداه بحيث يدل على 
بقاء. تدبيره » فالأقوى صحتهما معاً ؛ إذ ليس على هذا التقدير اطلاق 
استحقاق ينافي التدبير » بل التدبير يقتضي قصر الاستحقاق على فرض 
بقاء الولى حي إلى زمان الاستيفاء. 

وليس هذا تعليقاً عملا في.العقود ؛ ضرورة ثبوت مثل هذا التعليق 
أعني بقماء محل على قابلية*الاستيَعامٍ منه في جميع ا موارد » فليس طرق 
موت امول في الأثناء إلا كصيروة أل خراً » بل موت نفس العبد 
قبل انقضاء الأجل م فكّا ناحتمال طرق هذه الطوارئ لا ينافي صحة 
الرهن ٠‏ كذا احتمال/ كوت لوث فيا مدب “لا ينافي صحة رهنه » كا في 
العبد الجاني. 4 

وما ذكرنا ظهر فساد ما قيل وجهاً لبطلان التدبير بالرهن من أن 
التدبير ينافي الاستيسثاق المعتبر في الرهن ؛ لاحتمال طرق موت المولى قبل 
انقضاء الأجل , فلا يحصل الوثوق. 

توضيح الفساد: أن الوثوق في كل شيء بحسبه , فالاستيثاق بالعيد 
المدبّر وإن لم يكن مثل ما لولم يكن مدبّراً إلا أله لو قيس إلى عدمه , 
يعلم أنه يحصل به الاستيثاق في الجملة أيضاً. 

وكيف لاء وليس هذا إلا كما يحتمل التلف في الأأثناء أو الخروج 
عن المالية » كالثال المتقتم » مع أن الظاهر أنّه مما لا إشكال في صحة 


رهنه, 
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وتوقم أن مقتضى ما ذكرنا: صحة التدبير في الفرض الأول أيضاً » 
أعني في صورة إطلاق الرهن ؛ لأنّ كونه مدبّرأ صيّره كالخلَ امحعمل 
لأن يصير خمراً » والإطلاق لا يتسرّى إلى أزيد من موضوعه » وهو العبد 
المدبّرء فبموت الول يصير حرّأ » ويخرج عن المالية » فكما أن الإطلاق 
لايشمل بعد موت نفسه , كذلك لايشمل بعد موت امول أيضاً ؛ 
لخروجه عن المالية بذلك , مدفوع: : بأنّ مآل الإطلاق إلى قوله: 
سلطتك على بيع هذا العبد لولم يود ينك في شهر كذاء سواء بقيت 
حبّأ أم لاء ومآل التقيبد إلى قوله: سلّطتك على بيعه في شهر كذا في 
حال حياتي , وبينهها بون بعيد. 

وما ذكرنا تبيّن الحكمايا لو ره /للديّر نفسه» وطأتا لو 
صرح برهن خدمته مع بق ن 
#يصح التفاتاً إلى الرواية ع لجواز بييع خدمته #التشمله 
القاعدة المسلمة عندهم: كل ما جاز بيعه جار رهنه. 

#«إوقيل: لا» يصح , ل لتعذّر بيع المنفعة منفردة © بل ولاامد 
مع الغيرء بل الصحيح إِنْا هو بيع مالَهُ النفعة , فيتبعه المنفعة من 
حيث إنها منفعة ملكه , لا أها جزء البيع. 

#«وهو» أي عدم الصحة ‏ أشبه ) بقواعد الذهب. 

ولكنك قد عرفت أنّ الوجه ليس منحصراً في تعذّر البيع حت 
يناقش فيه: بظهور الأخبار في جوازه » بل العمدة فيه: تعذّر القبض 














وأا القبض العتبر في البيع إقا فلتزم بنحقّقه في القام تبعأ لقبض 
العين ؛ لما عرفت من إمكان الفرق بين القبض المعتبر في البيع وبين 
القبض في الرهن » وإِمَا نلتزم بتخصيصه بغير هذا المورد » هذه الأخبار 
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الخاصة , كا أن الجهالة أيضاً غير مضرّة لتلك الأخبار. 

وأمَا القاعدة: فيمنع عمومها بحيث يشمل الورد » بل لعل القائلين 
بجواز بيعه أيضاً لا يلتزمون جيعهم بجواز رهنه ء فلا يحصل الوثوق بالإجماع 
التعليقي في المقام » فيوهن بذلك عموم القاعدة. 

والحاصل: أن الأخبار على فرض تسلم دلالتها على جواز البيع 
فلا تدلّ على جواز الرهن. 

وأمًا القاعدة فلم تثبت حجيتها عموماً بحيث تشمل مورد الكلام » 
والله العالم. 

وأما الشرط الثاني -أعني.التبِار كون الرهن ملوكاً بمعنى كونه 
متمولاً- فمَا لاشبهة فيه 6 إذ بدوت/ذَلَكِ لا يعقل بيعه حتى يستوفي منه 
الدين , فلا يحصل الاسئيخاق_ الذي شرع الرهن لأجله ,» ويشترط مع 
ذلك كونه ملوكاً للتزلهن “أو مأذوناً من وِتلِه حتى يصح البيع ويحصل 
الاستيثاق. 

لرو» على هذاها لو رهن ما لا يملكده الراهن بأن كان عيناً 
مملوكة لغير المالك #الم بمض # الرهن ‏ ووقف على إجازة المالك» 
فإن أجاز جاز ؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين البيع » فيدلَ على 
صحته بالإجازة ما يدل على صحة الفضولي في البيع » ولكن هذا إلا 
يتم بعد إشبات جواز الإعادة للرهن , بمعنى تأثير الإذن السابق على 
الرهن في صحته ؛ إذ لولا ذلك كيف يصحّحه الإذن اللاحق؟! 
فينبغي أن نتكلّم في جواز الإعارة للرهن حتى تقضح المسألة. 

فنقول: الأقوى: جواز رهن مال الغير بإذن مالكه مطلقاً » سواء 
دين امالك أو الراهن. . 
أمَا الأول: فوجهه واضح ؛ لكونه وكيلاً عن المالك فلا إشكال فيه. 











كان وثيقة 








الرهن / في شرائظ الزقرن ”بيس 888 

وأمَا الثاني أيضاً فمًا لا إشكال فيه من حيث الحكم, أ 
الجواز » وإنّما الكلام في أنه هل هي عارية أو ضمان أو شيء آخر. 

وأمَا أصل الجواز: فالظاهر أنه لاا خلاف فيه .على ما اذّعاه غير 
واحد بين الخاصة والعامة , إلا عن ابن سريج منهم وإن لم يُغرف نقل 
الخلاف عنه أيضاً صرياً. 

وكيف كان , فالظاهر انعقاد إججاع الخاصة على صحتهء وهو 
الحجة. 

مضافاً إلى سلطنة الناس على أموال هم ءإذ ليس هذا إلا كالإذن في 
بيعه وأداء دينه من ثمنه. 

وأمَا الكلام في كونه عارية أ غيرها " فاكظاهر أنه عارية ء وفاقاً نا 

50 إلى علماثنا. 





3 في تسميته عَريَة: كوجوه: 

منها: أن العارية عبارة عن إباحة المآ مع بقاء العين » والرهن 

ومنها: أن الاستيثاق بها ليس من النافع » وإنما هي فائدة تريب 
عليها » ولا يُعدَ مثلها منفعة » فليس هذا عارية. 

ومنها أن العارية تققتضي عدم الضمان مع أن الراهن ضامن في 
المقام. 

ومنها: جواز العارية مع أن هذا ليس بجائز مطلقاًء بل للمرتين 
منعه عن التصرّف فيه قبل الفكٌ. 


ويمكن دفعها ء أمَا الأولى20: فبأنَ الرهسية لا تقعضي الخروج عن 











(؟) التأنيث باعتبار الناقشة. 





3 مصباح الفقيه (ج4 2١‏ 


اللكيّة حتى تنافي العارية » بل ليس الإذن في الرهن إلا ترخيص 





ومجرّد صيرورته متعآقاً لحق الرتهن لايقتضي انقلاب النسبة بينه 
وبين الراهن. 

وأمًا الثانية: فبمنع عدم صدق النفعة على مثل ذلك » كيف وقد 
صرّح غير واحد بجواز استعارة الذهب والفضّة للتزيين » بل لا يبعد 
الجواز فيا ما لو استعار لأن يكون يفي أعين الناس. 

وإن أبيت إلا عن إنكثار الصكقٍ/ فنمنع قصر مورد العارية على 
ذلك » بل نقول بجبواز العارية..في كل _مورد يستفيد منها المستعير بنحو من 
الأنحاء » ولا محذور قية* 

وأمَا الغالثة , َع عدم الْضَمَانَ » فنقول: إن أريد من عدم 
الضمان ما يسم قيمته بعد استيفاء الدين منه » فتمنع اقتضاء العارية 
لذلك ؛ لأنّ هذا ليس تلفاً سماويًّ » بل هو إتلاف من الراهن » ولو 
فرض إعساره بحيث لا يقدر على فكّه , فلا يستند إليه الإتلاف ؛ إذ ل 
يصدر منه إلا يحرّد الرهن ,» وقد كان بإذن امالك » فلا يورث الضمان 
عليه. 

فتقول: إن الإذن في الرهن ليس إلا ترخيصه في جعل ملكه وثيقةٌ 
عند الغيرء التي يتريّب علها بحكم الشرع أو العرف جواز ببعه عند 
التعذر , واستيفاء الدين منه , وهذا بمجرّده لا يقتضي صيرورة قيمة 
العين أداءٌ عمًا في ذمَة المديون مجّاناً » ضرورة أن الإذن في الرهنية 
لايقعضي المجّانية » فهذا ليس إلا كقوله: إذا ضاق عليك الأمر فأوف 











الرهن / في شرائط المرهون قله 
ديوقك من هذا امال ؛ ولا يستفاد من هذا عرفاً ولاشرعاً أن يكون هذا 
مجّاناً » بل لو قيل في المغال باقتضائه ذلك بحسب الظهور العرفٍ » 
لأمكن امنع ني اللقام عرفاً » فلا يقاس ما نحن فيه بإباحة الطعام مثل ؛ 
ضرورة الفرق بينهها بحسب الظهور عند العرف. 

والحاصل: أن العارية لا تقتضي عدم استحقاقه تماماً بعد 
البيع » » بل بقاء العين على ملكيته وعدم خروجه عن ملكه بالرهن 
دخول العوض في ملكه تماماً » وإذنه في كونه رهناً لايقتضي 
إلا استحقاق استيفاء المرتهن دينه من ثمنه لامجّاناً » فحصول فراغ 
الذمّة للراهن بذلك مجّاناً ليس منيمقتضياتها » بل مقتضاه ليس إلا 
اشتغال ذمّة الراهن للمالك بعبءأذاء دبعن ثمن ماله » وهذا واضح. 

وإن أريد من عدم الضملان الذي ُوأحكم العارية. عدمه ما لو 
تلف بتلف سماوي » أنه لكرْق من هذه الجهة بين كونه عاريةٌ 
أو غيرها ؛ إذ كبا أن قاغدة “اند بَخصصةبالعازية , كذا مخضصة مطلق 
الأمانات » وما نحن فيه منها وإن لم نسمه عاريةٌ على ما تقرّر في كتاب 
البيع » وقد تقتم في هذا الكتاب أيضاً ما يدل على ذلك . 

وعلى أي حال فلابة من ذكر دليل خاص في المقام لإثبات 
الضمان على القول ب 

ولعلٌ الوجه فيه: أن بذل امال لأن يرهن عرفاً تسليط للغير على 
المال بأن يتصرّف فيه ويستولي عليه نحو استيلاء ء المالك على ماله بأن 
يكون تلفه من كيده بمعنى أَنَّ له نحو استقلال في التصرّف » فيشيه 
القرض » وهذا بخلاق سائر الأمناء» 
فلا يقتضى الضمان » وأمَا في ما نحن فيه ء فكأته ألق كله عليه. 














يِه » سواء قلنا بأنّه عارية أم لا. 
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يدهم يد النيابة» 


وهذا الكلام لوتمَّ » يقعضي الضمان من دون فرق بين كونه 








كمه مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
عاريةٌ أو غيرها ؛ لأنه على فرض تماميّة الظهور العرفي فهو في قزة 
الاشتراط في متن العقد , فتصير العارية مشروطة بالضمان , وهي 
مضمنة بلا إشكال. : 

ولكن فيه ما فيه » كدعرى كرنه في عرضة التلف » والعارية في 
مثله تقتضي الضمان . وفيها أيضاً منع صغرى وكبرى لولم يرجع في 
بعض الموارد إلى الظهور العرفي بالقرائن الخارجية » كيا لا يخق. 

فعلى هذاء الأقرى في المسألة: عدم الضمان ولولم نقل بأنها 
عارية. 

وأمَا الرابعة: فضعفها ظاهيي؛ لأنّ العارية إِنّا تقتضي ذلك لوم 
يكن لأمر لازم » وأما لكان كت , كالإعارة للبناء عليه » أو 
للغرس » أو للدفن مثلاً إوإن_كان لين جهة أخرى أيضاً وهي حرمة 
النبش على المالك أيضا بعيد أن كان الدفن بإذنه » فلينتظر أمده في 
هذه الوارد » ولا يجوز كه /إلزام لصي بر" الارية مطلفاً , كما سيقضح 
تفصيله إن شاء الله. 

ًا في ما نحن فيه , فققد أذن امالك بأن يحدث المستعير في ملكه 
حم لازم للغير, أعني جق الرهانة » فلا يجوز له إبطال عقد الرهن 
لكونه واقعأ عن أهله في علّه » وهو يقتضي اللزوم » فلا سلطنة له على 
الرتين بوجه من الوجوه , ولازبه حجره عن التصرّف في ملكه قبل 
الفك ٠‏ ولا يقتضي كونه عارية الرجوع إليه بعد أن كان بإذنه. 

وهل له الرجوع إلى الراهن ني رد العين إذا كان قادرا على ذلك 
بمقتضى كونه عاريةٌ أم لا؟ فنقول: أمَا قبل إحداث الحقن للغير فيه بأن 
يجعله رهداً » فلا إشكال في أن له الرجيع » ضرورة أنَّ مجرّد الإباحة 
ليس من العقود اللازمة » فله الرجوع عن إذنه. 











الرهن / في شرائط المرهون ينك 

وأا بعد حلول الأجل أيضاً , له إلزام الراهن بالفك » بمعنى 
تخليص ماله ودفعه إليه ؛ لأنَّ إذنه لايقتضي حرمانه عنه أبدأء بل 
غايته ترخيصه في استفادته منه بهذه الفائدة الخاصة ع ودفع عينه إليه » 
فله اللطالبة بالعين. 

نعم لازم إذنه في الرهن أن لا يلزمه بتحصيل شخص العين لو بيع 
لاستيفاء الدين , فله مطالبة القيمة حينذٍ ع وأمَا قبله فله إلزامه بتفريغ 
ماله. 

هذا إذا كان بعد حلول الأجل » أو كان الدين حالاً » وأمَا لو 
كان مِؤْجلاً » فهل له ذلك قبل جلول الأجل مع تمكّن الراهن من 
الفك وقبول المرتهن أم لإ؟ فييلإجها تمن أن إذنه في جعله رهناً كما 
او ا ل 

يقعضي رفع سلطته عن الرلهن كب خلول الأجل بإلزامه بالفك . 

توضيحه: أن للسلطنة حل الال ران 

منها: كونه مسلّطاً على التصرّف فيه مطلقاً ع وأخذه من يد مَنْ هو 
مسؤول عليه فعلاً » سواء كان عن إذنه أم لا. 

ومنها: تسلّطه على إلزام من تصرّف فيه في السابق بره إليه والخروج 
عن عهدته: وهذه السلطنة إِنّها تتحقق فيا لولم يكن تصرفه السابق 
بإذنه لقاعدة اليد. 

وأا لو كان عن إذنه » فليتبع إذنه » فإن أذن له بجمله في مكان 
مخصوص مثلاً إذناً مطلقاً , فليس له إلزامه بره إليه » وإن أذن له في 
ا ا ا 

مضي الشهر ء وأمَا قبل انقضاء الشهر فليس له ذلك لولم يكن تحت 
ل ل ا ا رول سر لسن إن 








هده مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 


السابق حقّاً بالنسبة إلى ما قبل مضيّ الشهر» وليس هو مستولياً عليه 
فعلاً حت منعه عن التصرّف. 

وما التصرّف السابق فالمفروض أنه وقع بإذنه » فكذا في ما نحن 
فيه ؛ فإِنَ المالك قد أذن له ألا في إبقائه رهناً عند المرتين إلى هذه 
» لا معنى أن الرهانة مغيّاة بالمثّة » بل الإبقاء عنده مطلق إلى أن 
يؤْدي الدين » بل ممعنى أن الإذن في إبقائه رهناً إِنَّا هر إلى هذه المت 
بمعنى أن الظاهر من إذنه في جعله رهناً على هذا الدين المؤْجّل ترخيصه 
في إبقائه إلى هذه المدتة كذلك , وأمَا بالنسبة إلى ما بعد الأجل 
فلا تعررض في كلامه عليه » فليسٍ له إلزام الراهن بالفك قبل حلول 
الأجل ؛ لأنّ الراهن لم يضيعة عَنائرتن إلا بإذن المالك على ما هو 
الفرض » فلازمه حجره عن التصرّف في أماله في هذه اللدّة بكلا قسميه 
المذكورين. 

لايقال: إنه سعد انقضّاءة ةليف كذلك حيث إنه وضعه تحت 
يد المرتهن بإذن امالك , فليس له إلزامه بالفكٌ . 

لأنا نقول: ظهور فعله في عدم رفع اليد عن ماله بالمرة وبقاء علقته 
في الجملة يقضي بذلك » بل ظاهر إذنه ليس إلا جعله رهناً ورقه إليه 
مهما أراده بأن يفكّه ويرقه إليه. 

هذا في غير الؤجل أو فيه بالنسبة إلى بعد حلوك الأجل. 

وأمَا في أثناء الأجل: فلا ظهور في ذلك ء بل الظاهر خلافه » 
فقتضى إذنه في التصرّف في ما أعاره بالوجه المذكور هو التفصيل الذي 
ذكرنا. 

وأمَا وجه العدم: فهو أنّ جواز الرجوع من أحكام العارية » فله 
ذلك مطلق, ولا منافاة بينه وبين لزوم الرهن ؛ إذ لا نقول ببطلان 




















الرهن / في شرائط المرهون 4 


الرهن بذلك حتى يناني لزومه , بل نقول بلزوم الفكَ على الراهن© 
على ما هو قضيّة العارية. 

وببيان آخر: نقول: إن الاستيثاق ملكه فائدة يستوفيها المستعيرء فله 
منعه عن ذلك , ولم يصدر منه إلا مجرّد إذن في الاستفادة بهذه 
الفائدة , وله الرجوع عن إذنه ؛ إذ ليس الإذن من العقود اللازمة » 
فكنا أن له إلزامه بعد حلول الأجل فكذا قبله. 

ويضمّف هذا: أن استيشاق كلّ جزء من الزمان ليس على الظاهر 
فائدة جديدة متقوّمة بإباحة هذا الزمان حتى يكون له منعه عن الانتفاع 
بهذه الفائدة في كل جزء من الزمانا ميل الرهن مثل الإجارة فائدة 
واحدة قد استوفاها الراهن بأوّل زان وضكُم ركيناً » وليس فوائد متجددة 
ما ذكرة. 

وأمَا تنظيره مما بعد الأجَن“فقك,عرفت أنه ليمن في عله ؛ ا ذكرنا 
من الفرق بين المقامين. 

ثم إِنّه لايخ أنه لو سلمنا أن للمالك إلزام الراهن بالفك قبل 
حلول الأجل » فإنا هو في كلّ مورد لايتضرّر بذلك الراهن ولو 
لصيرورة الدَيْن الؤْجّل معجّلاً لو غ3 مثله ضرراً عليه عرفا » كا في كثير 
من الموارد ء ولا فلا ؛ لقاعدة نني الضرر. 

وا مناقشة فيها: معارضته يضرر ا مالك مدفوعة: بإقدامه عليه. 

وما يتوقم آله إِنَا يعم لو ثبت لزوم مثل هذه العارية وهو أل 
الكلام » فيدقعه: أن عدم ثبوت الجواز يكني في ذلك ؛ لأنّ مقتضى 
إذنه تحمل الضررء فلو ثبت له جواز الرجوع فهو حكم به يرفع الضرر 
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)١(‏ في النسخة الخطية: المالك بدل الراهن. 


ذه 





مصباح الفقيه رج4١)‏ 
الذي تحمّله على نفسه أولاً. 

وعلى هذا التقدير يتوجّه قلب الدليل بأن يقال: ضرر الراهن 
لايعارض ضرر امالك ؛ لأنه بنفسه أقدم على الضرر. 

ولكن هذا إنها يصح لو كان جواز الرجوع حك عرفياً في المقام » 
وأا لو كان حكاً شرعياً تعبّدياً » فيحتاج إثباته إلى دلالة دليل » ومعه 
لا وقع للقلب المذكورء كما لا يخق. 

وما ذكرنا ظهر ضعف ما التزمه بعض المشايخ في القام من خروجه 
عن مستّى العارية حقيقةٌ » كخروجه عن حقيقة الضمان أيضاً لبعض 
الوجوه المتقدمة التي عرفت ضحقها#وعدم صلاحيتها لذلك. 

وأضعف منه: دعوي” كونه اتا لاعارية » كيا نسب إلى بعض 
الشافعية27 ؛ لأنّه اصطلاعيا إعا-الاتّقال من ذتة إلى أخرى , كما 
نراه » أو ضمّ ذمة إلى" أخر.وركيا .يراه بض العامة » ومعلوم أن شيئاً 
من العنيين مما لم يقصده الالك ف إغارته. 

وتوجهه: بأنّ العير أناب المستمير في الضمان عنه ومصرفه في هذا 
المال الخاص إن قلنا بصحته ومعقولية اشتغال ذمّته وانحصار ما يوُدَى به 
الدين في شيء خاص فهو أيضاً مما لا يخطر يبال امالك حال الإعارة 
بأن يؤله في التضمين. 

ودعوى استفادته من الإذن في الإعارة مما لم يساعد عليه عرف 
ولا عقل » خصوصاً لو لم يكن الدين معيّناً حال الإعارة. 

واحتمال أن المراد من الضمان هو جعل رقبة العين متعلقاً لقّه 
كذمة الضامن في الضمان الاصطلاحي الذي لازمه عدم اشتغال ذثة 












(1) كبا في جواهر الكلام ه1:+م7ء وراجع: تذكرة الفقهاء 18:0 
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الرهن / في شرائط المرهون. 
المديون » مع أنه بعيد في حة ذاته ؛ لكونه خلاف الاصطلاح » فاسد ؛ 
لعدم كونه مقصوداً لواحد منهم في الوارد المتعارفة » مع أنه رهما لا يرضى 
المرتهن بذلك ؛ لأنه رما يؤدّي إلى ضياع ماله , كما لو تلفت العين 
مضافاً إلى بعد الالتزام بفراغ ذمة كل منبها » وعدم صيرورة امال فعلاً 
ملكأ له وصيرورته بعد حلول الأجل كذلك » كما لا يخق. 

بتي الكلام في ما فرّعوه على النزاع: 

منها: تريّب ضمان التلف على تقدير كونه ضماناً وعدمه على فرض 
كونه عاريةً. 

وقد عرفت ما فيه من أنّ نني:الشيمان ليس مقصورا على كونه 
عاريةً » بل يعم مطلق الأماناث » فإنزيكينا على خروج الورد عن 
الموضوع الذي حكم فيه بنني الطمان_بالتقرلب التقدم , فلا إشكال في 
ثبوته على كلا التقديرين ): لكونه. فير كو اشتراطر الضمان » كما أشرنا 
إليه. 

وإن بنينا على عدم تماميّة الوجه امتقتم -كبا هو الأظهر. فالأقوى: ” 
نني الضمان على كلا التقديرين أيضاً. 
/ ومنها: اعتبار ذكر جنس الدين وأجله وقدره وغيرها من أوصافه على 
تقدير كوه ضماناً » وعدمه على تقدير كونه عاريةٌ. 
أن العارية في مثل هذه الموارد المؤديّة إلى اللزوم لا بت فيها من 
بيان يرتفع به الغرر» ككون الدين حالاً أو مؤْجّلاً » فلا فرق من هذه 
الجهة بين العارية والضمان. 

ومنها: أنه ليس له إجبار الراهن على الفكَ قبل حلول الأجل على 
تقدير كونه ضماناً » وجوازه على فرض كونه عارية. 

وفيه: ما عرفت من أن الأقوى: عدم جواز الإجبار على تقدير كونه 








كوه 





مصباح الفقيه (ج6 )١‏ 
عارية أيضاً 

ومنها: أنه يرجع با بيع به وإن كان أقَلَ من ثمن المثل على فرض 
كونه ضماناً » بخلاف العارية 6 فَإنّ 

وكذا إذا بيع بأكثر منه, فعلى الضمان يرجع بالجميع ؛ وعلى 
العارية بقدر القيمة. 

وفيه: ما لا يخق. 

ما فيا إذا بيع بأزيد من شمن المثل: فلا وجه للرجوع إلى القيمة 
أصلاً » سواء كان ضماناً أو عاريةً ؛ إذ لامعنى لخروج العين عن ملكه 
وعدم دخول عوضه في مكانه' #فإستحقاقه تمام العوض على هذا التقدير 
مما لا ينبغي الريب فيبا 

نعم لو بيخ بأقل من شعن امثل-يزجع بقدر القيمة على تقدير كونه 
غارية » وعلى تقكيز كونب ضباناً.ء_فالظاهر عدم جواز بيعه با دون 
القيمة » حيث إن إذنه في الْبيع يتصرف إلى البيع بثمن المثل » لا إلى 
ها دوله. 





يرجع بقيمته قاقة. 


ولو فرض تعميم الإذن بحيث يعم الورد » فلا إشكال حيندٍ أيضاً في 
أله لا يستحق إِلّا القدار الذي 

أمَا على فرض كونه ضماناً: فواضح. 

وأمَا على تقدير كونه عاريةٌ أيضاً كذلك ؛ لأنّه بدفسه أذن في هذا 
البيع فلا يستحق إلا القن الذي بيع به. 

وبالجملة تسميته ضماناً أو عاريةٌ لاتؤبّر في مثل هذه الأشياء 
النوطة بالإذن المستفاد من كلامه ء فهو المناط في تريب الأحكام , 
لاتسميت ضماناً أو عارية. 





بهي 








الرهن / في شرائط المرهون 


تذنيب 

كبا تصح الإعارة للرهن ؛ كذا تصحٌ الإعارة للإجارة ؛ لأنّ 
الاستفادة بثمن النافع أيضاً من منافع العين بن ,ملكي تسليط الغير على 
استيفائها وإياحتها له. 

ودعوى: أن الإجارة تقتضي سبق املك با 
تسليمها , نقول: إن نفس النافع التي توجد شيئا فشي 
تكون مملوكةٌ لأحد قبل وجودها » فكونها مملوكةٌ نا هو بنحو من الاعتبار 
عند العقلاء ووهذه الملااحظة إجارتها وأخذ عوضها , ويقال: إِنَّ الملكية 
آنأ ما تستبعه المناقع إلى آخر اليد ليس معنى كون الناقع مملوكة 
ملوكية المنافع التي لم توجد حإل الإجارة/ يل معناه تحقّق هذا الاعتبار 
الذي هو أمرٌ عتلاني » وهذا مَىكوايجةاللك وزاي فلاكالت تسليط 
الغير عليه إمَا بعقد لازم كَالإجارةاوالميلج :أو يإياييته له » ومعنى إباحته 
له: أنَّ له استيفاءه » ومعنى جوازه وعدم لزومه: أنَّ له الرجوع عن هذا 
الإذن فتى لم يرجع له الاستيفاء بالإجارة » وبعد الاستيفاء لم يبق 
لرجوع المالك عن إذنه مورد لضي الأمر وكونه أمراً آنيَاُ واقعا عن إذنه » 
فعلى هذا لا إشكال في صحة الإعارة للإجارة. 

وأمَا الإعارة للبيع الخياري قد يتوقم جوازه ؛ نظراً إلى أن الاستفادة 

بثمئه نحو من الانتفاع ع ولا محذور فيه بعد التزامه بر العين أو بدله » 
خصوصاً مع المع على الأخذ بالخيار ورد العين. 

ولكن الأقوى: المنع » وفاقاً لا هو امحكي عن العلامة -قدتس سرّه- 
في كتاب الرهن من التذكرة0ء ممللاً: بِأنَ البيع معاوضة » فلا يلك 




















1629 تذكرة الفقهاء‎ )١( 


0414 





مصباح الففيه (ج4 0١‏ 
الْن من لايملك المثمن , ولم يحك عن غيره التعرّض للمسألة. 

وظتي أنه حكي عنه القول بالجواز في بعض الموارد. 

وكيف كان فالظاهر أنه لاإشكال في عدم الجوار» لا تقتم في 
مبحث البيع الفضول من أنه يت في البيع أن يكون في ملك اال > 
مضافاً إلى ما ذكره من التعليل » والله العالم. 

إذا عرفت ما ذكرنا من صحة الإعارة للرهن . علمت أنَّ الأقوى 
تأثير الإذن اللاحق في الصحة إذا وقع العقد فضرلاً , سواء كان الرهن 
الدين نفس امالك أو الراهن أو شخص أجني, 

ونا ما لو رهن للالك يههيرلنين التو من دون إذنه » يسن ل 
الفضولي في شيء ء بل هلاعقد كيح واقع من أهله في عله » فهو 
لازم أجاز المديون أم لا فهو كامتيرع في وفاء الدين. 

نعم لو أذن لهف دوفاء الي وبيع الرهن » واستوفى منه الدين » 
فله أن يرجع إلى المديوك ما أذاة ل بَالقيْمة كما هو واضح. 

وله أن يرجع عن إذنه أيضاً قبل الاستيفاء ؛ إذ ليس إذنه إل 
بنزلة التوكيل » فله الرجوع عنه » ولا بيطل به الرفن ؛ لألْه عقد لازم » 
ولا ينوط بإذنه حقى يبطل برجوعه ء والله العالم. 

#«وكذا لو رهن ما يملك وما لايملك . مضى في ملكهء 
ووقف في حصة شريكه على إجازته( ‏ سواء كان مشتركاً بينها 
بالإشاعة أم لا. 

والاشكال في أصل رهن المشاع كبا عن أبي حنيفة 9 محتجاً: بعدم 
إمكان القبض , وبأنه قد يصير ججميع ما رهن بعضه في حصة الشريك » 





(1) فيالشرليع 1:1ا: (؟) حكاه صاحب الجواهر فيها 175:98 





ارهن / ف شرائف المرهرن بياس 9948 
0 رهن الخصة الشاعة من بعض معيّن في الدار المشتركة-مغلاً- » 
اضح الدفع ؛ إذ لامانع من القبض بعد إذن الشريك ورضاه » كا 
0 
وأمَا الوجه الثاني: مع أنه أخصٌ من متعاه » يرد عليه: أنه نلتزم 
في هذه الصورة بعدم جواز القسمة لو كان مستلزماً لإبطال حق المرتهن » 
إَِا أن يرضى الرتهن بذلك ء أو بأن يستبدل الراهن العين المرهونة على 
تفدير صيرورته في حصة الشريك بشيء آخر. 

والحاصل: أنه كما أن بيع جزء مشاع من بعض معيّن من الدار 
امشتركة مانع عن جعله جزءٌ تقام القار في القسمة ء بأن يكون تابعاً 
لخاء بل لا بة: من أن يلاحظ يهل بنفسةمودرد القسمة عليه مستقالاً 

بين الشريك وامشتري من دون ملاحظة ماإعداه, كذلك في ما نحن 
فيه , فلاية للشريك إقاد الصبير إلى"أن يدفك _الرهن إِما بالبيع أو 
بالرجوع إلى مالكه » » أو ترد“ القّسمة عل خصوص" الجزء مستقلاً م 
لو صار ملكاً لثالث . أو بجعل الحصة التي هذا الجزء منها حصة للراهن 
لو رضي الراهن به. 

وكيف كان , فلا مانع من رهنه حال الإشاعة. 

وأنَا سلطنة الشريك على القسمة مطلقاً فهي مسألة أخرى دائرة 
مدار نظر الفقيه .. ولا يصلح أن يكون مانعاً عن الرهن حال الإشاعة » 
والله العالم. 

ع ولو رهن ا مسلم خراً # أو نوه مما لا ملكه طلم يصح ولو كان 
عند ذقي » ولو رهنها الثمّي عند مسلم ‏ لم يصح أيضاً ولو 
وضعها على يد ذقي على الأشبه مالعدم كونه ملكاً حتى يوقي منها 
دينه أو يستوني منها حقّه » وهذا ظاهر. 





كوه مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
لإولو رهن أرض الخراج ».لم يصح » رهنا لالأنها لم تتعيّن 
الواحد #6 من المسلمين. 


#إنعم 'يصح رهن ما بها من أبنية وآللات وشجر)؛ لكونها ملوكة 
لصاحبها » بخلاف رقبة الأأرض. 

هذا إذا لم نقل بصيرورة رقبة الأرض ملكا للمعمّر تبعاً للآثار» 
وأمًا لو بنينا على ذلك كما تقآم الكلام فيه في كتاب البيع- فالظاهر 
صحة رهنها » كالأبنية الثابتة عليها. 

و4 أنا الشرط الثالث , وهو: إمكان القبض » فقد علم وجه 
اعتباره في ما تقدم من اشتراط:القيض . ذطلو رهن ما لا يصح ‏ أي 
لا بمكن ي إقباضه > عاثةط كتالمكيٍ في الهواء كاغير معتاد العود 
«إوالسمك في اماء اذأ كان غير عصِزر 9ل يصح رهنه». 

هذا إذا بنينا على :اعتياي اقيض ء كبا جو الأقوى » وأمًا لولم نقل 
بذلك , فلا يبعد القول بَالضَّحَة "كا في المسالك 20 ؛ لعدم المانع . 

تيل تعذّر استيفاء الح من ثمنه ؛ لسدم صحة بيعه » يندقع: 
بإمكان الصلح عليه ؛ وكلّية ما صعٌ بيعه صح رهنه ليست منمكسة 
كلياً عكساً لغوياً. 

#وكذا لو كان مما يصح إقباضه وم يسلمه # لاايصح الرهن 
يعني لاي » بل بقع مراعىئة إلى أن يحصل ما يقعضي الفسخ » وإلا 
فالظاهر أن ا مقارنة ليست شرطاً » كها هو واضح. ١‏ 

#«وكذا لو رهن عند الكافر عبداً مسلماً أو مصحفاً) لننى 
السيل له قل 1 





(1) سالك الأقهام امام 





الرهن / في شرائط المرهون يلد 


#إوقيل » والقائل: الشيخ في امحكي 20 عن مبسوطه: # يصح* 
رهنه « ويوضع على يد مسلم ء وهو أولى» نع كون مثل ذلك 
سبيلاً » بل هو أسهل من إجارة السلم نفسه للكافر. 

هذا لو كان الرهن على يد مسلم , وأمَا لو كان تحت يده, فقد 
حكي الإجاع على منعه » فإن تم فهوء وإلا ففيه أيضاً كلام. 

جو »أمَا الشرط الرابع: أعني كونه مما يصح استيفاء الدين منه 
الي زه : د مرت أل اسان متا لالذكال فيد ويضي عله 
أنه #إلو رهن وقفا لم يصح »لعدم جواز بيعه » بل مطلق نقله وإن 
كان مملوكاً للموقوف عليه. 

هذا في غير الموارد الستشداة ,التي يبورفام بيعه واضح » وأما فيها 
فرما يشكل في بعض صُورها » أكيا_إذا كانا البيع للحاجة حيث يجوز 
هم صرف ثمهاء فلعلّ التزهن أُصِلِح بحاهم ويجبال الوقف وغرض 
ا موقوف عليهم . 

ودعوى: اختصاص ليل الجواز بخصوص البيع قابلة للمنع وإن 
كان موردها خاضّاً إلا أنّ دعوى استفادة جواز الانتفاع بثمنها مطلقاً » 
وجواز التصرّف لهم مها بحيث يرتفع به حاجتهم » ليست خاليةٌ عن 
وجه. 

واحتمال طرق الغناء للراهن المانع عن البيع لا يناني الوثوق الحاصل 
له من قبل الرهن » حيث إن اطمأنَ لأجل الرهن أنه يصل إليه ماله 
إِمَا لأجل أداء الراهن لو تيسّر له » وإمَا ببيعه لو تعسّر عليه. 

وكذا احتمال موت الراهن وانتقاله إلى الطبقة اللاحقة أيضاً لا يناني 





.901:1 كبا في جواهر الكلام :1# وراجع: الميسوط‎ )١( 





ىذه مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 
الوثوق » كاحتمال ضياع نفس الرهن. 

نعم ليس الوثوق الحاصل منه مثل الوثوق الحاصل من رهن الملك 
المطلق » ولكته ليس بضائر. 

هذا , مع أنه على تقدير كون الراهن متولياً للوقف » فالظاهر نفوذ 
تصرّفه فيه » وعدم إبطال الرهن وته » ولكن السألة تحتاج إلى مزيد 
تأقل فتأقل. ١‏ 

ال ويصح ال للمشتري كفي زمن20 0 سواء كان 
للبائع أو للمشتري أو للا ؛ لانتقال الملك 27 بنفس البيع”؟ على 
الأشبه # فيجوز له التصرّف يناد ريشاء كها تقد: نقتم الكلام فيه في البيع. 

فلو كان الخيار للرلاهن ء ينكقد /إلرهن ويسقط خياره ؛ لأنّه تصرّف 
فيه » ولو كان للآخرافهييق اليا ولا منع عن انعقاد الرهن لازماً 
من قبل الراهن ,كا مر نظيره ,فيا لو آجره في زمان الخيار, 

وهل ينفسخ بِفْسَحٌ. مَنّْ له آلخيار أم لا؟ فيه وجهان , أظهرها: 
العدم ؛ لطرق المانع الشرعي الذي هو بمنزلة العقلٍ » وقد ظهر وجهه مما 
تقدم في مبحث البيع مستوفى. 

وعلى هذا فلو بيع » فله بدل الحيلولة. 

وهل يجب عليه الفنكٌ مقتمةٌ لأداء شخص ماله مع القكن ؟ فيه 
وجهان . كا تقدم نظيره فيا لونقله بعقد خياري» فراجع. 

+« و كذاءا يصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة #لوجود 








)0 ف 
(؟) في |1 8 
(0) في الشرائع: العقد. 
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الرهن / في شرائط المرهون 
ا مقتضي , وانتفاء المانع . 

أمَا اللقتضي : فهو كؤنه عيناً مملوكةٌ قابلةً للتصرّف. 

وما يتوقم كونه مانعاً , أمَا في غير الفطري فاحتمال بقائه على 
كفره وعدم توبته » وهو غير ضائر ؛ لعدم خروجه بذلك عن الالية » 
وعدم منافاته لحصول الاستيثاق به لأجل ثمنه ؛ لأنّ بقاءه على كفره 
على تقدير تحشّقه واقعا ليس إلا بمنزلة مرض مستمرٌ » ومعلومٌ أن مثل 
هذه الأمور لا يوجب إلا النقص في ماليّته » لا خروجه عن كونه مالا » 
وعدم جواز ببعه. 

وأمَا المرتد الفطري: فالظاهر أنه أيضاً كذلك ؛ لأنّ كونه مستحقا 
للقتل لا يوجب الخروج عن كونههملوكا فبنل/أن يقتل » فلا مانع عن 
بيعه خصوصاً في أمثال زماننا المتعدّر فيها إقامة الجدود. 

نعم لو كانت الإقامة.باليبيبة إلَيكامحتملاً احتمالاً قريباً عادة » 
لكان للمنع عن رهنه بدعوى عَم ُحَصَوْلَ "الوق جثله “وجه. 

ولكن الأوجه على هذا التقدير أيضاً خلافه ؛ لكونه على هذا التقدير 
بمنزلة المريض الذي يحتمل موته قبل حلول الأجل » وكذا غيره من 
النظائر. 

بل لو قلنا بوجوب قتله على عامّة المكلّفين الذين منهم الراهن 
والمرتين أيضاً » لا يخلو القول به عن قرّة ولو مع تمكنهم من ذلك » 
وتنججز التكليف عليهم بالنسبة إليه ؛ أن وجوب إتلافه تكليفاً لا يستلزم 
الخروج عن المالية » فهو مال يجب إتلافه » نا دام لم يمتثل هذا 
التكليف الوجوني يبق على مملوكيته » ويترتب عليه آثار الملكية من جواز 
نقله ورهنه وسائر التصرّقات فيه. 

غاية الأمر أَنْهم معاقبون لأجل تركهم واجباً من الواجبات الشرعية 





مصباح الفقيه (ج4١)‏ 


فتأقل. 

وكيف كان » فالظاهر أنه لا إشكال في جواز رهنه في هذه الأزمئة 
المتعذّر فيها إقامة الحدود. 

فا عن بعض7 من إطلاق القول بعدم الجواز في الفطري » بل في 
غيره أيضاً » ضعيف. 

الإو كذا يصح رهن #«الجاني خطأً , وني العمد ترقد» 
والأشبه » الأظهر: + الجواز» كسابقه ؛ لحصول المقتضي الذي هو 
استجماع شرائط الرهن ؛ إذ الظاهر عدم خروجه بالجناية عن ملكه 
مالكه » بل هو باق على ما كان , فيجوز لمالكه التصرّف فيه ما يشاء» 
إلا أن يمنعه مانع. 

وما يصلح لأن يتوهم_كونه_ماثما إن المقام ليس إلا تعلق حق لحني 
ل رن عن آلرهن . كيا تقرّر في مبحث البيع ؛ لعدم 
المنافاة » إذ ليس نه ]لا سلطنته عل أسترقاقه ولكن بشرط امتناع 
امالك عن الفداء في الأول , وهذا هو الفارق بين ١‏ 

ولعلّه لذا تردد الصتف -رحه الله في في القسم الثاني أؤلاً دون 
الأول ؛ نظرا إلى أن حقّ امجني عليه تعلقه برقبة العبد فيه أجلى » حيث 
إن اختيار الفداء في العمد له بخلافه في الخطأ ؛ فإنّه بيد اكالك . 

وكيف كان , فلا ينافي وذ التصرّقات الصادرة عن ا مالك قبل أن 
يسترقّه ؛ إذ غاية ما حقّه جواز استرقاقه مهما شاء بعد تحقّق 
شرطه من امتناع المالك في القسم الأول » سواء كان باقياً على ملك 
اكالك أو نقله إلى الغير. 

















(1) حكاه عن أبن الجنيد صاحب الجواهر قها 184:18 





الرهن / في شرائط المرهون لله 


نعم لو باعه » ثم استرقه امجني عليه » تستعقبه الفروعات المذكورة في 
ا أو البائع ؟ وعلى فرض كونه 
على البائع هل يقع العقد مراعى' أو ينفسخ من حينه ؟ 

وعلى أيّ تقدير فلا إشكال في أصل جواز البييع وصحته في مرحلة 
الظاهر ولو قلنا بكونه مراع 

وأنت خبير بأنَا إذا بنينا على صحَة البيع ونفوذه » فلايبق مجال 
للترقد في تجويز الرهن » بل لو قلنا بوقيع البيع مراعئ » أو أنه ينفسخ 
من حينه , لانلتزم مثله في الرهن » ضرورة أنّ معنى الرهن ليس 
استيفاء الدين منه أو بقاءه إلى زمان الاستيفاء حتى يحكم بارتفاعه , 
قن ل يسيظويق بن”وهذا العنى يتحقق بمجرد 
قبض الرهن ٠‏ و بالاسترقاق يرتفغ_موضوع اله ء كا لو تلف في أثناء 
الأجل » وبعلم أنه لا يوجبءءفسيخ بالعقد “ولا بطلانه. 

ومكن دعوى: الفرق بين البنيّم وَالرَهْبَالنطر إل اعتبار الاستيثاق 
في الرهن دون البيع » فيمنع تحقّقه في مثلى المقام » ويلتزم بصحة البيع 
دون الرهن. 

ولا ينافيها القاعدة السلّمة من أنَّ كل ما جاز بيعه جاز رهنه ؛ لأنه 
نا هي بالنظر إلى ذوات المتعلّق » لا بالنظر إلى الموانع التي تعرضها 
وتمنعها عن تحقّق مفهوم الرهن أو البيع » كما لا يخق. 

ويدفعها ما عرفته غير مرّة من أن مثل هذه الاحتمالات -كاحتمال 

تلف العين المرهونة لا تنافي الاستيثاق المعتبر في الرهن. 

وتوضيحه: أن العتبر في الرهن ليس إلا أن يكون تحت يد المرتين 
شيء يكن استيفاء نقه منه » فيكون بذلك مثل من كان ماله تحت 


يده 

















الس سلب مصباح الفقيه (ج 4 )١‏ 

وأمَا احتمال تلفه وضياعه ليس إلا كقيام هذا الاحتمال في سائر 
أمواله.. 

وقوة هذا الاحتمال وضعفه لايناني أصل الاستيثاق الحاصل من 
سلطنته على الرهن الذي هو من مال الراهن. 

وإن شت قلت: إنَه يحصل له بأخذ الرهن مرتبة من الوثوق بوفاء 
الدين » التي لم تكن قبله وإن لم يكن هو في حد ذاته مما يطمن 
ببقائه سليماً له » وهذا القدار من الوثوق يكني في صحة الرهانة 
والصدق العرفي. 

وهل يتعيّن على الراهن.الفداء في صورة الخطأ » فلا يجوز له تركه 
اللقتضي لساطنة المي عليفاعلى الأيكقاق , أم لا؟ وجهان: 

قد يقال بالوجوب ! لتميّن د ردي الواجب التخيبري بإيجاد 
ا مانع عن الآخر يجيي ث نه بالعقد اللازع صار متعلقاً لحق الغيرء 
فيجب الوفاء به , وثرك “القذاء نمف أله 

وفيه: أن وجوب الوفاء عليه لا يقتضي وجوب حفظ اموضوع » ومنع 
الغير عن الأخذ بحق سابق مع الإمكان ؛ لأنّ معنى وجوب الوفاء عليه 
ابسن إلا أن لا يرفع يده بنفسه عن هذا العقدء لا أن ينع الغير عن 
التصرّف فيه لو كان له0"© حق سابق يقتضي ذلك . 

وقد يقال أيضاً: بأنَّ نفس الرهانة بنفسها ظاهرة في اختيار الفداء , 
فيجب عليه الفداء ؛ لاختياره ذلك ودليله عليه فعله. 

وفيه: بعد تسل الدلالة ء أنه لاملزم له بذلك ؛ لأنّ مجرّد الالتزام 
ولو بالقول لا يعينه » فله الرجوع عمًا التزم به. 





(0 في النسخة الخطية والطبعة الحجرية: للهم. والظاهر ما أثبتناه. 





النهن / ف شرائ المرهون يسبب 0# 

وتنظيره بما لو التزم بالفداء بعد المطالبة وتلف العبد بعد ذلك في 
غير عله ؛ لظهور الفارق بين المقامين. 

ويمكن أن يوجه ذلك : بما سنذكره في المسألة الآتية من إمكان 
دعوى استفادة الالتزام من الراهن بحفظ الرهن للمرتهن من عقد الرهن 
عرفا » فيثبت له حقّ عليه هو يقتضي ذلك . فإن تمّ ما ذكرنا من 
الاستفادة فهو, وإِلا فالأوجه عدم الوجوب. 

#«إولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل > ولكن كان ما 
يمكن إصلاحه بتجفيف ونحوه , صم الرهن بلا إشكال ؛ لوجود القتضفي 
وعدم المانع » فهل يجب حيئئدٍ على الراهن الإصلاح , بمعنى أن المرتين 
يستحق مطالبته منه أم لا » بل ليش لإا الحكم التكليني فيما لر 
كان الحفظ واجباً مع قطع النظر أعن_كونه_ركناإ» كنفقة الحيوان مثلاً » 
فعل هذا ليس للمرتهن إلزامه. بذلك » بل يبآشر الإصلاح بنفسه لو أراد 
استيفاء حقّه » وإلا فلا ؟ فيه مهن وها “الأول » بل الظاهر: 
أنّه من المسلّمات عندهم من دون تردّد فيه. 

ووجهه: قضاء العرف بذلك فيا لورهن مما يتوقّف بقافه على , 
النفقة » كالحيوان مثلاً » وكذا ما يحتاج بقاؤه إلى زمان الاستيفاء إلى 
مصارف , حيث إن الرتكز في أذهاهم أن ليس المصارف في ما يحتاج 
إلى الصارف على من يتخذه رهناً » بل هو على مالكه -كسائر أمواله- 
على النحو المتعارف ؛ فتى أوقعوا العقد عليهء يصير هذا في قوّة 
الاشتراط عليه في متن العقد » فيصير الرتهن بذلك ذا حق عليه » فله 
المطالبة بحقّه. []0© هذا فها إذا كان بقاؤه بحسب العادة يتوهّف 








(1) زيادة يقتضيها السياق. 


5 باح الفقيه رج 0١4‏ 
على المخارج مما لا إشكال فيه. 

وأمَا فيما لو طرأ ما يفسده في أثناء الأجل » وكان مما يمكن 
إصلاحه » فجواز إجباره عليه لا يخلو عن إشكال وإن كان ظاهرهم 
التسالم على ذلك أيضاً. 

ولعله لدلالة الرهن عرفا على التزام الراهن بحفظه بقدر الإمكان حت 
يتمكن المرتهن من استيفاء دينه منه عند حلول الأجل » وليس بالبعيد. 

هذا ني ما أمكن إصلاحه , وأمّا في ما لم يمكن ذلك 9 فإن شرط 
ببعه» وجعل ثمنه مكانه في استّيضاء الدين منه لجاز لحصول 
المقصود من الرهن بهذا الشرطئم فيبيعه الراهن » ويجعل ثمنه ممنزلته ع 
فإن امتنع , أجبره الحايكج» وميد ء باعه المرتين ؛ دفعاً للضررء 
وجعاً بين الحقّين. 

٠:‏ وإن لا 4« يشترط ,ذلك كل بطل .الرهن ؛ لفوات المقصود منهع 
سواء شرط عدم البيع/أوأطلق اكوم قل بظهوره في اشتراط البيع 
عند الحاجة , صراً لفعله عن اللغو» وإلآ فيرجع إلى القسم الأثؤل. 

واحتمال صحة الرهن في الفرض لحكم الشارع بالبيع » فيحصل .به 
القصود من الرهن » مدفيع: بأن الحكم إِنا هو بعد تحقّق الوضوع المعتبر 
في ماهيّته إمكان استيفاء ألدين منه » فلا يعقل تصحيح الموضوع 
بالحكم . 

#« وقيل : يصح > الرهن ج« ويجير عل بيعه بخ اُكالاً على الاحتمال 
المذكور » وقد عرفت ضعفه. 

واعلم أن ظاهر الصف ومن عبّر كعبارته : عدم اعتبار أمرٍ آخر في 














)١(‏ في الشرليع 00:6 ويجيرمالكه. 





الرهن / في شرائط المرهون 1 
صحة الرهن عدا الشرائط الأربعة المذكورة » لكن عن القواعد©: 
لايصح رهن المجهول » بل عن الخلاف20): نني الخلاف عن عدم صحة 
الرهن في ما في الخق"" . بل قيل7): ظاهره نفيه بين السلمين , إلى 
غير ذلك مما يدلَ على أَنَ اعتبار المعلومية في الجملة مما لا إشكال فيه 
عندهم , وقد عرفت أن عبارة الصنف -رحه الله قاصرة عن إذ 
اعتبارها. 

ودعوى استفادتها من قوله: «يصح بيعه» لكونها شرطاً في صحة 
البيع » ظاهرة الفساد ؛ إذ ليس هذا مسوقاً لبيان أنّه يعتبر في صحة 
الرهن وانعقاده كلّ ما يعتبر في الببيع » إلا لزم أن لايصح رهن 
المكيل والموزون إلا بالكيل الوزن مم آم لا يحتمل إرادة مثل ذلك 
من العبارة » بل المراد من هذا الشرط أله أيمتبر في صحة الرهن أن 
يكون بلا للبيع في حترؤاتّه حت كَكنَ أستيفاء الدين منهء لا أنه 
يجب أن تكون شرائط سحلي سلكئهاه- كاد عقد الرهن » كا 
لايخق. 

ثم إِنّ الوجه في اعتبار هذا الشرط هو عموم نني الغرر ؛ لأنْ رهن 
ما في الخق لولم يعلم جسه غررء فتجب معرفتها حتى يصح الرهن. 

ولكن يمكن أن يناقش في العموم بحيث يعم الرهن الذي ليس من 
العقود المعاوضية حقيقةٌ كاهبة » فعلى هذا يصحّ رهن امجهول مطلقاً. 

















(1) حكاه صاحب الجواهر فيا 141:18 ء وراجع: القواعد 184:1 

(؟) كبا في الجواهر 141:0ء وحكاء العاملي ني مفتاح الكرامة ٠١:9‏ وراجع: الخلاف 
متقهىء السألة 6د 

() الحٌقّة -بالضم: وعاء من خشب ء والجمع: حُقّ. القاموس الحيط 11127 

(4) كيا في جواهر الكلام 141:1 ء وراجع: مفتاح الكرامة 1١5:8‏ 














1 مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 

نعم يعتبر فيه أن يكون معلوماً بوجه من الوجوه حتى يمكن تعلق 
القصد به. 

مثلاً: لوعلم بأنَ في الخقّ شيئاً متمؤلاً في الجملة » يصمّ جعله 
رهناً مطلقاً , وهذا المقدار من امعرفة لايكني في الصحة لو اعتمدنا في 
الاشتراط على عموم ني الغرر. 

نعم لا يخ أن اتصاف المعاملة بكونها عُرريّةٌ متنا يختلف بالإضافة 
إلى أنواع المعاملات بنظر العرف. 

مثلاً: لو بيع ما لايعلم كيله ووزنه » وكان مما يكال أو يوزن ؛ 
يقال عرفاً: إِنّ البيع غررييي» بخلاف ما لو رهنه أو آجره مثلاً 
لفائدة » فلا يقال: إنها غررؤية ) وم واضح. 

ولذا لو بسينا على إعتبار العلم بأوصاف العين الرهونة بدليل نفي 
الغرر ‏ لا نلتزم ببطلان ارهن كل جهالة يبطل لأجلها البيع » كا في 
صورة الجهل بالمقداروَعَيّكدلَكقاذهه 





الفصل 2 الثالث» 
ف الحو الذي يجوز أخذ الرهن عليه 


وهو كل دين ثاببست » أي متجقق حال انعقاد الرهن « في 
الذمّة كالقرض وثمن المبيع » والأجرة وكيرها. 

*«( و» يتفرع على ذلك أنه الؤلا يصح ج اللرهن ني ما لم يحصل 
سبب وجوبه كالرهن على ما يديه وعلى ثمن ما يشتريه». 

وني المواهر : بلا خلا أَجََة كفا جلي الغذكرة وجامع 
المقاصد الإجاع عليه'"©. 

ووجهه: أن مفهوم الرهن اللمعبّر عنه بالفارسية ب «كر وكرفتن» 
لايتحمّق في الخارج إلا بأن يكون للمرتين عند الراهن شيء ء سواءٌ 
كان في ذقته أو على عهدته على إشكال في الأخيرء كها سنوضحه إن 
شاء الله , لا لأنّ الاستيثاق مال الراهن عمّا ليس على عهدته فعلاً غير 
معقول ؛ ضرورة تعقّل نحو من الاستيثاق بحبس ماله أو أخذ الكفيل منه 
لثلا يسرق من أمواله » الذي ليس فعلاً تحت يد الراهن » فيحصل له 
بذلك مرتبة من الوثوق بالنسبة إلى أمواله التي تحت يدهء ولكن من 


(1) جواهر الكلام 147:7ء وراجع تذكرة الفقهاء 78:1 , وجامع المقاصد 84:0 


514 باح الفقب (ج01) 
المعلوم ضرورة لمن راجع وجدانه أن المتبادر من الرهن مفهوم آخر يغاير 
الاستيثاق بهذا النحوء بعنى أنه ليس كل استيثاق رهناً » بل المتبادر 
منه أن يكون بحذاء حق ثابت , إذ لا نعقل من مفهوم الرهن إلا حبس 
شيء من مال الراهن بدلاً عمّا له عنده حتى يسهل عليه استيفاء ماله 
0 فهو أشبه شيء بالمقاصّة » فككا لا يعقل التقاصٌ قبل استقرار 
امن ٠‏ كذيك الى ل 

وأمَا الإطلاقات العرفية في بعض المقامات كما في الشال المذكور 
فهي مبنيّة على ضرب من التأويل والساغة » وليس على حقيقته » 
وهذا مما لاخفاء فيهء بل الظاهر أنه لايلعزم أحد بتحّق الرهن 
حقيقة قبل استقرار الحق عل" الرامّئي وإنا ذهب من ذهب إلى الجواز 
في مسألة الرهن على ما إيستقرضه كُيْمنّ ما يشريه كبا عن أبي حديفة 
وبعض وجوه الشافعية() إكَكنأتة يصير رهناً بالقرض والبيع » فهر 
مراعى إلى أن يتحقق اككق 

وكيف كان » فالظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه . وإنّا الإشكال 
في قصر الح الذي يجوز أخحذ الرهن عليه بالدين -كيا هو ظاهر 
الصتف , وصريح المحكي 7" عن آخرين » بل رما ينسب إلى الأكثرد 
المقتضي لبطلان الرهن على الأعيان الضمونة مطلقاً. 

وهو بإطلاته مشكل ٠‏ بل الأقوى في الأعيان الضمونة باليد: صحة 
الرهن عليها دون المضمونة بالعقد » أو ضمان درك المبيع. 





14:16 كيا في جواهر الكلام‎ )١( 
177:6 (؟) الخاكي هو العاملي ني مفتاح الكرامة‎ 
145:78 الناسب هو صاحب الرياض فها 584:1 ء وصاحب الجواهر يها‎ )( 








الرهن / في الحق احلا 

توضيح المقام: أنك قد عرفت أن ماهيّة الرهن يتوقف تمقّقها على 
ثبوت شيء يحاذيها » فلا يعقل أخذ الرهن على ما هو ثابت تحت يده 
من الأجنبي باحتمال أنه سيسرقه , فحيتئُقٍ نقول: الشيء الشابت عند 
الراهن إمَا أن يكون كلَيَاً على ذمته -أعني الدين- فلا إشكال في جواز 
أخذ الرهن عليه » بل القدر المتيقّن من مشروعيته هو هذه الصورة » 
وإِمَا أن يكون عيئاً خارجية تحت يده حقيقةٌ أو حكاً بأن يكون ضمانها 
عليه , وأمَا ضمان العقد أو درك البيع فعلى فرض الالتزام بجواز أخذ 
الرهن عليه فلا بدّ من إرجاعه إلى أحد هذين القسمين ؛ لما ذكرنا من 
عدم معقوليّة أخمذ الرهن على ما لا ارتياط به فعلاً » بأن لايكون في 
ذتته » ولا تكون عينه تحت يده أو تكو حييارته عليه. 

ثم العين الخارجية إِمَا أن تكون مضمونة كليم أم لا. 

أمَا ما لا يكون ضماها عليه بَأنَ كانت يده يد أمانة فلا إشكال » 
بل لاخلاف في عدم صحة احالف حلي ضزورة أن يد الأمين يد 
المالك , فكما لا يجوز أخذ الرهن على ما هو تحت يدهء كذا لا يجوز 
أخذه على ما وضعه [عند](2 غيرهء وسلّطه في حفظه. 

ويجرّد كونه عنده لا يكون منشاً لجواز حبس ماله بحذائه , مع أنه 
لا حقّ له عليه بسببه. 

وكونه مكلّفاً بالأداء والردّ إليه لا يوجب ثبوت حق له عليه وضعاً » 
فليس في المقام عليه إِلَا مجرّد الحكم التكليني بفعل الأداء» وهر 
لايوجب جواز أخذ الرهن عليه » وإلا لجاز أخذ الرهن على جميع 
الأفعال الواجبة » كالصلاة والصوم. 








(1) زيادة يقتضيها السياق. 





لد مصباح الفقيه (ج4 ١‏ 
وكون متعلقه مالا لا يوجب الفرق بعد أن لم يكن عليه إلا الفعل. 
واحتمال التعدي والتفريط لا يوجب ثبوت حق له عليه فعلاً حتى 

يصح أخذ الرهن عليه » فليس هذا الاحتمال إلا كاحتمال السرقة في 

أمواله. 
هذا كله » مع عدم إمكان الاستيفاء الذي هو من مقوّمات الرهن ؛ 

إذ مع بقاء العين وتمكّنه من إيصالها ليس له إِلّا مطالبة شخص 

العين » وعند التعذّر لاشيء عليه » فلا يمكن الاستيفاء من الرهن بوجه 

من الوجوه. 
وإمكانه على فرض التَحليه والتفريط غير لأنّ الفرض غير 

حاصل , كرا هو المفروض ء فالترّه عليه حقيقةٌ رهن على ما يحتمل 
وأما نفس احَتَمَالَالكيمدّي,والتفربط/فقد عرفت أنه ليس شيا » 

وإلا لجاز في ما في يده باحتمال السرقة ؛ إذ لا فرق بين المقامين بعد 

فرض كونه أميناً » وكون يده عليه بإذنه ووكالته. 
وأمَا مايتراءى من الإطلاقنات العرفية فقد ذكرنا أنّه مبنيّ على نحو 

من المساعة والتأويل. ١‏ 
أمَا الأعيان المضمونة فإمَا أن يكون ضماتها ثابتاً بقاعدة اليد أو 

بالعقد » والضمان العقدي إمَا ضمان الدرك أو غيره » مثل ضمان 

المبيع قبل قبضه ‏ أو الضمان التحقّق في زمن الخيار على من لا خيار 

له. 
أمَا القسم الأول: فالأقوى فيه جواز أخذ الرهن عليه. 
ووجهه: أن الضمان المستفاد من قوله -عليه السلام: على اليد ما 












الرهن / في الحق, أل 
أخذت” ليس ممرّد الحكم التكلين بأداء العين ما دامت باقية » 
ومثلها أو قيمتها حال تلفها » بل اللستفاد منه نحو من التعهّد والالتزام 
المقتضي لخروجه عن عهدة العين بمراتبها » فا دامت العين باقية يقتضي 
ذلك ل ال ل 
التالف , فنفس التعهد والالتزام بنفسه أمر اعتباري له نحو وجود عند 
العقلاء , نظير الذمّة » بل ! الكنقينة ليمت إلا و تعهه 
والتزام » فعنى أن له على ذقة عمرو ألفاً: أنّ عمراً ملتزم بأدائه » 
ولا نعي به اللزوم الشريمي أو الحكم العرني » بل المقصود أن المديون 
متعهّد باادين الكلّي », فكأته تضمّده:وألصقه على نفسه , فعليه عند 
مطالبة الدائن أن يدفعه إليه ٠‏ ,وافذًا التَجُوإن كان لا تأصضّل له في 
الخارجء إلا أن له نحوشبوت واعطبار لدى العقلأء يقصفون7 به مالكه ذا 
مال» وهذا النحومن الثبوت هو المح لتق مفهوم الرهن بالنسبة إليه. 

وعل هذا فنقول: إنَّ مَاكَوَمَللَصنَحَة-الرن في الدين -أعني 
التعهّد. متحّق في القام على نحو أكمل ؛ لأنه متعهّد برة المال الخاص 
بخصوصيته الشخصية » وقد عرفت أن معنى التعهّد الالتزام بر العين مع 
القن » ومع التعذّر رد ماليته وما هو أقرب إلى نفس العين » وهذا 
ا معنى مصحّح لأخذ الرهن وتحثّقَ مفهومه. 

والحاصل: أن ملاك تحقّق ماهيّة الرهن على ما نتعلّقه من منهوده 
هو أن يكون للمرتهن على الراهن مال مرتبط به منقطع عن امالك بحيث 








)١(‏ سنن أبي داود :701/415 ء سان الترمدي 1937/0335 سن ابسن عساجة 
الم 4 سشن البيق كنحل مك وختار 


(؟) كذ! في الأصل ولعلّ الصحيح «يصفون». 








لذ مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
تكون خسارته عليه » كما لو كانت عينه تحت يده غصباً , فإنّه على 
هذا التقدير يصح له أخذ بدل الحيلولة والقاضة من ماله , ففيا يأخذه 
بدلاً إن رضيا بأن يكون محبوساً عنده إن رة عينه إليه إلى رأس شهر 
فهوء وإلا فهو مسلط على استيفاء حقّه منه يصير رهناً على ما يستفاد 
من مفهومه عرفا » فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد. 

مضافاً إلى عموم «سلطنة الناس على أمواهم»: وخصوص الأدلة 
الدالة على جواز أخذ الرهن ولزومه. 

وهذا بخلاف الأمانات ؛ فإِنّ المال فيها ليس مرتبطاً بالأمين هذا 
النحو من الارتباط » بل يِدةي,في الحقيقة يد المستأمن , فليست يده 
منقطعةٌ عنه » فكيف يجنيس مال رالفير بحذائه مع أنه.ني الحقيقة تحت 
يده؟! كيا عرفت. 

وأمَا الضمان بالعقد »آم القسم الثاني منه -وهو ضمان التلف قبل 
القبض ونظائره فقد يقآل بجوأ أنحد رهن “عليه كما هو المحكي (© عن 
بعض كتب العامة » وغيره ‏ نظرأ إلى كونه نظير ضمان اليد في 
الحكم ؛ لأن البائع ملتزم بخسارته » ومتعهّد بإيصاله إليه مع وجوده » 
وعند التعذّر يجب عليه دفع بدله المعيّن , وهو الن الستى. 

ولكن يضتّفه: : أن الضمان في المقام ليس على جقيقنته -أعني من 
قبيل الالتزام والتعهّد بإيصال شيع حتى يثبت به له حقٌ عليه » بل 
حكم شرعي تعبّدي بانفساخ البيع » ووقوع التلف من كيس البائع » 
فيرد القن امستى لكونه بشخصه ملكا للمشتري ء لا لكونه غرامةٌ عن 





)1١(‏ الحاكي هو العاملٍ في مفتاح الكرامة 6 ء وراجع: التحرير 3١4:1‏ , والدروس 
ا 








الرهن / في الحق برلل 
التتالف ء وإلا لكان الواجب عليه دفع الثل أو القيمة دون المستى » 
كما تقتضيه قاعدة الضمان. 

ويثير إلى هذا المعنى: ما يستفاد من الأخبار وكلمات علمائنا 
الأخيارء من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه , وكذا التلف في 
زمان الخيار ممّن لا خيار له » كما لا يخق. 

وأما ضمان الدرك » فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه ء لا 
عرفت من توقف تحقّقه عرفاً على ثبوت شيء يحاذي الرهن للمرتهن على 
الراهن » وهو في الفرض منتفيٍ ؛ لانتقال كل من العوضين إلى الآخر 
في مرحلة الظاهر ‏ فلا يجوز للمشتري أنيذرالرهن على الن ؟ لكونه ملكا 
للبائع » فلا يعقل الرهن عليه ولأعل ألْييُ/؛ لوصوله إليه » وكونه في 
يده على ما هو المفروض. 

وأا تعهده بالخروج عن بعهدة الثَّنَ لو خرج.البيع مستحقاً للغير: 
فهو ليس أمرأ ثابتا يصح أَد الْرَهن عليه »د ليس هذا إلا الالتزام 
بالرد عند ظهور الاستحقاق المنافي لأصالة الصحّة , فليس عليه قبل 
ظهور الاستحقاق تعهّد فعلي بالنسبة إلى مال الشتري حتى يصحٌ أخذ 
الرهن عليه. 

نعم بعد ظهور الاستحقاق له ذلك ء إلا أله يرجع إلى القسم 
الأول , أعني الضمان باليد » كما لا يخق. 

ثم إنه قد يتصوّر صحة الرهن التعليقي في الفرض لو قلنا بجواز 
التعليق في مثل المورد » وعدم اعتبار التنجيز في العقود مطلقاً بأن رضيا 
بكونه رهناً على القن لو كان المبيع مستحمًاً للغير » فتتحقّق ماهيّة الرهن 
حقيقةٌ لو كان التقدير مُقّقاً في الواقع » ولكن لا يترتب عليه في 
مرحلة الظاهر أثر الرهانة ؛ لكونه منافياً لأصالة الصحة » بل يقع 








له 





مصباح الفقيه (ج14). 
مراعىّ إلى أن يتكشف الحال ء فإن ظهر أن البيع كان مستحمًاً للغيرء 
يعلم أنه كان رهناً من أوَل الأمر لضمان اليد وإلا فلاء ويصح 
للمرتهن التصرّف فيه بما يشاء قبل ظهور الاستحقاق ؛ لعدم كونه رهناً 
في مرحلة الظاهرء كما لا يخق. 

ثم على تقدير الصحة في الفرض مطلقاً هل تمتد الرهانة إلى أن 
ينكشف الخال , ويعلم عدم كونه مستحقّأ للغيرء أو يكني حصول 
الأمن من الاستحقاق , فتنفسخ الرهانة » وعبوز للبائع التصرّف ؟ فيه 
وجهان. 

وعلى تقدير كفاية الاطمثيانة؛لو عاد الاحتمال تعود الرهانة من دون 
حاجة إلى عقد جديد ؛ ,إل لا نعؤّ/بالإنفساخ انفساخاً حقيفيّاً » بل 
المقصود أنه يعامل معاملةالانفساخأء أفإذا عاد الاحتمال يتب 
مستند الأمنيّة » ويعلع. أنّ,الرهانة كان ببإقياأ من أول الأمر من دون 
انفساخ حقيقي. 

مم إِنَه قد ظهر مما قرّرنا أنّه يعتبر في تحقّق مفهوم الرهن من ثبوت 
حق» فهل يعتبر أن يكون الحقّ الشابت مقتمأ على الرهن » فلا يكني 
إيجادهما دفعة » كيا لو اقترن سبباهما بأن يقول البائع مثلاً: بعتك العيد 
بألف ورهنت الدار بها » أو: رهنته بها » فيقول المشتري: قبلتها » أم 
لا يعتبر ذلك ء بل يصح الرهن في المثال؟ فيه وجهان: من توقّف 
تحقّقه مفهوماً على الحقّ » وهو لا يتحقّق إلا بتمام سببه » ومجرّد الإيجاب 
لايكني في ثبوت ما يحاذي الرهن , فيقع إيجاب الرهن لغراً ؛ لعدم 
وقوعه في محل قابل , والإججماع المتعى على أن ما هو شرط في العقد 
شرط في ججيع أجزائه » ومن أن تحقق الرهن في الخارج ووقوع أثره وإن 
كان متوقفاً على ثيوت شيء على الراهن واقعاً » إِلَا أن إنشاءه وإيجاد 








الرهن / في الحق لد 
سببه من حيث إِنّه سببه لايتويّف إلا على اعتقاد الثبوت أو جعل 
الشود ل ا ل 
الرهن على الألف الذي أوجبه على الراهن بإنشائه وإن لم يلزم عليه 
ذلك إلا بالقبول » فتى لحقه القبول » كأن قال: قبلت البيع والرهن ؛ 
بى لوقال: قتهاء ل 00 

ولا يخنى عليك أن القول بالصحة انما هوفيا لوتأخر إيجاب 
الرهن عن إيجاب البيع : وكذا قبوله يعتبر أن لا يكون مقتما على قبول 
البيع » إلا فيصير من قبيل الرهن على ما يستقرضه » وقد عرفت 
الإجماع على بطلانه. 

وأما الإجاع امتعى في القام؛فإثبات تححيومه بحييث يعم المورد مع 
كون المسألة بالخصوص خلافية| مشكل , فكْلى ) هذا لا يخلو الوجه 0 
عن قوّة. 

وتنظيره ببيع الوارث ما قي أنه الْصيتَة “قبل تمامها » وكذا بيع 
ما لاملكه ثم ملكه في الأثناء , كالخمر إذا صار خلا » يمكن منعه 
بإبداء الفارق 

أمَا ألاً: فبثبوت الإجاع في مسألة البيع » وعدمه في ما نحن فيه. 

وثانياً: فبالفرق بين الشرائط ‏ فنها: ما يستفادٍ من دليله ونحو 
اعتباره أنه يعتبر في تأثير العقد اللشروط بالشرط الفلاني وقوعه في مل 
متصف بوص خاصٌ. 

مثلاً: يستفاد من دليل اعتبار الملكية في البيع مثل: «لا بيع إلا في 
ملك »27 أنه يجب أن يقع على ما هو مملوك ء فلا بد من تحفّق اللكية 

















)١(‏ عوالي اللآلي 407:17؟/17 بتفاوت. 








كلد مصباح الفقيه (ج5 )١‏ 

قبل البيع ولو آناً مَا حتى يقع البيع في الملك. 

م 0 قف ترتب أثره 
وتحقّقه في الخارج على أمره » كا نحن فيه ؛ فإنْ ثبوت حق واقعي في 
الخارج نما قف عليه تمق الرهن في الخارج » معنى أنه يعتبر في 

تحقّق الرهن في الخارج أن يكون مقترناً بحق يحاذيه , وأمًا تقتم هذا 
الحق على الرهن وجوداً فلا. 

هذا في الرهن الخارجي الذي هو أثر الرهن الإنشائي , وأمًا الرهن 
الإنشائي فلا يتوقف على ثبوت الحق واقعاً » بل يكني فيه اعتقاد الثبوت 
أو جعل الثبوت كما لا يخق. 

+« د يتفرع أيضا عل اعَنَفيكام بوت ما يحاذي الرهن: أنه 
الا »يصح الزهن على _ما حصلل | سبب وجوبه وم الكن لم 
في الذمةرشيء فعآ25ا كالدية قبل استقرار الجناية». 
عليك : أن الالترام بكم “تبس اشئيء على الجاني قبل انتهاء 
حاها» وكونها كأن لم تكن إلا في محرّد إيجاد السبب , مع أن الجناية 
قد تحقّقت في الجملة في غاية الإشكال ؛ إذ محرّد كونها في عرضة التبدل 
إلى جناية أخرى أو مما يزداد لايقتضي وقرع ما وقع لنوا غير مؤثّر في 
شي ل 

ألا ترى أنه رما يظهر من بعض فروعاتهم المذكورة في كتاب 
الحدود: جواز القصاص قبل الانتهاء » مع أن الحكم فيه لعله أشكل 
على ما يتراءى في بادئ النظر من الالتزام ببواز أخذ الدية قبل الانتهاء 
في الموارد التي فيها الدية. 

نعم هاهنا لكان ) وللقلك هد لني اناه | إلى ما ذهيوا إليه من 
عدم الشيوت قبل الاستقرار من أن الظاهر من النصّ والفتوى » بل 

















الرهن / في الحق 517 
العرف أيضاً استناد الدية إلى ما ينتبي إليه الجناية ء لا ما يحصل به 
أصل الجناية ولو كانا متمائلين في الدية أيضاً كقطع اليدين النتبي إلى 
القتل ؛ فإِنّ الظاهر منها استحقاق دية القعل لا القطع » ٠‏ فلو كان القطع 
مرا في ثبوت الدية لوب أن يت الل اشوا لكلا يل ايه علين 
مستقلتين على معلول شخصي » أو يثبت بكل منها دية غير ما 
اي علدا ان سل ب ف سق مواقي الس إن 
تكون الدية لخصوص القتل » ووقوع القطع ملغى ومراعى حتى ينبي 
حاله. 

ويكن الذب عن الإشكال: بأنَّبالتأثير شيء والاستناد شيء آخرء 
ولا امتناع في أن يكون كل ظزء من البيناية : 
مقداره » فيكون استقرار الدية على عهدة الجان, تابعاً لاستقرار الجناية » 
ممنى أنها تحدث في النمة شيثاً فَكَبَْاً » كأصيل الجاية » ومع ذلك 
لامانع من استداد مجموع اليإ هآ تي “إلية 

فني المشال المذكور ثبوت الدية إِنَا هو بالقطع ء وأمَا استنادها. إليه 
فنا هو ما لم ينته إلى القتل » وأمَا بعد الانتهاء فهي مما بعينها تستند 
الى القتل. 

وإن شثت قلت: إن الاستناد إلى القطع إِنما هو ما لم يسرء وإذا 
سرى يكشف عن كونها دية القتل » لا القطعء أعني دية منسوية إلى 
القعلء لا حادثة بسبب القطعء وهذا فيا إذا توافقت دية الجناية مع. 
ما تنتهن إليه جنساً مما لا إشكال في تصوره » والالتزام به. 

وأمَا إذا تخالفتا فيشكل ذلك إلا أن يقال: بأنَ الجداية أثّرت في 
إثبات القدر امشترك بين الخصوصيتين بحسب القيمة وا مالية » وأمًا 
اخصوصيتها الشخصية فقيّد ثبوتها بعدم كونها مما سرى إلى غيرها » 

















املد 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
ولا بد فيه » فافهم وتأقل. 

ويجوزية الرهن لإ على قسط كل حول بعند حلول الحول0©» 
وأتنا قبله فلا يجوز في ديّة الخطأ ؛ لعدم تعيّن المستحق عليه » وعدم 
انضباطه قبله. 

أمَا الدية في شبه العمد فيصح أخذ الرهن عليها ؛ لكونها على الجاني 
وإن كانت مؤجلةَ ؛ لأنها 0 الدين الذي يصح أخذ الرهن عليه » 
والله العالم. 

الوكذايون يجوز الرهن على مال #« الجعالة قبل الام 
استحقاق اجعول له المال. قبل الجمل. 

# و قد ظهر بما ذكرنا" أنه يوه الرهن عليه «ل بعده )» لاستقرار 
الجعالة على دمت بفعله. 

#إوكذا مال الكتاية » وَلوَقيْلَ بالجواز فيه » كان أشبد» 

في المسالك : الكتابة إل كانت لات" قهي لازمة إجاعاً , فيجوز 
الرهن عل مالا بغير خلاف » وإن كانت مشروطةً فعند الشيخ وجماعة 
أنّها جائزة من قبل العبد» فيجوز له نفسه ء فلا يصح الرهن على 
مالها ؛ لانتفاء فائدة الرهن » وهي : التويّق ؛ إذ للعبد إسقاط المال متى 
شاء. 

ولأنه لايمكن استيفاء الدين من الرهن ؛ لأنّه لو عجزء صار الرهن 
للسيد ؛ لأنه من جلة مال المكاتب. 

والأقوى الشهور من لزومها مطلقاً كامطلقة ؛ لعموم الأمر بالوفاء 
بالعقود ؛ فتتحقق الفائدة » ويصح الرهن على ماما , ولو قلنا بجوازها » 












)١(‏ في الشرائع: بعد حلوله. 


الرهن / في الحق كل 
لا متنع الرهن كالقن في مدّة الخيار. 

وعلى ما قرّرناه فإطلاق الصتف رمه الله حكاية المنع ألا ثم 
حكه بالجواز مطلقاً ثانياً » غير جيّد0©. انتهى 

أقول :ما أفاده -قدس سرّه في غاية الجودة والمتانة والقّة وإن كان 
قد يتأء في أصل مال الكتابة هل هو حقّ ثابت في ذمّة العبد» فكأن 
العبد اشترى نفسه بالعوض العيّن الذي في ذمّته ء فيكون من قبيل 
المعاوضات , أم لا ذمة للعبد ولا تعهّد أصلاً » بل هو إلزام من المول » 
فتكون الكتابة التزاماً بحرّيته بأداء ما ألزمه به وقد أمضاه الشارع » فعلى 
هذا ليس في ذمّة العبد حقّ ثابت جتي يجوز أخذ الرهن عليه » سواء 
كانت الكتابة مطلقةً أو مشروطة. 

ولعلّ المصتف -رحه الله لذا أطلق الغ أؤلاً. 

لعم 0 من آلتك الأول لا إشكال في جواز الرهن 
علية بقسمية : وما ذكر يان لمن /الويتتهين'ضلعفه ظاهر خصوصاً 
الأخير ؛ لجواز أن يكون الرهن من غيره بإذنه كبا لا يخق7©, 

ولا يصح ‏ الرهن طعلى ما لا يمكن | من الرهن » 
كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر » مثل خدمته #شهراً معيّنأ » ووجهه 
ظاهر. 

«إويصح في ما هو ثابت في الذمّة كالعمل المطلق » لإمكان 
استيفائه من ثمن الرهن.عند التعدذّر. 











515:1 مسالك الأقهام‎ )١( 
قد سقط من النسخة الخطية شرح قول صاحب الشرائع: (ويبطل الرهن عند فسخ الكنابة‎ ))( 
الشروطة).‎ 
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«ولو رهن على مال رهناً ثم استدان آخرء وجعل ذلك 
الرهن عليهما » جاز» 

وعلله في السالك: بعدم امانع منه مع وجود المقتضي ؛ فإنّ | 0 
بشيء لشيء آخر لاينافي: التويّق لآخر به » خصوصاً مع زيادة قيمته 
عل الأول » ولايشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديده طراء بل يفم 
الثاني بعقد جديد. 

ويجوز العكس أيضاً بأن يرهن على المال الواحد رهناً آخر فصاعداً 
وإن كانت قيمة الأول تني بالدين الأو ؛ لجواز عروض مانع من 
استيفائه منه ولزيادة الارتفاق0' يي إلى آخره. 

أقول : ما الحكم في عكشش البََْ: فالظاهر أنه ممّا لا إشكال فيه 
ل 

وأمَا أصل المسألة: فالأمركيهة مم عدم فسخ الأول وجعله رهبا 
لكليما في غاية الإشكال موا كالةالدين“المعجدد لنفس المرتين أو 
لثالث ؛ لأن الحقّ -كيا حقّق في عله مرتبة ضعيفة من الملكية , فكئا 
أنه لايعقل كون جزني خارجي بتمامه ملكا لشخصين بأن يكرن كلك 
منها مستقلاً في ملكيته » وكذا توارد سببين مستقلّين لنقل شيء واحد 
من شخص واحد , كذلك هذا الحق الواحد الشخصي اللمتحقّق لشخص 
واحد بسبب لايقبل التكرّر بعد ذلك لذلك الشخص بسبب آآخر إل أن 
ينفسخ الرهن الأول » ويجعل رهناً بإزاء امجموع ء وكذا جعله بسبب آخر 
لشخص آخر أيضاً غير معقول. 

وتنظيره با لو جعله رهناً لكلهها من أوّل الأمر بسبب واحد في غير 















(1) مسالك الأقهام 770:1 





الرهن / في الحق لفلد 
محله ؛ لأنّه مدزلة البيع من شخصين من أول الأمر بسبب واحد ء 
ولا محذور فيه » فيملكانه معاً على نحو الإشاعة » فكذا ما نحن فيه » إلا 
أن امو ور ار الع اال 
بالنسبة إلى ثمنه بعد البيع » وأمًا رهنه لحقّين مستقلّين فبمنزلة البيع من 
شخصين مستقلّين على نحو التوارد » وهو غير معقول. 5 

وكرعا أذ شاف لسات ا رفيا سن ب الى لانسرا اي 
الدين من شخص أو من شخصين مما يقرّب المطلب » بدعوى: أن 
كونه كذلك كاشف عن كونه بتمامه رهناً لكلّ جزء من الدين على 
الاستقلال , وإلا فلا معنى لكونه كذلك , بل القاعدة انفكاكه 
بحسب ما يؤقى من الدين » فيدفة حأكمها ذكرنا » وقابليته لوقوعه 

عن المتعدّد فحينئْذٍ لافرق بن أن يكون هذا بعقد واحد أو بعقود 
متعددة » وليس في الحقوق.مزاحة حَقَ يمتنع اجتماعها كالملكية ؛ إذ 
ليس قضية كونه عبوساً لني اتَيوه] ليجل التصرّف فيه تمام 
الاستيلاء حت يداني حبساً آخرء فكا أنه يهز أن يكين عبوناً 
لشيء » كذلك يجوز أن عد بتمامه محبوساً لأشياء » وهذا العنى محقّق 
في رهن واحد بالنسبة إلى أجزاء الدين كبا عرفت » مدفوع: أن كونه 
باقياً على رهنيته إلى أن يوقى الدين بتمامه ليس من لوازم كونه رهناً 
على كلّ جزء بالاستقلال الذي قد منعنا تعلقه » وإنها هو من آثار جعله 
رهناً للمجموع بعد فرض الجموع شيئاً واحداً على ما يقتضيه المتفاهم 
العرفي من إطلاق الرهن على الشيء. 

فعنى كونه رهناً على العشرة: كونه محبوماً للعشرة إلى أن يوفى 
العشرة » ومعلوم أن وفاء العشرة لا يتحقق في الخارج إلا + 
ولا يقتضي هذا انحلاله إلى رهون متعتدة بتعدّد الأجزاء » وهذا ظاهر, 
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نعم لو ظهر من حاله أنّه جعله رهناً للمجموع ملاحظة أجزائه » بأن 
ينفك منه بالمقايسة إلى ما يودي » فيشيع الحكم جعله كا أنه لو جعله 
رهنأ للمجموع , ملاحظة أُوَل ما يودي منه كأن يكون رهناً للعشرة إلى 
أن يؤْدي منها شيئاً » فينفك بالدرهم الأوّل. 

ولا يخ أن شيئاً من هذه المعاني لا يساعد المتعى في إثبات دغواه. 

وأما الكلام في أن هذه المعاني أيّها أظهر من إطلاق الرهن فقد 
عرفت ما استظهار المعنى الأول بمساعدة أفهام العرف » المنبعثة عن 
أغراضهم » الغالب وقوعها في الخارج في باب الرهن » وإلا فلمل العن 
الغاني أوفق بظواهر اللفظ ؛..وليس الكلام في شيء منها مجازاً حتى 
يتمسّك :في نفيها بأصالة ,اقيق #تهبين بعضها بالخصوص دائر مدار 
الانصرافات العرفية » ك| لا يخق. 

وأمَا ها ذكره من_أنَ ركو تحبوساً لشيء لامنع عن كونه محبوساً 
لاجرا اها أن هذا مالع الذي لا نتعئّله ؛ لأنه إن كان السبب 
الأول تامأ في محبوسيته بتمامه لايعقل أن يؤر السيب الثاني في عبوسيته 
في شيء إلا بإبطال السبب الأول » وجعل المسيّب مُسبْباً عن نفسه أو 
عن كليا , بأن يكون كل منها جزه السبب وإن لم يكن مستقلا» 
فع أنه خلاف الفرض لا يديه ؛ إذ لاتمنع إمكان صيرورته رهناً 
لشيئين لاعلى نحو الاستقلال » فافهم وتأقل. 








الفصل «الرابع )* 
بف الراهن)» 


الويشترط فيه) ما يشعرط فينللبيع من يل كمال العقل» 
فلا يصح من الصبي وانجنون ولمع الأتجبازة #إوجواز التضرّف )* 

فلا يصح من السفيه والمملوك ملنى_أنّه يقف) على الإجازة +( وو الاختيار 
فبلا ينعقد مع الأكرء يج كنا 

نعم لو تعقّبه الرضاء يَصَحَ لو يرج" بالإكرأه عن قصد اللفظ » 
وقد عرفت الحكم في ججيع هذه الفروعات مفصلاً في باب البيع » 
فلا نطيل بالإعادة. 

«ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة ونحوها 
مع مراعاة الصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رتّه0"© » أو يكون : 
له 1 تحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص 
فيرهن بُدّلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود» بجال 
الطفل » فضابط جواز الرهن كونه أعود بحال الطفل من البيع وسائر 
التصرّفات في نظر الولي. 





)١(‏ ريمت الشيء أرمه » وأرته رقا ومرمةٌ: إذا أصلحته. الصحاح 193:0 «رمم». 
رقا ومرقة: !: ل رس 


الفصل «االخامس * 
“في المرتهن» 

#ويشترط فيه 4 أيضاً ما .يشترط في الراهن من لإ كمال العقل 
وجواز التصرّف ا والاختيبال عل بحيب ما عرفت » لكن الظاهر أنه 
لابأس بقبول السفيه وإلفلس الاركانَ الذي ليس بمستحق على المديون 
بشرط ونحوه إذا كان الدينٌ تَكَمَْقِلَ اتلحجر, ولعلّ المراد من العبارة ما 
لايشمل هذا الفرضة 

#اويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له بل ربا يجب ذلك ولع 
المراد من الجواز في العبارة معثاه الأعم. 

ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة لهاع ٠‏ كأن يبيع 
بزيادة عن القن إلى أجل )* فيجوز حينئظٍ» وضابطه أيضاً كونه أصلح 
بحال الطفل. 

«إولا يجوز له * أي للولي ظ إقراض ماله4 أي الطفل 2 إذ 
لاغبطة #ني ذلك. 

انعم يذ قد يتفق الخبطة في الإقراض » كا لا لو خشي على المال 
من خرف ورف و كت و شاكله, جازل لإإقراضه » 
وعد الرهن # عليه لإ ولو تعذّر)ه أي الرهن ‏ اقتصر على إقراضه من 


الرهن / في المرين 0 
الثقة غالباً». 

ولا يخفَىْ عليك أنه ليس هذه الفروع حد مضبوط » بل الأمر في 
جيعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل ممقتضى الموارد الخاضة 
الجزئية التي تختلف فيها الحِكم والصالح » وليس على الفقيه تعيين 
مواردها , والله العالم. : ١‏ 

#«وإذا اشترط 20 المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو 
وضع الرهن على(© يد عدل معين*. 

في الجواهر: صم بلا خلاف » بل عن الغنية الإججاع عليه ؛ لعموم 
«المؤمنون عند شروطهم» 27 و« أوفوا:#اليعقود »29 وخصوص ما ذل على 
الرهن الشامل لهذا الفرد”"». لال لزم #قي”© يكن للراهن فسخ 


الوكالة على ترقديه, ١‏ 
توضيح المقام: أن اشتراط.الإذن .ف البيع مثلاً في عقد الرهن يتصور 
على وجوه: 


أحدها: اشتراط أن يوكله بعقد مستأنف , ولا إشكال في صحة 
هذا الشرط ء وأمًا الفروعات المترتّبة عليه فسيأقي. 
ثانيها: اشتراطه الدتيجة » أعني كونه وكيلاً عنه من دون حاجة إلى 





)١(‏ في الشرائع: شرط. 

(؟) في الشرائع: في. 8 

(م) التهذيب ب:إيم م١16‏ ء الاستبصار :418/171 » الوسائل ‏ الياب 7١‏ من أبواب 
الهورء اللديث 4. 

() الائلة © الآية 1 

(ه) جراهر الكلام 136276 

() في الشرائع: ول 








لهذ 





مصباح الفقيه (ج4١).‏ 
إيجاد سبب آخخر وراء عقد الرهن » وهذا أيضاً لاخفاء في صكمته بناءً 
على جواز شرط النتيجة » كما هو الأظهر في غير ما يتوقّف حصوله على 
أسباب موظفة » كالتكاح والطلاق مثلاً. 

ثالثها: جرد اشتراط كونه مرخصاً ومأذوناً في البيع. 

هذا إذا قلنا بأنَّ الوكالة عقد مركب من الإيجاب والقبول , مغايرة 
لطلق الإذن والترخيص » كما هو الأظهرء وإِلَا فلا يكون هذا وجها 
ثالثاً » ولا إشكال في جواز هذا الشرط وصحته أيضاً. 

اللسياء : شرط الاستيلاء والولاية في البيع من دون أن يكون بيعه 
بعنوان النيابة » بل بأن يكون لبق البيع » ويكون هو بنفسه مستقالاً 
في ذلك من دون أن يقصبلا كونه عينهبي وهذا بحسب الظاهر أيضاً ما 
لا بأس بالالتزام بصحته| وإن لم نقل) بجبواز جعل الولاية للغير مطلقاً ولو 
في ضمن عقد لازم :كما لو عل له الولاية في تطليق زوجاته » أو 
التزويج له بمن يريد » أو" ألتصَرّفَ قي أموآله مما يشاء ‏ إلا أنه في مثل 
ها نحن فيه مما صار متعلقه متعلقاً لمق" الغير بحيث ضعف سلطنته عليه 
لا مخذور في الالتزام به بعد قضاء دليل وجوب الوفاء بالعقد والشرط به. 

وكيف كان ء فلو شرط الوكالة سواء شرط العقد أو كونه وكيلاً » 
فالظاهر: أنه لا ينعزل بالعزل ؛ إذ الظاهر من حال التعاقدين: أن ليس 
مقصودهم مجرّد إيجاد وصف الوكالة في الخارج حتى لا ينافيه عزله بعد 
الإيجاد » بل غرضهم تمقّق الوصف في الخارج مستمراً إلى زمان البيع » 
فالعزل يناني المقصود الذي بنوا عليه الأمر. 

ومثل ما ذكر لعلّه نلتزم بعدم جواز الأحذ بخيار امجلس أو الحيوان 
مشلاً فبا لوشرط في ضمن عقد لازم بيع حيوان مثلأ. فيجب عليه 


البيع » ولا يجوز له الفسخ في المجلس ؛ لكونه منافياً للا هو مقصودهم. 


الرهن / في ارين 1 

وليس معنى عدم الجواز مجرّد الحكم التكليني » بل المقصود عد 
نفوذه » وعدم إمضاء الشارع فسخه. 

ووجهه: أن إمضاء الفسخ يناني إمضاء الشرط الذي مقتضاه عدم 
وقرع الفسخ على ما هو الظاهر من مراد الشارط » والفروض أن الشرط 
ممضى شرعاً » فيلغو الفسخ ب 

هذا , ويكن أن يفرّق بين ما نحن فيه وبين البيع » بأن يقال: إن 
شرط عدم الفسخ في اليبع أمر مشروع » فلا مانع من اشتراطه » وهذا 
0 00 

ثبت بالإجاع وغيره من أن الوكالة عقدٍ جائزء» وشرط عدم فسخه يؤول 
إل شرط اللزوم » وهو مخالف للمشروع٠‏ 

ويكن أن يجاب: بأنَ القأذر التق ]من جواز عقد الوكالة انما هر 
فيا إذا كان ابتدائيا, وأما إذا نكي ضمن عقد لازم فلاء فقتضى 
عموم وجوب الوفاء بالشرا بن الحقه !لزه نطع أنا قد ذكرنا أن 
امستضاد من الشرط في مشل القام نا هو شرط كونه متصفاً بوصف 
الوكالة » سواء شرط حصول الوكالة بمجرّد عقد الرهن » أو شرط إيجادها 
بعقد مستأنف » فليس القصود برد حصول الفعل حتى يتحقّق الوفاء 
بالشرط ولوتعقّبه العزلء فلا تغاوت بين شرط الفعل والنتيجة فيا هو 
المقصود من الشرط في المقام » فالقصود من الشرط إيجاد وصف الوكالة 
العرين 1 إلى أن يتحمّق البيع وهو أمر مقدور سائغ في ذاته » فيجب 
مقتضى الشرط ء لا أن الشرط تعلّق بإيماد فعل الوكالة لازم حتى 
يقال: عخالفاً للمشروع » » بل المشروط تحصيل أثر هذا العقد الجائز داماً » 
ولا محذور فيه » وهذا -أعني عدم اتعزال الوكيل بالعزل- في شرط النتيجة 
أوضح منه في شرط الفعل » كما لا يخق. 











ليد مصباح الفقيد (ج5١)‏ 

ولو شرط الإذن ء فالظاهر أنه كالوكالة أيضاً ؛ إذ ليس المقصود منه 
أيضاً في مثل المقام مجرد صدور الإذن مطلقاً » بل المقصود الإذن المستمرٌ 
الباقي أثره إلى أن يبيع » فليس له الرجوع ٠‏ بل لو رجع لا يوي رجوعه 
في شيءء بل ال ؤر إِنَا هو الإذن الأول الباق حكما بمقتضى عموم 
وجوب الوفاء بالشرط ء فيقع الرجوع لغواً » كما ذكرنا في النيابة » ولو 
شرط الولاية » فالأمر فيه أوضح , فليس له منعه عن التصرّف وعزله 
عن الولاية » كها هو ظاهر. 

لاو هل يرتقع موضوع الشرط في الصور المذكورة بموت المرتين أو 
الراهن فلا ينتقل إلى الوارث أم_له؟ 

نا في غير الصورة الأججثرة: قلإشكال في أنه #«تبطل موته1600 
كا أنه تبطل بموت الراهأن_أيضا ء لَأنَّ كونه نائباً .الذي هو حقيقة 
الوكالة- يتوئّف عل تحيّق_النآنبٌ والمنوب عنه » وموت أحدهما لا يعقل 
بقاء النيابة » والإذن في “التصرف من تله “أيضاً يتوقف على وجوده , 
فبعد موته لا يعقل بقاء الإذن في التصرّف من قله » وكذا بموث اللأذون 
يرتفع الإذن ؛ لكونه كالنيابة في تقومه بالشخص الأذون بالمخصوص. 

وأمَا شرط الولاية: فإن قلنا بأنّه حقٌّ مجعول » وم يكن غرض 
الشارط متعلقاً بثبونه لخصوص شخص الرتين بحيث تكون خصوصية 
الشخصية من مقوّمات الحق , فالظاهر نقله إلى الوارث ؛ لعموم ما ترك 
اميت 60, 

وإن بنينا على أنه ليس حقَّاً » بل هو حكم من الأحكام , كبا في 
















)١(‏ في الشرائع: (مع موته) بدل (بوتم). 
(1) أنظر على سبيل المثال: سورة النساء» الآيتان 1١‏ و19 





الرهن / في المرين ذا 
ولاية الحاكم والوصي والمتولّي للأوقاف , وليس حقَّاً ثابتأ قابلاً 
للإرث ع فلا يبق بعد اكوت 20 

وكيف كان ؛ فيشكل الحال في ظاهر ما ذكرء الصتف كغيره 
بقوله: لإولو مات الرتهن » لم تنتقل إلى الوارث » إلآ أن 
يشترط7" , وكذا لوا» كان الوكيل غيره #ضرورة عدم قابلية 
الوكالة للانتقال ؛ لما ذكرنا » فيكون الشرط مخالفاً للمشروع , إِلّا أن 
يراد من شرط الوكالة جعل الولاية. 

وقيل: بأنه حقٌّ قابل للانتقال . أو يراد من شرط الوكالة إيجاد 
وصف الوكالة من يكون الرهن عندويمثلاً ولو بعقد مستأئف , وإلا 
فإنشاء الوكالة فعلاً للوارث المجهطؤل ليربا لاايكون موجوداً حال 
الرهن غير صحيح قطماً والوكائر المتحققة_للموّث زث أيضاً قد عرفت أنها 
غير قابلة لأن تسري إليه) جزم فإطلاق القول بالسراية بالشرط 
مشكل , كما لا يخق. 

جولو مات المرتين وم يُعلم» وجود بو الرهن 6 في ريك 1 
يحكم للراهن بشيء في التركة » | 
الرهانة » أو علم ولكن لم يُعلم بقاؤه في التركة ؛ لأصالة البراءة 5 
واستصحاب 5 رهناً في صورة العلم بتحقّقها حال حياته » لاايثبت 
وجوده في التركة ؛ لعدم الملازمة أوَلاً » وعدم الاعتداد بالأصول ال مثبتة 
ثانياً » فلامانع عن العمل على ما هو مقتضى اليد من كرنها ملكا 









)١(‏ قد سقط من قلم اكصتف شرح قول صاحب الشرائع: (دون الرهانة). 
(0) في الشرائع: (يشترطه). 

(0) ني ا ) بدك (لو). 

(4) أي الى الوارث. وني النسخة الخطية: الهم » بدل اليه. 








لي باح الفقيه (ج4 )١‏ 
للمورّث ؛ إذ لاعلم على خلاف مقتضاها في الفرض لاتفصيلاً 
ولا إمالاً » فينتقل جيع التركة إلى الوارث ولو كان 4 فيا في الراقع ؛ 
إذ لا طريق إلى مببرفته فهو حينئظٍ سبيله طر كسبيل ماله حتى يُعلم# 
' بقاؤه فيها #لإبعينه #6 أي بشخصه ء فيعمل فيه حينئٍ على ما هو مقتضى 
الرهانة » سواء علم ببقائه بشخصه في التركة إجالاً أو تفصيلاً » ضرورة 
عدم خروج المال بالاشتباه عن “ملك صاحبه. 

ولا يخى عليك أن الذي وججهنا به عبارة الصئف -رحه الله هو 
الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه وإن كان خلاف ظاهره ؛ ضرورة 
أن الفتوى على ما هو ظاهريهينه في غاية الإشكال » ولا يساعد علليه 
شيء من الأدلة. 

١‏ وخبر القلانس(9 الي لا يبمد أن إيكون مطمح نظره في تأديته هذه 
العبارة » وهو قوله: سأَلِت أناالحسن -عليه السلام عن رجل هلك 
[ أخو ]”"" وترك صتدوكا قم بها يها أسراء أصحابها » ويك 
هو وبعضها لايدري أن هو ولا بِكمْ هو رهن , فا ترى في هذا الذي 
لايعرف صاحبه ؟ فقال عليه السلام: هو كماله؟ لا شاهد فيه على 
ذلك ؛ لاخستلاف الفرض في الموردين ؛ إذ المفسروض - فيا هوظاهر 
العبارة جهالة نفس الرهن » وني ظاهر الرواية جهالة الراهن ومقدار 
الدين دون الرهن , فال مقامان متغايران. 

وأا الرواية: فلا بد من حملها على عدم معرفة كونه رهناً وإن بد 











)١(‏ كذا , وفي. المصادر: القلا. 

(؟) كلمة أخوه لم ترد ف والحجرية » وأثيتناها من المصدر. 

(5) الكاني 6ن ء الفقيه ©2 .٠ع‏ التبنيب 00/:97/ةهلاء الوسائل , الباب 14 
من أبواب كتاب الرهن , الحديث 1. 












الرهن / في المرتين فيل 
أو يقال بجواز أخذها مقاصّة عن الدين الرهون عليه » كا لعله يومئ 
إليه قوله -عليه السلام-: كاك شك الال راك 
عن الدين ؛ لأنّ الفروض عدم العلم مقدار الدين » وأصالة عدم زيادة 
قيمته عن الدين » مع أنها من الأصول الثبتة محكومة بأصالة براءة ذمّة 
المديون عن القدر التيقّن من الدين » إلا أن يقال بثبوت الحكم فيها 
تعبّدأ » أو يلتزم بججواز التصرّف فيه لأجل كونه مجهول المالك » لا بعنوان 
اللقاضة ؛ كا يشهد لهذا الحمل ورود أخبار هذا الباب بهذه العبارة. 

وكيف كان , فلو علم وجود الرهن في التركة إجالاً وم يعلم 
بشخصه , فهل يعكم بالاشتراك واقعاً.يتبييب الاشتباه أو الصلح التهري 
أو وجوب بيع المجموع من ثالشيضند التشياح) وتقسيط القن عليما » أو 
القرعة ؟ وجوه ء أظهرها: الثاني ؛ إذ الالمجتلاط والاشتباه لا يقتضي 
الاشتراك والإشاعة واقعاً كي أننه لأتلزم هما بالبيع بعد عدم رضاهها 
بذلك . 

وأمَا القرعة: فلا جابر لعموماتها في المقام ‏ لعدم العمل بها فيه » 
وقد تقرّر في ملّه أنّ من شرط العمل مثل هذه العمومات الموهونة بكثرة 
التخصيص: الجير بعمل الأصحاب » فتعيّن الثاني ؛ حسما للنزاع » 
وقضيّةٌ ما هو العدل والإنصاف في مثل القام بحكم العقل والعقلاء من 
أهل العرف ء فافهم. 

ع ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن. 

هذا إذا اشتراه من امالك أو من يقوم مقامه فم لا إشكال فيه » 
وأنّما الإشكال والاشتباه فيا لو اشتراه لنفسه من نفسه إذا كان 
ومنشأ الإشكال هو الاختلاف فيا يستفاد من إطلاق التوكيل من 















1 مصباح الفقيد رج 4 )١‏ 


أنه هل يعم نفسه لدلالته على أن غرضه ليس إلا البيع بثمن الثل » 
وخصوصية المشتري ملغاة حيثلم يتعرّض لذكرها » ومن أن ظاهر 
الوكالة لا يتناوله. 

وكيف كان , فالمسألة لفظيّة لاخصوصية لها بما نحن فيهء بل 
الكلام فيها سار في كل وكالة. 

وأمًا أصل الحكم من أنّه يجوز إذا علم رضاه بذلك » وعدمه لولم 
يعلم ذلك فمبًا لا تأمل فيه. 

والرتين أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان 
الراهن حي )» وقد حجر عليدةللفلس ف أو ميّتأ)+ ا دل من النصوص 
والفتاوى على كون الرهن وثيقة لكين » وفائدتها عرفاً وشرعاً استيفاء 
الدين منها. 

وما ورد في. بعض الرواياتَ » المرمي بالشذوذ”" من أنه يقسم بين 
أرباب الديون بالحصصٌ 7" لايصلحَ- لتخصيص قاعدة سلطنة الناس على 
أموالهم » الثابتة بالعقل والنقل , ٠‏ لصحة الرهن , وتريّب الفائدة 
المقصودة منه عليه » وصيرورة المرتهن مستحقاً لاستيفاء دينه منه مطلقاً , 
مع أنه لم يعلم وجود عامل بمضمونها » وخلاف الصدوق27 غير مدق » 
فعل هذا لا محخيص عن تأويلها أو طرحها , والله العالم. 

#ولو أعوزي» الرهن عن وفاء الدين وقصر للاضرب 4 المرتهن مع 
الغرماء بالفاضل > بلا إشكال لبقاء دينه في ذمنه » وعدم انحصاره في 








474:2 أنظر: السراثر‎ )١( 
راجع: الوسائل » الباب 16 من أبواب كتاب الرهن.‎ )1( 
(م) راجع: الفقيه 461/1532 و0ؤل/4:1.‎ 





الرهن / في المرتين يهنا 
ما يستوى من الرهن » كيا هو واضح. 

+«( والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف): هنه بغير تفريط » 
كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة. 

مضافاً إلى عدم نقل خلاف في اللسألة » بل نقل الإجماع فيا 


نعم نسب97© الخلاف إلى كشير من الخالفين الذين جعل الله الرشد 
في خخلافهم. 

ويد على الطلوب: الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة 
للتصرّف فيها. 


ولاايعارضها ما يستظهر يتا خلاقها , العلوم طرحها بن 
الأصحاب » وأنها خرجت مخرج التقيةء أمع| أنها قابلة للحمل على 
التفريط أو نحو ذلك » وفي ,بعضها بل >ميعها قرائنٍ على ذلك » وكيف 
كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظافر" 

#رو» على هذا وإلا يسقط من حقّه شيء!" ما لم يتلف» في 
يده لإبتغريط » كا لايخق. ار 

الولو تصرّف » المرتين ط فيه )أ في ارهن ا بركوب أو سكى 
دون إذن الراهن «ضمن 6 الرهن ‏ ولزمه)ه'"" أي 
0 لأجرة # أي أجرة المثل ني الأولين ؛ لكونه تصرّفاأ في ملك 
الغير بغير إذنه » وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع. 














(1) الناسب هو صاحب الجواهر فيا 104:66 
(؟) في الشرائع: (ولايسقط به شيء من حقه). 

(0©) في الشرائع: (ولزمته). 

() كذا في التسخة الخطية والحجرية » والصحيح: المرتهن » بدل الراهن. 








54 7 باح الفقيه (ج4 )1١‏ 

وأنا الثالك -اعى الاجارة فحكه أنه لو أجازفا . صعت : ول 
امستى » ويستحقه من المستأجرء وإلا فإن كان قبل استيلاء المستأجر 
عليه وتصرّفه بما يكون له الأجرة » فلا شيء » وتقع الإجارة لغواأ وإن 
كان بعد تصرّفه فيه , فله أن يرجع إلى كل منها بأ ة المثل. 

وتفصيل هذه الفروعات وتوضيحها قد تقدم في كتاب البيع 
مستوق » فراجع. 

#إوإن كان للرهن مؤونة كالدابة » أنفق عليها و وتعاما > أى 
الراهن والمرتهن إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر بأن كانت الأجرة 
مساوية للمؤونة وإلّا فيرجع ذو الفضل بالفاضل. 

هذا إذا تصرّف الرتق في الرَكنٍ بما يستحق عليه الأجرة » وإلا 
فيرجع ّ الؤونة على| الراهن مع )اماع شرائطه , كأن كان مأذوناً 

من الراهن أو من يقوم مقامه مج الإمكان ع وكان من نيّته الرجوع. 

بإوقيل: إذا أنفى حلام كان اله ركرها » أو يرع على 
الراهن مما أنفق # استناداً في ذلك إلى مصححة أبي ولاد: سألت أبا 
عبدالله -عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهناً ماله » أله 
أن يركبه ؟ فقال 0 إن كان يعلفه , فله أن يركبه ,» وإن 
كان الذي رهنه عنده يعلفه » فليس له أن يركبه0©, 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي -عليه السلام- » 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان 
مرهوناً » وعلى الذي يركب نفقته » والدرٌ يشرب إذا كان مرهوناً » وعلى 








() الكافي 6:د5/0دء الفقيه +1932 كهدء التهذيب /جال/ للا الوسائل , الباب 1 
من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١‏ 





الرهن / في المرتين ليه 


الذي يشرب نفقته7, 


قول : ظاهر خبر السكوني ثبوتالانتفاع له » ولزوم النفقة عليه من 
دون توقفه على شرط. 

هذا إذا استظهرنا منه عود الضمير إلى ال مرتهن كما هو الظاهرء وإن 
بنينا على أنه أعمّ من الراهن والمرتين » أو الراد منه خصوص الراهن » 
فكانت الرواية مسوقةٌ لبيان أنه يجوز للمنفق التصرّف فيه » سواء كان 
الراهن أو اكرتهن » فلا يدك على ما ذكرنا. 

نعم , لو كان مرجع الضمير أعمّ , يدك على الجواز إن أنفق » 
فيوافق مفاده مفاد صحيحة أب ولاد » الذي علق الجواز على الشرط. 

وكيف كان » فلا مانع من حمل التزوايتين على صورة الإذن من 
الراهن » بدعوى: كون ترك اللوونة_قرينةٌ لى) رضاه بذلك » كما هو 
المتعارف في ما كان له متفمية ,,خصوّضاً إذا كان ترك الانتضاع به 
مضراً بالرهن » خصوصاً مع طهر حال كلدم إلرامد ببيع لبنها يوماً 
فيوماً » ورد ثمنه إليه أو ججعه له. 

وهذا بخلاف ما لو أنفق هو بنفسه عليها » فإنّه لاقرينة على هذا 
التقدير تشهد برضاه بالتصرّقات. 

وكيف كان » فا ذكرنا شاهد على كون الروايتين منزْلةُ9» على ما 
هو التعارف من استفادة الإذن. فإن تم فهوء وإلَا فيجب طرحها ؟؛ 
العدم مكافئتهها لما ينافيهما -من القواعد المتقنة المعتضدة بالعقل والنقل من 
حرمة التصرّف في مال الغير» وقاعدة الضمان ا يتلفه المتلف- ظهوراً ؛ 





)١(‏ الفقيه #:96ذ/< هم التبذيب 00:07(/ هلان ء الوسائل , الباب ؟١‏ من أبواب كتاب 
الرهن , الحديث 7. (؟) كذاء والصحيح: متزلتين. 





لفك 





مصباح الفقيه (ج4 .)١‏ 
لا عرفت , وسنداً ؛ لإعراض معظم الأصحاب عنها. 

#إويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممًا في يده إن خاف جحود 
الوارث )ا للدين أو الرهانة»وكانت التركة قاصرةً امع اعترافه 6 بالرهن. 

ويد عليه » مضافاً إلى الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل 
الخلاف , مكاتبة المروزي لأبي الحسن عليه السلام » في رجل مات 
وله ورثة » فجاء رجل فادّعى عليه مالاً ‏ وأنَّ عنده رهناً » فكتب 
-عليه السلام-«إن كان له على اليّت مال ولا بين له » فليأخذ ماله مما 
في يده وير الباق على ورئته » ومتى أقرّ مما عنده أخذ به » وطولب 
دعل ا ة » والورثة 











والمناقشة 0 سندها بعد الآنجبار بما سمعت لا وجه لها , واستفادة 
اعتبار خوف الجحود من 
ل 0 
لولم يكن له ذلك حال وجود اين مع أن إنبات الحو مما باج 
إلى البين والمشقة الزائدة التي رما يستدلَ لأجلها بنني الحرج في المقام 
وإن كنا لا نلتزم به » فكيف له ذلك مع اطمئنانه باعتراف الورثة 
وإيصال الحق إليه ؟! 

وأمنا الخوف: فهو ألم نفساني في مقابل الأمن والوثوق » فق حصل 






(1) زيادة من الصادر. 
(1) الفقيه :101/18 التبنيب 0:ه64/10/ء الوسائل , الباب ٠١‏ من أبواب كتاب 
إلرهن , الحديث ١‏ 





يفيل 





الرهن / في المرتين 
له هذه الحالة .وهي اضطراب النفس الناشئ عن عدم وجود البيّنة 
المقبولة عند الحاكم » كما هو المتبادر مها في مثل المقام- يجوز له 
الاستيفاء » ولا يعتبر في تحققه الظنَ بالعدم » كما يظهر من غير واحد » 
بل ممرّد الاحتمال المعتة به عند الشخص كافٍ في تحقّق صدق 
الخوف ء فيجتمع الخوف مع الوهم والشك كالظن. 

وهل يلازم الشك والوهم كالظن ولولم يكن للشك والوهم منشأ 
إلا عدم العلم بالواقع ؟ فيه تأمّل. 

وكيف كان » فقد عرفت أنه يتحقّق الخوف بمجرد قيام الاحتمال 
المعتد به عند الشخص , ويتريّب عليه أحكامه. 

ولكن ينبغي تقيبد الخوفنيافي ما أنه ,موضوعاً لأجل عدم إرادة 
الشايع وقوع متعلقه في الخارج -كخوط_الضرر وا هلاك في بعض 
الوارد بأن7) يكون مسبّملً من احكمال معتدّ به عند العقلاء » 
فلا اعتداد بخوف من يخاف شلوك طَيريْنَ امون عند العقلاء في 
صيرورة السفر حراماً عليه. 

وأمَا لو أخذ موضوعاً لأجل ذاته , وأنه صفة في الشخص موجبة 
لترخيص الشارع عليه بعض الأشياء إزالةٌ لمرضه » فلا يلاحظ فيه إلا 
حال الشخص » سواءً كان للأمر امخوف منه أمارة عقلائية أم لا. 

ولعلّ من اعتبر الظنَ في صدق الخوف لا يقصد به الظنّ » بل غرضه 
'وجود الأمارات والناسبات التي تقوي الاحتمال حتى يكون مما يعتنى 
به عند العقلاء. 1 

وأا لولم يكن كذلك , فلا يتريّب عليه الأحكام التي هي من 





(1) في النسخة الخطية والحجرية: أن . وما أثبتناه يقتضيه السياق. 





4د مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
القسم الأول » ضرورة انصراف الأدلّة ععنه , وليس المقصود من 


الأمارات ما يورث الظِنّ ولو شأناً » بل الغرض ما يقرب الوقوع ولو 
احتمالاً. 


ف 

لو خاف جحود الراهن بنفسه ولا بيّنة » هل له الاستيفاء من الرهن 
أم لا؟ فيه وجهان: من كون الحكم على خلاف الأصل ؛ إذ الجواز 
بمجرّد الخوف منافٍ لسلطنة الناس عنى أموالهم » ومن وجود المناط 
وعدم مدخليّة خصوصية الورثة'قي يكم . 

مضافاً إلى دعوى الإجلاع على الحو » وهذا هو الأقوى. 

وأا عموم نني الف زو( يعد ةتسل جريانه في مثل امقام -كعمم 
نني الحرج 27 فيشككل:زالاكتمناد عليه_في مل لا جابر له ء كسائر الموارد 
التي لم يستند إليها العلماء. 

نعم لو ظهر من حاله الإنكارء يجوز له ذلك مقاصّةٌ » بل لا يبعد 
الجواز حينئظٍ ولو كان9 بيّنة أيضاً ؛ لصدق الاعتداء حينئدٍ. 

وكذا لو ظهر من حال الوارث أيضاً الجحود ولو لجهلهم بالواقع ؛ 
لأنه ليس متوقفاً على العلم » بل دائر مدار واقعه » كما لا يخق. 

ثم إنه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع 
فقد البيّنة » كيا لعلّه هو أظهر الوجهين » فهل له ذلك لو توقّف إثبات 


.8 من أبواب كتاب الرهن , الحديث‎ ١7 الكاني 411:0/؟ ء الوسائل » الباب‎ )١( 
(؟) سورة الحج 17ء الآية «لد‎ 
الأنسب: كانت.‎ )0( 





الرهن / في المرتين لهذا 
دعواه على الهين » كبا إذا كان له شاهد واحدء أوعُلمٍ من حال 
المتكر أن يرد المين ؟ فيه وجهان ‏ أوجههما: العدم ؛ لقصور دليل الجواز 
عن شموله مع كون الحكم على خلاف الأصل. 

مضافاً إلى أن اقعضاء تعليق الحكم في الرواية29 على فقد البيّنة 
-الدال مفهومه على فقتد الحكم مع وجود البيّنة » مع أن الحق يثبت 
بمجرّد البيّئة في مورد الرواية » بل يحتاج إلى ضمّ الهين ؛ لكونه ادعاء 
على اليت , كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية- عدم كفاية توجه الهين 
عليه في ذلك , بل لا بد في الجواز من خوف ضياع الحق لاغيرء والله 
العالم. 
و لاأمًا لو اعترف بالرهني*وادَعق/ديناً » لم يحكم له) مجرّد 
وجوده تحت يده بعد اعترافه بن يده يد أمانة. 

«وكلف البيّنة » وله إجلاف ألوَارتَ إن اذعى علمه2#», 

ويظهر الوجه فيه من "درواي "ه07" “مضافاً إلى كونه على 
القواعد, 

نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك منافٍ لظاهر 
الرواية » لأنَ مقتضاها كفاية عدم العلم في ذلك. 

ويكن إرادة المصّف -رحه الله ذلك أيضاً من العبارة. 

ولو وطىءالرتهن الأمة 6 المرهونة ل مكرهاً يلها على ذلك من 
دون إذن الراهن إ كان عليه عُشْر قيمتها أو نصف العُشْر» 


.555 أي: مكاتبة الروزي 2 التي مرّت في صفحة‎ )١( 
في الشرائع: (اقعى عليه العلم).‎ )0( 


(5) تقتمت في صفحة 305. 








54 باح الفقيه (ج4 .)١‏ 


«إوقيل: عليه مهر أمثاهاك, 

#اولو طاوعته » لم يكن عليه شيء)* كا تقتم تحقيق ذلك كله 
وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان » فلاحظ وتأمّل ؛ إذ لا خصوصية 
للمورد بالنسبة إلى المذكورات » والله العالم. 

وقد تقرر مما تقدم أنه ليس لأحدها الاستقلال بالتصرّف فيه. 

#فإن27 وضعاه) معاً لإعلى يد عدل * مثلاً «افللعدل رده 
علهما ‏ معاً ؛ لعدم لروم ذلك عليه بمجرّد قبول الوديعة » كما هو واضح 
#«أو تسليمه إلى من يرتضيانه » لكونه حينئٍ ممنزلة الوكيل علها. 

#إولا يجوز" تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم لولم يمتدعا عن 
القبول ؟ إذ لا ولاية للحايج 2ل كييئز. 

نعم مع الامتناع ‏ لبأ ذلك ؛ لأنّ اللداكم ولي الممتنع . 

و 6 لذاء( لا ) يجوز تسلبعم9 ]1 أمين غير الحاكم ولاغيرهما 
من غير إذنما ‏ حرئة اليصترقي اننال الغي رامن دون إذنه. 

فلو(" سلّمه ‏ إلى من لا يجوز تسليمه اليه #(رضمن #العدل » 
المتسلّم أيضاً » ا يرجع إلى العدل لو جهل بالحال ؛ للغرور. 

ولو استترا» عن قبضه بعد أن طلب ذلك منها #أقبضه 
الحاكم #6 نا أشرنا إليه ض أنه وليّ الممتنع. 

«إولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم أو عدل آخر من 
غير ضرورة #عرفية #إلم يجزء وضمن”) لو سلّم » وكذا لو كان 





)١(‏ في الشرائع: وإذاء بدل فإن. 
(؟) في الشرائع زيادة: له. 

() في الشرائع: ولو. 

(4) في الشرائع: ويضمن. 












الرهن / في المرتهن عه 
أحدها غائباً». 

أمَا مع الضرورة العرفية فله ذلك ؛ لعموم نني الضررء وبدونا 
لا يجوز الإقدام عليه. 

وليس معنى كوت الوديعة من العقود الجائزة أن له فسخها متى شاء » 
فتصير أمانةٌ شرعية » وتجب المبادرة بعد الفسخ إلى امالك أو الحاكم 
عند تعذّر ا مالك , كا في الفرض ء بل المقصود أن له الرد والأداء إلى 
أهلها متى شاء » وليس لازماً عليه الإمساك إلى أمدٍ معيّن ‏ وهذا ظاهر 
الاسترة فيه. 

ع( و أنا لإ إن كان هناك عذركة كسفر ومرض وغيرها لإسلّمه 
إلى الحاكم لاله وليّ الغائب. 

جولو دفعه إلى غيره »# 
لا ولاية لغيره مع وجوده. 

نعم لو تعدّر ا حاكم وافِعَضَنْإِق“الإيبداع:#تأؤدعه الى يد عدل 
أمين » وأشهد عليه حت لايكون مفرّطاً فيضمن. | 

ولو وضعاه( على يد عدلين لم ينفرد به أحدها ولو أذن له 
الآخر)ة نو ظهر من حالما إرادة الاجتماع في الحفظ , فلو دفعه أحدهما 
إلى الآخر» ضمنا. 

نعم لولم يتسمه الآخر بأن يستولي عليه بعنوان الاستقلال » بل 
حفظه بعد اعتزال الآخر نفسه كبا كان يحفظه قبل ذلك من دون 
تغاوتء لا يشمن ع كنا هو ظاهر ».بل الشامن ينمل هو المعتزل 
فقط ء والله العالم. 





من كي ر)إذن الحاكم ضمن 6 إذ 








() في الشرائع: (وضمه). 





ك5 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

#ولو باع المرتين الرهن ‏ حيث يجوز له ذلك جا أو العدل20 
ودفع القن إلى المرتهن ‏ وفاءً أو وثيقةً إذا كانٍ له ذلك ء كما لو أذن 
له في البيع بشرط كون المن رهناًظ ثم ظهر فيه » أي في المبسيع 
#عيب » لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن * الذي قبض الثْن 
وفاءً أو وثيقة. 

أمَا لو أخذه وفاءً: فوجهه ظاهر ؛ لخروجه عن ملك البائع قبل 
الفسخ , والفسخ إنها يؤر من حينه لاامن أصله » وأثره رجوع العوض 
الخاصٌ إليه مع لمكن , وعند التعدّر يتدارك بالمثل أو القيمة » وبعد 
خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ _كها هو الفرض- يصير العوض 
بمنزلة التالف ء فيتدارك ياكثل أوالقيمة. 

هذا فيما لو أخذه إوفاء , وأما) لو|أخذه وثيقة » فهو أيضأً كذلك ؛ 
لخروجه عن تحت سلطدة آلالكَ" تعفد لازم , فليس للفاسخ إلا الصبر 
إلى أن ينفك_الرهن “أ وكأتم ركبو "أعلبلولة+ 

وأما إلزامه بالفكَ : فقد مرّ ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند 
التعرّض لبعض الفروعات المساوية لا نحن فيه في الحكم م فراجع. 

نعم لو أذن له اللرتهن برة القن في الفرض فرقه » هل ينقلب المبيع 
رهنأ أم لا؟ فيه إشكال لولم يستغفد من إذنه ذلك وإلا فيصير منزلة 
الاشتراط » ولا إشكال حينئذٍ كنفس الثن. 

نعم قد يقوى ذلك ولو 204 يستفد من إذنه الاشتراط فيما لو بيع 
الرهن مراعاةً لحق المرتهن , كما في بيع ما يتسارع إليه الفساد» 





(1) في الشرائع: (ولو باع المرتين أو العدل الرهن). 
(1) كلمة «لم» سقطت في النسخة الخطية » واستظهرت في الحجرية. 


الرهن / في المرتين سد 0 





وسيتضح وجه الفرق بين المقامين في مسألة بيع الرهن بإذن المرتين إن 
شاء الله 

هذا فيما لوخرج المبيع معيباً » ولو ظهر القن معيباً » فليس للبائع 
إلا الأرش » لخروجه عن كونه قائماً بعينه. 

أمَا في صورة الوفاء: فواضح. 

وأمَا في صورة كونه رهناً: فهو أيضاً كذلك , كبا لو آجر العيب 
قبل الفسخ , وقد تقدم أن هذا النحو من التصرّفات مسقط للخيار. 

ولو منعنا عن كونه تصرّفاً مانعاً» فله الفسخ » وتدارك حق 
المرتهن » وأمًا عود المبيع رهن بمجرّد الفبيخ ففيه إشكال , ولعل العود 
ل ا 

يتسارع إليه الفساد ؛ فإِنّ الأوجما فيه ذلك. 

أن لو استحق الرهن © لغصبَ"أو نحوه 9 استعاد المشتري القن 
'منه م أي من المرتهن » بل وَمَنٌ“العدل كَمْدبقَاءعيننه في يده » بل من 
كل مَنْ عبن ماله في يده من غير فرق بين الراهن وغيره. 

هذا لو كان عين القن في يد المرتهن أو العدل , وأمَا لو خرج عن 
يدهما ء وقد دفعه إلمها المشتري مع علمه بالوكالة » فلا يرجع إليهما » بل 
إلى الراهن فقط , لأنهها حيس بمنزلة الآلة له فدفع القن إليه إقدام 
منه على ذلك من دون ضمان ء لا لأنَّ الوكيل أمين لايضمن حتى 
يقال ذلك إنها هو بالنسبة إلى الموكل دون غيره ء بل لأجل أن اكشتري 
بعد علمه بالحال » واعتقاده كون القن ملكا للبائع يدفعه إليه بعنوان 
كونه تسليماً إلى الول لا إلى نفسه » فهذا في الحقيقة تضمين للموكل 
لا للوكيل , كما هو في صحيحه كذلك . فهو وإن اعتقد ملكية الغير إلا 
أنّ هذا 'الاعتقاد صار موجباً لإقدامه على أن يكون العين في يده من 





544 مصباح الفقيه (ج14١)‏ 
دون أن يرد عليه من حيث نفسه نخسارة العين. 

والحاصل: أن ما هو المناط في عدم ضمان ما لايضمن بصحيحه 
-كاهبة الفاسدة مثلاً- موجود هنا أيضاً ٠‏ فليس له الرجوع على العدل » 
بل اللرتهن بعد تعذّر الن عليما. 

وأمًا التفرقة بين المرتهن والعدل باستقلال يد الثاني في الجملة دون 
الأول » فيجوز له الرجوع إليه ممّا لايرجع إلى محضل. 

نعم له الرجوع على الراهن مطلقاً , تعذّر عليه أم لا استول عليه 
بالمباشرة أم لا ؛ لأنّ يد الوكيل يد الوقل » ومجرّد الاستيلاء على مال 
الغير ولو بالواسطة -لو لم يكن للواسطة استقلال في اليد يصدق عليه أنه 
تصرّف في مال الغير » ولا اعتبارة بكم الراهن بالاستحقاق ؛ لتحقّق 
الغرور بفعله وإن كاف جاهلاً , )كأ هو واضح في نظائر المسألة » 





فلاحظ وتأمّل. 
«وإذا مات ارت كان راع “الامتناع من تسليمه إلى 
الوارث. 


هذا إذا لم نقل باقتضاء عقد الرهانة استحقاق استدامة اليد 
للمرتين: فواضح » وإلا فيشكل الأمر لولم يكن في القام إجاع ؛ لعموم 
ما ترك الميت. 

ولكن الإنضاف عدم اقتضاء الرهانة استدامة يد المرتين بنفسه 
بالمباشرة » بل لو قلنا بالاقتضاء , فهو لايقتضي أزيد مما يلتزم به في 
المقام بأن يكون عند عدل مرضي الطرفين بحيث لا ينافي حق الطرفين. 

وأمَا استدامة يد نفس كرتن بالاستقلال والاستحقاق وإن كان 
آكد في الوثوق , إلا أن بثبات اعتباره مطلقاً من إطلاق الرهن مشكل. 

فعلى هذا فإن امتنع من التسلم إلى الوارث ##فإن اتفقا على 





الرهن / في لين اس سسسببببببب بببب ق8 
أمين» سلماه إليه إوإلا ملّمه الحاكم إلى من يرتضيه ‏ حسما 
مادة التزاع. 
#إولو خان العدل)ة الوضوع عنده لإنقله الحاكم إلى أمين غيره 
إن اختلف المرتهن والمالك ‏ بل وكذا لو اتفقا على أن لايكون عنده. 
نعم لو رضيا بأن يكون عنده ولو كان خاثناً » فليس للحاكم أخذه 
حينئذٍ ؛ لأنّ الحق لما , والله العالم. 


الفصل #إالسادس» 
من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن #إفي اللواحق )د 
لوفيه مقاصد»: 


«الأول: في أَحَكَام متعلقة بالراهن)» 

#إلا يجوز له( التصرّفٌ في الرهن باستخدام ولا سكنى 
ولا إجارة 4 ولا غير ذلك من التصرّفات الناقلة للعين أو النفعة » أو 
الموجبة لورود نقص على شيء مهما » بلا خلاف وإشكال. 

وإنّا الخلاف والإشكال في بعض التصرّفات التي لا تستلزم شيئاً من 
ذلك » كتقبيل الجارية وسكنى الدار وغيرهما. 

وتوضيح المقام نما يتوقّف على تربيع أنحاء التصرّفات ‏ والتكلم في 
كل قسم: 8 

منها: ما ينتفع به الراهن ويضرّ بالرهن إِمَا بخروجه عن ملكه » 
كالبيع والصلح ء أو بإيجاد المانع عن التصرّف فيه مما يقتضيه الرهن » 


)١(‏ في الشرائع: (للراهن) بدل (له). 


لعن ]اق بيده 7و5 بجت 511 
كالاستيلاد وغير ذلك مما يقلّل القيمة والرغبة » كالإجارة بما يزيد عن 
أجل الدين » أو تزويج الأمة. 

ومنها: ما ينتفع به الراهن ولايضرٌ بالرهن , كالاستئجار في زمان 
لايزيد عن أجل الدين إذا لاايضرّ بالرهن. 

ومنها: ما لايضرٌ بالرهن ء ولايعد مثله انتفاعاً للراهن أيضاً » 
كلمس الجارية وتقليب الرهن من مكان إلى مكان آخر من دون أن 
يراعى فيه مصلحة الرهن , وإلا فيدخل في القسم الآتي. 

ومنهبا: ما لااينتفع الراهن , وفيه مصلحة الرهن , كستي الدابة 
وعقلها وما يودي إلى حفظها. 

وقد ذكرنا أنه لا ينبغي الإظكال أ حيدم الجواز في القسم الأول 
منها » ولعلّ الإجماع بحيث يقطع_بإرادة هذا القّْسم بأسرها منه مستفيض 
إن لم يكن متواتراً. 

وخلاف بعض”" في بعص أمتلعه - كالإنزاء مغلا اشعباه في 
الوضوع : لا أله مخالف في الحكم , كما يظهر من تعليلهم » كا أنه 
لا ينبغي الإشكال في الجواز في القسم الأخير منها. 

فا يظهر من بعض أفاضل المتأخرين9؟ من التأقل في هذا القسم » 
في غير عله » وسيتضح لك وجهه إن شاء الله. 

أمَا القسم الثاني والشالث فإن بنينا على أن حقيقة الرهن ليس إلا. 
إيجاد حق للمرتهن بأن يستوفي منه دينه لاغيرء فعنى كونه محبوساً: أنّ 





)١(‏ أنظر: اليوط 0:مم0. 
(:) كصاحب الرياض فيها 080:1 ء وصاحب الناهل فيا: +40 , والعاملي في مفتاح الكرامة 
تكلا 


سس قصباح الفقيه (ج18) 
امالك ممنوع عن التصرّفات المنافية لحقه » فلا يتحقّق في المقام إلا حق' 
للمرتهن متعلق بالعين » كحق الانتفاع للمستأجر في العين المستأجرة من 
دون أن يوجب ذلك قصوراً في سلطتة الناس من حيث إنّه مالك إلا 
مقدار ما يزاحم حقّ الغيرء فالأقوى فهما: جواز تصرّقه إن لم يشبت 
إجاع على خلافه مطلقاً حتى بيعه لو شرط بقاء حق المرتين » بأن يكون 
من قبيل العارية المرهونة. 

ولا نلتزم بحجيّة النبوية المرسلة المعتمد علها » كما عن بعض(© 
الراهن والمرتهن ممنوعانمن التصرّف )إلا أن الظاهر كرا ادّعاه سيّد 
مشايخنا انعقاد الإجماع على,#بيوعيته من التصرّف من حيث إِنْه 
تصرّف , لامن حيث إقة مزاحت/إلرتهن وإن عذّل بعض المجمعين 
بتعليلات لا تسلم عن الفإساد. 

واستشكال بعضن77 في بعص الموارد أو احشياره الجواز استناداً إلى 
بعض الوجوه ال موهمة كوت المقاط الضآء الشرر , غير ضائرء كا أنّه 
لاضير في تأتّل بعض متأتحري التأرين) في بعض أنحاء التصرّف » 
خصوصاً ما تضمّنه حسن الخلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام- عن 
رجل رهن جارية عند قوم أُيحلَ له أن يطثها؟ قال: إن الذين ارتهنوها 
يحيلون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر علها خالياً؟ قال: نعم » 









307:9 كيا في جواهر الكلام 150:10 ء وراجع: التتقيح الرائع‎ )١( 

() مستدرك الوسائل , الباب ١‏ من أبواب كتاب الرهن , الحديث 3. 

(؟) كامحقّق الأرديل في مجمع الفائدة والبرهان ٠١4:4‏ : وأبوالعياس في المهدّب البايع 
كمرك 

(:) كصاحب الحدائق فها 758:1٠‏ , وراجع: مجسسع الشائدة والبرهان 154:5 , 
والكفاية: :1 


الرهن / في أحكامه 54 
لا أرى هذا عليه حرامً0"©. 

وصحيح محمد بن مسلم0؟ , الذي هو مثله. 

وكذا ما لاضرر فيه على المرتهن من التصرّف كتقبيل الجارية 
والاستخدام ولبس الثوب وسكنى الدار وركوب الداة ونحو ذلك إذا 
كان بحيث لاضرر فيه بنقص للمرهون ؛ إذ لا يخق عليك ما فيه بعد 
ما عرفت من الإجاع القطوع به بالنسبة إلى كثير مما ذكره. 

وأمَا الروايتان2”7 فقد حكم [عليها] غير واحد مثا بالشذوذ والهجرء 

مضافاً إلى موافقتها للعامة على ما .قيلٍ9» » بل لعل فيها تنبييات على 
ذلك . 

منها: عدم ملائمة الجواب. 

ومنها: إشعاره بأنّ للميرتين ماق" ذلك , وإِلّا فكيف ينم امالك 
عن ملكه لو كان التصرّف'لهتطائها 1 

ومنها قوله -عليه السلام: لا أرى هذا عليه حراماً حيث عبر بلفظ 
الرأي » وذكر الحرام القابل لإرادة الحرام الذاتي » وغير ذلك ممّا يقف 
عليها امتأقل. 


)١(‏ الكاا 





1 » التبنيب 701/134:0» الوسائل ء الباب ١١‏ من أبواب كتاب 

3 

(,) الكافي و:بس ٠لا‏ الفقيه م:901/١11»‏ التهنيب 174:7/+0/اء الوسائل » الباب 1١‏ 
من أبواب كتاب الرهن ع الحديث .١‏ 

(م) الظاهر: الرواية » بقرينة قوله: فلاتصلح . موافقتا... فها » ويحتمل أنَّ.ما في الآن هو 

إذث من قثنية الفعل والشمائر. 

() كبا في جواهر الكلام 113-140:70 ء وأنظر: الدروس 744:5 ء واتقتصر النافع 150/1 » 
والتتقيح الرائع 31/21 


















00 





مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 

وأمَا النبوي الوارد في المقام: فالظاهر أيضاً حجّيته ؛ لانجبار ضعفه 
بما عرفت من الإجاع والاعتماد. 

هذا إذا بنينا على ما ذكرء وأمَا إذا بتينا على أنَّ مفاد الرهن إِنَها 
هو حبس الال عن المالك . 'وقصر يده عنه » وقطع ساطنته منه ع 
لا جرد إحداث حق للمرتهن » فيكون كالعبد الجاني » بل الراهن اعتزل 
عن امال » وجعله منزلة الأجنبي منه حتى يستوني الرتهن منه حقّه. 

ولعلّ هذا البناء هو الأظهر من مفهوم الرهن وإن لم يظهر لنا موافقة 
السيد في ذلك . 

وعلى هذا » فالمنع متّجه ولولهيبيشبت إججماع ولا رواية. 

نعم ينبغي استثناء ها"لا يتسبّق/إلى الذهن » ولا يعد مشله تصرفاً 
عرفاً » كما أنه ينبغي اللمتثناء ما كعد نفعه إلى الرهن , ووجههها 
واضح ء خصوصاً الأخير, حي ث إن عقد الرهن رما يقتضي ذلك مقتمة 
للحفظ » فكيف يستفاد “مه 7ألنع “ع نمثل" هذا التصرّف » واستفناء 
هاتين الصورتين على البناء الأول أوضح كا هو واضح. 

ثم لايخ عليك أن ما ذكرنا من منافاة الرهن للتصرّف » سواء 
كان لأجل الإجماع والرواية » أو لاقتضاء مفهوم الرهن ذلك إِنَما يملع 
عن نفوذ التصرّفات المنبزة الواقعة عن المالك على نحو الاستقلال , لاما 
يكون بمجرّد إيقاع العقد عليه مترقباً لأجازة المرتهن أو متوقّماً لانفكاك 
الرهانة ؛ إذ لا يعد مثل ذلك تصرّفاً ممنوعاً منه بالنسبة إلى غير امالك » 
كما ذكرنا في الفضولي , فضلاً عن امالك . 

فعلى هذاظ لو"© باع أو وهب مثلاً للإوقف على إجازة 








)١(‏ في الشزائع: ولو 


الرهن / في أحكامه لفل 
الرتهن > فإن أجاز جازء وإلّا فلا ؛ إذ هو وإن لم يكن فضولياً إلا أنه 
مثله في ذلك بعد ثبوت اعتبار إِذنْ المرتهن في نفوذ تصرفاته. 

نعم الحكم بالصحة فيها نحن فيه بعد لحوق الإجازة أولى منه في 
الفضولي » إذ الوقوف في الفضولي مسبب عن فقد المقتضي ء وهنا عن 
وجود المانع. 

وببيان أوفى: أن العقد في اللقام صادر عن امالك » ولا يحتاج في 
إضافته إليه إلى شيء آخر. 

العم يتوقف في تأثيره في الخارج إلى رفع المزاحم » وهو يتحقّق 
بالإجازة [وأمَا في الفضولي] فالعقد لاايضاف إلى امالك إلا بالإجازة » 
فكنا أن رضاه شرط في تأثير العقط كَذَلَككِشرط في إضافة العقد إليه » 
وبدونها لا يتحقّق المقتضي لولجوب الوفاء/] بالبنسبة إلى المالك » بخلاف 
القام. 

وأا إجازة امرهن » فهل”[سهَي] كاشفةسعق سبق البيع » أو ناقلة 
من حيئها ؟ فالكلام فها هو الكلام في في الفضولي , وقد تقتم في محله أن 
الأقوى فيها النقل الحقيقي والكشف الحكمي . 

هذا إذا بنينا على أن ما قوّيناه فها على مقعضى القواعد » كما هو 
امختارء لا لأجل بعض الوجوه التعيّدية المذكورة في لها » وإلا فيشكل 
الحكم بالكشف في القام , إلا. بدعوى الأولوية,أو عموم بعض الوجوه 
لأجل مناطها » فلاحظ وتأقل 

وكيف كان », فقد يفرّق بينهما بوجو ضعيفة , المقتضي بعضها 
بطلان أصل التصرّف من الراهن ولو لحقه إجازة ا مرتهن » وبعضها 
بطلان كاشفيتها بعد البناء على كونها كاشفةً في الفضولي. 

منها: أنه لا معتى لوقوع تصرّف امالك مراعئٌ بإجازة الأجنبي ؛ فإِن 











ا 





مصباح الفقيه (ج4 1) 


تصرّف امالك إتا أله يقع في عل قابل للتصرّف فيمضي ء أو غير قابل 
كبيع أمّ الولد فيقع فاسداً ؛ إذ لا واسطة في اليين. 

وفيه ما فيه ؛ إذ بعد فرض جعل الالك ملكه باختياره متعلقاً لحقة 
١‏ ذلك عن نفوذ تصرّفاته الواقعة منه على نحو الاستقلال المزاحمة 
لحق ذلك الغير لأجل المزاحة » لا لخروج امتعلق عن قابلية التصرّف » 
فإذا اجتمعا في تصرّف ورضيا به » ينفذ » وليست الإجازة اللاحقة إلا 
كالرضا السابق في الأثر كا تقرّر في الفضولي » فلا يقاس هذا بأم الولد 
الخارجة عن أهلية التصرّف تعبّداً » ولذا لا يوثّر في صحّته رضا أحد. 

فظهر لك أنه لا امتناع في تأثير إجازة الأجنبي في الصحة بعد أن 
جعله المالك ذا حق ء ولإيشتظي يله ذا حق وقوع التصرّف لغواً 
صرفاً » كتصرّفات الصبي ! إذ ليس ليس أبدق آكد من املك في المدخلية » 
وقد فرغنا عن صحة عقد آلمَصَكَلمعق أمليّته للتأثير بلحوق الإجازة » 
فكيف الظنّ بالمالك . 

ومنبا: ما يستفاد من الشبوي: أنَّ «الراهن وا مرتهن ممنوعان عن 
التصرّف» فقتضاه بطلان بيع الراهن ؛ لأنه تصرّف. 

وفيه: أن النساق منه استقلال كل منها بالتصرّف ء لا لمجموع » 
ضرورة استبعاد كون النبي تعبّدياً عضا » بل المقصود منه النهي عن 
تصرّف كل منهها بدون إمضاء الآخر. ١‏ 

وأما جواز تصرّف كل منهها بعد رضا الآخر: فالظاهر أنه من 
المسلّمات , وقد تقرّر في ما تقتم أن كل ما يصحّحه الرضا السابق 
يصحّحه الإجازة اللاحقة , فعلى هذا لامانع عن الصحة بعد إجازة ذي 
الحق الذي هو المرتهن. 

ومنها: أن الإجازة 

















من الرتهن الذي هو غير امالك ليست إلا على 


يي 





الرهن / في أحكامه 
معنى إسقاط حق الرهانة القتضي لسلطنته على فسخ العقدء وهو غير 
متصوّر في الزمن السابق الذي قد تحقّق فيه الحقّ ؛ لاستحالة انقلاب 
الشيء عمًا وقع عليه » فإسقاطه لامعنى له ء بل يختص بالزمن الحال » 
فلا تكون الإجازة فيه كاشفةٌ. 

وأمَا الرضا بالعقد السابق الصادر من غير امالك فأمر معقول » 
ومقتضاه تأثير العقد السابق. 

وفيه: ما لا يخق. 

أما أولاً: فلأنَ الإجازة ليست إسقاطاً » وإنَا هي رضا بالمسقط » 
ونا المسقط البيع ؛ لكونه منافياً قدب لا الرضا بالبيع » وإلا لما جاز 
له الرجوع عن إذنه السابق على إلفقد قبل وق العقد. 

وأما عدم جواز الرجوع عن الإجازة:] فلاسطزامها انتفاء الحق 
لخصوصية القام , لا لكونها.إسقاطاً حََيقَة » بل لكونها رضا مما أسقط » 
فحاله في عدم جواز الرجوع ننه بع دناه كحاله بعد وقيع العقد 
عقيب إذنه » وهذا ظاهر. 

وثانياً: سلّمنا كونها إسقاطاً » وأنه يمتنع وقوعه قبل زمانه » ففيه » 
مع أنه يختص الإشكال بالكشف الحقيتي لا الحكمي : أن هذا الإشكال 
مشترك الورود على القائلين بالكشف الحقيق من دون فرق بين أن 
يجعلوها رضاً بالمسقط أو نفس الإسقاط ؛ لامتناع تقديم”" اشر عن 
أثره » كبا مرّ الكلام فيه مستوفاً في مبحث الفضولي. 

وأمَا ما ذكره من أنَّ الرضا بالعقد السابق معقول » ففيه 
أثر الرضا على نفسه غير معقول ء إِلّا أن يجعل المؤثّر نفس ال مقصف 





)١(‏ كذا في النسخة الخطية والحجرية » والصواب: تأخير. 


4م مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
بكونه مما يتعقّبه الرضا. 

ويمكن أن نلتزم بمثله في المقام أيضاً . بل الأمر في المقام أسهل 
وأقرب على ما يساعد عليه الطبع السلم ؛ لكونه من قبيل المزاحم 
لا الشرط. 

ولعلّ مانعيته مقصورة على ما لو بتي مستمرً إلى أن ينقضي زمان 
الوفاء » وأمًا لو ارتفع فيما بعد في زمان قابل للوفاء بالعقد فليس مائعاً 

ان اع 

ولذا أفقق الفاضل في قواعده فيما لو أتلف الرهن مُتلف وانتقل 
الرهانة إلى القيمة , قال: فإنيعضا الراهن ؛ فالأقرب: أخذ المال في 
الحال أي من الجاني لحتو" الرتني/”فيإن انفك ظهر صحة العفو(© ؛ 
ومعلوم أنه لا خصوصية للانفكاك ء ل| الإسقاط أيضاً كذلك » فلازمه 
إن أراد الكشف الحقيقي. الالتزآم بأن استمرار الرهانة وعدم انفكاكه أو 
إسقاطه رأساً شرط لاعكمة حال" العقد > قافهم . 

وهل للمرتهن رد العقد بمعنى إبطاله وإسقاطه عن قابلية التَأن 
لا؟ وجهان: 

من أنه أجنبي عن طرفي العقد , وليس له إلا حق يزاحم النقل 
والانتقال » فليس له إلا الإمساك لقّه أو إسقاطه ء فإن أسقطه » بير 
فلا يؤثّر ؛ للمزاحة » وليس معنى ره 
إلا عدم الرضا بسقوط حمّه » وأمًا خروج العقد عن أهلية الأثر فلا. 

وعلى هذا فلو أجاز بعد ذلك , يصح ؛ لبقاء الأهلية » وارتفاع 
المانع . 


أم 








العقد ؛ لارتفاع المانع ء وإن أب 


(1) قواعد الأحكام 136:1 





الرهن / في أحكامه لل 

وكذا لو انفكٌ الرهن على ما ستقول من أن العقد يلزم بالفكٌ. 

ومن أنه لأجل تعلق حقّه بالرهن خرج عن كونه أجنبيا » بل هو 
بمنزلة امالك ؛ لأنَّ الحقّ أيضاً مرتبة ضعيفة من الملك » فله مدخلية في 
ربط العقد وحلّه لاقتضاء العقد تصرّفاً في متعلّق حقّه الذي هو ممنزلة 
املك , ولعلّ هذا هو الأقوى. 

ويوْيّده: ظهور كلمات الأصحاب على ما نسب27 إلهم ؛ بل 
صريح المحكي”" عن بعض أساطينهم في أن للمرتهن 0 العقد وله 
فسخة, 

وني الجواهر: أن الشارع قد حيقل أكبيرهذه السلطنة بارتهانه » لا أن 
ا منع من التصرّف فيه شرعي عخذّت بحيت/لالبدخلية للمرتهن في ذلك » 
وإنيا له إسقاط حقّه من الرهانةسحاقةوإلاً لاقتضى ذلك عدم فسخ 
العقد له » ضرورة عدم ليله بعلى.,ذلك_بوأنَ الشارع قد جعل 
الارتيان مائعاً عن نفوذ التصرّف ء فتى آرتفع هذا المانع بإسقاط من 
المرتهن » أو فك للرهن -كما ستعرف- أُثر المقتضي أثره. 

وليس ذا من التعليق الممنوع » بل هو من قبيل اعتبار الشارج 
التقابض في تأثير عقد الصرف والقبض في عقد الهبة » والقبض في 
المجلس في عقد السلم , مع أن كلامهم صريح في خلافه , وأ له 
الرد كبا أن له الإجازة. 

ويرشد إليه في الجملة اعتيار إذنه في الانتفاع بالرهن على وجه 





.1© الثاسب هو صاحب الجواهر فيا‎ )١( 
الحاكي هو صاحب الجواهر فيها‎ )( 
الأفهام ج1121‎ 





وانظر: تحرير الأحكام 1017:1ء ومسالك 





3 مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 


لا تنتقل عينه » ركوب الدابة وسكنى الدار ونحوهما مما لا يقتضي 
الإذن فيه إبطال الرهانة » مع أنها معتبرة » ولا يجوز التصرّف بدونها » 
وهو يومئ إلى أن له سلطنة على ذلك ء لا أنها مخصوصة بإسقاط حو 
الرهانة , وإلا فالمنع شرعي وإن كان لا يخلوعن وجه”" , انتهى 
كلامه رفع مقامه. 

ولو انفك الرهن بأداء أو إسقاط أو إبراء » فالظاهر نفوذ العقد 
السابق ولزومه لوجود ؛ المقتضي » وهو العقد » وارتفاع الانع وهو حق" 
المرتهن . 

ولا ينافي هذا ما ذكرنا مِتْقّ#ميدخلية إذن الرتهن في العقد, وأنّه 
ممّن له ارتباط بالعقد بِالْأن انط بالعقد حال استحقاقه لاينافي 
إضافة العقد إلى الراهنا حال_زوال اطق » بل حين وجوده » فالعقد 
كان عقداً للمالكغ انما بنع عن وجوب الوفاء به مدخلية المرتين 
واعتبار رضاه » وبذهاب حقه ارئفع التوقف. 

ولا يقاس هذا بمن باع شيئاً ثم ملكه حيث قوّينا فيه البطلان من 
حيث عدم اندراجه تحت عموم وجوب الوفاء بالعقود , المتوتجه أمره إلى 
الماك ؛ لعدم اندراجه تحت الموضوع حال العقد » وعدم صلاحية مجرّد 
القلّك لإضافة العقد إليه. 

وإن شئت مزيد توضيح لذلك , فراجع إلى ما حقّقناه في مبحث 
الفضوي. 

وليس المقصود من إيراده إلا التعرّض لبيان أنَّ ما ذكرناه وجهاً 
للمنع فيه لا يصلح مانعاً للمقام ؛ ضرورة كون العقد واقعاً من أهله في 








(1) جراهر الكلام 206 





ا 





الرهن / في أحكامه 
مله جامعاً لشرائط التأثير من رضا ا مالك وغيره » عدا رضا من له حق 
متعلق بالمبيع » واعتبار رضاه الناشئ عن حقّه لا يقتضي اعتباره من 
زمان ثبوت الحق. 

واحتمال اعتبار مدخلية رضاه بوصف كونه مرتهناً في تأثير هذا العقد 
المتنع وجوده بعد ذهاب الرهانة تعيّداً ينفيه عموم الأمر بالوفاء بعد 
احراز الصدق في المورد. 

مع أنه في حت ذاته واضح الفساد » كيف وم يلتزم بالفساد في بيع 
من ملك شيئاً بعد بيعه لأجل هذا الاحتمال » مع أنه فيه أقوى » بل 
قلنا: إن دليل الوجوب لا يعمّه » فلاحظ.. 

بل قد يقال: إن الراهن كاك مكلا يبيوب الوفاء بالعقد من أول 
صدوره بما أمكنه من الوفاطء كا في طرف الأصيل في الفضولي » 
والقدر اللمكن حال كونه هزهوناً هوإبقاء العهد, وعدم رفع اليد عن 
مقتضاه بفسخه » والالتزام بإيصاله عند تمكنه من آلتسلم وزوال الانع. 

وعلى هذا , فلا يبعد وجوب السعي عليه للفكٌ أو الاستئذان من 
الرتين مقدمة للتسليم » فتأقل. 

وكيف كان » فال مسألة ممًا لا إشكال فيه. 

وهل الفكٌ كاشف عن سبق املك ء أو ناقل من حينه؟ فيه 
وجهان. 

أنَا الكشف الحقيتي: فهو ممتنع كما في إجازة الفضولي » إلا بجبعل 
الوصف الانتنزاعي شرطاً » كبا تقتمت الإشارة إليه. 

وأا الكشف الحكي الذي هو الختار في الفضولي » فإن بنينا!" أله 


(1) الظاهر: قلنا. 


ممه 





مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 
عل وفق القواعد كما نفينا عنه البْعد في مله فيجري الكلام مثله في 
المقام , وإن قلنا: إنّه خلاف القاعدة » ولكنه ثبت في الفضولي 
بالتعبّد » فيشكل الحكم به في المقام » بل المتعيّن الالتزام بالتقل » والله 
العالم. 

ولا يخق عليك أن ما حقّقناه من نفوذ تصرّفات الراهن بعد إجازة 
الرتبن إِنها يتتضي النفوذ في ما لا تتوقف صحته على أمر آخر زائد على 
رضا المرتهن » وأمَا في ما تتوقّف على شرط آخر فلا. 

ولذا قال الصتف: يإ وفي. صحة ا أي من البرك 
الإجازة يا أي إجازة الرتهن_عِسَتيبهي تردد 4 ناش شٍ عن أنّ العتق من 
الإيقاعات , فيحتمل أن الآ يقع مكيزا من دون توقّفه في التأثير على 
أمر مستقبل كالطلاق )فلا تيقيعموقؤفاً , ولاعتبار نية القربة فيه 
ولا تحصل مع الترديد وص /عندم رصيلاحية/شيء مما ذكر للمانعية » 
وهذا هو الأقوى. 

ولذا قال المصئف -رحه الله: لإ والوجه الجواز». 

بيانه: أنه إن أريد من العنجيز العتبر فيه ما يعتبر في العقود أيضاً 
فلا إشكال في تحقّقه في المقام ؛ إذ المناني له الشرائط الجعلية المذكورة 
في متن العقد , وأمَا الشرائط الشرعية الواقعية ١‏ للتأثير بحسب أصل 
العقد فلا , ومنها: لام إلانع ا ولذالفاكن عت ال » مع أن التنجيذ 
فيه معتير أيضاً » كما تقتم في عله. 











و أريد منه عدم وقوعه إلا مؤثراً في الخارج من دون توقفه في 
التأثير على أمر غير عقّق حال إيجاد الصيغة كالطلاق » ففيه: أن اعتبار 
هذا الشرط في موارده إِنَا هو لأجل الإجاع المنتني في المقام » بل عن 


الرهن / في أحكامه. ا 
أكثر المتأخحرين 27 القول بالصحة. 

وأمَا اعتبار قصد القربة فلا يناني تحقّقها عدم الجزم » كما ذكرنا في 
صحة عبادة المحتاط » بل مجرّد الاحتمال يكفي في تحققها على تقدير 
السلامة » مع أله رها يطمأنَ حال النية بالإجازة. أو الفلق. 

هذا كله في الأحكام المتعلقة بالراهن. 

ع( وكذا المرتهن 4 لا يجوز له التصرّف في الرهن باستخدام ولا سكنى, 
ولا إجارة ولاغيرها من أنحاء التصرّقات ؛ لكونها تصرّقاً في ملك الغير 
المعلوم بالعقل والنقل حرمتها » وعدم نفوذها إلا بإذن امالك . 

نعم لوتصرّف فيه ببيع أو صليح أو إجارة أو غيرها من أتحاء 
التصرّف وأجازه الالك » مضي <ؤْصحٌ عَلْم,ما هو المختار في الفضول ؛ 
لأنّه من مصاديقه 

هذا إذا م صيتها عل أقآخر سوى طيب نفس امالك » 
كما تقدم في المسألة السابقة» 

رو بذلك ظهر لك أن #إني عتقه مع إجازة الراهن تردد » 
سواء كان العتق عن امالك أو عن نفسه. 

ومنشأ الترد على الأول: ها عرفت في المسألة السابقة من عدم وقوع 
العتق موقوفاً » واعتبار نية القربة فيه » الممتنع تحقّقها من المرتهن الذي 
يتصرّف في ملك الغير من دون إذنه. 

مع أنه لو قلنا بإمكان قصد التقرب للمرتهن بفعله ؛ لعدم كون مثل 
هذا التصرّف الذي يتوقّع فيه إجازة امالك محرّماً بعد تسللم صدق 
التصرّف عليه , فلا مانع عن قصد التقرّب بعد كون الفعل راجحا في 








117:6 ء وراجع مفتاح الكرامة‎ 7٠١:! كيا في جواهر الكلام‎ )١( 





و مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
حة ذاته » ففيه: أن المعتبر في الصحة إنها هو التقرّب بإطاعة الأمر 
بالعتق الذي لا يمكن توججهه إلا إلى المعتق , لا الأوامر الندبية المتعلقة 

بغير العتق » مثل محبوبية السعي في طلب مرضاة الله تعالى » وتوجيه 
الأسباب لافتكاك رقبة الزقيق عن الرقية وغير ذلك من الوجي التي 
يمكن للمرتهن قصد التقرّب بها 

هذا » ولكنك خبير بعدم صلاحية ما ذكر للمانعية: 

أما الأول , أعني وقوع العتق موقوفاً: فقد عرفت الجواب عنه. 

وأمَا اعتبار نية القربة: فهو أيضاً لايصلح للمانعية ؛ لأنّ المعتبر منها 
إِنَا قصد العاقد , أعني امجري لجلصيغة أو قصد المعتق الحقيقي » أعني 
ا مالك , ولا محذور في شيء٠نها‏ ؟تإد”يعد البناء على أنّه يجب أن يكون 
العاقد متقرّبأ بفعله ح] يقع العتق/ء أنقول: إِنْه لاشبهة في أن النتق 
أعني إجراء صيغته مِيّا يقل الثابة كسائر العقود والإيقاعات , فبعد 
0 وكيلد عن العافة/ كيلف نوي الَتَرَبَة؟! وأيّ أمر يقصد امتثاله ؟ 
فا يقال في هذا المورد نقول به في الفرض ؛ إذ لافرق بينها منا هذه 
الجهة أصلاً » ضرورة كون الأول من قبيل وقوع العبادات التي تقبل 
النيابة من النائب » وفي الفرض من المتبرّع » فالمرتهن على' الفرض متبرّع 
في الستق عن الراهن » وينوي امتثال الأمر المتوجّه إلى الراهن بعد 
تنزيل نفسه منزلته. 

وكيف كان » فليس هذا الإشكال مختضاً بالمورد » بل هو سار في 
ججيع أبواب العبادات التي تقبل النيابة إذا صدرت عن النائب » مع أن 
ع العتق بعقد غير امالك 00 

مع أن الإشكال المذكور على فرض تماميته مشترك الورود. 

1 حال تحقّق العتق منه 











الزون / في مكلف نتبتبببب--ببباببببسسس سس 990 
في الخارج قاصداً للقربة بافتكاك رقبة العبدء فلا شهة أنه نا يتحققق 
حال تحقّق الإجازة وارتباط العقد به » فلو نوى القربة في إجازته » يصحح 
العتق وهضي . 

نعم لو أجازه رياءً على هذا التقديرء يفسد , كا لا يخق. 

هذا كلّه في وقوع العتق عن الراهن لإ وأمَا لو أعتقه عن نفسه 
ذا الوجه 6 فيه : + المنع لعدم الللك 6« المتوقّف صحة العتق عليه » كما 
يدل على شرطيته: النبوي المشهور:«لاعتق إلا بعد ملك»22 المنخير 
ضعفه بالعمل المعتضد بالعقل والاعتبارء ضرورة كونه أشبه شيء 
بالمعاوضات . فيستبعد وقوعه إلا عدن خرج عن ملكه , فلا يتحقق 
العتق لغير المالك أصلاً » سواعهكان مربئم أم غيره لما لم يسبق 
الإذن » من امالك في عتقه ؛ لأنتغفاء الملكيّة ألتي قد عرفت أنّها شرط 
في العتق حال تحقّقه ؛ إذرين. امعلوم كلع حصوطا من دون طيب نفس 
ال مالك بمجرد صدور العتق عنّه» 

وصيرورته ملكأ قبل العتق آناً ما تصحيحاً للعتق مما لم يدل دليل 
عليه » بل الأدلّة على خلافه ؛ لكونه منافياً لسلطنة المالك. 

نعم لو سبقه الإذن » يصمٌ بلا خلاف على الظاهرء على ما هو 
امحكي عن غير واحد(" , ولازمه حصول الملكية قبل العتق آنا ما حتى 
يتحقّق شرط العتق » كبا يظهر الالتزام به عن غير واحد من العلماء 
الذين ظفرنا على كلماتهم . ولعلَّ كونه كذلك عند كثير منهم من 
)١(‏ الكافي :9/104 ء التهنيب 7/4/217:4/ ء الاستيصار 0:4/؟ , الوسائل ء الباب © من 

أبواب كتاب العتق , الحديث ؟ , وسئن البيتي 518:7 و750, والمستدرك للحاكم 

كنك 
(0) راجع: جواهر الكلام 58:ل/ا*؟ 5702059 1602049 


لد مصباح الفقيه (ج14) 


المسلّمات » أو الائتزام بتخصيص الرواية بالنسبة إليه ؛ لدليل خاص » 
وهو الإجاع. ويبعده إباء الرواية عن التخصيص ؛ ا أشرنا إليه من 
كونها معتضدةً بما هو مركوز في العقول. 

ورما يتعى أن صيرورته ملكاً للمعتن حتى يقع العتق في ملكه بعد 
إذن امالك بعتقه عن نفسه بأن قال: أعتق عبدك عتي27 , أو بعد 
استدعاء العتق من الالك أن يعتقه عنه نا هوعل وفق القواعد ؛ إذ 
بعد العلم بكون الملك شرطا بحسب الشرع ينوي في إذنه القليك » فهو 
إيجاب مستكشف عن الإذن. 

ويكشف عن ذلك عد الأُصوليين ذلك من المداليل المستفادة من 
الكلام بدلالة الاقتضاء إصدورَ ِ ٍآلَتَمل منه قبول لذلك الإيجاب , كيا 
أن الاستدعاء في الفرضل الثاني قبيل | والعتق إيجاب للملك وإنشاء 

ولكنك خبير ما في هذَه الدعوى بذ التذريب من للقواعد, 

أما أولاً: فلأته بعد تسليم كون العتق إيجابا أو قبولاً » والإغضاء 
عمًا يرد عليه , أن لازمه حصول الملكية عقيبه » فلا يعقل أن يكون 
شرطاً للعتق. 

أمَا على فرض القول باعتبار وقوع تمام السبب في الملك -كبا هو 
ظاهر الرواية » بل صريحه- فواضح ء وكذا إن بنينا على أنه يعتبر أن يقع 
الأثر في املك لا السبب ؛ إذ لاترتّب في الفرض حتى يتقتم اللك على 
العتق أصلاً ولو شأناً ؛ لاتحاد سيبيهما. 

نعم لو قلنا بأنَّ مجرد الأخذ في الإنشاء دالَ على القبول كا أنّه 





)١(‏ كذاء والصواب: أعتق عبدي عنك. 





ا 062222222222222 
ليس بالبعيد على تقدير تماميّة هذا القول- يتوجّه هذا الكلام » إلا أنه 
مع كونه خلاف ما يستفاد من الرواية مما لا أظنَ أحداً يلتزم به في 
نظائر المقام » كما لو أعتق ملك الغير وورثه قبل انتهاء الصيغة. 

وثانياً: أنه كيف ينطبق على القواعد؟! مع أنه لم يراع فيه شيء 
من شرائط العقود من تعيين العوض واقترانه بالقبول وغيرهما من 
الشرائط . 

وثالناً: أنه لايندرج تحت عنوان من العناوين المعهودة في الشرع 
المجعولة سببا للانتقال مثل البيع والصلح والهية وغيرها » وهذا واضح. 

نعم لو قلنا بكفاية المعاطاة مطلِقِا,في حصول الثقل والانتقال في 
جميع أبواب المعاوضات » وكونها يل وفقَ ألمَواِعد ؛ لكون المناط فيها هو 
رضا امالك المستكشف بمظهر إ سواء كان الْظهر قولاً أو فعلاً أو ما 
يشبههها -ولعله هو الأقوى على بها مر تَتَضيله في ميحث المعاطاق- لارتفع 
كثير من الإشكالات الوردة كي اَم 

ولكن يتوبجه على هذا أيضاً: أنه يعتبر في المعاطاة أيضاً ما يعتير في 
غيره من العقود عدا اللفظ فيعتبر فيه -كسائر عقود المعاوضات- تعيين 
القن وغيره من الشرائط المقرّرة في كل باب ء إلا أنه يهل الخطب 
ملاحظة نظائر المقام حيث يراها الفقيه باباً واسعاً في الفقه لا يكاد 
يصححه الفقيه إلا بالتزام حصول الملكية آنا ما قبل الفعل يسبب 
الرضا » كا في باب الزكاة حيث إن مالكه التبديل » ويلتزمون بحصوله 
بمجرد النقل المتوققف على الملك كبيعه مثلاً » فلا بت في الفرض من 
الالتزام بصيرورته ملكاً له بمجرّد البناء على البيع | ب بفعل البيع 
تصحيحاً للبيع » وكيا في باب الفسخ حيث يلتزمون بحصوله بالفعل 
المنافي » كالوطئ والبيع المتوققف حصولما على املك » وكيا في باب 








4 للد هباح الفقيه (ج84١)‏ 
الوكالة في قول الموكل: اشتر لي بكذا ء فيلتزمون بدخول الثمن في ملك 
الوكل بمجرّد الشراء . مع أنه لايدخل إلا في ملك من خرج عنه 
القن » فلا بد فيه من التزام دخول القن الذي هو ملك للوكيل في ملك 
الوكل ولا بمجرد رضاه المستكشف بالفعل » ثم وقوع البيع في ملكه » 
وعلى هذا فليس للفعل أثر في حصول الملكية أبدأ حتى أن السبب 
بتمامه أو الجزء الأول منه وقع في غير املك » كا هو لانم » بل الفعل 
ليس على هذا التقدير إلا معرّقاً عن كون الرضا هو الرضا المؤّْر. 

إن قلت: سلّمنا كون الحكم في ما ذكرت منطبقا على القواعد إلا 
أنه لا بد لك من إدراجه تحتِعنوان من العناوين الموجبة للنقل 
والانتقال » كالبيع والصليخ والمبة :ومّيوها من الأسباب. 

قلت: هذا يختلف باختلاف الْوارُ » ففي بعضها بيع معاطاة , كرا 
لو قال: اعتق عبدك . الفلاني تي بألف دينار معيّن ؛ مثلاً » فأعتظه » 
يصير ملكأ له أؤلاً بَالِبَيحَ > وق بَعْضَهَا مب متئلاً . وفي بعضها قرض » 
وني بعضها إباحة بالعوض » إلى غير ذلك من الوجوه. 

وأنت خبير بعد الإحاطة ما أسلفنا لك من النظائر أن الالتزام ممثل 
هذه الأمور وإن كان فيها أيضاً عخالفة للقواعد , هيّن بالنسبة إلى غيرها 
من التوجييات التي لا بت منها في الموارد. 

هذا تمام الكلام في الإذن السابق , وأمَا الكلام في الإجازة 
اللاحقة » فإن بنينا على أنّها ناقلة من حيئها لا كاشفة , فلا إشكال في 
بطلان العتق ؛ لعدم اكلك قبله لا حقيقةٌ ولاحكاً. 

وإن 





نا: إنها كاشفة عن صحة ما وقع حقيقةٌ » فالذي تقتضيه 
القاعدة في المقام: صحة العتق ؛ لأنَّ المعتق يدخله أوَلاً في ملكه بهبة أو 
معاوضة أو صلح أو غيرها تصحيحاً للعتق » ثم يعتقه » فإذا أجاز المالك 


الرهن / في أحكامه 
القليك الضمني أو المستقلَ بهبة سابقة على العتق » يصحّ العتق ؛ لوقوعه 
في املك . 

وأا توقم عدم قابلية الإيقاعات للفضولي: ففيه منع واضح ؛ لعدم 
الدليل عليه » كما أشرنا إليه غير مرة. 

هذا » ولكنك قد عرفت فيما سبق عدم معقولية الكشف الحقيق » 
بل غاية ما يعقل الكشف الحكمي. 

وهل هذا يقتضي الصحة كالكشف الحقيق , أم لا كالنقل ؟ فيه 
وجهان , أقواهما : العلم ؛ ؛ لظهور النبوي 27 في اعتبار املكية الحقيقية في 
الصحة. 


ل 








ووجوب ترتيب آثار املك بعد الإنْجَرُمَ لا يقتضي رفع اليد عن 
ظاهر الدليل. 

نعم لو قلنا بالصحة: في رمسألة من باع شيئاً ثم ملكه » أمكن القول 
بها في المقام أيضاً , إلا أنك كد عَرّفَك” ق سسثألة النضولي أن الأقرى 
فييا البطلان » فراجع وتأقل. ٠,‏ 

ولو وطأ الراهن » الأمة الرهونة سواء أذن المرتهن نأم 3 
علو فأحبلها » صارت م ولده * شرعاً بلا خلاف فيه على الظاهر» بل 
يستظهر عن بعض 27 كون المسألة إجاعية. 

ولا يدافيه القول بجواز بيعها للمرتين » كيا عن بعض 9 ؛ لعدم 
انحصار حكها في المنع عن البيع » كما سنتعرّض له إن شاء الله. 


)١(‏ الكاني :1/174 » الوسائل ء الياب © من 






كتاب العتق , الحديث *. 
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() راجع: جواهر الكلام 07٠1000‏ وت 
(©) حكاه صاحب الجواهر فيها 508:9. 


لذ 


لاولا يبطل الرهن) بذلك مطلقاً. 

[ووجهه] مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف فيه ظاهراً » بل عن 
التذكرة20 ما يشعر بالإجاع عليه: عدم ما يقتضي البطلان » خصوصا 
لو قلنا ججواز بيعها للمرتهن » وعدم مزاحة الاستيلاد لله ؛ لكونه أسبق. 

نعم لو قلنا بعدم الجوازء فربما يتخيّل منافاته لبقائها رهناً , كا أنّه 
بمنع هن رهانتها رأساً ؛ منافاته للاستيغاق الذي هو من مقوّمات الرهانة. 

وفيه: أنه لو أمكن الاستيفاء منها على20 بعض التقادير الغير النادرة 
منع واضح قد عرفت وجهه في أول الكتاب. 

ويشمر ذلك في منع الماللئةه.عن التصرّف فيها وبيعها لوساغ له 
ذلك ببعض السوفات »*كا ننه جثمر له أيضاً في جواز بيعها, 
والاستيفاء من ثمنها لو مأت_ولدهاء) كلا لا يخق. 

#وهل تباع #الاسيتيناء لبن حقّه من ثمنها ؟ لإقيل: لاها دام 
الولد حيّأ». 

في الجواهر بعد بياث الوجه له ء قال: لكن لم نعرف القائل به قبل 
الصف -رحه الف بل ولا بعده , غير الفاضل في التحرير وثاني 
الشهيدين في ظاهر الروضة. 

نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط. 

وف جامع المقاصد: الظاهر أنه وهم وحكي عنه الجواز مطلقاً 9 . 

لوقيل والقا. خ -كيا عرفت والخلّي والفاضل في الختلف 


صاحب الجواهر فها 704:59 ع وراجع: تذكرة الفقهاء 5.16 
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الرهن / في أحكامه 
والكركي » والشهيدان في اللمعة والمسالك(©: لإ نعم # يجوز مطلقاً 
«إلأن حق المرتهن أسبق». 00 

وقيل: تباع مع إعسار الراهن , وتبذل قيمتها رهناء ججعا بين 
الحقين مع يسارة. 

في الجواهر: والقائل الشيخ في الخلاف » وابن زهرة والفاضل في 
التذكرة » والشهيد في الحواشي على ما حكي عنهم”". 

وقيل -ني الجواهر: والقائل الشهيد في بعض حواشيه: يجوز بيعها 
مع وطثه بغير إذنه » ولا يجوز مع الإذن , ومال إليه بعض مشايخنا ؛ 
موافقته للأصول والاعتبار إن لم يكن ختزقارللإجاع 27 . انتهى . 

ولعلّ هذا القول لا يخلو عن بقزة ( و#إن/إذهب المصتف -رحه الله 
إلى أن +«( الأول أشبه ‏ بالقواعدا. 

وتوضيح المقام يحتاج إلى: التأقل. اليم في الأخبار الدالّة على منع بيعم 
أنهات الأولاد » وكيفية جمعهًامم ا يدل عَلَ جُواز بيع الرهن » إذ 
باحتلاف الأنظار فيها صارت المسألة ذات أقوال أزبعة » وإلا فليس 
فيها نص بالخصوص على الظاهرء فلا بد أوَلاً من نقل ما يدل على جواز 
بيع الرهن والمنع عن بيع أُمّ الولد حتى يقضح ما في دعوى تقديم أدلة 
الاستيلاد على دليل جواز البيع بتقريبات: 

منها: دعوى دلالة أدلّة الاستيلاد على ثبوت حقّ للأمة به » ودلالة 











)١(‏ المبسوط 910:5 السرائر 418:6 مختلف الشيعة:م47 ع جامع المقاصد 80:6 ء اللمعة 
الدمشقية: 14٠‏ ع مسالك الأقهام 595:1 

(؟) نجواهر الكلام ؟ء وراجع: الخلاف 794:5 ء المسألة 14 ء الغنية (ضمن الجوامع 
الفقهية): 07٠‏ , تذكرة الفقهاء 18:7 » ومفتاح الكرامة 114:9 

(م) جواهر الكلام 810:98 





كد 
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دليل الرهن على مجرّد جواز البيع على الراهن » وقطع سلطنته , 
فلا منافاة بيها ؛ إذ جواز البيع على المالك لا يوجب جوازه على غيره 
الذي له حقّ 

ومنها: أن منع البيع في الاستيلاد يعمّ كل أحد كان له البيع قبل 
الاستيلاد » والرتين كامالك كان له البيع فيمنع. 

ومنها: أن دليل الرهن يثبت السلطنة للمرتهن بعل المالك 
وترخيصه , فسلطنته فرع سلطنته » وأدلّة الاستيلاد رافعة لسلطنة 
المالك » فلا يبق مورد لسلطنة المرتهن. 

هذا غاية ما يتوم ف العام إوجهاً لتقديم أدلة إل 

ويدفعها: التأمل في«أدلّة الطَرَفِي/ فنقول: أمَا ما يدل على جواز 
ال اللرين بم ترق إمازي] انتيفاء انل من بيع وفو | 
مضافاً إلى الإجماع وإمكان بإستفآدته من النصوص المتفرّقة في الباب* 
من مقتضيات سلطنة اناس عل أموآهَم :لا عرفت فيما سبق أنّ 
جواز الاستيفاء إمَا مأخوذ في ماهية الرهن ء أو أنّه من أحكامه 
العرفية » وعلى كل من التقديرين يثبت المطلوب » كا لا يخق. 

وأمًا دليل منع الاستيلاد عن البيع فهي أخبار 

منبا: ما يدل على عدم جواز صدوره من امالك واستهجانه عرفاً 
لصيسرورتها منزلة زوجته وعيالاته » كقول أميرالمؤمنين -عليه السلام في 








أنه 














)١(‏ التهذيب 97:ه154*/5ء الفقيه :04/لمه14١‏ ء الوسائل , الباب +1 من أبواب ما يحرم 
بالرضاع » الحديث 1. 


الرهن / في أحكامه لذذد 

ولا يخنى عليك أن هذا النحو من الإخبار لا يقتضي منعه إلا على 
لمالك , فلو كان لآخر حق سابق فلا ؛ إذ ليس امالك مختارا في بيعها 
حتى يستند البيع إليه » بل البائع في الحقيقة هو المرتهن لا ا مالك حتى 

ومنها: ما يدل على عدم جواز بيعها إلا في ثمن رقبتها » وأمّا في ما 
سوى ذلك من وجوه الدين فلة(2, 

وهذه الرواية أقوى ما يستدل به على المنع » بتقريب أن يقال: إن 
وجوه الدين التي نني بيعها ها يعم الدين الذي جعلت رهناً لهء 
فيعارض ما دل على استحقاق الرتهن_للاستيفاء منه , إلا أنه مقتم عليه 
بدعوى: حكومته على الأدلّة الور بأَحَذالنوجوه المتقتمة » بل وروده 
عليها » كما هي قضية بعضها. 

وفيه: أولاً: منع كون 'الرهن منوعا للدين حتى ينه بالعسوم » بل 
كون الدين مع الرهن أو بلا رَهَنَ من أَحوالَ الفرد » وليس للرواية 
إطلاق بالنسبة إلى أحوال الدين » بل هي ساكتة عنباء فقتضاها أنها 
لاتباع في دين من الديون عدا شمن رقبتها في الجملة» وأمَا في جميع 
الأحوال حتى إذا كانت متعطّقةٌ لحقّ الغير بجعل سابق على الاستيلاد 
قلا 

وثانياً: منع كونه حاكماً على دليل الرهن ؛ لضعف التقريبات 
التقتمة ؛ لإمكان منع صيرورة الأمة ذات حقّ » بل الملحوظ في الحكم 
نيا هو شأن امالك » وكونه مستهجناً بالنسبة إليه » مع أنه بعد التسلم 
لا خفاء في انصراف دليله عن مثل الفرض الذي صارت لأجل تعلق 
)١(‏ الكاني +:عواره ء التهذيب 2:6م9/1مء الفقيه +:794/8ء الوسائل » الباب ؟ من 

أبواب الاستيلاد , الحديث ١‏ 19 








3١‏ مصباح الفقيه (ج14) 
حق الغير بها سابقاً على الاستيلاد » كملك الغير. 

وكذا دعوى عموم النع المستفاد من الأدلة بالنسبة إلى كلّ من كان 
له البيع » ضرورة منع العموم بحيث يعم غير المالك لو فرض استحقاقه 
للبيع بحق سابق » بل الظاهر منها -بقرينة الاستهجان العرفي الذي جعله 
عليه السلام تتلية للمنع الذي لا يتحقّق بالتسبة إلى غير المالك 
-اختصاصه به. 

وأعجب شيء في المقام دعوى: وروده على دليل الجواز بالتقريب 
الأخير » ضرورة عدم كون سلطنة المرتين متفرّعاً على السلطنة الفعلية 
للمالك حال البيع » وإنّما هونيئ_آثار سلطنته قبل الاستيلاد » فلا منعه 
الاستيلاد » فعى هذا: الأفوى في "الام التعارض الناشئ من ظهور كل 
من الدليلين في فعلية مؤدام_أعني.الجواز والنع » ومقتضاه: تقديم حق' 
الرتهن ؛ لكونه أسبق>» فيمنع عن فعلية,الآخرء وعلى هذا ينطبق ما 
عن بعض الفحول ‏ كاحقق الثاني 07 من تقديم حق المرتين ؟ للأسبقية. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّه بعد فرض التعارض يجب الرجع إلى 
امرجحات » وليست الأسبقيّة منها » فتأقل. 

ولكن قد ينع ظهور دليل المنع في الفعلية مطلقاً » بل هو إمّا مقصور 






على امالك دون غيره » كبا أشرنا إليه » فلا يمنع عن بيع اللرتبن بإذن 
الحاكم أو من قبل نفسه إذا تعذّر عليه الاستئذان » كما تقتم الكلام 


فيه مفصلاً , أو أنه مسوق لبيان أن شيئاً من وجوه الدين لا يصلح 
لتجويز بيع أُمّ الولد من حيث هي » وأمَا في الدين الذي تعلق للدائن 


)١(‏ أأظرة جابع القاصد هده 





الرهن / في أحكامه 3 

وقد يستدلَ للجواز: بما يدل على جواز بيعها في فكاك رق 
بدعوى: أن امراد بعد معلومية عدم إرادة افتكاك رقبتها عن ١‏ 
هو افتكاكها عن متعلق حق الغيرء وثمن الرقبة وإن لم يكن حقّاً 
متعلّقاً بالرقبة , إلا آنه بعد أن لم يؤْدَ ثمها كأئها لم تعمخض 
للمشتري » بل هي مأخوذ بها » ورقبتها على عهدتها عرفاً » ولذا عبّر 
-عليه السلام- بفكاك رقبتها » ومعلومٌ أن هذا لو كان منشاً للجواز » فني 
ما نحن فيه محقّق على نحو اكد ؛ لتعلق الحق عليها حقيقةٌ. 

وفيها: منع واضح. 

وقد ظهر مما قرّرنا: أن الجمع بين الأدلّة يقعضي تجويز البيع 
للمرتبن عند تعذّر الأداء » لا الراهة”: ليس له بيعها بمجرّد كونها رهناً 
لأجل الأداء لو لم يلزمه الرتهرل بذلك ؛ كم قصور الدع عن شمول 
المورد بالنسبة إلى المالك . 

نعم لو قهره المرتهن على دَلّك ثليه الإذن اقي) البيع » أو مباشرته 
بدفسه ؛ لخروج الورد عن تحت اختياره بجعل حق سابق للمرتين على 
الاستيلاد. 

هذا كلّه لووطثها بغير إذن المرتهن , وأما لووطئها بإذنه » فليس 
للمرتين البيع أيضاً مادام الولد حيّاً ؛ لإقدامه على إدخال الرهن في 
موضوع لا يجوز بيعه شرعاً » فلم ببق بعد الإقدام حَقَاً يوجب رفع اليد 
عن الأدلة المانعة. 

لا يقال: إن الإقدام إِنما يتحقّق منه لو كان الحكم عدم جواز البيع 
له» وهو أوَل الكلام. 








.1 الفقيه :941/4 ء الوسائل . الباب * من أبواب الاستيلاد , الحديث‎ )١( 
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لأنا نقول: عدم جواز بيغ أمّ الولد من حيث هو ثابت عقّق » 
فالاستيلاد من حيث هو مقتض للمنع ء وإنَّا ا ماقع عن تأثيره مزاحة 
حق الغير». وبالإذن ترتفع المزامة » وليست الرهانة مانعةٌ عن أصل 
الاقتضاء حتى يتوجه ما توقم ؛ لأنَّ هذا خلاف ظواهر الأدلة » كما 
لايخنى على من لاحظ وتأمل. 

وعدم ملازمة الوطئ للاستيلاد غير ضائر في رفع المزاحة سعد كونه 
من الأفعال التولييدية التي تخرج عن تحت الاختيار بإيجاد السبب » كيا 
لايضرٌ الإذن وإن كان مستلزماً للاستيلاد أيضاً في بقائه رهناً . كا 
عرفت وجهه فيما تقتم » فلا.يكون ذلك منه إسقاطاً لحقّ رهانته والله 
العالم. 

[و] قد تحقق فيما نقتم أن الب ينافي الرهانة » وأنّه لا يجوز بيع 
الرهن مطلقاً » سواء ب أظلقة أو”"شرط بقاءه رهئاً على المشتري » 
فيكون كرهن العارية/ 

رو على هذا فطلو أذن» الرتين لالج أي للرامن في بيع 
الرهن7© فباع » بطل الرهن »دبلا إشكال وتأقل ؛ لا ذكرنا من 
المنافاة وعدم إمكان بقائه رهناً عند الشتري , وإنّما الإشكال في 7 
الرهانة هل تبطل بنفس البيع فيكون كالإجازة والفسخ الفعليين بناءً 
على تحقّقهها به لا بالرضا الستكشف عنهء أو لاب من حصوله قبل 
البيع آنآ ما حت يقع البيع على املك الطلق تصحيحاً للبيع » أو أن 
السبب إِنْا هو الإذن المتعقّب بالبيع بوصف كونه كذلك » وأمًا الإذث 
مْجرّد من حيث هو فليس إبطالاً لجواز الرجوع عنه قبل البيع ؟ 





)١(‏ في الشرائع: بيعها بدل بيع الرهن. 





الرهن / في أحكامه 0 
وو لاريب أنه على الأخيرين طلا يجب جعل القن رهن إذا 


-_الم يشترطه المرتهن » أي لا يقتضي برد كون الشيء رهن صيرورة ثمنه 


رهناً بمجرّد البيع لو لم يشترط المرتهن ذلك . 

ووجهه على الوجهين الأخيرين واضح ؛ لوقوع البيع على ما هو طلق 
حال البيع » » فيكون عوضه أيضاً كذلك من دون تعلق حق أحدٍ به. 

وصيرورته رهناً من دون إيجاد سبب جديد خلاف الأصل. 

ودعوى: انسباق الشرط إلى الذهن من إطلاق الإذن في مثل المقام 
لقرائن الأحوال » ممنوعة أشة المنع. 

واحتمال إرادته من دون تقييد إذنه في ظاهر كلامه غير مفيد. 

نعم لو صرّح بالاشتراط يجب ذلك :لارلعموم وجوب الوفاء بالشرط 
حتى بناقش في مثل المقام الذثي ليس في/ضكن العقود اللازمة ؛ إِذ 
الإذن بمجرّده ليس عقداً لازماً »جل هنواعزد"ترخيص يجوز له الرجوع 
عنه » بل لقصور الإذن عن كليح الذي لاركتعقّبه ذلك » فيفسد 
البيع عند خلوه عن عن الوصف بأن لا يجعل الْن رهناً لو قلنا باحتياجه إلى 
العقد الجديد » وعدم كفاية الشرط في ذلك , أو فرض شرط العقد 
لا النتيجة. 

نعم لوو به بعد أن بنى على عدمه حال البيع لا ييعد الحكم 
بالصحة ؛ لكشفه عن كونه واجداً للشرط وإن لم يكن البائع عالاً به. 

هذا لو شرط جعله رهناً مستقلاً , مثل ما لو شرط جعل شيء 
أجنبي رهناً , وأمَا لو شرط إبقاء رهانة العين في ضمن القيمة 0 
هذا هو المراد من كلمات العلماء في مثل المقام فلا إشكال في وجوب 
الوفاء بهذا الشرط أيضاً بالعقريب المتقتم » إلا أنّ في تصوّره إشكالاً 
ستوضّحه إن شاء الله. 





3 باح الفقيه (ج4١)‏ 

هذا لو قلئا بصيرورته طلقا البيع » وأمَا لو قلنا بحصول البطلان 
بنفس البيع فيشكل الأمرء لالأنّ املك الطلق انتقل إلى الشتري من 
شخصين » فيجب أن يكون البدل واصلاً إلهما » كبا هو مقتضى 
العاوضة حتى يقال: إن الحق لا يقابل بالمال » وإنها المقابل للمال 
أجزاء المبيع لا أوصافه. 

وأا حقّ الرهانة فينعدم حال انتقال المبيع بائتاء موضوعه , 
ولا ينتقل إلى امشتري كبا هو واضح » فلا يعقل صيرورة شيء من الْن 
عوضاً عنه. 

وأمًا وصف الطلقية: فإنها.هو من آثار صحة البييع » وانتقال المبيع 
إلى الشتري ء لا أنه وصفبتلقاهالشتري من المرتين بعد تملك المبيع. 

فعى هذا لا يتوقم ضيرورة القن إهناً باقتضاء نفس العاوضة من 
حيث إنْها معاوضةء وإلبا الإشكال قي ما قد يتخيّل من الحكم العرفي 
باقتضاء العوضية عل ]كانت التي #المتصغن أبلكونه مرهونًءذلك فنفس 
المعاوضة وإن لا تقتضي إلا المبادلة بين المالين من حيث إِنّهما مالان » 
إلا أنّ انتقال العوض مكانه يقتضي صيرورة كونه متعلقا لمق" امرتين 
لخصوصية لحل بحكم العرف. 

ولذا يجعل بدل التالف رهناً بنفس البدلية » لا بجمل جديد. 

وكذا ثمن الوقف بحكم الوقف من دون عقد مستأنف. 

ومكن الفرق بين بين ها نحن فيه. 

أما التالف: فلأنَ ما في ذمّة التلف أُوَلاً وبالذات إِنََا هو نفس 
العين بخصوصياتها » فا يؤديه غرامةٌ عنها وأداءً ها فهي في الحقيقة مرتبة 
من مراتب وجود العين , ولذا قلنا في محله أنّ اكثل في المثل مقدم على 
اقبية, فكان هذا ذلك بنفس المساعحة والاعتبار» فالمتلف يجب عليه 











الرهن / في أحكامه ماد 
أن يجعل التالف بحكم غير التالف في تمام أوصافه . لاني خصوص 
اللكية , بخلاف المعاوضة بالبيع وشبهه » فهذا النحو من العنزيل 
يقتضي عموم النزلة في الحكم. 

فإن شئت قلت: إن المتلف بتلفه تعهّد بشيئين: بشخص العين 
للمالك , والرهانة للمرتهن ؛ إذ كما أن اللك مما يتدارك » كذا 
الحقوق الالية » ولذا لو أتلفه الراهن » يجب عليه تداركه » فالمتلف يجب 
عليه أن مِكن المرتهن بما يمكنه أن يستوفي منه دينه » كما أنه يجب أ 
يودي المالك مما يساوي ملكه من المثل أو القيمة , وكلا الحقّين يؤديان 
يدقع المثل أو القيمة للمالك على أن يكون رهناً عند المرتهن » فصيرورة 
البدل رهناً نا هو من آثار اشتغالة دَمَتهيبما هو رهن حال الاشتغال » 
فكان وصف الرهانة انتقل إإليه , وعلليه) تداركه , وهذا بخلاف 
الشعري ؛ فإنه لاملكه إلا طُلقتَا<ولا يفل ذقعه إلا بشمن رقبة 
العين » فا يؤقيه نا هو عوْصكََ اللكْ”لابوصفن؟الرهانة » كما أشرنا 
إليه سابقاً. 

وأمَا ثمن الوقف: فلأنَ البطون اللاحقة بحكم الشريك في العين 
الوقوفة , بمعنى أن لها بالنسبة إلهم وإن كانوا معدومين نحوأ من 
الملاحظة والاعتبار بمنع استقلال الوجودين بالتصرّف فها » فكأتها ملك 
هم فعلاً بالقايسة إلى زمانهم » وأمَا باللقايسة إلى زمان الموجودين » 
فلا تقصف بالملكية الفعلية لهم ؛ لانتفاء المضاف إليه ؛ وإنما تقصف 
بكونها لهم شأناً » وهذا الاتتصاف الشأني له نحو وجود اعتبار فعلاً » وله 
آثار: 

منها: منع الوجودين عن التصرّف مما ينافي ملكيتهم. 

ومنها: جواز بيعه مراعاةً لحقهم في بعض الأوقات » وغير ذلك من 














لد مصباح الفقيه (ج4 )١‏ 
الأحكام . 

وهذا ليس حمّاً لهم بالنسبة إليها حتى ينظر على ما نحن فيه» 
ويقال: إن الحق لا يقابل با مال » ولاينتقل إلى المشعري » بل نحو من 
الللكية الاعتبارية » وإلا فالمانع عن تسميته ملكا فعلاً منع عن تسميته 
حتَاً أيضاً ؛ إذ كا أن الاك يتوقّف على وجود مالك فعلاً ‏ كذا الحقة 
يتوققف على طرف مح 

ولكتك عرفت أن هذا لايمنع عن اعتبار الوجود في ترتيب الآثارء 
فا معدومين بمنزلة ا موجودين في الآثارء أعني توزيع القن عليهم نحو توزيع 
المثمن ممعنى تقسيطه علهم طولاً بحسب وجوداتهم لاعرضاً , مثل 
الشركاء الوجودين في مرتبتيواحدةن 

وكيف كان فالفلرق بين الوْقَف/ وما نحن فيه واضح بعد أدنى 
تأقل. 

وعلى هذا فالأقوى] :َم كله #الشهول "بل لم ينقل فيه خلاف إلا 
عن الشيخ7" في بعض الصور كنا ستوضّحه إن شاء الله من عدم 
صيرورة القن رهناً ؛ لبطلان رهانة المثمن بالبيع » وعدم ما يقتضي 
رهانة الن. 

وكونه كا معوّض في تمام الأحكام كرا في التالف- قد عرفت منعه. 

وقضاء العرف بذلك بعد ملاحظة أن القن إلا هو في مقابل رقبة 
اللك من حيث هي غير مسلم. 

ودعوى: أن عقد الرهن يقتضي رهنية العين مراتها ؛ لكونه من 
قبيل تعدّد المطلوب , ولذا يجعل ثمنها عند خوف الفساد رهن . ومن 
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الرهن / في أحكامه باد 
العلوم أن القن أيضاً مرتبة من مراتبها » فيجب أن يكون رهناً , إلا أن 
يستظهر من الإذن إسقاط حق الرهانة » وهو خلاف المفروض ؛ إذ 
الفرض عدم بطلانه إلا بالبيع » فليس الرهانة متقوّمةٌ بشخص العين » 
وإلا نا كان الثْن رهناً في الشال , مع أن الحقّ اقتضى بيعه » فكيف 
يخرج القن عن كونه رهناً ؟! ففيها: بعد تسلبم كونه من قبيل تعد 
الطلوب ‏ منع اقتضائه رهانة القن مطلقاً ؛ إذ ليس امن مطلقاً مرتبة 
من مراتب العين بحيث يشمله حكمها ؛ إذ الوارد التي نلتزم فيها بتعدد 
المطلوب لا نقول فيها بثبوت الحكم للبدل مطلقاً » بل يثبت له عند تعذّر 
شخص متعآق العقد » وفرض التعذّر يمخؤج ما نحن فيه عن الفرض. 

والسرّ في اعتبار التعذّر: أنه عند كم التعذّر يعد أجدبيّاً عند 
انعرف © وأنا عند انسار فيو مل رين لاسا 

وإن شئت شئت توضيح المقنام .فراجع إِلّ ما فصَلناه في كتاب البيع في 
مسألة ضمان المثلي والقيمي من “أنه ليود السَخَطي” من مرتبة إلى مرتبة 
أخرى دونها عند التْكن من الرتبة الأعلى ؛ لعدم كونه أداء للتالف 
حينئٍ بحكم العرف » فافهم وتأقل. 

هذا كله فيما لو أطلق الإذن , وأُمَا لو شرط بقاء القن رهناً فقد 
عرفت أنه لا إشكال في لزوم الوفاء بالشرط , بل قد يظهر من 
امحكي ١7‏ عن غير واحد الإجماع عليه ء إِلَا أنّ الإشكال في تصوير 
إمكان التفكيك بين العين [ووصف الرهانة] مع كون وصف الرهانة 
ميم يشتخص المين. بخصوصيئها » ولذا حكن ببطلاث الرهانة مطلقً في 
الصورة المتقتمة » فلو أمكن التفكيك , أمكن في صورة الإطلاق أيضاً 





60:7 أنظر: مفتاح الكرامة ©:111-111 وجراهر الكلام ©]:©71 ء وتذكرة الفقهاء‎ )1١( 





001 
ببقاء رهانة المّن لولم نقل باستفادة الإذن في الإبطال المطلق من مطلق 
الإذن ؛ للاتصراف. 

ويمكن دفعه: بما أشرنا إليه من أنَّ العوض الاخعياري ليس من 
مراتب العين التي تقتضي رهانة العين رهانته ولو قلنا بكونه من قبيل 
تعدّد المطلوب. 

هذا إذا لم يكن بينهها جعل وتباني » وإلّا فلا امتناع في ذلك » كما 
في أداء الدين حيث يصير غير المجانس من مراتب ما في النمّة 
بالتراضي , فافهم وتأمل ؛ فإنَ المقام مما يحتاج إلى التأقل. 

وقد تصدّى سيد مشايخنا اام ظله لدقع الإشكال بما لعلّه يقرب 
مما ذكرنا وإن لم ينطبق يظليه كمال ”الإنطبا 

وكيف كان ء فالأظهر مل ذكرناءاء أوالله العالم. 

هذا كله في إذن الممرتهن يلإو يه أما «إلوانعكس الفرض بأن 
#إأذن الراهن للمرين” في يكبل الأجل »فانظاهر كا عليه 
الشهور على ما حكي ''' عنهم صيرورة الن رهناً » فلم يجز للمرتين 
التصرّف في امن # بأن يستوني منه حقّه قبل حلول الأجل » بل 
ولا بعده ما لم يأذن. 

نعم يجوز له مقاضته بعد حلول الأجل لو اجدمعت” شرائط 
التقاصٌ » وهو خارج عن مفروض المسألة. 

وكذا لا يجوز للراهن أيضاً التصرّف فيه » كما هو قضية الرهانة » 
وهذا مما لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في بقاء الفن رهناً مع أن 















(1) باجع: مفتاح الكرامة 158:0 , وجواهر الكلام 414:18 


() في النسخة المخطية وا 


2 3396 :تت 
الرهانة متقيّدة بالعين » وتبطل بالبيع إلا أن يشترطا »كما تحقّق فيما 
تقتم » والفروض عدمه ؛ لأنّ الكلام فيالولم يصدر من الراهن إلا 
الإذن ‏ إلا أن الأظهر الأشهرء بل الشهور على ما يظهر من بعض 
العبائر, هو: ما ذكرنا من كون القن رهناً ؛ لظهور الإذن من الراهن 
في ترخيص تبديل متعلّق الرهن للمرتهن » ورفع يده عن سلطنته على 
خصوص العين , ولا يعد هذا عرفاً استدعاءً من الراهن عن المرتهن في 
رفع يده عن الرهن , وإبطال رهانته » بل غاية ما يستفاد منه مسألته 
تبديل العين» وتحصيل ثمها؛ لكونه أعود بحال الراهن, فهذا 
الظهور العرفي بمنزلة التصريح بالاشتراط والتواطؤ على بقاء الن 
رهداً بمعنى إلغاء خصوصييثا الشحَكية, وإبقاء الرهانة في 
ماليتا التي هي العمدة في هذه الاي بل هي من مراتب 
وجوداتها في حال الكخئر وَالِيباني كا تبقدم الكلام فيه 
0 0 

وبذلك ظهر ما في كلام النافين من أن الحق إِنما تعلّق بالمين » 
ولازمه ارتفاع الحقّ بانتقاها ء فتعلقه بالن يحتاج إلى عقد جديد”©. 

كا أنه قد ظهر لك أيضاً ما في إطلاق قول المصتف: إلا بعد 
للا حاتري كم واوا حبك اااي تسريف م 
الرهن في عدم جواز التصرّف إلا بإذن الراهن , أو الحاكم عند.التعذّر 
على التفصيل الذي ستسمعه إن شاء الله تعالى. 

وكذا ما في قوله كغيره من الأصحاب:#ا ولو كان» أي الإذن في 
البيع « بعد حلوله صح ##التصرّف فيه ؛ ضرورة عدم كفاية الإذن في 
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5 سل ا ملسست سل د هصباح الفقبه (ج8١)‏ 
البيع مجرّداً في جواز التصرّف. 

نعم لو استظهر مته بقرائن الخال والقام الإذن 0 الاستيفاء » أو 
ادّعى ظهور الإذن بعد الحلول مطلقاً لأجل ' : 
الاستيفاء كا أنه ليس بالبعيد كان له ذلك , ولعلّ إطلاق 
الأصحاب ناظر إلى ذلك . 

وكيف كان , فإن أرادوا من إطلاقهم ما ذكرناه فله وجهء وإلا 
ففيه منع واضح. 

طوإذا حل الأجل > وأراد المرتهن حقّه » طالب الراهن بالوفاء ولو 
ببيع الرهن أو التوكيل في بيعه, 

اد ارلا تعذّر الأدلث كآن' للسرتهن البيع » والاستيفاء +( إن 
كان وكيلاً» بل له ذلك :من دون]مراجعة الراهن مع إطلاق وكالته 
وإن كان قد يناقشش في _ذلِك“بدعوى: إنصراف الإطلاق عن مورد 
الفرض ٠‏ ولكن فيه متم الانصَرَا فالآ * أي وإن لم يكن وكيلاً 
«رفع أمره إلى الخاكم يي 

وهل للحاكم البيع من أول الأمرء أو ليس له ذلك إلا بعد إجبار 
الراهن » وامتناع صدوره منه بنفسه ؟ ففيه إشكال سنتعرّض له إن شاء 





ترخيصه في 





1 
الله 
وأمنا وجوب الرجوع إليه عند امتماع الراهن من البيع والأداء: 
لاع ل يفيت ل 
بعض 27 نني النلاف عنهء إلا عن ظاهر أن الصلاح 7 0 
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الرهن / في أحكامه لنن 
للمرتين بيع الرهن مع إمكان رجوعه إلى الحاكم. 

واستدل لأبي الصلاح بوجهين: 

أحدها: أن جواز البيع من مقتضيات الرهانة » وإلا فليس بينه 
وبين سائر أمواله فرق في جواز القاصضّة له بإذن الحاكم » أو بيع الحاكم 
لأداء حقّه. 

وفيه: منع اقتضاء الرهانة إلا يحرّد استحقاقه استيفاء ديته منه » 
فلا توجب الرهانة إلا قطع سلطنة امالك بالنسبة إلى نفس البيع أو ما 
ينزّل منزلته من الصلح وغيره , وأمّا خصوصيات البيع ككونه من 
شخص خاص أو في مكان أو بنقل .بخاص مثلاً فلا ؛ إذ ليس هذا إلا 
كما لو استحق على ذمة شخصر كليا” نكا أن تعبينه إِنَما هو باختيار 
المديون كذا في ما نحن فيه. 

وأا ما ذكر من عدم الفرق, بيه وبين سائير أمواله » كما لو كان 
عنده وديعة مثلاً » ففيه منع وآضح ؛ مرورة تعلق الاستحقاق في ما 
نحن فيه بخصوص العين ء إلا أن حرّد الاستحقاق لا يقتضي استقلاله 
بالبيع » وهذا بخلاف سائر أمواله » ولذا يقتم حو الرتين عل سائر 
الغرماء. 

ثانهها: ظاهر بعض الأخبارء كمويقة ابن عمّارء قال: سألت 
أبا إبراهيم -عليه السلام- عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو 

من الناس ء فقال: «لاأحبَ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه» فقلت: 
لايدري أن هو من الناس ء فقال:«فيه فضل أو نقصان؟» قلت: فإن 
كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: «إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه 
فيوجر في ها نقص من ماله ء وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه 
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يبيعه ووسك فضله حتى يجيء صاحيه»". 

والجواب عنه: بلزوم حلها على ما إذا لم يمكن إثبات حقّه ورهانته 
عند الحاكم , أو على تعذر الرجوع إلى الحاكم ء أو على إرادة مطلق 
البيع من حيث هو من دون بيان الشرائط , فتكون مهملةً من هذه 
الجهة . بل يمكن تنزيل: الرواية على ما لو استكشف رضا المالك 
بالبيع ؛ فإنه في مثل هذه الموارد رما يقطع الإنسان بالرضا. 

وكيف كان , فيتعيّن حلها , ولا يجوز العمل بإطلاقها ؛ مخالفته 
للقواعد المتلقاة من الشرع ومذهب الأصحاب ء بل رهما يقال: بمخالفته 
لبعض الروايات الناهية عن بيعهيمطلقاً إلا بعد مجيء صاحبه7" , وفيه 
تأمل. , 

كيف كان , فهل له الإجكارا في الأداء قبل رفع أمره إلى 
الحاكم م يتعيّن عليه الرجوحإلية؟ فيه وجهان: نسب22 إلى ظاهر 

: الأول بل تيده ليم امع الإمكان” وعند عدمه يرجع إلى 

الماك 

وفيه: أن الإجبار من مناصب الحاكم ليس لغيره ذلك. 

نعم يجوز له ما يجوز لغيره من باب الأمر بالمعروف , ومعلومٌ أن هذا 
ليس مقتماً على رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لعدم الترتيب بينهها. 














4 الكافي ه:سم,/4 , الفقيه 0 التبقيب 1/40/198:7ء الوسائل . الباب‎ )١( 
7 ! . من أبواب كتاب الرهن‎ 
الكاني 754:0/ه ء التهذيب 746/174:9 و7644 الوسائل , الباب 4 من أبواب كتاب‎ )١( 
وم.‎ ١ الرهن , الحديث‎ 
110:08 لم نعث على الناسب فيا بين أيدينا من الصادرء وراجمٌ: جواهر الكلام‎ )©( 
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الرهن / في أحكامه يلبلا 
لإطلاق عبارة المتن: أنه يتعيّن عليه أن يرفع أمره إلى 
أداء + ليلزمه البيع "١‏ بالقول أو الفعل بضرب أو 
حبس أو نحوهما مما يتوقف تحصيل الحيق عليه. 

بإوإن”2 امتنع ذ الراهن بعد إلزام الحاكم وإجباره عن البيع أيضاً 
إكان له حسبة7" * أن يبيع عنه, وهذا بحسب الظاهر مما 
لا إشكال فيه » وإنّا الكلام في أنّه هل له البيع قبل الإجبار من أول 
الأمر أم لاء بل يتين الإجبار أولاً ثم البيع ؟ ظاهر الصتف -رحه 
الله : الأول حيث قال : لإ وله أن يبيع عليه . 

ولكنه لا يخلو عن إشكال ؛ لأنَ القدر المتيقّن من ثبوت ولايته إنما 
هو بعد الإجبار » فليقتصر عليه. 

ويكن القسّك للإطلاق: لإطلاق قول عليه السلام- : «السلطان ولي 
الممتنع»('لصدق الوضوع: مجزد آلآمتكا "لولم يكن ثمّة إجبار. 

ودعوى: أن الامتتاع في مَكَيْقَ/الإشكان وهو رنا يكون مكناً 
صدوره عنه بالإجبار » فلا تشبت الولاية له» ممنوعة بظهوره في عدم 
التسلم “كن لذ وى 

نعم لمنع7» قصوره عن الحجية ؛ لعدم الجابر في القام وجه. 

وكيف كان , فلو أكرهه على البيع فباع عن إكراه » يصح البيع 
ويلزم ؛ لأن الإكراه عن حق منزلة الرضا. 








(1) في الشرائع: با 
() في الشرائع: 
(م) جاء ضبط الكلمة في الشرائع: حيسه. 
(4) م نمثرعليه في الصادر الحديتٍ 
(ه) كذا في النسخة الخلية والحجرية . وفي هامش الحجوية: الظاهر: دعوى. وهو الصواب. 
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ثم إنه لوتعدّر الوصول إلى الحاكم إِمَا لفقده أو لتعذّر إثبات الحقة 
لديه » هل له أن يتولّى البيع بنفسه أو يرجع إلى عدول الؤمنين ؟ فيه 
وجهان » أوجههما: الأول ؛ إذ لا ولاية للعدول عليه » وإنّما يتصرّفون في 
بعض الوارد في أموال الغائبين إذا احتاج الغائب إلها حسبةً من دون 
أن يكون لهم عليه ولاية » فعلى هذا لا أولوية للعدول على نفسه » فهو 
بنفسه يتولى البيع. 

نعم في صورة تعذّر الإثبات عند الحاكم لو أمكن له الإذن في البيع 
ولو بعنوان العموم لا يبعد اشتراطه ء والله العالم. 

مسألة: لإولو شرط » الرتين على الراهن في عقد الرهن إن لم 
بود 4 الحو« أن يكون اليرفن مَليعياً » لم يصح ‏ الشرط ؛ لوجهين 
بعد الغض عن الإجماعات | امحكية المعبضلة بعدم نقل خلاف يعرف في 
المقام صريحاً. 

أحدها: التعليق فيرع ايراغير بوط الحصول. 

ثانهها: أنه شرط النتيجة في ما لها سبب نخاص ؛ إذ حصول البيع 
بلا سبب مما لم يعهد في الشريعة فيفسد. وفي كليما تأقل. 

أمَا الأول: فليا سبق في مبحث الخيارات من كتاب البيع من 
التأمّل في اقتضاء التعليق في الشرط فساده » ولكن يمكن الالتزام به في 
المقام لا مجرّد التعليق في الشرط » بل لأنّ الشروط الذي هو البيع غير 
صالح لأن يقع معلّقأ » فيفسد من هذه الجهة. 

وأما الثاني: فلا يصلح وجهاً للمسألة الوفاقية » مع أنه بنفسه متا 
وقع فيه الخلاف » فن يقول بصحة شرط النتيجة يلتزم بكون الشرط 
سبباً لحصوله كعقد البيع . 

نعم في ما ثبت من الشرع عدم حصول مفاده إِلَّا بسبب خاص 
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-كالطلاق والنكاح- لا يصح ء وأمَا في مثل البيع والهبة وغيرهما فلا. 

وكيف كان » فلتحقيقها محل آخر. 

والفرض من إيرادها التنبيه على أنّه لايصلح أن يكون27 مبظ أنظار 
العلماء في هذه السألة » ولعلّ نظرهم إلى ما أشرنا إليه من وقوع البيع 
من حيث إنّه بيع معلقاً ؛ لأنّ هذا ممّا وقع الإجاع على بطلانه بحسب 
الظاهر. 

وقد يتوقم: أن المتيقّن من البطلان الذي وقع الإجماع عليه: ما إذا 
كان البيع بصيغته الخاصة , وأمَا معناه الحاصل بالشرط فلا. 

ولكنه مدفوع: بأنّ المفهوم من كلثتاتهم في باب البيع بطلان إنشاء 
هذا المعنى معلقاً من دون أن يكؤث في صَتْضْنَ/لفظ خاص مثلاً. 

نعم لولم يكن الإنشاء بلجو البيع بل |بحيث يفيد الإنشاء المطلق 
من دون أن يكون بيعاً »وقلياءيكفآية مثل ذلِكِ في حصول الملك » 
وعدم توقيفيّة الأسباب , ومنع مآ يسَفَادمن عموم بطلان التعليق في 
الأسباب الملكة بحيث يعم الفرض » لأمكن القول بعدم البطلان. 
ولكن في جيعها تأقل. 

وهل يوجب فساد الشرط فساد الرهن ؟ فيه وجهان: من أن الشرط 
الفاسد مفسد أم لاء قد سبق تحقية في عله فراجع٠‏ , 

ولكن ربا يتعى في اللقام الوفاق على فساد الرهن. 

وقد يوججه29 ذلك: باقتضائه توقيت الرهانة المجمع على بطلانه ؛ 
لمنافاته الاستيثاق المعتبر في الرهن. 














)١(‏ الظاهر: يكون الوجهان. 
(,) راجع: جواهر الكلام 6 , وسالك الأفهام 774:1 ء ورياض المسائل 8:1اده. 
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وفيه: أن هذا التوقيت لا يناني الاستيثاق . بل يؤكّده إذا شرط أن 
يكون القن عين ما في ذمة الراهن لا ثمناً آخر لا يكون رهناً. 

ولعلّ إطلاقهم منزّل على الصورة الأولى التي قد عرفت أنه لا يناني 
الاستيثاق , إلا أن يقال: إن التوقيت في الرهن كالتوقيت في املك 
مما أجمعوا على بطلانه وإن لم يناف الاستيثاق , ولكنه بعيدء والله 
العالم. 

مسألة: © إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ء ثم اختلفا » 
فقال الرتهن: رجعت قبل البيع ؛ وقال الراهن»: رجعت #ابعده » 
كان القول قول المرتهن ‏ عيب الميشهور بين الأصحاب , بل عن 2 
المقاصد”"؟ نسبته إليهم » لاشعراً بدعوئ/الإجماع » خصوصاً مع قوله: 
نبغي_الوقوف معهم وإذل_كان_الدليل_يقتضي خلافه ل ترجيحاً لجانب 
الثيقة» السمسب) بقاؤها_إلي. أن يعلم المزويل. 

سن دار ع 1 لسر ادم 
الأذون فيه ول يثبت ؛ إذ الدعويان متكافئان 6 ب يعني بعني دعوى وقوع 
ابيع قبل الرجيع » وتمقق الرجيع قبل زمان البيع » كل منها علاف 
الأصل » فيتساقطان » ويرجع إل الأصول الأغرة مشل : استصحاب 
الرهانة أو أصالة الفساد في الب 

ولا يعارضه أصالة الصحة كيا سنحقّقه إن شاء الله تعالى. 

وتوضيح المقام: أنه يعتبر في الحكم بصحة البيع من إحراز شرطه 
الذي هو إِذن المرتهن » فلا بد من إحراز اقترانه حال وقوعه بإذن المرتين 
إنَا حقيقةً » كا لو علم ببقآء الإذن إلى زمان البيع وعدم رجوعه قبل 











إنه 














(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيا 754:78 » وراجع: جامع القاصد 17:9 
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تحقّق سبي البيع » وإمَا حكاً , كما لو أحرز بقاء الإذن بالاستصحاب 
إلى زمان البيع بحيث يقطع بوقوع البيع ني هذا الزمان امحكوم بكونه 
مأذوناً تعبّدأ » فمل هذين التقديرين يحكم بصحة البيع ؛ للعلم بكونه 
واجداً للشرط إِمَا حقيقةٌ كا في صورة العلم » أو تعبّداً كما في صورة 
الاستصحاب. 

إذا عرفت ذلك » فنقول: ا بإذنه سابقاً , 
وشك في أصل رجوعه: 0 
وأمًا ماه حا الك ذا 
الإذن لاعدم الرجوع وإن كانا متلازمين , إلا أن المقرّر في مبحث 
الاستصحاب عدم الاعتداد باستصطخاب رومت في إثبات آثار اللوازم. 

وكيف كان , فقتضى املتصحاب الأذن: جواز البيع » والحكم 
بصحته بعد وقوعه » ولا ناج .في ذل 3 إحراز_عنوان وقوع البيع عن 
إذن » أعني وصف الاتصاف تق بعال إن"الأصل بالسبة إليه 
مثبت » ولا اعتداد بهء بل يكني مد إحراز وقح الببع في حال كونه 
مأذوناً بحكم الشارع » » كا لو صلَّى حال كونه متطهّراً بحكم 
الاستصحاب ؛ فإنَ صلاته صحيحة ظاهرا ؛ لأنَّ جواز الدخول من آثار 
الطهارة , وقد علم بوجودها تعبّدا, ولاحاجة إلى إحراز عنوان 
الاتصاف , أعنى كون صلاته متصفةٌ بكون صدورها عن متطهّر حتىق 
يقال: إن الأصل بالنسبة إليه مثبت » كما لا يخق. 
هذاكله فيا لوشك في أصل الرجوع . كما لوشكٌ في 
أضل الحدث في المثال » وأمَا لو علم بالرجوع وشكٌ في تقتمه على 
البيع أو بََخَره عنه » كا لوعلم بحدوث حدث وفعل صلاة وثشك في 
التأخر مننها مع قطع النظر عن قاعدة الشك بعد الفراغ » 
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القاعدة: الحكم بالفساد , لالأصالة تأر كل منها عن الآخرء 
فيتساقطان ؛ لأنّ وصف التأخر كالتقتم أمر بحادث مسبوق بالعدم. 

نعم لو كان لأصالة عدم كل منها إلى زمان صدور الآخر أثرء 
يتعارضان » ولكنك عرفت أن أصالة عدم الرجوع لا يتريّب عليه أثر 
من حيث نفسه , بل الأشرء أعني صحة البيع إنما هي من آثار بقاء 
الإذن الذي هو لازمه لامن آثار نفسه » فليس استصحاب عدم الرجوع 
قبل البيع معارضاً لأصالة عدم وقوع البيع قبل الرجوع , أعني في حال 
الإذن. 

نعم قد يتوقم أنه يعارض .هذا الأصل -أعني أصالة عدم وقوع البيع 
في حال الإذن استصحاب*نفس لدم إلى زمان البيع. 

وفيه: أنه لو كان أهذا_الأصل) حارياً » لم يبق وجه للمعارضة 
المذكورة ؛ لكونه حاكماً.على أصَآلة عدم وقوع البيع » فيرتفع الشك عنه 
ذا الاستصحاب ؛ لكو متيب حنه > إل أنه بنفسه في اللقام أصل 

مثبت لا اعتداد به » بخلاف ما لو كان الشك في أصل الرجوع . 

0 أشرنا إليه من أنّه يجب في الحكم بالصحة من إحراز كونه 
واجداً للشرط إحرازاً وجدانياً وإن كان نفس الشرط بقاءه تعتّديً» 
وهذا المعنى في ما نحن فيه متعدّرء إلا بناءً على الأصل الشبت ؛ ؛ لأنّ 
استصحاب بقاء الإذن إلى أن يتحقّق البيع لا يوجب القطع بوقوع البيع 
حال كونه مأذوناً ولو بالاستصحاب ؛ لاحتمال الرجوع قبله » وكونه 
عالاً به حال البيع » فلا قطع بأنه أوجد البيع في حال كان البيع عنه 
نافذاً في مرحلة الظاهر, وهذا بخلاف ما لو شك في أصل الرجوع ؛ 
فإنّه يقطع بكون بيعه واجداً للشرط في مرحلة :الظاهر ولذا حكم 
الشهور بفساد البيع في الفرض ء مع أنه لا ش شبهة في الصحة فيا لو 
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شك في أصل الرجوع. 

هذا لولم نقل بالأصل المثبت » » كما هو التحقيق , وإلا فأصالة 
بقاء الإذن إلى زمات البيع يستلزم وقوع البيع عن إذن. 

ولا تتوقم أن هذا العزام بلزوم إحراز العنوان » أعني البيع الأذون 
فيه ؛ إذ فرق بيّن بين الالتزام بلزوم إحراز الشرط حال وقوع الشيء 
وبين الالتزام بلزوم إحراز العنوان » وما يلزمنا هر الأول دون الثاني » 
فافهم وتأمل ؛ فإنَ القام لا يخلو عن دقة , مع أنه من الهّات. 

فتحضل مما ذكرنا: أن الأقوى في اللسألة ما ذهب إليه المشهور من 
فساد البيع وبقاء الرهن. 

وأنا فساد البيع: فللشل في خقنقَ”شرطه الوجب للشك في 
المشروط » والأصل فيه الفسادا بعد_سلاميه من أصل موضوعي حاكم 
عليه » كما عرفت. 

مضافاً إلى أصالة عدم وَقَوَ"البَبَّعَ قبل الرجوع , السالم عن 
المعارض » كما تبيّن وجهه. 

نعم قد يتوقم في المقام أصول أخر هي المرجع في اللقام » مثل 
أصالة صحة الإذن وأصالة صحة الرجوع وأصالة صحة البيع. 

وشيء منها لا ينفع في القام ؛ لأنّ صحة كل شيء بحسبه » فصحة 
الإذ أنه لو وقع البيع عقيبه قبل الرجوع لأنّرء وصحة الرجوع عبارة 
عن تأثيره في رفع الإذن وفساد البيع عقيبه لو كان الإذن باقياً غير 
مرتفع مله بالبيع السابق » ومعلومٌ أن القطع بالصحة بهذا المعنى لايثبت 
شيئاً » فضلاً عمًا يثبتها أصالة الصحة. 

وما أصالة الصحة في البيع: قد يقوى في النظر جريانها كأصالة 
الصحة في الصلاة بعد الفراغ عنها » إلا أن الأقوى خلافه ؛ لأنَّ صحة 
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بيع الغو ليست منسحصرة في يؤر في الخارج ؛ لما عرفت فبا سبق 
من الحكم بصحة بيع الفضولي » ومعناها صلاحيته للتأثير بشرط لحوق 
الإجازة » فكونه أهلاً لذلك مرتبة من الصحة . وهني حاصلة , فتى 
حصل البيع من غير ا مالك يحكم مقتضى أصالة الصحة بكونه واجداً 
لشرائط العقد وصلاحيته للتأثير في الخارج بشرط إذن المالك , وأمَا إذن 
المالك فلا يثبت بمجرّد ذلك . 

نعم لولم نقل بصحة الفضولي » وقلنا بأنّه لامعنى لصحة البيع » 
إلا تاد ره في الخارج » كان للتوهم المذكور مجال , والله العالم. 

هذا آخر ما .أردنا إيراده مرني#كتاب الرهن , والحمد لله أؤلاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً. 

قد فرغت عن تسويده في يوم الخليل من شهر مجمادى الآخرة في 
سنة 911ل, 








فهرس المحتويات 
كتاب الخمس 


الاستدلال على وجوبه كتاباً وسنة 
الأخبار الواردة على ملكيتهم (ع) للدنيا بأسره 


الفصل الأول قبايحب فيد 
الأوك: غناثم دار الحرب 
معن الغنيمة 
الروايات المؤيّدة لعموم معنى الغنيمة 
الثاني: المعادن 





الأدلة الدالة على وجوب الخمس فيها 

كلمات اللغويين في معنى ا معدن 

كلمات اللأصحاب في معنى ال معدن 

حكم الخمس في حجر الرحى وطين الغسل ونحوه 
هل يعتبر النصاب فيا يجب الخمس فيه من المعادن؟ 
قول باعتبار النصاب ومقداره 

المختار في المقام 


ذه مصباح الفقيه (ج4١).‏ 


بيان المدار في تحديد قيمة النصاب 8< 
حكم النصاب فيا يخرج على شكل دفعات 5 
هل يعتبر في النصاب اتحاد المعدن؟ بذ 
لواشترك جماعة في الاستخراج انا 
هل الاستخراج من المعدن شرط أم لا؟ لف 
وجوب الخمس فيه بعد التصفية 1 
حكم عمل الذمي وامخالف في المعدن 4 
الثالث: الكنوز 44 
أدلة وجوب الخمس فيها 44 
اطلاق أسم الركاز على الكان 44 
تعريف الكاز 4 
بيان المراد من تحت الأرضن. فى 
دعوى انصراف اطلاق الكد ال التقدي وَمَآقشما 3 
اعتبار النصاب فيه ومقداره ١ه‏ 
وقفة عند لفظة «المثل» 3 
بياث ما بملكه الواجد من الككز وما لايملكه لاه 
تقسيم الأموال التي ليس ها مالك معروف 5 
لووجد الكنزني ملك مبتاع ف 
استدلال الشيخ الانصاري على وجوب التعريف ومناقشته ىه 
الاستدلال بالاجماع على وجوب التعريف 2 
فذلكة البحث 07 
لووجده في ملك الغير 7 


حكم ما يجده ني جوف الدابّة لف 





فهرس انحتويات 
حكم ما يجده في جوف السمكة 

إذا وجد كنزاً في أرض موات من دارالاسلام 
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص 

الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص 

هل العبرة بصدق عنوان الاخراج أوعتوان الغوص؟ 
اعتبار النصاب فيه ومقداره 

لو أخذ من البحر شي ء من غير غوص 

تفريع: في وجوب الخمس في العدبر 

بيان معنى العنبر 

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة م الأرباح 
مخالفة ابن الجنيد وابن ابي عقيل في القام 
الروايات الدالة على وجوبه 

صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة 

مناقشة صاحب المدارك فيها 

جواب المصّف عن ذلك 

مستحق الخمس في هذا القسم 

الأخبار الواردة في اباحته للشيعة 

بيان المستفاد من هذه الأخبار بنظر المصتّف (قده) 
الاختلاف في متعلق الخمس من هذا القسم 
كلمات اللأصحاب في ذلك 

الأخبار الواردة في المقام 

دلالة بعض الأخبار على تعلقه بمطلق الفائدة 
مايدل على ثبوته في الهبة والإدث 








يل 


اا سسسب سس صباح الققيه (ج98) 


بيان امختار في امقام 

تعلق الخمس بفوائد الاجارات وامعاملات 

حكم الخمس في فواضل الأقوات من الغلات والزراعات 
خروج مؤونة الشخص لا مؤونة التحصيل 

الأخبار الدالة على الخروج 





الؤونة بالسنة والوجه فيه 
تفسير المؤونة و تحديدها 
هل يعد جبر الخسارات من المؤونة؟ 





كيفيّة حساب مؤونة من كان له مال لايتعلق به الخنمس 
السادس: وجوب الخمس عل الذمَيأآدلٍاشترى أرضاً من مسلم 
صحيحة أبي عبيدة الحذّاءا 

مصرف هذا الخمس 

هل يختص الحكم بِالكَراء وعم ملق آلمَاوْضة؟ 
عموم الحكم لمطلق الأرض 

كلام للشيخ الانصاري في المقام 

عموم الحكم للأرض التي لا مس فيا 

هل يسقط الخمس ببيعها ثانياً لمسلم أو بالرة؟ 

هل يسقط باسلامه؟ 

لوتملك ذمي من مثله فأسلم البائع قبل الاقباض 
كيفيّة أخراج هذا الخمس 

السابع: الخلال إذا اختلط بالحرام 


30-3 


فنا 
إرفل 
يكنا 
ككل 
1 
لين 
1 


فهرس المنويات 


وهنا صورة 

الأولى: ان يكون قدر الحرام وصاحبه يجهولين 

الأخبار الدالة على حليته باخخراج الخمس 

كلام صاحب المستند(قده) حول رواية عار بن مروان 
مناقشة المصنف لصاحب الستند (قته) 

بيان المرادمن ثبوت الخمس في الحلال امختلط بالحرام 
توجيه الأخبار الآمرة بالتصتق في ما لايعرف صاحبه 


تنبييان: 

الأؤل: لوظهر امالك بعد اخراج الخمس, 
الثاني: لو كان الحلال ممًا فيه الخمسٍ 

الثانية: اذا علم مقدار ا حرام ولوق حباكبة 
وجوب التصدق به والدليل عليه 

الروايات المؤْيّدة لذلك 

هل يجوز تملك امال الذي لا يعرف صاحبه؟ 
قول بوجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد 
لو كان مقدار الحرام مجهولاً تفصيلاً ويعلم اجمالاً 
هل يقتصر في الصدقة على القدر المتيقن؟ 
الثالثة: ان يعرف قدر الحرام وصاحيه 

إذا كان مرّداً بين أشخاص محصورة 

نظر الشيخ الأنصاري (قذه) في ا مسألة 

الرابعة: أن يكون قدر الحرام مجهولاً وصاحبه معلوماً 


له 


151 
1 
154 
154 
13 
156 
15 
30 
ين 
ين 
ين 
3 
ليق 











كف مصباح الفقيه ع6 )١‏ 
تنبيه: التصرّف في ا مال امختلط وأحكامه 1 
فروع: 

الأؤل: ني اطلاق وجوب الخنمس 5 
الثاني: في عدم اعتبار الخول في الخمس 1 
اضطراب كلمات الأعلام في تعيين مبدأ الحول 1 
مختار الشيخ الأنصاري في المقام ييل 
بيان المراد من «العام» ييا 
بيان المراد من «اللؤونة المستثناة » 1 
الثالث: اذا اختلف امالك والستأجورالكز 1 
الرابع: الخمس بعد مؤونة إلاخراج والتمبصيل َل 

الفصل الثاني: في قسمنه 

تقسيمه الى سئّة أقسام 51 
الأخبار الدالة على ذلك 0 
قول شاد بإسقاط سهم رسول الله وتضعيفه نن 
اختصاص سهم الله برسوله (ص) والدليل عليه 1 
بيان المراد من ذي القربئ 1 
اختصاص سهم الله والرسول (ص) بالإمام المعصوم (ع) 1 
اخمتصاص بقية الأسهم بالايتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم 7٠١‏ 
مخالفة أبن الجنيد للمشهور ورد اللصتف عليه 1١‏ 
بيان المراد من ا هاشمي لك 


مختا رصاحب الحدائق (ره) في المقام 1 


فهرس انحتويات 


مايرد على مختار السيد المرتضى (ره) ومن تبعه 
هل يجب استيعاب أشخاص كلّ طائقة؟ 


وهنا مسائل: 

الأولى: في مستحق ا خمس واشتراط كونه من بني هاشم 
التردد في استحقاق بني الطلب أخي هاشم 

الثانية: هل يجوز أن يخصٌ بالخمس طائفة معيّنة؟ 
أدلّة المشهور في المسألة 

مختار الصف في المقام 

الثالثة: في وجوب إيصال الخمس الى الإمام 2 
الرابعة: عدم اعتبار الفقر في ابن اللبيل 

هل يراعى الفقر في اليتم؟ 

الخامسة: في نقل المخمس من ب1ك] كان 
السادسة: في اعتبار الايمان في المستحق 

هل تعتبر العدالة في المستحق ؟ 








في الأنفال 
تعريف الأنفال لغة وشرعاً 
أقسام الأنفال 
الأرض التي تملك من الكفارمن غير قتال 
الأخبار الواردة في ذلك 
في حكم أرض البحرين 


الأرضون ا موات 


فل 


"14 
"6 


ليلق 
1" 
لفف 
دنا 
500 
7 
2 
لقنا 
لخن 
لضفا 
نا 


ففضف 
ليرفا 
ليف 
ليرفا 
4؟ 
لحف 





ليلد باح ل 
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام 

الروايات الدالة على كونها من الأنفال 

منع ابن ادريس من اخختصاص الامام (ع) بذلك على الاطلاق 
القطائع والصفايا بعد فتح دارالحرب 

صفو الغنيمة للامام (ع) 

اختصاص ما يُفنم بغير إذن الامام (ع) به 

ميراث من لا وارث له 

الروايات الدالة على كونه من الأنفال 

هل المعادن من الأنفال؟ 

الأخبار الدالة على كونها من الأنفال 

مخالفة المشهور لذلك 

مختار الصتف (قذه) في المسألة 


كيفيّة التصرف في سهم الامام (ع) 
وهنا مسائل: 
الأول: في عدم جواز التصرّف فيه بغير إذنه (ع) 
حكم الأنفال في زمن الغيبة 
تحديد دائرة الاباحة والتحليل للشيعة 
مختار المصّف في المسألة 
الروايات الدالة على امختار 
هل يمكن استفادة الاباحة ممّا ورد في اباحة الخمس 
حكم التصرّف فيا عدا المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال 
الثانية: فيا لوقاطع الامام على شيء من حقوقه ففضل 





جم 
1 
15 
قف 
145" 
1 
1 
يفا 
6 
يكنا 
نطف 
لشف 
كا 


1 
لحف 
لين 
لل 
لق 
الفا 
134 
510 





فهرس انختوبات 

الثالثة: في اباحة المناكيح والمساكن والتاجر في حال الغيبة 
أخبار التحليل والاباحة 

بيان المراد من المشاكيح 

بيان المراد من المساكن والمتاجر 

بيان المقصود من التحليل والاباحة في الباب 

نظر الشيخ الأنصاري (قده) في المقام 

الرابعة: في كيفيّة صرف الخنمس في غيبته (ع) 
قو بإباحة الجميع في عصر الغيبة ومناقشته 

دلالة التوقيع الشريف على ذلك وتوجيهه 
الاستدلال بكون القسمة من مناصب 'الآمام (8) 
استدلال صاحب الذخيرة بالأصل 

'تضعيف القول بوجوب حفظ مأو دفنم 

مذهب الشيخين المفيد والطوسي قوعم انأل" 
تضعيف المصتف لقولهيا 

قو بصرف النصف الى مستحقّه وحفظ الباقي بالوصاية أو الدفن 
نظر ابن ادريس في المسألة 

قول بصرف حصته (ع) الى الأصئاف 

أدلّة جواز ذلك 

اختيار جواز صرفه الى الفقراء مطلقاً 

الخامسة: فيمن يتولّى صرف حصّة الإمام (ع) 
بحث في ولاية الفقيه ونيابته عنه (ع) 





عءه 


يلكا 
دكا 
ا 





كتاب الصوم 
الركن الأول : في النية 
ما يكني في حصول النية المعتبرة فيه 
هل الت ركنٌ فيه أم شرط ؟ 
اعتبار قصد القربة فيه 
هل يكني نيّة القربة بلا تعيين لصوم شهر رمضان؟ 
بلا تعيين لصوم النذر ا معين ؟ 
اشتراط حضور النيّة عند أؤل جزءِ من الصوم 
الروايات الدالة على اشتراط ذيلتا 
وقت النيّة للناسي والجاهل 
فوات عملّها بزوال الشمس 
أدلة القول بامتدادها الى اروب لوم بالثافلة 
لونوى صوماً غير معيّن ثم نوى الافطار وم يفطر 
كلام لصاحب المدارك (ره) فيمن جتّد النية في النهار 
تعليق المصتف (قده) على كلام المدارك 
كفاية النيّة الأولى من صام رمضان وهو سامرعند دخوله 
إجزاء نيّة واحدة لصيام الشهر كله 
يطلان صوم غير رمضان فيه 








وقوعه عن رمضان وان نوى غيره 
دياك 
صوم يوم الشكٌ بنية رمضان 

تأويل الروايات الناهية عن صوم يوم الشك 





بين الواجب والندب 





مصباح الفقيه رج4 )١‏ 


لا 


يلف 
00 





فهرس انحتويات 

عمدة ما يصحٌ الاستناد إليه للقول بالبطلان 
لونواه ندباً فانكشف أنه من رمضان 

لو صامه مروّداً بين الواجب والندب 


لوأصبح بن الإفطار فيان أنه منه 


فروع ثلاثة: 

الأول: لونوى الافطا رعمداً ثم جدد قبل الزوال 

نوى الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطرثم جدد النيّة 
الثالث: في حكم نيّةَ الصبي ا مميّز وصومه 





الركن الثاني : ما يمسك عنه الصائم 

وجوب الإمساك عن كل مأكول مدرو 

وجوب الإمساك عن الجماع 

فساد صوم المرأة بالجماع أيضاً 

فساد الصوم بوطء الغلام والدابّة 

وجوب الإمساك عن الكذب على الله ورسوله والأثمّة (ع) 
هل يفسد الصوم بذلك ؟ : 
حكم الكذب على الزهراء -سلام الله عليها والأنبياء 
هل يختص هذا الحكم بالكذب في أمر شرعي ؟ 
حصول الافطار به بالتعمّد 

وجوب الامساك عن الارتماس 

هل يفسد الصوم به؟ 

حبّة القائلين بالحرمة 


م 
إننا 


لم1 

قضيّة الجمع بين أخبار الباب 

حد الارتماس المهي عته 

لوارتمس الصائم في الماء بنيّة الغسل 

إيصال الغبار الى الحلق والخلاف فيه 

حكم الغبار الرقيق والبخار والدخان 

الإمساك عن تعمّد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر 
النصوص الدالّة على ذلك 

حجّة القائلين بجواز البقاء جنياً 

ا لصنت من ذلك 

م لجمع بين أخبار الباب اللَتعارضّة 

هل يختصٌ هذا الحكم بشهر رمضان دون غيره؟ 

هل يجب التيمم بدلاً عن المَسَلَكند التعذر؟ 

هل يجب على اتيم الما مَكقَكاء. 

لوأخر الغسل أو أجنب في وقتٍ لا يسع الغسل 
إلحاق الحيض بالجناب 
حكم المستحاضة في المسألة 
لو أجدب فنام غير ناو للغسل 
لونام ناويا للغسل فلم ينتبه 
حكم النم الثاني 

حكم النوم الثالث والرابع 
فساد الصوم بالاستمثاء 
النصوص الدالّة على ذلك 
الاحتلام بعد نيّة الصوم نهاراً 











مصباح الفقيه (ج4 0١‏ 


فلن 





فهرس انحتويات 

لوأمنئ نتيجة النظر أو الاستماع أو التختتل 
لو انتقل التي عن موضعه ولم يخرج 

جواز الحقدة بالجامد للصائم 

الدليل على ذلك 

الحقنة با مائع وفساد الصوم بها 


مسألتان : 

الأوى: فيمن ارتكب المفطرعمداً جهالةٌ 

حجّة القول بوجوب القضاء والكفارة على المقضّر دون القاصر 
قاعدة «كلما غلب الله على عباده فهر أؤلى باليّره 
هل يفرّق بين العالم والجاهل في الككقارة؟ 

لوتناول المفطر سهواً 

حكم الإفطار مكرّهاً أو وخراً 

حدُ الإكراه اجوز للإفطار 

الثانية: في مصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي ونحوها 
حكم الاستتقاع ف الماء 

استحباب السواك للصائم 

حجّة القائلين بكراهة السواك بالرطب 








فيا يترتّب على تناول المفطرات؟ وفيه مسائل: 
الأول: ما يجب فيه مع القضاء الكقارة 

الثانية 
حكم من أكل ناسياً فظنَ الفساد فأقطر عامداً 





لفف 


ختصاص ذلك بصوم شهر رمضان والنذر ا معين وصوم الاعتكاف401 


17 





نكا 

حكم مّن حُوف فأفطر 
الثالثة: في بيان كفارة صوم شهر رمضان 
وجوب كفارة الجمع بالافطار على عررّم 
حجّة القول بالترتيب 
جواب العلامة (ره) عن استدلال العامة 

حجّجة القول بالتفصيل بين الاقطار باحر وبا محل 
الرابعة: فيمن أفطر زماناً نذر صومه على التعيين 
الخامسة: في الكذب على الله ورسوله والأئمّة (ع) 
السادسة: حكم الارتماس وما يجيب فيه 

السابعة: ما يجب باللحقنة بالمائ 

كقارة النوم الثألث 





















الأؤل: فعل ا مفطر قبل غرَياة لمكم 'القدرة 
الثاني: الإفطار إخلاداً الى امخير بطلوع الفجر 
الغالث: ترك العمل بقول الخبر بطلوعه ظدَاً بكذبه 
الرابع: حكم الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخخول الليل 
الخامس: الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل 
لوغلب على ظتّه الدخول وكان في السماء علّة 

فيا لوانكشف الخلاف 

السادس: تعمّد القيء 

لوذرعه التيء وسبقه قهراً 

السابع: الحقتة بالمائع 

الثامن: دخو الماء الحلق للتبرّد 








مصباح الفقيه (ج4١)‏ 
ع4 
لقف 
ع4 
لهف 
1 
لليف 


لاله 


فهرس الحنويات 
التاسع: معاودة الجنب النوم ثانيأ حتى يطلع الفجر 
حكم من نظر الى من يحرم عليه فأمتى 


فروع: 

الأؤل: لوتمضمض متداوياً فسبقه الماء 

الثاني: حكم ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان 
الثالث: حكم ما يصل الى الجوف بغير الحلق 

حكم إدخال الاصبع ونحوه في الحلق 

حكم ما بصل الى الحلق من غير طريق ,الم 

الرابع: في جواز ابتلاع النخامة 

جواز ابتلاع البُصاق 


كتآب الرهنَ 


الفصل الأل: في حقيقة الرهن 

الرهن لغة وشرعاً 

افتقاره الى الايجاب والقبول 

صحة الارتهان سفراً وحضراً 

هل القبض شرط في صحّة الرهن؟ 

هل يشترط أن يكون القبض باذن الراهن؟ 
لوأذن ثم رجع قبل قبضه 

لونطق بالعقد ثم جنّ أو أغمي عليه أومات 
لوأعاد الرهن الى الراهن أو تصرّف فيه 


رايا 
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لورهن ما هوفي يد المرتين 

فرع على القول بعدم اعتبار القبض في الصحة واللزوم 
لورهن ما هوغائب 

بيان ا مراد من القبض في المقام 

لو أقرَ الراهن بالإقباض 

حكم تسليم امشاع واقباضه المعتبر في الرهن 


الفصل الثاني: في شرائط الرهن 

اشتراط كونه عينا ملوكأ بمكن ,يفم وَيْصيح قبضه 
حكم رهن الدين 

حكم رهن المنفعة 

هل في رهن المدبر ابطالكلتدتبزه؟ 

لو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير 

الرهن الفضولي وأحكامه 

هل يعد رهن مال الراهن باذنه عارية أم لا؟ 
دليل الضمان على القولك 
هل له الرجوع الى الراهن في رة العين؟ 
مراتب السلطنة على ا مال 

دعوى كونه ضماناً لاعارية ومناقشتها 
ما فرّعوه على النزاع في المقام 

حكم الإعارة للاجارة والبيع الخياري 
أو رهن ما يملك وما لا يملك 

رهن الخمر وأحكامه 





مصباح الفقيه رج 4 )١‏ 
امه 
كلك 
ده 
4ه 
كوه 


اه 





فهرس انحتويات 
رهن أرض الخراج وتوابعها 

اشتراط امكان القبض في الرهن 

اشتراط كون الرهن ممّا يصح استيفاء الدين منه 
الرهن للمشتري في زمن الخيار 

صحّة رهن العبد المرتة 

رهن الجاني وأحكامه 

هل يتعيّن على الراهن الفداء في صورة الخطأ؟ 
رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل 

حكم اشتراط بيع الرهن وجعل ثمنه مكانة 


الفصل الثالث: في الحق” 

تعريف الحق || أخذ أَلرَهنَ عليه 

توقف صحّة الرهن على حصول سبب وجوبه 
حكم الرهن على الأعيان الضمونة 

حكم الرهن على ما حصل سبب وجوبه ول يثبت 
جواز الرهن على قسط كل حول بعد حلوله 

الرهن على مال الجعالة ومال الكتابة 

الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن 

لورهن على مال ثم استدان آخر وجعل الرهن علهها 





الفصل الرابع: في الراهن 
صفات الراهن 
هل يجوز لولي الطفل رهن ماله؟ 
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الفصل الخامس: في المرون 

صفات المرتهن 

هل يجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له؟ 

إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد 

هل يرتفع موضوع الشرط بموت أحدها؟ 
لومات المرتهن ولم يعلم الرهن 

حكم ابتياع المرتين للرهن 

احقيّة اللرتهن باستيفاء دينه من غيزة 

لو أعوز الرهن عن وفاء الدنا 

هل يضمن المرتهن الرهن لوتلفت؟ 
لوتصرّف المرتهن فيه من تيون إن الراهن 
حكم ما ينفقه المرتين على الرهن 

جواز استيفاء المرتهن دينه مع حوف جحود الوارث 
لوخحاف جحود الراهن بنفسه ولا بيئة 
لواعترف بالرهن واقعى ديناً 

لو وطئ المرتهن الأمة مكرهاً 

لوطاوعته على ذلك 

لووضعاه على يد عدل أو أمين 

لو وضعاه على يد عدلين 

لوباع المرتهن الرهن ثم ظهر فيه عيب 

هل للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث ؟ 
الونحان العدل الموضوع عنده الرهن 


0١ قيدرج6‎ 
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فهرس انحتويات 


الفصل السادس: في اللواحق 

أنواع التصرّفات في العين وأحكامها 

حكم بيع العين أو هبتها من قبل الراهن 

جواز العتق من الراهن مع إجازة المرتمن 
تصرّفات المرتهن وأحكامها 

حكم عتقه مع إجازة الراهن 

لو وطئْ الراهن الأمة المرهونة فأحبلها 

هل تباع لاستيفاء امرتهن حقّه؟ 

لو اذن المرتهن له في بيع الرهن 

عدم وجوب جعل القن رهناً 

الفرق بين بدل التالف وثمن الوقى/في ابعل 
لوشرط بقاء ان رهبا 

لوأذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل 
إذا حلٌ الأجل وتعذّر الأداء 

استدلال أبي الصلاح (ره) على عدم جوازالبيع مع إمكان الرجوع الى الحاكم 
هل يتعيّن على المرتهن الرجوع الى الحاكم ؟ 
لوامتنع الراهن بعد :زم الحاكم عن البيع 
هل يتعيّن الاجبار ألا ثم البيع ؟ 

لوشرط إن لم يود ان يكون الرهن مبيعاً 

هل يوجب فساد الشرط فساد الرهن؟ 

إذا أذن المرتين للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا 
فهرس احتويات 


اليل 
584 
يلل 






تم طبع هذا الْجر»بيون الله تعالئ 
ولهدئ ثوابه إلى) أرواح 
الحاج محمد علاقهينديان 7-7 


2 
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الحمد لله وصلّى الله على محتد نبي الله وعل آله آل الله 
لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة ال مدد 


في الحوزة العلميّة 





بقم الشرّفة بنشاطات واسعة في محال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامي» وإليكم 


سردا لبعض منشوراتها: 





© أحاديث المهدي 
مع «البيان في أخخبا رصاحب الزمان» 
# الاختصاص 
» إرشاد الأذهانيل أحكام الإبان(ج 0001 
+ الأمالي 
* الإمام الصادق (ع) (ج1و,) 
* إيضاح الاشتباه 
* بحوث في الاصول » وتشمل عى: 
أالاصول على انبج الحديث 
ب الطلب والإرادة. 
ج-الاجتهادوالتقليد 
بحوث في الفقه» وتشملعل: 
أ-صلاة الجماعة 







بصلاةالمسافر 
.ج-الإجارة 
* بداية الحكمة 


من الكتب الي قم طبعها 








من مسند أمدين حنيل 

محمد الكنجي الشافعي 
الشيخ المفيد 

آلعلامة الحلي 

الشيخٌ ا مفيد 

الشيخ محمد حسين المظفر 
العلامة الحلي 

الشيخ محمد حسين الإصفهاني 


الشيخ محمد حسين الإصفهاني 


العلامة الطباطبائي 
































السيّدعلي الاسترابادي 

1 الشيخ الطوسي 
ابن شعبة الحرّاني 
* تف العقول من لالرمول(صت) 0 
تعليقة استدلاليةعل العروة الوق 
* تقريب المعارف يي الكلام 
0 القاضي ابن البرّاج 
3 الول عبدالله اليزدي 
© الحاشية على تبذيب النلق 0 
الحدائق الناضرة (ج١-ه)‏ 
© الخراجيات»وتشملعل: 0 

أقاطعة اللجاج في تحفيق حل التراج. 0 

ب_السراج الوفاج لدفع مجاج فاوطمة الجا 5 

8 الفاضل الشيباني 

د رسالة في امخراج ايخ الصنوق 
* الخصال (جاو) 0 
> الخلاف (ج١.؛)‏ 0 
0 بةفنقهالاماية(ج1+) 20٠‏ الشهيدالأول 
الدروس الشرعية فيفقه الامامية 0 
© دروس فيعلم الاصول رجو 00 
© الذخيرةفيعلم الكلام 00 
الذرّية الطاهرة 0 
م الشيخ الطوسي 
0 اليد عمد الفشاركي 
** الرساثل الفشاركية 

















